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نفاية 


الجزء السادس جص بح حت د “1# ب لتكت : -بابد الرقال 


«إياب الركاز)» 
الحقوه بالرّكاة لكونه من الوظائف الائيّة (هو) لغة: من الرَكْرٍ -أي: الإثبات بمعنى 
المركوزء وشرعاً: (مال) مركورٌ (تحت أرض) أعمّ (من) كون راكزه الخالقَ أو اللحلوق» 
«إباب الركاز» 
دعم (قولة: لقو ه إلخ) جوابُ سؤال تقديرهُ: كان حقٌ هذا البابو أن يُذَكنَ في المسّير؛ 
لأنّ المأحوذ فيه ليس زكاةٌ وإنما يُصرّفُ مصارف الغنيمة كما في "النهر"”", "ح”". وقدّمَةُ على 
العُشر لأنّ العشر مؤنةٌ فيها معنى القربة؛ والرّكاز قربة محضة "طا”. 
هنس (قولَهُ: من لرَكْر) أي: مأحودٌ منه لا مشو لأنّ أسماء الأعيان حامدةٌ "ل"0, 
4610 (قولة: معن المركوز) عبر بعد خبر للضميرء أي: هو مشتقٌ من ارك وهو .معنى 
المركوز» وليس نعتا للإثبات كما لا يخفى "ح"07. 
قلت: ويُحتمّل كوه حالاً من ((الكُز))» يعني: 73/9 /س] أنه مأحودٌ من الرّكُز 
مراداً به اسم اللفعول» وهذا أولى بناءً على أن الرّكاز اسم حامدٌ لا مصدرٌ: 
6019 (قولُ: وشرعاً إلخ) ظاهرُ أله ليس معنئ لغويّاء وفي "المنح"” عن "المغرب"0": 


باب الركاز» 
(قولةُ: أي: هو مشتقٌ إلخ) فيكوثُ ككتاب من الكشْب» فهو مصدرٌ مزيدٌ مأحوذٌ من المحرّد وأُرياد 
به اسمٌ المفعول» وهذا لا يُنائي اشتهارَةُ في اللغة بعد ذلك بالمعنى الشرعي كما نقلَهُ في "المغرب"» تائل. 
فعلى هذا يكونٌ الرّكاز في أصل اللغة مصدراً واسماً للعين واسمّ مفعول» واشتهر فيها بالمعنى الشرعي. 


.بر/١١ "النهر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز قم‎ )١( 

(؟) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .)/١193‏ 

(م) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 4١5/9‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الركاة ‏ باب الرّكاز .418/1١‏ 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ١93‏ ١/أ.‏ 

(1) "المنح": كتاب الزكاة . باب في بيان أحكام الرّكاز ١/ق‏ 84/أ. 
(0) "المغرب”: عادة( ركز)). 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


فلذا قال: (مَعدِنٌ حَلْقي) حلقةُ الله تعاللى (و) بين (كنز) أي: مال (مدشون) دَقنَهُ 


((هو المعدثٌ أو الكترُ؛ لأنّ كلا منهما مركورٌ ف الأرض وإن اعتلّف الرّاكرٌ اه. وظاهرهُ أنه 
حقيقة فيهما مشترلٌ اشتراكاً معنوياء وليس حاص بالتفين)) اه. 

قال في "النهر”": ((وعلى هذا فيكونُ متواطاء وهذا هو الملائمٌ لترجمة "الصف" 
ولا يجورٌ أن يكون حقيقة ني المعدن مجازاً في الكنز لامتداع الجمع بينهما بلفظ واحابء والبابٌ 
معقودٌ لهما)) اه "ط"0". 

رحمحسى (قولة: فلذا) أي: لأجل عمومي "ط"20, 

1م (قولة: من مُعدِن) بفتح الميم وكسر الدال وفتحهاء "إسماعيل"7) عن 
"النووي””*», من العَدْن وهو الإقامثٌ وأصلٌ المعدن المكانُ بقيدٍ الاستقرار فيه ثم اشثهرٌ ف 
نفس الأجزاء المستقرّة التي بها الله تعالى في الأرض يوم ملّقَ الأرض» حتّى صار الانتقالٌ 
من اللَفظر إليه ابتداء بلا قرينة» "فنيم"07©. 

:كس (قولة: حلقي) بكسر الخناء أو فتحها نسبةٌ إلى الخلقة أو الخلق "ح"0, 

0*0 (قولة: وكنز) من كثرَ امال كثزاً من باب ضرّب: حمعَهُ قسميةٌ بالمصدر كما 


قِ 0 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق.8١٠/ب‏ بتصرف يسير. 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 4185/1. 

(م) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 8/1 41. 

(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 917 /ب. 

(0) "تحرير التنبيه": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز ص74 ١ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 2707/8/9 

202 "ع" كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق93١١1/ب.‏ 

(8) "المغرب": مادة((كنز)). 


الجزء السادس 5 باب الركاز 


أنه الذي حمس 

م 5 00 يي 3 20 1 3 
(وجَدَ مسلمٌ أو ذمي) ولو قِنا صغيرا أنثى (مَعَدِنَ نقد و) نحو (حديد) وهو كل 
جامد ينطبع بالثار» ومنه الزييق» تج عدو ع و ووه مكار ا جلك عد لبي رو ب ا 0 


عنمي (قولة: لأنه الذي يُحَمّس) يعني: أن الكتر في الأصلٍ اسم للمثبت في الأرض بفعل 
إنسان كما في "الفتسم"2"7 وغيره» والإنسانٌ يشمل المؤمنَ أيضاء م حص "الشارح" بالكافر 
لد ككزه هو الذي يُحْصَنُ أن كن المسلم فلقطة كما يأتي © 

مم (قولة: ود مسلم أو مي حرج الحربي» وسيأتي 7" حكحُهُ مناً. 

0*4 (قولة: ولو فنا صغيراً أنتى) لما في "النهر”) وغيره: ((أنّه يَحُمّ ما إذا كان الواح 
حرا أو لاء بالغاً أو لاء ذكراً أ لاء مسلماً أو ل0). 

(610) (قولة: نقلو) أي: ذصي أو فصق "بعر "00 

[00م] (قولة: ونح حديد) أي: حديدٍ ونحووء وهو من عطف العام على الخاص» "ح"0. 

1ه (قولة: وهو) أي: غير الحديد (ركلٌ جامد يتطبع)) أي: يلين ((بالنار). 

4 (قولُ: ومنه الرَُ) بالياء وقد تُهِمَنُ ومنهم حينتا من يكسرٌ المومٌّدة بعد الهمزة» 
كذا في "الفتح””"» وهو ظاهرٌ في أنها إذا لم تهمَرْ فيِسّت. ثم هذا قولٌ "الإمام' آخمراً وقول 
"حمّد"» وكان أوّلاً يقول: لا شيءَ عليه» وبه قال 783/7 /أ] "الثاني" آخراً؛ لأنه بعنزلة القير 
والنفط» يعني المياة ولا خمس فيهاء ولهما أنه يُستخرَجٌ بالعلاج من عينه وينطبع ممع غيره» 

19/8/19 "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 
(؟) المقولة: 5/831 87] قوله:((فلقطة)).‎ 

065 مدوات "در" 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكار ق9١١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 785/9 


(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز ق9١١/أ‏ بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ق9١١/]‏ بتصرف. 


كسم العيادات 4 حاشية اين عابدين 


فخرّج المائمٌ كنفط وقار وغيرٌ المنطبع كمعادن الأحجار ا 


فكان كالفضّة "نهر"0". أي: فد الفضّة لا تتطبعٌ ما لم يُخالِطّها شييٌ "فقنح”". قال في 
"النهر"”©: ((والخلاف في المصابب في معدنه أمّا الموجودٌ في خزائن الكفار ففيه الخمسٌ اتفاقا)). 
زه« (قولة: فخحرّج المائعٌ) أي: بالتقبيدٍ يجاميء وقوله: ((وغيرٌ المتطبع)) أي: بالتقييد 
ب ((ينطبع))» فلا يُحمَسُ شيءٌ من هذين القسمينء وبه ظهرَ أن المعدن - كما في "القهستاني”"» 
وغيره - ثلاث أقسام: ((منطيعٌ كالذهب والفضّة والرّصاص والنحاس والحديدء ومائعٌ كالماء ولللسح 
والقِير والتغط» وما ليس شيا منهما كاللؤلو والفيروزج والكحل والرّاحٍ وغيرها كما في 
"المبسوط"”© و"التحفة"20 وغيرهماء لكن 'المطرّزي"”" خصّةُ بالمحجرين؛ والظاهرٌ أنه في الأصل 
+ 0 
اسم لمركزٍ كل شيءع)) أه. 
00 (قولة: كبقط) بكسر النون وقد تفتَح "قاموس". وهو دُهنٌ يعلو الماءَ كما 
سيذكرُهُ "الشارح" في باب العُض "0”0. 
ىم (قول: وقار) القارٌ والقيرُ والرّفت: شيءٌ يُطَلَى به الستّفث "2000 
م 2 0 
0+9 (قولهُ: كمعادن الأحجار) كالحصّ والنورةٍ والجواهر كاليواقيت والفيروزج والزمرد» 
قله 1 فيهاء الا 0 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق4١٠/]‏ - ب باختصار. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ ياب المعادن والرّكاز 1485/7 
() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق ١١5‏ ب. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 1919/1. 
(5) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 711/9 
() "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز 75/١‏ بتصرف. 
(7) "المغرب”": مادة((عدن)). 
(8) "القاموس": مادة((نفط)). 
"ع" كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١1/ا.‏ 


() "س": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز ق19١/]-‏ 
)١١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 15/9 


الجزء السادس 35 ياب الركان 


(نِ أرض ححراحيّةٍ أو عشريّةٍ) 7 ”2 


مم (قولهُ: في أرض خراجيّة أو عشريّة متعلقٌ ب ((وجد))» وسيأتي”" بيأثهما في باب 
العشر والخراج من كتاب الجهاد إِنْ شاء الله تعالى» قال "ح”©: ((واعلم أنّ الأرض على أربعة 
أقسام: مباحة» ومملوكةٍ لجميع المسلمين» ومملوكة لين ووقف فَالأوّلُ لا يكوث عُشريًا 
ولا حرا وكذا الثاني كأراضي مصرّ الغيرٍ الموقوفة» فإنها وإِنْ كانت خراجيّة الأصل إل أنها 
آلَتْ إلى بيته المال لموت المالك عن غير وارش كما صرَّحّ به "صاحب البحر” في "التحفة المرضيّة 
ف الأراضي "0 والثالث وراب ما عُشري أو خراحي. ثم إن الخمس في المباحة لبيت 
المال والباق للواحدء وأمًا الثاني وهو المملوكة لغير معيّن ‏ فلم أر حكمَّكُ والذي يظهرٌ لي 
أن الكل لبيت المال» أَمّا الخمسُ فظاهرٌء وأما الباتي فلو جود امالك وهو جميعٌ السلمين فتاحدة 
وكيلهم وهو السلطات» وأمّا الغالث - وهو المملوكة معيّن ‏ فالخمسٌ فيه لبيت المال والباقي 
[؟/ق7/ب] للمالك» وأمّا الرابعٌ - وهو الوقفُ ‏ فلخم فيه لبيت المال أيضاً كما نقَلَهُ 
"الحموي" عن "البْحّندي” ولم يعلَمْ من عبارته حكم باقيهه والذي يظهرٌ لي أنه للواحد كما في 
الأول لعدم المالك. فليحرّر) اه. 

قلت: وفيه بحث من وجوه أمّا رلا كقوله: ((إنّامباح لا يكون عشرياً ولا خراحي)) فيه 
نظرٌ؛ لما صرَّحّ به في "الخائيّة'”) و"الخلاصة” وغيرهما: ((من أن أرض الجبل الذي لا يصلٌ 
إليه الماع عشريّة)). 


وأمّا ثانياً فإنَّ قوله: ((والثالت والرابع ما عشري أو خراحي)) فيه نظن فقد ذكرٌ 


)١(‏ انظر المقولة ]١4581[‏ قوله: ((أرض العرب)). 

م "ع" كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١1١/ب‏ بتصرف 

(7) انظر "رسائل ابن نجيم": صااه-7ه بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل ف العشر والخراج 71/1 (هامش "القتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر في العشر والخراج والجزية ق14/أ. 
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"الشارح””" في باب العشرٍ والخراج: ((أنّ الأرضّ المشتراةً من بيت المال إذا وققها مشتريها 
أو لم يُوقفها فلا عشرّ فيها ولا حراج))» لكنْ فيه كلام نذكرٌهُ في الباب الآتي7"©. 

وأا ثالشاً فحعلهُ الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواحد فيه نظرٌ أيضاً؛ 
لأنّ الوقف هو -حبس العين على ملك الواقف عند "الإمام", أو على حكم ملك الله تعالى عندهما 
والتصدق بالمنفعق» وليس المعدثٌ منفعة بل هو من أجزاء الأرض ابي كانت ملكا للواقف ثم 
5 ,منزلة تقض الوقف» وقد صرّحُوا بأنّ التقض يُصرّفُ إلى عمارةٍ الوقف إن احتاج» 
وإلاً حَفظهُ للاحتياج» ولا يُصرّفُ بين المستحقين؛ لأنّ حقَّهم في المنافع لا في العين» فإذا لم يكن 
فيه حي للمستحقّين فكيف عَلكُهُ الأحنبي؟! إلا أن يُدّعى الفرق بين المعدن والنقض» فليتأمّل. 

وأا رابعاً فإ إيجابةُ الخمس في المملوكة مس عخالف لما مشى عليه "الصشف": ((من أنه 
لا شيءً ف الأرض المملوكة)) كما يأتي”". ْ 

( تبية ) 

قال في "فتح القدير"9©»: ((قيّدَ بالحراجيّة والعشريّة ليرج الدار» فإِنّه لا شيء فيهاء لكنْ 
ورَدَ عليه الأرضُ التي لا وظيفة فيها كالمفازة؛ إذ يقتضي أنه لا شيء في المأخوذ منهاء وليس 
كذلك» فالصواب أن لا يُجَعَلَ ذلك لقصدٍ الاحتراز» بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرّةٌ 
لا تمن الأححد مما يُوحَدُ فيهما)» اه. 

وأجاب في "النهر””" بما يشير إليه "الشارح"» وهو: (أنّه يصحّ جعلَةُ للاحتراز عن الدان 


)١(‏ انظر المقولة ]١9517/4[‏ قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 
() المقولة (/8791] قوله: ((ووقف)). 

م ا و 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1١8-19‏ 
(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/أ-‏ 


ويُعلَمُ حكمْ المفازة بالأول؛ لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأ يحب [1/ق9؟/]] 
في الخالية عتها أو لى)) اه 
وأقول: يمك البواب بن المراد بالعشريّة والمخراحيّة ما تكوثٌ وظيفتها العشرّ أو الخراج» 
سوق كانت يد أسر اولخ فحملٌ المازة وغيرتها بدليل مااقتيند!'© عن "لخاية": ززمن أذ أرض 
الحبل عشرية)» فيكو للرادٌ الاحتراز يها عن دار الحرب» ويد عليه أنه في معن "درر البحار" 
عبَّرَ ب ((معدن غير الحرب)) فَعُلِمَ أنَّ المراد معد أرضناء ولهذا قال "الفهُستاني60 بعد قوله: 
في أرض خدرا 5 أو عشر: ((الأخصرٌ: في أرضدا سواءٌ كانت جبلاً أو سهلاًء مواتاً أو يلكأًء 
واحتررٌ به عن دارو وأرضيه وأرض الخرب)) اه. 
ثم رأيتُ عينَ ما قَهُ في "شرح الشيخ إسماعيل”": حيث قال: ((ويُحتمَلُ أن يكون 
احترازاً عمًا رحد في دار الحرب» فَإِنّ أرضّها ليست أرض خراج أو عشرء والمرادٌُ بأرض المخراج 
أو العشر أعمٌ من أن تكون ملوكة لأحدٍ أُوْ لاء صالحةً للرّراعة أَوْ لاء فيدخلٌ فيه المفاوزٌُ وأرضٌ 
الموات: فإنها إذا جُعِلَتْ صالحة للرّراعة كانت عشريّة أو خراجيّة) اه. 
قلت: وعلى هذا فيدعلٌ في الخراجيّة والعشريّة جميعٌ أقسام الأرض المارّة فإذّ في معدنها 
الخمس" لكنْ سيص 0 "الصئف" يإخراج الموجود في دارو أو أرضه اله لا مس فيه فافهم. 
(قولة: واحترّزٌ يه عن دار إلخ» لم يظهر وجةٌ كونه احترازاً عن أرضهه تأمّل. ولعلٌ وجه الاحتراز 
أن الإضافة لضمير الجماعة تفيدٌ أنها ليست للواجد؛ لكن يلزمٌ على هذا روج الأرض المملوكة 
لشخص معيّنِ غير الواحد مع أن فيها الخمس على ظاهر قوله: ((أو مِلْكا))» وعلى ما يأتي له لا فرق 
ين أرضه وأرض غيره في جَرَيان الرّوايتين في وجحوب الخمس» نعم ما في "القهستاني" يوافقٌ ما قاله 
"أبو الستّعود" حيث أخرّج أرض الواجد فظاهِرُةُ أن أرض غيره فيها الخمس. 
)١(‏ ف هذه المقولة. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج 191/1 
(70) "الإحكام”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟إق 98 /أ يتصرف 


83 هب انز امد فر 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


حرج الدَّادُ لا المفازةٌ لدحولها بالأولى (خيس) عخففا أي: أحِدَ 1 لحديث: 
«وقي الرّكاز الخنمس)) وهو يعم المعدن كما 1 0 


:0م (قولة: حرج الدَّارُ لا المفازة إلخ) إشارة إلى ما قدّمناه”2 آنفا عن "النهر"» وعلى 
اي 


ما قرّرناه لا حاحة إلى دعوى الأولويّة ولا إلى التعرض لإخحراج الدار؛ لأنّ "الضف" سيئّة 
على إخراحهاء على أَنّه كان عليه حيث تعرّض للدار - أن يتعرّض للأرض» فإنْها وإنا كانت 
ملوكةٌ تكوث حراجيّة أو عشريّة مع أنه لا حمس في معدنها كما يأني”" إلا أن يقال: تَرَكَهُ 
لأ فيها روايتين» تأمّل. 

ه80 (قولُ: نخيس) مبني للمجهول» من حمس القوم إذا أعدَ حمس أموالهم؛ من باب 
طلْب» "ببر "10 عن "ارام 

ردسمى (قولة: مُحَفّفً) لأنّ التشديد غيرٌ سديد؛ إذ لا معنى لكونه يعلَهُ خمسةً أحماس فقطء 
"نهر"7. أي: لأث المراد أعذٌ الخمس من المعدن لا يرد جعله أخماساً. ش 

"تم (قولة: لحديث إلخ) أي: قوله عليه الصلاة والسلام: «« العجماءٌ حُبارٌ والبثرٌ جُبارٌ 
والمعدثٌ جُبانٌ وفي الرّكاز الخمسس » أخحرجحة "السي”"0 انس قل ار قا مد ا 1 


(1) ف المقولة السابقة. 

57 وه ا ا ل 

(1) المقولة [8141] قوله:((نٍ رواية "الأصل" إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 367/19. 

(0) "المغرب": مادة(((حمس)). 

(5) "البهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/.‏ 

() أخرجحه مالك في "الموطأ"(3377) كتاب الديات ‏ باب البثر جبارء وأحمد 578/9 594 304 واليخاري 
)١495(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الركاز الخمس» و(هه؟) كتاب المساقاة ‏ باب من حفر بثراً في ملكه 
لم يضمن؛ و(59317) كتاب الديات ‏ ياب المعدن جُبار والبئر جبار» و(191) باب العجماء جبار» ومسلم 
)47()45(017١(‏ كتاب الحدود ‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جُبار» وأبر داود(55915) كتاب الديات ب 
باب العحماء والمعدن والبثر جبار والترمذي(؟74) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء أن العجماء جرحها خحُبان ‏ - 


الجزء السادس 1١‏ باب الركاز 


(وباقيه لمالكها إن مُلِكتْ» ممم مم جم م م مامه م ممه عم م ممم م ماف مامه ممم مع مم له مم 


كذا في "الفتح"007 وقال في بيان [؟/ق7/ب] دلالته على المطلوب: ((إذّ الرّكاز يعم اللعدث 
والكنز على ما حّقناهء فكان إيجاباً فيهماء ولا يُتوهّمٌ عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد 
إفادة أله حُبانٌ ‏ أي: هَدَرٌ لا شيءَ فيه للتناقضء فإنّ الحكمٌ العلّقّ بالمعدن ليس هو الْعلّقَ به في 
ضمن الرّكاز ليختلف بالستّلب والإيجاب؛ إذ المرادٌ به أن إهلاكه أو الهلاكَ به للأحير الحافر له غيرٌ 
مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسيوء وإلا لم يجب شيم أصلاء وهو حلاف التَمَّي عليه فحاصلّة 
لهأت للمعدن بخصوصه حكماً فص على خصوص اسمه ثمٌأئيْت له حكماً آخر مع غيره» 
عير بالاسم الذي يعُمّهُما لِيبْتَ فيهما)) اه مللخصاًء ونقلهُ في "النهر"”" أيضاء فافهم. 

ممم (قولة: وباقيه لمالككها إلخ) كذا ف "الملتفى'”" و"الوقاية”) و"النتقاية" © و"الشّرر "00 
و"الإصلاح”» ولم يذكره في "الهداية" وشروحهاء ولا في "الكنز" وشروحه ولا في "درر البحار"» 


- وني الرّكاز الخمس» وقال: هذا حديتث حسن صحيح. والنسائي ه/ه؛ ‏ 5؛ كتاب الزكاة ‏ باب المعدن» 
وابن ماجه (7107؟) كتاب الديات ‏ باب الحبارء والدارمي 577/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرّكازء و 2/5 
كتاب الديات ‏ باب العجماء جرحها حبار كلهم من حديث أبي هريرة# مرفوعاء وثي الباب عن أنس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عمرو؛ وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عوف المزني» وجابر بن عبد اللمك. 
قال الإمام أيو يوسف في كتابه المسمى ب"الخراج": حدثني عيد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهمل 
الجاهلية إذا عطب الرجل ف قليب جعلوا القليب عقلهء وإذا قتلته داية حعلوها عقله: وإذا قتله معدن جعلوه عقله. 
فسكل رسول اللددٌ عن ذلك ققال: رر العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار» وفي الرّكاز الخمسء فقيل ما 
الرّكاز يا رسول الله؟ ققال: الذهب والفضة الذي حلقه الله تعالى قي الأرض يوم لقت ) اه منه. 

11/5/79 "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق 1/١١9‏ 

() "”ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .184/١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ فصل في المعادن التي وجدت ١/4/ا8.‏ 

(5) "الدرر”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 188/1١‏ 


1 


و"المواهب"؛ و"الاختيار" و"الججامع الصغير"؛ وهذا هو الظَّاهرٌُ فد من ذْكَرَ هذه العبارة قال 
بعدها: ((وق أرضِه روايتان»)» أي: في وحوب الخمسء فهذا يدل على أن المراد بالخراحيّة 
والعشريّة غير المملوكة وأغربْ من ذلك أن 'اللصئف" اقتصّر على روايةٍ عدم الوحوب فقال: 
((ولا شيءَ فيه إِنْ وَدَهُ في دار وأرضيه)) فناقض أو كلامه آخرَة فإن أرضّةُ لا تحرج عن 
كونها عشريّة أو حراجيّة كما يأتي"» وقد جَرّمَ َل بوجوب الخمس فيها. 

والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعُهُ للمالك» سوام كان هو الواحد أو غسيرَة 
وهذا رواية "الأصل" الآنية”", وف ارواية "الجامع””: ((يحبُ فيه الخمسُ» وباقيه للمالك مطلقاً))» 
فقولُ: ((ولا شيءَ ف أرضه)) ينا قولُ: ((وباقيه لمالكه)). فلذا قال "الرحمتي": ((إنه صدر كلامه 
مبني على إحدى الرّوايتين وآغحرَةُ على الأخرى)). 

قلت: وذكَرَ نحرة "الفهُستاني””؟» ورأيتُ في "حاشية السيّد محمّد أبي السّعود”: 
((أنّ الصتّواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد فلا ينافي ما بعدَةٌ؛ لأنّ المراد به الأرضٌ 
المملوكة للواجد)) اه. ْ 


(قولة: فإ مّن ذكَرَ إلخ) غايةٌ ما يفيدةٌ هذا التعليل أن قول مّن ذَكَرَ: ((وفي أرضه روايعان)) 
أن المراد بالأرض الغيرُ المملوكة» وهذا لا دلالة فيه على أن الظاهر هو العبارةٌ الثاني فإنٌ الأولى موافقة 
لكثير من الكتب أيضاً. 


)١(‏ المقولة [81410] قوله:((ووقف)). 

(؟) المقولة [8141] قوله:((في رواية "الأصل" إلخ)). 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز ص7 اس 
(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج 1510/١‏ 
() "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 895/١‏ 


الجزء السادس 1 ياب الركاز 


وال كجَبّلٍ ومّفازة ( فللواجد). 
(و) الّعَدِنُ (لا شيع فيه (إِنْ وَحَدَةُ........ لامعال اخخرمة افو اما ل اي 


قلت: يؤيِّدُ مدااي "لصي كصاحب "الكتز"27 ب: ((أرضيه))» قن ينية أذ للراة 
أرضٌ الواحدء لكنْ ينافيه أن صاحب "البدائع”" لم يُعبْرْ [؟/ق١‏ 5 5/]] بالخراجيّةٍ والعشريّة بل 
قال ابتداءٌ: ((فإث وجدَهُ في دار الإسلام في أرض غير مماوكةٍ يحب فيه الخمس» وإ وجحدَهُ في دار 
الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو متزل أو حانوش فلا لاف في أن أربعة الأحماس لصاحب 
الملك وحدهٌ هو أو غيروا لأنّ العدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائهاء وإذا ملَكّها المعقطٌ له 
بتمليك الإمام ملّكَها يجميع أجزائهاء فتتتقلٌ عنه إلى غيره بتوابهها أيضاًء واعتيف في وجوب 
الخخمس إلخ))» فقوله: ((فلا حلاف إلخ)) صريحٌ في أنه لا فرق بين المملوكة للواجد أو غيره» فإث 
قولَةُ: ((هو أو غيره») يرجعٌ إلى الواحدء فكلٌ من الخلافب في وجوب الخمس والاتفاق على أن 
الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواحد أو غيرهء ولا وج لوجوب الخمس إذا كان الواحدٌ غير 
المالك» وعدمه إذا كان هو المالكَ لاتحاد العلّة فيهماء وهي كونٌ المالك ملّكّها جميع أجرائهاء 
ووقعَ التعبيرٌ بقوله: ((هو أو غيره) في عبارة "البحر"”" أيضاء وسنذكر”؟ في توجيه الرّواينين 
ما هو كالصّريحٍ في عدم الفرقء والله تعالى أعلم. 

الفا (قولة: وَإلاّ كجبّل ومفازة) حعلةٌ ذلك مما صّدّقاتٍ الأرض العشريّة والمخراجيّة يصِحٌّ 
على جواينا السابق” بأنّه أرادٌ ب ما تكوثٌ وظيفتها العشر أو الخراج إذا استَعولت فافهم. 


:4*4 (قولةُ: والمعدن) قيّدَ به احترازاً عن الكنز فإنّهِ يُحْمَسُ ولو في أرض مملوكةٍ لأحادٍ 


91/1 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )١( 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة  فصل ف حكم المستخرج 719/8 بتصرف.‎ 
7337/95 "البحر": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )( 

(4) المقولة [8147] قوله:((واختارها في "الكنز")) 

(د) المقولة [4177] قوله:((ف أرض خراجية أو عشرية)). 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


ف دارو) وحانوته (وأرضه) في رواية "الأصل”": واختارّها في "الكتر". 


(ولا شيء في ياقوتي لمن اساسا قالطو لمجا ا ف ا 


وده اه نس يها كناو اودع ا 

ردكمم (قولة: في دار وحانوته) أي: عند "أبي حرف" عاضا لهماء "ملتقى "9 

6645١‏ (قولة: في رواية "الأصل” إلخ) راجعٌ لقوله: ((وأرضيه))» قال في "غاية البيان": 
((وق الأرض المملوكة روايتات عن "أبي حنيفة"» فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين الأرض والدار 
حيث لا شيءَ فيهما؛ لأنّ الأرض لَمّا !تقلت إليه انتقلَتْ يجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض» 
فلم يجب فيه الخمسُ لَمّا ملكَهُ كالغنيمة إذا باعَها الإمامُ من إنسان سقط عنها حقّ سائر الناس؛ 
لأنه ملكي ندل كنا كال "تماص وعلتى زواينة 'ابلسامع الصغير””© بينهما فرق 
[3/ق١‏ 4 7/ب] ووه أن الدار لا مؤنة فيها أصلاٌ قلم يُحْمَسْ فصار الكل للواجد بخلاف 
الأرضء فَإِنّ فيها مؤنة الخراج والعشر فَتَحمّس)) اه. 

رعسم (قوله: واححتارّها في "الكير") أي: حيت افع عليها 5 الضف" وأراد بنلك 
بيات أنّها الأرحح لك في "الهداية””" قال: ((عن "أبي حنيفة" روايقان))» ثم ذَكَرَ وجة الفرق 
بين الأرض والدّار على رواية ”الجامع الصغير"» ولم يذذكر وجحة رواية "الأصل”» وريها يُسْعِرُ 
هذا باختيار رواية "الجامع"» وفي "حاشية العلآمة نوح": ((أنّ القياس يقتضي ترحيحها لأمرين: 


الأوّل: أن رواية "اللجامع الصغير" تقد على غيرها عند المعارضة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 77/1 يتصرف 

(؟) صالال وما بعدها "در”. 

(5) "ملتقى الأجر”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 144/١‏ 

(5) "الأصل”: كتاب الركاة - باب الز كار 1 

(ه) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والركاز صالا؟ 41 7 
(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 41/1 

(7) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز 1١١8/1‏ 


الجزء السادسن ه١1‏ باب الركاز 


وَزُمْرذٍ وفيَرُورّج) ونحوها (وْحدَس في حبل) أي: في معادنهاء (ولو) وحدت («دفين 
المماهليّة) أي: كنزاً (خيس) لكونه غتيمة. 
والحاصل: أن الكنرَ يَحَمَّسُ كيف كانء والمعدن 1 


الثاني: أنّها موافقة لقول "الصاحبين". والأذٌ بامتّفق عليه في الرّواية أولى)). 
والحاصل: أن "الإمام' فرق في وجوب الخمس 57 ا معدن والكنز» وبين المفازةٍ والدان 
وبين الأرض الباحةٍ والمملوكة» وهما لم يُفرّقا يين ذلك في الوجوب. 
مم (قولة: رمن بالضمّاتٍ وتشديد الراء» وبالذال المعجمة آحرة: الرَبَيْحَدٌ كما 
ف "القاموس"0. ١‏ 
40 (قولة: وفيروزج) معرب فيروزء أحودةُ الأزرق الصائي اللو لم ير قط في يد قتيل» 
ومَامُهُ في "إسماعيل"7". 
رحفسى (قولة: ونموها) أي: من الأححار التي لا تتطبع. 
40س (قول: أي: في معادنها) أي: الموجودةٍ فيها يأصل الخلقة» فاحبلٌ غيرُ قياو. 
4س (قولة: ولو وحدت) محتررٌ قوله: (فٍ معادنها))» وقولّة: ((دفين)) حال معنى 
مدفون» واحتررٌ بدفين اللحاهليّة عن دفين الإسلام. وقولة: ((أي: كنزا) أشارٌ به إلى أن حكمه 
6ه 
هكلام (قولة: لكونه غنيمة) فإنّه كان ف أيدي الكفار وَحَوَهُ أيديناء "عر "09 
رهد (قولة: كيف كان) أي: سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوماء 
(قولةُ: أي: سواءٌ كان إلخ) وهذا إذا فحت عنوةً» فإنْ فبِحَتْ صلحاً فليس للمسلمين غيرٌ ما صالحوا 
عليه. فإنُ لم يكن الكبزٌ نما وقع عليه الصلح أن يكون للمسلمين فينبغي أن يكون كاللقطة. اه "سندي". 
)١(‏ "القاموس": مادة((زمره)). 
(؟) "الإحكام": كتاب الركاة ‏ باب الرّكاز ؟ لق 98/ب. 


(9) ص كل وما بعدها "در". 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 61/9 7. 


ناه 


قسم العيادات ا حاشية اين عابدين 


إن كان يَنطبعُ (و) لا في (لؤلو) هو مطرٌ ابيع (وعَدبر) حشيشٌ يطل في البحر 
أو دي داب (وكذا جميعٌُ ما يُستخرَجٌ من البحر من حِليةِ) ولو ذهباً كان كنزا 
ف قَعْرِ البحر؛ لأنه لم يَرِدْ عليه القهرٌ فلم يكن غنيمة ل 0 


ااا وي منه كترُ البحر كما ا 
ردهسمر (قولة: إن كان يتطبغ) أما 0 وما لا يتطبع من الأحجار فلا يُحَسَنُ كما مر”". 
هه (قولُ: هو مطرٌ الرّبيع) أي: أصلَهُ منهء قال "الفُستاني"2'7: ((هو جوهرٌ مضيءٌ 
خلقةُ الله تعاللى من مطر الربيع الواقع في الصّّدف الذي قيل: إل حيوادٌ من جدس السسّمك» 608 
الله تعالى اللؤلقَ فيه كما في "الكرماني”)). 


82 (قوا ل حشيش إلخ) قال التبخ ا الأنطاكي" في "تذكرتي"0ٍ : «الصحيخ أنه 
عيونٌ بِقَعْر البحر تَقذِفُ 0006 ع فإذا فارَتْ على وه الماء حَمّدَتْ فيلقيها البحرٌ 
على السّاحل) اه. 


هسم (قولة: ولو ذهبا) ((لو)) وصليّة وقولةُ: ((كان كترأم) نع لقوله: ((ذهبا)). أي: 
ولو كان مسا يُستخرّج من البحر ذهياً مكثوزاً بص بصدع العياد قي قعر البحر فإنّه لا حمس فيه 
وك للواحجد» والظاهرٌ أنَّ هذا مخصوصٌ فيما ليس عليه علامة الإسلام» ولم أره فتأمّل. 

دهم (قولة: لأنّه لم يرد عليه القهِرٌ إلخ) خاضلنة أن َل الكنمنين العيسة والغيمة 
الاك عند وباطن البحمر لم يَرِدْ عليه قهرٌ أحاي 
فلم يكن غنيمة قَ "قاض عان"20 


2764/9 "البحر”: كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )0١( 

(5) المقرلة [6154] قوله:((ولر ذهيا». 

(0 المقولة 853533] قوله:((فخرج المائع)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - قصل في الخراج والعشر .131//١‏ 

(د) "تذكرة أولي الألباب": 779/1 مادة ((عتبر)). 

(8) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخخرج من البحر ١/ق‏ 54ب 


الجزء السادس 1 ياب الركاز 


(وما عليه سيمّة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيرَهُ (فلقطة) سيجيءٌ حكمّها (وما 


عليه سِمّة الكفر حمس وباقيه للمالك ا 00 


رهط (قولة: شيم الإسلام) بالكسرء وهمي في الأصل: أثْرٌ الكَي والمرادٌ بها العلامةٌ 
وذلك ككتابة كلمةٍ الشّهادة أو نقش آعرّ معروفه للمسلمين. 

[871] (قوأ لهُ: نقد أو غيرةٌ) 9 من المسلاح والآلات وأثاث ا منازل والفصوص والقماش» 
لك 

بحمعم (قولة: فلقَطةٌ) لأنَّ مال المسلمين له يُغنَمُ "بدائع"9. 

روهسم (قولة: سيجي 204 حكمّها) وهو أنه يُنادي عليها في أبوابي المساجد والأسواق 
إلى أن يَْنَّ* عدمٌ الطلبء ثم يَصرفُها إلى نفسه إن فقسيراء وإلاً فإلى فقير آخحرٌ يشرط الضكّمان» 
” ادكه 

نوكم (قولة: سِمَةٌ الكفر) كتقش صني أو اسم مَلِكٍ من ملوكهم المعروفين» "صر "00 

ددسم (قولة: خيس) أي: سواءً كان في أرضه أو أرضٍ غيره أو أرض مباحق "كفاية"0. 
قال "قاضي نحان"”": ((وهذا بلا حلافي؛ لأنّ الكتر ليس من أجزاء الدّار فين يجاب النمس 
فيه بخلاف المعدن)). 


767/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 59/7. 

(1) انظر المقولة [-7077] قوله: ((وعرّف)) وما بعدها. 

** قوله: إلى أن يظن إلخ» قال في "الكفاية": وذلك يختلف بقلة امال وكثرته؛ حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعداً: 
يُعرفها حولاً» وفيما دونها إلى الثلاثة شهراً» أو فيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة؛ وفيما دونه يومأء وف فلس 
ونحره ينظر بمنةٌ ويسرةً ثم يضعه في كف فقير أه منه. 

(4) ”"ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز قاا/ب. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 708/9 

(3) "الكفاية”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 181/79 (هامش "فتح القدير'). 

(9) ”شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخرج من البحر ١ق‏ 4 ه/أ. 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


أُوّلَ الفتح) أو لوارثه لواحا وإلاّ فلبيت المال على الأوجيء وهذا (إن مُلَكَتْ 


دسم (قولة: وَل الفتح) ظرفٌ ل ((المالك))» أي: امعط له وهو مّن خضّةٌ الإمامُ 
يتمليك الأ ض حين فتح البلد. 

صصم (قولة: على الأوجه) قال في "النهر”"©: ((فإن لم ُعرفوات أي الوزئة فسان 
"السرسي””©: هو لأقصى مالك للأرض أو لورئيده وقال "أبو اليسر": يُوضَعُ في بيت المال» قال 
في "الفتح”””: وهذا أوجةُ للمتأمّل) اه. 

وذلك ليما في "الببحر”*»: ((من أن الكنز مُوَعٌ في الأرض» فلمً مها الأ ملّكَ ما فيهاء 
ولا يخرُجُ ما فيها عن ملكه يبيعها كالستّمكة في جوفها ُرَة). 

:4+ (قولهُ: وهذا إن مُلِكَت أَرضْهُ) الإشارة إلى قوله: ((وباقيه للمالك)): وهذا قولهماء 
وظاهرٌ "الهداية””) وغيرها ترجيحُة؛ لكن في "السّراج””2: ((وقال ”أبو يوسف”: الباقي للواحدٍ 
كما في أرض غير مملوكةء [7/ق741/ب] وعليه الفتوى)) اه 

قلت: و حسنٌ في زماننا لعدم انتظام بيت المال» بل قال "ط"”": ((إنّ الظاهر أن يقال 
-أي: على قولهما ‏ : إن للواحدٍ صرفَةٌ حينئذٍ إلى نفسه إن كان فقيراً كما لو قالوا في بنتٍ المعتق: 
نه تتم عليه ولو رضاعاًء ويد عليه ما في "البحر””* عن "المبسوط””»: ومن أصاب ركاذا 


.!/١١9ق "النهر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )١( 

(؟) "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 5/1 71. 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1815/9 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 57/9 7. 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز 1١١8/1‏ 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب ‏ فصل: المال المستخرج من الأرض له أقسام ثلاثة 
4783/١‏ /أ بعصرف. وترجيح الفتوى معزي إلى الصيري. 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 419/١‏ بتصرف يسير. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 759/9 

(8) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 7115/9 


الجزء السادس 18 باب الركاز 


وإلاّ فللواحاي) ولو ذما نا صغيراً أتشى؛ لأنهم من أهل الغتيمة خلا حربي 
مستأمن) انه يُسترَدٌ منه ما أحد د إذا عَمِل) في المفاور (بإذن الإمام على شرط 
فله المشروط) ولو عَمِلَ رحلان في طُلّبِ الرّكاز فهو للواجدء وإن كانا أحيرين... 


وَسِعَهُ أن يتصدَّقّ بخمسيهٍ على المساكين» وإذا اطَلّعَّ الإمامٌ على ذلك أمضى لله ما صنعٌ؛ 
أن الخمنّ حقٌ الفقراء» وقد أَوصلَهُ إلى مستحقه» وهو في إصابةٍ الرّكاز غيرُ محتاج إلى الحماية 
فهو كركاةٍ الأموال الياطنة)) اه. 
( تنبية ) 7 

في "البحر”'' عن "المعراج": ((أنَ محل الخلاف ما إذا لم يَدَعِهِ مالك الأرض» فإن اذّعى أنه 
ِلْكهُ فالقولٌ له اتفاقام). 

:4+5 (قولة: وإلافللواحد) أي: وإن لم تكن مملوكةٌ كالحبال وللفازة فهو كالمعدن يب 
سه وباقيه للواحد مطلقا "صر "0 

تححمم (قولة: لأنهم من أهلٍ الغنيمة) لأنّ الإهام يرضخ لهم " رحمتى 

دسم (قولة: في الفاوز) قلو في رض مملوكة فالباقي لالط له عل خاه “كم 
الخلاضيء أَفادَهُ لإسماعيل”0. 

+ (قولة: فهو للواحد) ظاهرَةُ أنه لا شيءَ عليه للآرء وهذا ظاهرٌ فيما إذا حَمَرَ 


(قولُ "الشارح": خلا حربي مستأمن) والفرقُ بين المستأمن من أهل ادرب حيث يستردٌ منه 
ما وحذةٌ في أرض غير مملوكةٍ والمستأمن ما إذا وجده في أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
الإسلام دار أحكاب ع رٌ اليد الحكميّة على ما وحَِدَةٌ ودارٌ الحرب ليست كذلكء فالمعتبرٌ فيها اليد 
الحقيقيّة» والفرض عدئهاء "سندي" عن "العتاية" 
(قولة: ظاهرة أله لا شيء إلخ) ليس في كلامه ما يدك على هذا الظاهرء بل كلامه صريحٌ في أن 
الرّكاز للواحدء وليس فيه ما يدل على عدم وجحوب شيء للآخر أو وجوبه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 707/9 
(؟) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب الرّكاز 768/9 


(5) المقولة 87183 قوله: ((وباقيه لمالكها إلخ)). 
(4) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 8ق 49/ب 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


(وإن خلا عنها) أي: العلامة (أو اشتبَهَ العترْبُ فهو جاهليٌ على) ظاهر (اللذهب) 


أحدهما مثلاً ثم جاء آخيرٌ وآنَمٌ الحفرَ واستخرَّج الرّكاز, أمّا لو اشتركا في طلبي ذلك فسيذ ”27 
في باب الشّركة الفاسدة: ((أنها لا تصحٌ في احتشاشء واصطيا» واستقاى وسائر مباحاتو 
كاجتناء ثمار من جبال» وطلب معدن من كنرء وطبخ آبجْر من طين مباج لتضميها الوكالة» 
والتوكيلٌ في أخحل المباح لا يصمح ؛ وما حصلُ أحدهما فلهء وما حصّلاه معأ فلهما نصفين إن 
لم يُعلَمْ ما لكل وما حضلهُ أحدّهما بإعانة صاحبه فله. ولصاحبه أحرٌ مثله بالغاً ما بلّعٌ عند 
"محم" وعند "أبي يوسف" لا يُحاورُ به نصف لمن ذلك)) اه. 

مم (قولَهُ: فهو للمستأجرٍ 01 "لصي ف باب الإجارة الفاسدة: ((استأجرة 
ليصيد له أو يحتطب فإنْ وقَّتَ لذلك وقناً جازء وإلاّ لا إل إذا عيّنَ الحطب وهو ملكّة)) اه. 

وكيب "ط"”" هناك على قوله: وإلاً لا: (زأن الحطب للعامل)). 

قلت: ومقتضاه أن الرّكاز هنا للعامل [7/ق 9417 /أ] أيضاً إذا لم يُوقناء لأنّه إذا فد الاستتجار 
بقي بورد التوكيلء وعلمت أن التوكيل في أحلٍ المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصّلهُ أحدهما بإعانةٍ 
الآخحر كما مرّ”؟»» فإن للمُعين أجرّ مثله؛ أله عَوِلَ له غير متيرع هذا ما ظهّرٌ لي فتأمّله. 

راسم (قوله: ذكرة "الزيلعي””*) ومثلةٌ ف "الهداية"20, 


(قولة: إذا لم يؤقنا) أي: وإذا وَقَنا كان للمستأجرء وعلى هذا يُحمَلُ ما ذكره "الشارح”". 


)١(‏ انظر المقولة ]1١1571[‏ قوله: ((واصطياد)). 

)١(‏ انظر المقولة [79511ع قوله: ((لفساد العقد)). 

(*) "ط": كتاب الإحارة ‏ باب الإجارة الفاسدة 74/6 

(5) في المقولة السابقة 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 279-11 

(7) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز 31١9/1‏ 


1 


الجزء السادس و باب الركازن 


لأنه الغالبُ» وقيل: كاللقطة. 


(ولا يَخَمَس ركارً) مَعَدِناً كان أو كتزاً (وُحدَ في) صحراء (دار الحرب) بل كله 


ردمصى (قوله: لأنّه الغالبئ) لأنّ الكقار هم الذين يَحرِصُونَ على جمع الدنيا وادّخارهاء 
"0ك 

روبص (قولة: وقيل: كاللقط عبارةٌ "الهداية”": ((وقيل: يمل إسلامياً في زماتدا لتقام 
العهد) اه. أي: فالظاهر أنه لم يبن شيءٌ من آثار الجاهليّةه ويب البقاءٌ مع الظاهر مالم يتحقَّىْ 
حلاف والح منعٌ هذا الظاهر» بل دفيئهم إلى اليوم يود بديارنا مره بعد أخعرى» كذا في "فضح 
القدير'”"» أي: وإذا عْلِمّ أن دنهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر. 

قلت: بقي أن كثيراً من التقودٍ التي عليها علامةٌ أهل الحرب يَتعاَلُ بها السلمون» والظاهك 
أنّها من قسم المشتبوء إلا إذا عُلِمَ أها من ضرب الجاهليّة الذين كانوا قبل فتح البلدة» تأمّل. 
ثم ريت في "شرح التقاية”9 ل "منلا علي القاري" قال: ((وأمًا مع اختلاط دراهم الكقار مع 
دراهم المسلمين كالمشخخص المستعمل في زماننا فلا نبغي أنأ يكون لاض في كونه إسلاميا)) اه. 

محم رقولة: مُعدناً كان أو كت وتقبيث "القدوري"”” بالكثز لكون الخخلاف فيه إن 
"شيم الإسلام' أوجّب فيه الخمس؛ فيعَلَمٌ حكمْ المعدن بالأولى لعدم الخلاف فيه كما 
في "البحر”"2 عن "المعراج". 1ش 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 417/١‏ . وق "د" زيادة:((وقي "النعف": وإن الم يتبين أهو من ذَفْن الجاهلية 
أو من دَفْن الإسلام؟ ينظر إلى الأرض: فإن وجدها ف أرض الإسلام فهو من دفن الإسلام» وإن وجدها في أرض 
الكفر فهو من دفن الماهلية اه)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز .١١5/1‏ 

(©) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١813/5‏ - 3184 

(4) "شرح النقاية": كتاب الزكاة ‏ فصل: أحكام المعادن التي وجحدت .99/7/١‏ 

(د) على التقييد المذكور في "مختصر القدوري". 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 4/9 58. 


قسم العيادات 7*9 حاشية ابن عابدين 


أنه كالمتلصّص (و) لذا (لو دحَلَهُ جماعة هَوُو منعةٍ وظروا بشيءٍ من كنوزهم) 
ومعدنهم (خُيس) لكونه غنيمة. 

(وإن وحَّدَهُ) أي: الرّكارٌ (مُسَتأمِنُ في أرض مملوكة) لبعضهم ررَدَهُ إلى مالكو) 
قرا عن الشذر واف لم نز وزاودةفه مرقة الها ممع فيه ساق 
به فلو باعَهُ صّحَّ لقيام ملكهء ل 


لاقم (قوله: لأنه كالمتلصّص) قال ف "الهداية"27: ((فهو له؛ لأنه - أي: ما في صحرائهم - 
ليس في يل أحارٍ على الخصوص» فلا يُعَدّ غدراًء ولا شيء فيه؛ لأنّه عنزلةٍ متلصّصي)». 

زهلامم) (قوله: ولذا/ الإشارةٌ لما أَفَهَمَهُ قوله: ((لأنه كامتلصّص)) من أنئة لا يُحَمّسّ 3 إذا 
كان بالقهر والغلبة كما صرَّحَ به بعدهُ بقوله: ((لكونه غنيمة). 

0 (قولّةُ: وإث وَجَدَهُ إلخ) حاصلّةُ أنه إن وجَدَهُ ني أرضهم الغير المملوكة فالكلٌ 
للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره» وهذا ما مر" أُمّالو وَجَدَهُ قي المملوكة فَإِنٌ كان غير 
مستأمن قالك له أيضاء وإلا ون ركه للمائلك: 


رمس 


امم (قولَهُ: أي: الرّكار) يعُم الكثرَ 473/13 7/ب] والمعدثء وما في "البحتدي 


(قولٌ "الشارح": قسبِلَهُ التصدٌقٌ بهم أفاد أنه لا يردُهُ لأهل الحرب؛ لأنه ملَكّهُ ولا يجوز إعطاؤهم 
الما بوجوء ولا واب له في هذه الصدقة؛ لأنّه خبيث» والله لا يقبل الخبيث» قال تعالى:وَكَاتَيَتَعُواً 
لحت مه تُتغِفُونَ # [ البقرة- 5777 ]» ورعا يُرجَى له واب امتثال الأمر لا واب الصدقة. اه "رحمتي"» 
كذا نقله "السندي" لكنْ ذكرَ 'المحشّي" في باب البيع الفاسد عن "شرح السّير" عضد قول "الشارح”: 
((فلو دخل بأمانء وَأَحَدَ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إليدا ملّكّهُ وصم مُه لكن لا يطيبُ له 
ولاللمشتري مع) ما نصنّه: ((فيكوث بشرائه منه مسيئا؛ لأنّه ملكَهُ بكسب خبيثه وف شرائه تقريرٌ للحبث» 


1١9/1 "الهداية": كتاب الزكاة  باب في المعادن والرّكاز‎ )١( 


(9) ماك "در" 


الجزء السادس 3 باب الركاز 


لكنْ لا يطيب للمشتري. 
«ولو عتم أي: الرّكارٌ (غيرْة) أي: غيرٌ مستأمن (فيها/ أي: + 
ل 


من تقييده بالكنز فكأنه مبنيٌ على ما مر”© عن "القدوري"” تأمّل. 
دسم (قولة: لكر لا يُطِيِبُ للمشتري) بخلافب ما إذا اشترى رجحل شياً شراءٌ فاسداً 
ثم باعَهُ فإنْه يطيبُ للمشتري الثاني لماع الفسخ حينقل "ح"”21 عن "البح ر "9 فليتأئل. 
زوامى (قولة: ل ا را 


00 
ويأتي. 
حلمم (قولة: لما مرت أي: من أنه كالمتلصّص كما في "الدّرر'"”© عن "غاية البيان". 


ويؤمرٌ مما كان يؤمرٌ به البائع من ردّه على الحربي؛ لأنّ وحوب الردٌ على البائع إنما كان لمراعاةٍ ملك 
الحربي ولأحل عذر الأمان» وهذا المعنى قائمٌ قي ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجّة بخلاف 
المشتري شراءً فاسداً إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاً فإ الثاني لا يمر بالردٌ وإن كان البائعٌ مأموراً ببه؛ 
لأنّ لوحب للردٌ قد زال ببيعه؛ لأنّ وحوب الردٌ بفساد البيع حكمُةُ مقصورٌ على ملك المشتري» وقد زال 
ملكه بالبيع من غيره كذا في "شرح السّير الكبير” ل "السرحسي" من الباب الخامس بعد المائة)) اه. 
(فولة: لامتناع الفسخ حيتت وذلك لأن الموحب للفسخ حق التّرع» وقد تعلق بلمبيع حق المشتري 


اعم 


ثانيا» فيقدّم حقه لحاجته واستغنائه تعالمى بخلاف مسألة المستأمن» فإ املوجب للحبث حقٌ الحربي» فيُؤْمَرٌ 


المشتري يما كان يؤمرٌ به البائع» انتهى. 


)١(‏ المقولة [870] قوله: ((معدناً كان أو كتزام). 

() "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق 115ب 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 2014/9 بتصرف يسير. 
(4) ع ات دوا 

(ه) المقولة [67485] قوله:((إلا أن يحمل إلخ)). 

9 ماعب در" 

(7) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 45/1 ,١‏ 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عابدين 
وما ف "النقاية" :(( من أن ركازٌ متاع أرضٍ لم تملك يَحْمّسُ )) سهو 2ش 


ملم (قولة: وما في "النقاية"77) أي: للمحقّق "صدر الشريعة"» وكذا في "الوقاية" 
ده "تاج الشريعة" وعبارةٌ "الوقاية"0©: («(وإن وجَدَ ركارٌ متاعهم في أرض منها لم تملك 
خيس)) اه. 

قال في "الشرر”": ((له غيرُ صحيم؛ لما صرّحَ به شراح "الهداية””"» وغيرهم أن امس 
إفا يحب فيما يكونٌ في معنى الغنيمة» وهو فيسا كان في يد أهل الحرب ووقعٌ في يل المسلمين 
بإيجافي الخيل» والمذكورٌ في "الوقاية"2"9 ليس كذلك؛ لأنّ المستأمن كالمتلصّصء والأرضٌ من دار 
الحرب لم تقع في أيدي المسلمين» فالصوابٌ أن يُقطّعٌ لفظا: وَحَدَ عَم قبله وبقراً غلى البناء 
للمفعولء ويرك لفظ: منهاء وتُضاف الأرضُ إلى المسلمين)) اه. 

وأحاب في "الشرنبلاليّة”": ((بأنّ وجَدَ مبنيّ للمفعول» ونائبُ فاعلِهٍ محذوفف؛ أي: ذوو 
منعةٍ لا المستأمئ» والتقييُ بقوله: لم تُملّك يُعلَمُ منه المملوكة بالأولى)) اه. 


(قولٌ "الشارح": وما في "النقاية" من أن ركاز إلخ) حي هذه العبارة أن تُذَكّرَّ في شرح قول 
"اللصئف": ((ولا يمس ركارٌ وُحَدَ في دار الحرب))» فإثٌ اللنافاة إنما تتحّقُ نَمَّةِ لأنّ تلك العبارة 
في صحراء دار الحرب» وعبارة "النقاية" في الأراضي الغير المملوكة من دارهم وأما الآن فإنما آل الكلامُ 
إلى الأرض المملوكة» "سندي". ش 

(قولُ: ونائب فاعلو) الأصوبُ حذفُ لفظ ((نائب)) كما هر ظاهرٌ. 


.لال5/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  أحكام المعادن التى وجحدت‎ )١( 

(؟) هذه عبارة "شرح الوقاية"؛ انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 2145/1 

(4) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 2184/7 و"العناية": ١85/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) انظر "شرح الوقاية”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/1‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 1١87 -185/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجرء السادس 1 باب الركاز 


إلا أن يُحمّلَ على متاعهم الموجود في أرضنا. 
( فرعٌ ) للواحدٍ صرف الخمس 0 1 10101101 


كسم (قولة: إلا أن يُحمَلٌ إلخ) هذا الحملٌ صحيمٌ في عبارةٍ "النقاية”؛ لأنه ليس فيها لفظة 
ننهاً؛ أي: 0 دار الحرب» يخلاف عبارة "الوقاية" 3 5 ماعن "الشرنبلايّة". 

والحاصل: أنَّ المسألة في عبارة "الوقاية" مفروضة فيما إذا كان المناعٌ في أرض غير مماوكة 
من دار الحرب والواحدٌ ذو منعقِ فيجبُ الخمس؛ وف عبارة "النقاية" فيا إذا كانت الأرضُ من 
دار الإسلام والواحدُ رجلٌ مناء ولا يصحٌ أن يكون فاعلٌ ((وجّد)) المستأمنّ؛ لأنّ مستأمنهم 
لا يستحق شيعاً إلا بالشّرط كما نا والمسلم لايكون مستأمناً في دار الإسلام. 

ثم إن هذه المسألة على العبارتين قد عُلِمّتْ مما مر”"» وفائدة ذكرها ما أشارٌ إليه "الشارح" 


[؟/ق4 ؟/] أوَلأّ وصرّح به في "العناية””'» وغيرهاء وهو: ((أنّ وجوب المنمس لا يتفاوت 


(قولةُ: قد عُلِمَتْ نما مسّ) أي: من المسألة الي ذَكَرّها في "الوقاية" و"النقاية" على اختلاف 
عبارتيهماء والقصدٌ بها دفعٌ ما قيل: إن حواب "الشارح" تبعا لك اندز" أجنبي» إذ كلامنا إنماهو 
في أراضيهم لا أراضينا؛ لأنّ حكم المتاع على كونه ملكاً لهم مدفوناً في أرضنا قد عُلِمٌ مما سبق من 
قوله: ((وما عليه سيِمةٌ الكفشر ميس))» وقد ذكرٌَ هذا القيلٌ "السندي" واعتمدة» وقال: ((الأول 
أن يقال: إن ما في "النقاية" و"الوقاية" محمولٌ على غير المستأمن ممن له منعة فعند ذلك لا منافاةً بين 
عبارتيهما) اه. ولعلٌ الأول في وجو ذكرٍ هذه المسألة هنا وإن علمت مما مر التبيةُ على أنّها سهرٌ 
إلا بالحمل المذكورء هذا بالنسبة لما 226 "الشارح”؛ نعم ما ذكره "المحشّي" يصِلّحُ اعشذاراً عن 
صاحب "الوقاية” و"النقاية" في ذكرها مع علمها ما سبق في كلامهما. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
() سفت "قر", 
(5) أي: من المسائل المتقدمة في هذا البحث. 


(4) "العناية”: كتاب الركاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١7/7‏ (مامش "فتح القدير"). 


قسم العيادات + حاشية اين عابدين 


١‏ 8 . ع 3 د 
لنفسِه وأصِلِهِ وفرعه وأحنبي بشرط فقرهم. 
(باب الشُشر» 


بين أن يكون الرّكارٌ من التقدين أو غيرهما كالمتاع))» وهو - كما في "اليعقوييّة" ‏ : ((ما يُتمنَعٌ 
به في البيته من الرصاص والنحاس وغيرهما)). 

“دعم (قولّة: نفس أي: إن كان محتاجاً ولا تغنيه الأربعةٌ الأخماس» بأن كان دون 
لمائتين: أَمّا إذا بلّعْ مائتين فلا يجورٌ له تناولٌ النمس» "بحر ”210 عن "البدائع"0. 

قلت: لك فيه أله قد ييلع مائتين فأكثرٌ ولا يُغنيه كمديون مائتين مغلا» فالأولى الاقتصارٌ 
على الحاحة وفي "كان المحاكم”": ((ومّن أصاب ركازاً وسعهُ أذ يتصق بيه على 
المساكين» فإذا طلم الإمام على ذلك أمضى له ما صَعْ وإنا كان معتاجا إلى جميع ذلك ومع 
أن يُمسيكّه لنفسه؛ وإ تصدَّق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك ولييس هذا 
عنزلةٍ شر الخارج من الأرض)) اها. 

جاب المشرج 

هو واحدٌ الأجراء العشرة» والمرادٌ به هنا ما يُنسَبُ إليه لتشمل الترجمة نصف العشر» 
وَضعّفَةُ "“حموي" وَذكَرَهُ في الرّكاة لأنه منهاء قال في "الفتح””': ((قيل: إن تسميتةُ زكاةً 
على قولهما لاشتراطهما النُصِابَ والبقاءً كلاف قوله» ولييس بشيء؛ إذلا شك أنه زكافٌ 
حتى يُصرّفُ مصارقهاء واختلافهم في إثاتٍ بعض شروط لبعض أنواع الرّكاة وتفيها 
لا يُخَرِجُهُ عن كونه زكائ) اه. 


755/19 "البحر": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )١( 

(؟) عبارته في "البدائع":((ويجرز للواحد أن يصرف إلى نفسه إذا كان عتاجاً ولا تغنيه الأربعة الأخماس)) اه دون 
التقدير بالمائتين» انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف حكم المستخرج من الأرض 510/9 

(5) انظر "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب ما يوضع فيه الخمس 10/7 بتصرف 

(4) ف "د" زيادة: ((جخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والتذر "خيط”)). 

(8) "الفتح": 'كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 187/57. 


الجزء السادس 61 باب العشر 


واستظهرٌَ ف "النهسر”2 قول "العناية”©: ((إنّ تسسميتة َه زكاةً بحان» وأيّدَ الشيخ 
اع الأوّلَ: ((بأنه يحب فيما لا يُوحَدٌ منه سواه: ولا يُجَامِعٌ الرّكام وبستميته في 
الحديث صدقة9 واححتلافهم في وحوبه على الفور أو التراي كما في الزّكاة)) اه. والكلامٌ هنا 
في عشرةٍ مواضعٌ بسَطّها في "البحر"07. ْ 

دعم (قولة: يحب العش) بْبْتَ ذلك بالكناب والسئّة والإجماع والمعقولء أي: يُفترضُ 
لقوله تعال:طإوءَاثأحَقميَومَحَصصَادو)» [ الأنعام  ١4١‏ ]» فإِنّ عامّة المفسّرين على أنه العشرٌ 


عرف كه 


أو نصفة وهو مُجمَلٌ ينَهُ قولفة: «ر ما سَّقّت السسّماءٌ ففيه العشرٌ وما سُقَيَ برس أو دالية ففيه 
نصف العشر »7 ال 10 


لإياب العشر» 
(قولة: يجب فيما لا يؤحذ منه إلخ) ما ذكرةُ من الأوبه لا يدل على أنه زكاة؛ إذ عدم وجوب شيءٍ 
في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدلُ على أنه زكاةٌ لعدم وجحود سبيه وتسميئة بالاسم العام في 
الحديث لا يقتضي تسميةٌ بالاسم الخاصّ» ولا يلزم من الاخحملاف في الفوريّة والتراحي القولٌ بألّه زكاةٌ. 


.ب/٠١9ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(1) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١187/1‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7/ق ١١٠/ب‏ بتصرف. 

(4) فقد أخرج البحاري (ه )١ 6٠‏ كتاب الركاة ‏ باب ما أُدّي زكاه فليس بكنرء و(1149) كتاب الزكاة ‏ يباب 
زكاة الرّرقء ومسلم (9175) كتاب الركاة» وأبو داود )١608(‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما تجب فيه الزكاة) 
والترمذي (57) و(177) كتاب الزكاة . باب ما بحاء في صدقة الزروع والتمر والحبوب؛ واين ماجه )١0798(‏ 
كتاب الزكاة ‏ باب ما تحب فيه الزكاة مِن الأموال؛ مِن حديث أببي سعيد الخندري ذه أن النبيَقك قال: 
در ليس فيما دون خمسة صدقة ». وق الباب عن أبي هريرة وابن عمر وحابر وعبد الله بن عمرو #د. 

(5) انظر "البحر": كتاب الزكاة _ باب العشر 7814/9. 

(5) أخرجه أحمد 2١45/١‏ وهو ضعيف جدأًء فإن ف سنده محمد بن سالم الهمداني أبا سهل كما ذكر ذلك عبد 
الله بن أحمد عن أبيه عقيب هذا الحديث حيث قال: فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جداء وكان أبي 
لا يحدثنا عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الحديث: وف "التهذيب" عن الساجي: أنكر أحمد أحاديث رواها ‏ أي محمد بن سالم ‏ وقال: هي موضوعةء وقال 
البعاري في "التاريخ الكبير" :٠١ 5/١‏ يتكلمون فيه؛ كان ابن المبارك ينهى عنى وكذلك قال ف "الضعفاء" ا 


لدت 


قسم العيادات 74 حاشية ابن عابدين 


(في عسل) وإن قل (أرض غير الخراج) ولو غير عُشْريَةٍ كجيال:ومفنازة خلا 
الخراجيّة؛ لئلاً يجتمع العشرٌ والخراجٌ (و) كذا (يجبْ) العشر 5ب 001 


ذلك فركاةٌ الحبوب لا 0 يوم الخصادء بل بعد التنقية والكيل ليظهرٌ مقدارّهاء على أنه 
عند "أبي حنيفة" يجب العشر في الخضرواتي» وخر احدها اوه الحصاد أي: القطلع» 
"بدائع"29 مخفا 

هدم (قولهُ: في عَسّل) بغير تنوين؛ فإنّ قوله: ((وإثُ قل)) مُعترضٌ بين المضاف والمضاف 
إليهء ولا حاحة إليه فإ قرلة: (جاد شرط نصابي)) مُفْنٍ عند كما نبّهَ عليه بقوله: ((راحعٌ 
للكن» 'ح”" 

وصرَّحَ ا إشارةً إلى حعلافب "اللي" و"الشافعي"؛ حيث قالا: ليس فيه شيءٌ) لأنه 
متولد من حيوان» فأشبَة الإبْريسَم ودايلنا مبسوط في "الفتح"”. 

نكمم 0 أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من وجحوبه كونُ الأرض راي 


0 0 7 3 
(قول "الشارح": غير الخراج) المراذ بقرله: ((غير خراحي)) ما لا يوعد منه الخراج بالفعل» وهذا 
صادقّ بالعشري وبالجبل قبل استعماله وإن كان عشريًاً بالقرّة بمعنى أنه إذا زُرعٌ أَحِدَّ منه العثسر» 
وبالمفازة أيضاً وإن كانت عشريّة أو خراجيّة بالقرّة حسب مائهاء وهذا لا يناي ما قدّمَهُ عن "النايّة": 

(زمن أن الحبل عشرييٌ)»» فإ اراد أنّه عشري لو استعمل. 


- 74/9- 731-337 وكان يقلب الأسانيد هذاعن الإسناد. وأما المان فهو صحيح رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
ف كتاب "الأموال" )١517(‏ ورواه يحبى بن آدم في "اللخراج" بأسانيد بعضها ضعيف» وبعضها صحيح (5/0- 3304)ء 
ولكنه في "الأموال" والمخراج" موقوف غير مرفوع. له "مسند أحمد" 755/7 بتتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 
والحديث صحيح بمعناه» أخرجه مسلم )44١(‏ رأبو داود »)١59107(‏ والنسائي 4١/5‏ وأحمد 341/5 اهم من 
حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمر أنحرحه أبو داود (547١)؛‏ والترمذي (-54) وقال: حديث 
حسنء والنسائي ١/5‏ 4؛ وابن ماجه (811١)؛‏ وابن حباك (77485) (77580) (77419)» وف الباب عن معافء 
وأبي هريرة» وأنس ط. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في زكاة الزروع والشمار ؟/5. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١؟١/أ.‏ 

() انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟/191. 


الجزء السادس 4؟ باب العشرى 


أنه لا يَحتمِحٌ العشرٌ والخراج» فشمل العشريّة وما ليست بعشريّة ولا خراجيّةٍ كالجبل والمفازة» 
لك قدّمنا''© عن "الخايّة" وغيرها: ((أنّ الجبل عشري))» وقتمنا أيضاً أن المراد أنّه لو استُعيلٌ 
فهو عشري. 

هذاء وقيّدَ "الخيرٌ الرملئ" الأرض المخراجيّة بالخراج الموظّف؛ لأنه المرادٌ عند الإطلاق» قال: 
((فلو وّحَدَ في أرض تراج المقاسمة ففيه مثلٌ ما في العم الموجود فيها)) اه. 

لكنٌّ الكلام هنا في نفي وجوب العُشرء وهو غير واجس في الخراجيّة مطلقاً كما أفادهُ 
"الرحمني"» وَاسمُفِيدَ أن الخراج قسمان: 

خخراج مقاسمةٍء وهو ما وضعَهُ الإمامٌ على أرض فتَحَها ومن على أهلها بها ين نصف 
الخارج أو ثليه أو ربعه. ّْ 

وخراجٌ وظيفةٍ مثلٌ الذي وظَفَهُ "عمر" رضي الله تعالى عنه على أرض السسّواد لكل 
جريب بلغ لماه صاحٌ بر أو شعير”© كما سيأتي”” تفصيلّةٌ في المهاد إن شاء الله تعالى» 
ويأتي هنا يعض أحكامهما. 

ردج (قولة: ف ثمرةٍ حَبّلِ) يدحلٌ فيه القطنٌ؛ لأنّ الثمر اسم لشيء متفرع م أصلٍ 
يصلحُ للأكل واللباس كما في "الكرماني”؛ وف "القاموس"”: ((أنّه اسم لحمل التتّجر))» 


(قولَهُ: في نفي وجوب العشر إلخ) لأنّ الكلام فيهء فلا يناف وجوب القسم إذا كانت أرضٌةٌ 
خحراجيّة حراج مقاسمةٍء وحينئ لا حاجة لتقيبدٍ "الرّملي" بالخراجيّة خراج موظفي. 


)1١(‏ المقولة [8577] قوله: ((في أرض خراجية أو عشرية)) 

(؟) أخرحه ابن أبي شيية ف "المصنف" ٠١7/5‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والتخل وما يوضع 
على الأرضء من حديث محمد بن عبيد الله الثقفي. وانظر "نصب الراية" 715/4. 

(7) المقولة ]٠٠٠٠7[‏ قوله: ((على السواد)). 

(؛) "القاموس": مادة((ثمر)). 


قسم العيادات ع1 حاشية ابن عابيدين 


إن حَمَاهُ الإمام) لأنّه مال مقصودٌء لا إن لم يَحْمِه؛ٍ لأنه كالصّيد (و) تحب (في 


والمشهور ما في "الفردات"1": (وأه اسم لكل ما يُستطعمٌ من أحمال التّحر»» ويج العضر ولو 
كان الشجرٌ غير مملوك ولم يُعالِخة أحل وخصرّج ثمرةٌ شحر في دار رحل ولو بستاناً 
[؟/ق 4 ؟/أ] في دارو؛ لأنه تبعٌ للدّار. كذا في "الخايّة"”', "ط "7" عن عن "الشهُستاني” ع 

خمسم (قولة: إث حَمَّاهُ الإمامُم الضميرٌ عائدٌ إلى المذكورء وهو العسلٌ لمر والظاهرٌ 
أن امراد الحماية من أهل الحرب والبغاةٍ قاع الطريق لاعن كال أحد فإثٌ ثمر الحبال مباحٌ 
لا يحورٌ من المسلمين عنه» وقال "أبو يوسف": لا شيءً فيما يُوجَدُ في الجبال؛ لأنّ الأرض ليست 
ملوكة ولهما أن اللقصود من ملكها النماٌ وقد حصّل. اه "2" 1 

نكومىم (قولة: لأنه مال مقصودٌ) أي:. مقصودٌ للإمام بالحفظ اه "ط”2. أو مقتصودٌ 
بالأحنء فلذا تشترّط حماييهُ حتّى يجب فيه العشر؛ لأنّ الجباية بالحماية» فهو علّةٌ لاشتراط الحماية 
أو من جنس ما يُقصّدُ به استغلالُ الأرض» فهو عله للوجوب» تأمّل. 

0 (قولةُ: أي: مطر) سمي بذلك ازا من تسمية الشيء باسم ما يُجاوِره أو يحل فيه 
ا 


41س (قولة: وسَيح) بالسين والحاء المهملتين بينهما مثنّاة تحت قال في "المغرب"0: 


(قولَهُ: والظاهرٌ أن المراد الحمايةٌ إلخ) الظاهرٌ أن المراد الحماية من أهل الحرب فقط؛ لأنّ ثمار 
الجبال مباحة لكافة المسلمين» ولا تسق الإباحة لبعضهم بوقوع الممعية ميم 


)١(‏ "المفردات”: مادة((ثمر)) صاثلاا/. 

(1) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر 177/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .414/١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 7٠00/١‏ 

(د) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١؟١/أ.‏ 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .5148//1١‏ 

(7) "التهر”: كتاب الركاة ‏ باب العشر ق 5١٠ب .!/١1٠١‏ 

(8) "المغرب": مادة((سيح)). 


الجزء السادس ل باب العشر 


(بلا شرط نصابي) راحعٌ للكلّ (و) بلا شرط (بقاء) وحَوّلان حول؛ لأنّ فيه معنى 
المؤنة» ولذا كان للامام 011190 [ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1 1ز 1 1 1 ا 


((ساح الما مسَيْحاً: حرى على وجه الأرض» ومنه: وَإضايسْقِيّ سَيْحا))» يعني ماءً الأنهار 
والأودية)) اه. 

ركوس (قولة: بلا شرطر نصاببي وبقاع) فيحن يناذون التمناب يعنرط أذ يلغ صاعاء 
وقيل: نصفَّهُ» وفي الخضروات الي لا تبقى» وهذا قولُ "الإمام'"؛ وهو الصحيمٌ كما 
في "التحفة””"2» وقالا: لا يحب إلا فيما له ثمرةٌ باقية حولاٌ بشرط أن ييلع خمسة أوستي إن كان مما 
يُوسّقُ؛ والوسق ستُون صاعاًء كلل صاع أربعة أمناو» وإلاّ فحتى يبلعٌ قيمة نصابو من أدنى 
الموسوق عند "الثاني"؛ واعتيرَ "الثالث" خمسة أمثال مما يُقَّرُ به نوع قفي القطن خمسة أحمال» 
ون العسل أفراق وف السّكَرٍ أمنائ وتمامه في "9 ١‏ 

0595 (قول: وحَوّلان حول) حتّى لو أخرّجت الأرضُ براراً وجب في كل مرّةٍ لإطلاق 
النصوص عن قي الحولء ولأ العُشر في الخارج حقيقة فيتكرَرٌ بتكرّره, وكذا حراج المقاسمة؛ 
لألّه في الخارجء اما حراج الوظيفة فلا يحب في الستّنة إل مره أنه ليس في الخارج بل في الذمّق 


"بدائع"0. 


جرتهاء فليس 


54م (قولة: لأنّ فيه معنى المؤنة) أي: ف العشر معنى مؤنة الأرضء أي: 
1ق 4 ؟/إب] بعبادة حضق "ط"0, 


7119/1١ "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة  باب ما يمر على العاشر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ وف "د" زيادة:((ولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآخر 
لتكميل النصاب» وإن كان حنسين وكلٌّ واحد أقلٌ من خمسة أوسق لا يضم لقوله عليه الصلاة والسلام: (« ليس 
ب حب ولا ثمرة صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق »» وقال عليه الصلاة والسلام: «رليس في الخضروات شيء » رواه 
الترمذي» له عموم ما رويناء والمنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانرا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهماًء 
وعلى إرححاء العنان يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاء» وحديث الخضروات طعن فيه الترمذي)). 

(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 57/7 بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر 5418/1 


1 


قسم العبادات 0 حاشية اين عابدين 


ار 101 ويُوَحَدُ من التُركة» ويجب مع الدين» وق أرض صغير وبحنون 
ومكاتبي ومأذون ووقفي» تسمه 5 3 معط قم امام المج اللو ا 


زه686 (قولة: أده جبرً) ويسقط عن صاحب الأرض كما لو أَدَّى بنفسه إلا أنه إذا أمّى 
بنفسيه يئابُ ثُوابّ العبادة» وإذا أعمدَهُ الإمامُ يكون له شوابٌ ذهاب ماله في وه الله تعالى» 
"بدائع"20. 
تحدسى (قولة: وني أرض صغيرٍ وبحنون ومكاتبي) من مدخول العلّقء فلا يُشترَطٌ في وجحوبه 
العقلٌ والبلوغٌ والحريةُ. 

مطلبٌ مهم في حكم أراضي مصرّ والشام السلطائيّة 

4.0 (قولة: ووَقْفي) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرطر لوجوب العشر» وإما المتّرطٌ مدل 
الخارس؛ لأنّهِ يحب في الخارج لا في الأرض» فكان ملكْهُ لها وعدمُهُ سوليٌ "بدائع'"0©. 

قلت: هذا ظاهرٌ فيما إذا زرّعَها أهزٌ الوقفء أمّا إذا زرَعَها غيرّهم بالأحرةٍ فيحري فيه 
الخلاف الآتي(" في الأرض المستأجرة» وفي حكم ذلك أراضي مصرّ والّام السلطايّة فإنها في 
الأصل كانت عبراجيّة ما الآن فلاء فقد صرَّح في "فتح القدير”" في أرض مصر: ((بأنّ المأحوذ 
الآن 597 ا لا خراج))» قال: ((ألاً ترى أنها ليست مملوكة للوراع؟ كأنّه لموت المالكين 
بلا وارشيه فصارت لبيتو المال)) اه. و كذا أراضي السنّامٍ كما في جهادٍ "شرح اللتقى"”, لكن 
ف كونها كلها صارت لبيت المال بحست سن ذ 00026 في باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى', 


(قولةُ: وفي حكم ذلك إلخ) أي: من حيث إِنْها غيرٌ مملوكة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 07/7 باختصار. 
)١(‏ "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 57/7 بتصرف. 
(5) ضام وما بعدها "در" 

(4) "الفتح": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج 37/807/0. 

(5) "الدر المنتقى": باب العشر والخراج 577/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) المقولة ]١59178[‏ قوله: ((ألا ترى أنها ليست مملوكة)). 

(0) من((لكن) إلى((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل" 


الجزء السادس و ياب العث 


وحيث صارت بيت المال سقط عنها الخراجُ لعدم من يحب عليه وهل على رُرَاعِها عشرٌ أم لا؟ 
ستتكلٌ”" عليه في هذا الباب. 

ثم اعلم أنه إذا باعّها الإمام بشرطه ثم يجب على المشتري ححراجٌ؛ لأنه بعد أعحلر الثمّن بيت 
المال لا يمكنٌ أن تكون المنفعة كلها له أوبعضّهاء ولأنّ المسلِمَ لا يحور وضع الخراج عليه ابتداءٌ 
وإنّْ جاز باب ولأنّ المسّاقط لا يعون كذا قالَهُ "ابن بحيو" قي "التحفة المرضيّة”'» وقال أيض©: 
(إنّه لا يحب فيها العُشر أيضاً))» قال: ((لأني لم أر نقلاً في ذلك)). 

قلت: وفيه نظرٌء لما علمت أن القتّرط ملك الخارج؛ لأنه يجب فيه لا في الأرضء حتى 
وحَبّ في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف؛ لأنّ سببه الأرض النامية بالخارج 
عي ولا يمن سقوط الخراج الأ بالأرض سقو المشر للق بالخارج وامَنُ للأمرة 
لبيت المال هو بدل الأرض لا بدل الخارجء» [؟/قه 4 ؟/أ] على أنه قد يُمارَعٌ في سقوط الخراج 
حيث كانت من أرض الخراج أو سُقِيَتْبعائهء بدليل أن الغازي الذي احم له الإمامُ دارا لا شيءَ 
عليه فيهاء فإذا ل ان وسقاها بماء العشر فعليه الْعَشَيٌ أو بماء الخراج فعليه الخراجّ كما 
يأني”'»» فإ وَضْعَ الخراج عليه ابتداءً بالتزايه جائرٌ ولا يلزمُ من سقوطه حين صارت لبيت المال 
لعدم مّن يحب عليه أن لا يجب حون وحدَ التزامٌ المشتري بسقيهِ ما اشتراه بماء الخراج؛ لأنّ ذلك 
بسيبي حادثٍ كمن آجَرَ دارةُ لرجلٍ مده ثم القضت المدّة ين أخرتهنا تنعط لعدع أ قل 


عليه؛ فإذا آجَرَّها لآخرٌ تحب الأجرة ثاني]”»» وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقظٌ العشرء 


)١(‏ المقولة [8470] قوله:((وبقولهما تأخذ)). 

(؟) "التحفة المرضية": المسألة الأولى ص ههه باختصار (ضمن "رسائل ابن غيم"). 

(5) "التحفة المرضية": المسألة الثالثة: وجحوب العشر في الأرض الموقوفة ص وه بتصرف (ضمن "رسائل ابن نحيم"). 
(4) صلاغ وما بعدها "در". 


(5) من((فإن وضع الخراج)) إلى ((ثانيا)) ساقط من ”الأصل". 


قسم العبادات 0 3 حاشية ابن عابدين 


8 


بحارٌ إلا في) مالا يُقصّدُ به استغلالٌ الأرض (نمو حَطّسٍ وقَصّبو) فارسي 


فإِنٌ الأرض المعدّةَ للاستغلال لا تخلو من إحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدّار”'"2» وحيث 
تحقق السَّبْ والشّرط مع قيام ما قدّمناه'؟ من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع ‏ وهو دليلٌ 
الوجوب الشاملٌ للأرض المشتراة المذكورة - ومع إطلاق قول الفقهاء: يحب العشرٌ في مسقي 
سماء وسح ونصفةُ في مسقي عرس ودالي فلا حاجة إلى نقل في عصوص ذلك» حيث فق 
ما ذكرنا فيه بل القولٌ بعدم الوحوب يناج إلى نقل صريح» وسيأني'" تمامٌ الكلام على ذلك 
في باب العشر والخراج من كتاب الحهاد إن شاء الله تعالى. 

حسم (قولة: بحا تقدة0؟ الكلام فيه. 

رهس (قولة: إِلذّ فيما لا يُقِصّدُ إلخ) أشَارٌ إلى أن ما اقتصّرٌ عليه "المصلف" ك "الكير "000 
وغيره ليس الرادٌ به ذانَهُ لكونه من جدس ما لا يُقِصّدٌ به استغلالٌ الأرض غالبا» وأدّ المدار 
على القصدء حتّى لو قصّد به ذلك وجب العشرٌ كما صرح به بعده. 

84.0 (قولة: وقصّبي) هو كل نباتٍ يكونٌ ساثه أنابيب وكُعُوباء والكمُوب: العُقَد 
والأنبوبٌ ما بين الكعبين, واحترَرٌ بالفارسيٌ عن قصب السّكّر وقصب الذّريرة وهو قصب 
السّبل» ففيهما العشرٌ كما في "ابلموهرة'00 وفي "المعراج": ((قصبٌ العسل يحب العشرٌ في عسله 
دون حشبم))» "شر نبلالية "0 


)١(‏ من((وعلى فرض)) إلى ((الدار)) ساقط من"1". 

(؟) المقرلة [858] قوله: ((يجب العشر)). 

() المقولة ]١91[‏ قوله: ((فلا عشر ولاخراج)). 

(4) اللقولة [8585] قوله: ((لنفسه)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .915/١‏ 

(7) "الوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 1815//1. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١78/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس 3 ياب العشر 
0 2 00 ا ا 
وتن» وسعفيء وصمع» وقطران» وخيطمي؛ وأشنان» وشجر قطن وياذبحان» 11 


ركم (قولة: ويْن) بالباء الموسّدةء قال في "الفتح”©: ((غير أنّه لو قصلَهُ قبل انعقاو لحب 
وبحب العشرٌ فيه؛ لأنّه صار هو المقصوة» وعن "ححمّد": في التين إذا يس العشرٌ)». 
ركم (قوله: وسَعَفي) بفتح السين والعين المهملتين: ورق جَرِيدٍ التحل الذي يتَحَدُ منهة 
وللراوخ) وقد يقال للجريدٍ نفسي والواحد ("اسَعْفة "مغر 
4ه (قولة: وقطِران) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة؛ ويفشح القياف 
[453/7” أب] وكسر الطاء: عُصارةٌ الأرز ونحوه: والأردٌ بفتح الهمزة ونَضَم: شجرٌ الصتوبر» 
وبالتحريك: شجرٌ الأَرْرّء "قاموس"00. 

6 (قولة: وخيطمي) نبت طْيّبْ الريح يحرج بالعراق» "ط"00. 
اكبسرهاء "قاموين "20 
تنسه قفيه العشر” كما عت "ول "99 


له 
حي -. 


ل 9 2 
زمحكم (قوله: وأشنان) بضم الو > 


ال (قولة: وشجر قطن) أ 
61 (قولةُ: وباذنجان) عطف” ع “تطن))» فلا يحب في شجره؛ ويجبُ في الخارج منهء 
ب 


وقح مول 


(قولة: الأرْرّن) الأرزث: شجرٌ صلب "قاموس". وفيه أيضا:(( والأرّز كأشد وغتل وقفل وطنبو 


ل له عت م د 0 و 
ور ورنز» وآرزٌ ككابل» وأررٌ كعَضد: حب معروفة )) اه 


190/9 "الفتتح”: كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والشمار‎ )١( 

(؟) في "م":((والواحدة)). 

(7) "المغرب”: مادة((سعف: + ٠:صرف»‏ وفيه: ((الوبْل)) بدل«(زنبيل)). 
(4) "القاموس": مادة((قطر )) ومادة((أرز)) بتصرف. 

(د) "ط": كتاب الركاة ‏ باب العشر 4318/1 

(5) "القاموس”: مادة((أشن)). 

(7) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر 514/1 

(8) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 4148/1. 


قسم العبادات دي حاشية اين عابدين 


1 م 70 ا 9 ا - 4 
وبَرْرٍ بطيخ وقناءه وأدويةٍ كخُلبةٍ وشونيزء حتى لو أشغل أرضَّهُ بها يحب العشر. 


(و) يحب (نصفة في مَسْقِي د00 571 


الميكك (قولة: وير بطخ وقَا أي: كل ب لا يصلح للرّراعة كيزر لبخ والقنّاء 
لكونها غير مقصودة في نفسهاء "بحر"”©. أي: لأنّه لا يُقصّدُ زراعة الحب لذاته» بل لِما يرج منه 
وهو المخضرواءت» وفيها العشرٌ كما مر" قال في "البدائع””": ((المنضروات كالبقول والرّطاب 
والخيار والبصل والقُوم وخبرها) اه. 

وف "البحر””©»: (رويجب في العٌُصفْر والكدّان دروا" لأنّ كل واحرٍ منها مقصوةٌ فيهم». 

نه. كه (قرأة: وأمريج في "لخايّه”©: (رولا يجب العشرٌ فيما كان من الأدويةٍ كالموز 
والهِْلح ولا في كدر اه 

كم (قولة: كحلق بضمٌ الحاء» و((شونيز)) يضم الشين: الحبّة السودل "قاموس "0 

40م (قولة: حتّى لو أشعَل أَرضهُ بها يحب العشر فلو استنمى أَرضهُ بقواكم الإبلاف 
وما أشبهه أو بالقَصّب أو الحشيشء وكان يقطعٌ ذلك ويِيعَهُ كان فيه العشرٌ "غاية النجاة” 
ومثلهُ في "البدائع”"© وغيرهاء قال في "الشرنبلافيّة”: ((وبيعٌ ما يقطُةٌ ليس بقيادِء ولذا أطلفَةُ 
"قاضي ععان"7 ")) اه. 


2755/7 "البحر": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )١( 

(؟) المقرلة [858] قوله:((يجب العشر)). 

(©) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 59/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 765/7 

(0) في "ب" وكم":((بزره)). 

(1) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر ١77/1؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "القاموس": مادة((شنز)). 

(8) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية ؟/5. 

(9) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١85/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.ب/ه١‎ ق١ "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة  باب حراج رؤوس أهل الذمة‎ )٠١( 


اه 


الجزء السادس 3 باب العشر 


غرْبِي) أي: دلو كبير (ودالية) أي: دولاب لكثرة المؤنة» وني كتب الشافعيّة: 


أو سقاه بماء اشتراه» وقواعدنا لا تأباه» ولو سَقِيَ سَيّحا وبآلةٍ 1ط 

قال الشيخ "إسماعيل”©: (( ومثلٌ المخلاف الحورٌ بالمهملتين والصّفصافُ في بلادنا )» اه. 
والخلافُ ككتاببي» وتشديدة لحنْ: صنفٌ من الصّفصاف» وليس به “قاموس”0". 

4 (قولة: عرب بقتح المعجمة وسكون الرّاء. 

دعم (قولة: ودالية) بالدّال المهملة. 

(404 (قولّة: أي: مُولاسي) في "المغرب"”: ((الدّولابُ بالفتح: الْدجَنُونٌ الني تديئعا 
الدب والتاعورة: ما يُديرهُ الماك والدالية: حذغ طويلٌ يركب تركيب مداق الأرن وف رأسه 
مِخرقة كبيرةٌ يُستقَى بها)) اه. ْ 

وفي "القاموس"”»: ((الدالية: التحنوث. والناعورة وشيء! يتَحَدُ من خوص يُشَدُ في رأس 
جلاع طويل والْنْجُون: التُولاب يُستقّى عليمم) اه. ١‏ 

(ه641 (قولَهُ: لكثرة المونة) علَّةَ لوحوب نصف العشر فيما ذكر 

(<440] (قولة: وقواعدنا لا تأباهم كذا نقَلَهُ [؟/ق5 ؟/أ] "الباقاني" في "شرح الملتقى" عن 
شيخه "البهنسي”؛ لأنّ عله في العدول عن العُشر إلى نصفه في مسقي عرسي وداليةٍ هي زيادةٌ 
الكلفة كما علمت؛ وهي موجودةٌ في شراء الماء» ولعلّهم لم يذكروا ذلك لأنّ العتمد عندنا 


(قولة: وف "القاموس": الدَاليةٌ إلخ) على ما في "القاموس" يقيّد الدولاب الذي يجب فيه نصففُ 
العشر بدولاب تديره البقر كما قيَّدَهُ به في "البحر" 


(1) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ؟ق ١1‏ 9/أ. 
(؟) "القاموس": مادة((حلف)). 

(0) "المغرب": مادة((دلب)) بتصرف يسير. 

(؟) "القاموس": مادة ((دلب)) ومادة ((منجنون)). 

() في "م":((شيء)) دوت واو قبلها. 


قسم العيادات ا حاشية اين عابدين 
2 7 1 5 4 ع 
اعتبرٌ الغالبٌ» ولو استويا فنصفة» وقيل: ثلاثة أرباعه 0 


أن شراء اشرب لا يصيمٌ» وقيل: إن تعارُوه صم وهل يقال: عدمٌ صحّة شرائه” يُوحبُ عدم 
اعتباره أم لا؟ تأمّل. نعم لو كان مُحرَزاً بإناء فإنْه يُملَلكُ فلو اشترى ماءٌ بالقُربٍ أو في حَوْضٍ 
ينبغي أن يقال بنصفي العشر؛ لأ كافته رما تيد على السقي يعس أو دالية. 

وملعم (قولة: عبر الغالبْ) أي: أكثرٌ السّة كما مر في السّائمة والعلوفةه "زيلعي”". أي: 
إذا أسامّها في بعض السسّنة وعلّفها في بعضها يُعرٌ الأكثرٌ. 

3 (قولة: ولو استويا فنصفةٌ) كذا في "الفهستاني"7" عن "الاختيار””©»! لأنّه وم الشلكٌ 
في الرّيادة على النصفء فلا تحب الريادة بالشك. 

يححعم (قولة: وقيل: ثلاثة أرباعه) قال في "الغاية": ((قال به "الأئمةٌ الثلاثة", فيُوحَدٌ نصف 
كل واحدٍ من الوظيفتين» ولا نعلمٌ فيه حلافاً)) له. أي: لأنّ نصفَهُ مسقي سَيْح ونصفَةٌ مسقي 
عرسي فيجبٌ نصفُ العشر ونصفُ نصفه ورخّمّ "الزيلعي””" الأول قياساً على السّائمة 
إذا علقَها نصف الحولء فإنه ترد بين الوجوب وعدمهء فلا يحب بالشلكٌ قال في "اليعقويّة": 
((وفيه كلام وهو أن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ في الأصل ‏ أي: المقيس عليه سببُ الوحوب 
ليس نابت يقينأء وهنا سي ثاب يقينأء والشلكٌ في تقصان الواجحسب وزيادتَهِ باعتبار كثرة المؤنة 
وقلتهاء فاعثيرَ الشّبهان: سْبَّهُ القليل وشبهُ الكثير» فليتأمّل)) اه. 

قلت: فيه نقلرٌ؛ لأنّ سبب الوجوب ف السّائمة موجودٌ أيضاً وهو ملك تصابهاء وإفا الشلكٌ 


200 


في الإسامة» وهو شرط الوحوب لا سبي كما مر" أوّلَ كتاب الرّكاة» وهنا أيضاً وق الشلتٌ 
)١(‏ في "ب" و"م": ((عدم شرائهع). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب العضر 598/1. 
(©) "جامع الرموز”: كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر 01/1؟. 
(5) "الاخميار": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والغمار 1117/١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 731/1١‏ 


00 445/5 "در". 


الجزء السادس ل ياب العش 


ف شرط وجوب الرّيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوجوب» وهو الأرض النامية بالخنارج 

.045 (قولُ: بلا رفع مُوَن) أي: يحب العشرٌ في الأول ونصفَةُ في الشاني بلا رفع أحرةٍ 
العُمّال ونفقةٍ البقرٍ [573/7/ب] وكَرْي الأنهار وأحرةٍ الحافظ ونحو ذلك» "درر”". قال 
ف "الفتح"0: ((يعني: لا يقال بعدم وجحوب العشر في قدرٍ الخارج الذي ,عقابلة الؤنة» بل يحب 
العشرٌ في الكل لأنه عليه الصلاة والسلام: كم بتفاوؤت الواحب لتفاوّت المونة »'"» وسو رُفِعَت 
المونة كان الواحبُ واحداًء وهو العشرٌ دائماً في الباقي؛ لأنّه لم ينزل إلى نصفِه إلا للمؤنة» والباقي بعد 
رفع المؤنة لا مؤنة فيهء فكان الواحبُ دائماً عر لكنّ الواحب قد تفاوت شرعاًء فعلمنا أنه 
لم يحبر شرعاً عدمٌ عَشرِ بعض الخارج ‏ وهو القذرُ المساوي للمؤنة ‏ أصلاً) له وثامه فيه. 

41م (قولة: وبلا إخراج البَدْر إلخ) قيل: هذا زادَهُ صاحبُ "الدُرر"29 على ما في 
"العتبرات”: وفيه نظرٌ اه. وجوابة: أنّهِ دال في قولهم: ((ونحو ذلك)) الذي تقدّم”*' 
عن ا 

وني "النهر"”": ((وظاهرٌ قول "الكبر”": ولا ترح موث أله لا فرق بين كون المونةٍ من عين 
الخارج أَوْ لاء قال "الصيرق": ويظهرٌ أنّها إذا كانت جزءاً من الطعام أن تَجعَلَ كالهالك ويب 


.1841//1 "الدرر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )1١( 

(؟) "الفتمح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار 195/7 

(؟) وهو ما رواه البخاري فٍ "صحيحه" )١4487(‏ كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاري؛ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يل: «رفيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر» وما 
سقي بالنضح نصف العشر ». 

(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 181//١‏ 

(د) في المقولة السايقة. 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .917/١‏ 


قسم العيادات .2 حاشية ابن عابدين 


لتصريحهم بالعُشر في كل الخارج. 
(و) يجب (ضعفة في أرض عشريّة لتغابي مطلقا 00 


العشرٌ في الباقي؛ لأنه لا يَقرٌ أن يتولّى ذلك بنفسه» فهو مضطرٌ إلى إخراجي» لكنّ ظاهر كلامهم 
الإطلاق)) اه. 

0ك (قولة: لتصريجهم بالعْشر) أي: وبنصفِه وضعفي "207 

لفقا (قولة: ويجبا ضعفة) أي: ضعف العُشْرء وهو الخخمسٌ» "نهر"”". لأنّ بني تغلب 
قوم من العَرب نصارى تصَالمَ "عمرٌ" ذه معهم على أن يأخذٌ منهم ضِعْفّ ما يُوحَدُ منا كما 
قدّمناه”” قبيل باب زكاة المال» قال "ط"”©: ((ولم يُفصّلوا بين كون الأرض مسفيّةٌ عرب 


أو سيج ومقتضى الصصُلح الواقع أن يود منهم ضعف المأحوذ منًا مطلقا)) اه. 


(قولة: قال "ط": ولم يُفصّلوا إلخ) الذي قَدَمَهُ عن "الفتح" عند قوله: ((ولا شيء في مال ا 
تغلبى)) قبيل زكاة المال: (( أن "عمر" ضيه هم أن يضرب عليهم الجزية فأَبُوا وقالوا: نحن عرب 
لا نؤدّي ما يؤدّي العجيٌ ولكرن نحُذْ منّا ما يأحذٌ بعضكم من بعضء يعنون الصدقة, فقال "عمر": 
لا هذه فرض المسلمين؛ فقالوا: زِذ ماشنت بهذا الاسم لا باسم الحزية؛ ففعل وتراضى هو وهم 
أن يُصْعُفَ عليهم الصدقة. وفي بعض طرقه: هي جزيةٌ فسّمُوها ما شتم) اه. وق "النهر" هنا: ((هم 
قوم من نصارى العرب بقرب الرُوم أجمَعٌ الصحابة على تضعيفي العشر عليهم)) اه. فهذا يقتضي 
أن الصلح إنما هو على تضعيف الصدقة لا على تضعيف ما يُويحَدُ ما مطلقاً ولو خراحاء فليس المرادٌ 
بقول "ط": ((مطلقاً)» ما يشملٌ اخراج؛ وتقدُمٌ ل "المحشّي": (( أن المراد بالعشر العشرٌ وما يُنسَبُ 
له))» ويظهر أنه امرادٌ مرجع الضمير في قوله: ((ويجب ضعفُّة))» تأمّل. 


519/1 "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 
.!/١١١ق (؟) "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ 
(؟) المقرلة [811] قرله:((قرم إلخ)).‎ 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .515/١‏ 


الجزء السادس 4١‏ باب العشر 


وإن) كان طفلاء أو أتتى» أو (أسلّّ أو ابتاعها من مسليء أو ابتاعها منه مسلمٌ 


قلت: يؤيّدُهُ قولٌ الإمام "قاضي ان" في "شرحه" على "الجامع الصغير ”© في تعليل 
المسألة: ((لأن ما يُوحَدٌ من المسلم يُوْححَدُ من التغلبي ضعفَة)). 

44 (قولهُ: ون كان طفلاً أو أنتى) بيانٌ للإطلاق؛ لأن العْشْرَ يُوَحَدُ من أراضي 
أطفالنا ونسائناء فيُوحَدُ ضعفُةُ من أراضي أطفالهم ونسائهم. اه "نوح". 

قال "ح"©: ((وسواءٌ كانت الأرضٌ للتغلبيّ [؟/473؟/أ] أصالة؛ أو موروثة 
أو تدارَلنها الأيدي من تغلب إلى تغلبي)). 

(ه45+ (قولة: أو أسلّم أي: التغلبيُ وف ملكهِ أرضّ تضعيقيَة فإنْها تبقى وظيفتها 
عندهماء وعند "أبي يوسف" تعود د إلى عُشْرٍ واحدٍ لزوال لتاعي إ! إلى التضعيف وهو الكفرٌ. 
اه "ح"0. ومثلةُ يقال فيما إذا ابتاغها منه مسلي "ط"20, 


بدكعى (قولة: أو ابتاعّها من مسلي) أي: إذا أت شترى التغلبي أرضاً عضريةٌ من مسلم 


تصيرٌ تضعيفيّة عندهماء وعتد "محمد " تبقى عشريّة؛ لأنّ الوظيفة لا تتغيّرُ بتغيّر المالك. اه 
الم 


رمم (قولة: أو دمي أي: إذا اش شترى الذمّيٌ أرضاً تضعيفبّة من التغلبيّ تبقسى 


7 ف فاق ام 


(1) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١/ق‏ ١ه/ب.‏ 
(؟) "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١؟١/أ.‏ 
() "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق 1/١5١‏ 
(14) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 539/1. 
(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١١/أ.‏ 


0١‏ 0 كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق 5١‏ 1/أ. 


1ه 


قسم العيادات 4 احاشية ابن عابدين 


فلا يتبدّل. 
(وأعذ الخراج من ذمّي) غير علبي (اذ شترى) أرضاً (عشريةٌ من مسلم) ار 


( تبيةٌ) 
تخصيصٌ الشّراء بالذّكْر مبني على الغالب» وإلاّ فكلٌ ما فيه انتقالٌ املك فكذلك في الحك 
"إسماعيل "207 عن "اند 0 
فى (قولةُ: فلا تن هذا في المنراج مطلقا اثفاقاء وف التضعيف كذلك إلا عند 
"أبي يوسف" فيما إذا اشتراها المسلمُ أو ألم فإثها تعودُ عشريّة لَقَدٍ لداعي كما قدّمنام "0 
(5؟ 64 (قولُ: وأعيدَ الخرا ع إلخ» حاصلُ هذه امال كما في "البحر”" ‏ : ((أنّ الأرض 
نا عشريّة أو خراجيّق أو تضعيفيّة والمشترون مسلب وذمّي» وتغلبي» فالمسلمٌ إذا اشترى العشريّة 
أو المتراجيّة بقيت على حالهاء أو التضعيفيّة فكذلك عندهماء وقال "أبو يوسف”: ترحع إلى عُشْر 
واحده وإذا اشترى التغلبيٌ الخراجيّة بقيت خراجيّةُ أو تضعيفيةٌ فهي تضعيفيّة أو عفري سن مطل 
ضُوعِف عليه العشرٌ عندهما خلافاً ل "محمد" وإذا اشت شترى ذْمّيٌ غير تغلبسي' حربجة 
أو تضعيفية بقيت على حالهاء أو عشريّةٌ صارت نحراجيّةٌ إن استقرّت في ملكه عنده)) اه "ل "90, 
4001م (قولة: من 2 أي: عندهماء أَمّا عند "محمد" فتبقى عشريّة؛ لأنّ الوظيفة لا تتغيّرُ 
عنده بتغيرٍالمالك كما قدمناهه "ح"(©, 
لقم (قوله: غير تغلب قِّدَ به لأن العشريّة ل عليه عندهما خلافاً ل "مني" 
ا 


.]/١٠١4 "الإحكام": كتاب الزكاة  باب العشر ؟/ق‎ )١( 
(؟) "م": كتاب الزكاة  باب العشر ق١١١/أ بتصرف.‎ 
"البحر": كتاب الزكاة  باب العشر 555/9 /51؟,‎ )©( 
.419/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )4( 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 1/1703 ب. 
(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .419/١‏ 


الجزء السادس 4 ياب العشر 


وقفتها مده لتاق ونم أعيد (العشرٌ من مسلم أحدّها منه) من الذمّيّ (بشفعة) 
فول الصّفقة إليه لجخا بلاطل سوس م لس 


609 (قولهُ: وقبْضّها منهم قيّدَ به لأنّ الخراج لا يجب إلا بالتمكّن من الرّراعة» وذلك 
بالقبض» اي ار 

رسفم (قوله: لأشافي) عل لقوله: ((وا جد الخراج))؛ [473/7 7/ب] يعني: إنما وحَبّ 
المخراج لا العشر؛ لأنّ في العشر معنى العبادة» والكفر يُنافيهاء "ح0". 

”قم (قولة: لتحوّل المفقة إليه) أي: إلى الشفيع» كاك اشتراها من المسلم "بحر "27 
وغيره. واعترض بأنّه لو كان كذلك لما رَجَعَ الشّفيعُ بالعيب على المشتري إذا قبَضّها منه» 
وأحيب بأنّ الرُحوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع» حتّى لو كان قَبْضّها من البائع 
عله ل على الشري "غير رمعي يا الل" بونرا + روالي شور اذ 
الأخط بالتتّفعةٍ شرا من المشتري لو الأخحدٌ بعد القبض» وإلاً فمن البائع» والكلام هنا بعد القبضء 
فهو شرامٌ من الذمّيَ))» قال: ((ويمكنْ المواب بما في "النهاية" عن نوادر زكاة "المبسوط”©: 
لو اشترى كافرٌ عشريّة فعليه الخراج في قول "الإمام"» ولكنٌ هذا بعدما انقطّمٌ حي المسلم عنها من 
كل وجيء حتّى لو استحَقّها مسليٌ أو أمحَدَها مسلمٌ بالشفعة كانت عُشْريّةٌ على حالها ولو وضع 


(قولّةُ: ويمكن المواب ما في "النهاية" إلخ) انظر مافي "النهاية" مع ما يأتي في الفسروع 
عن "السّراج" فيما لو غصّب العشريّة ذمّيُ: ((من أنه لا عشرٌ على المالك لعدم حصول المنفعة» ولا على 
الغاصب؛ لأنّه لو وجب عليه لوجّب الخراج» وهو لا يتبدّلُ وهو إضرارٌ بالمالك» ولا صنمّ له في ذلك» 
ولا يجوز أن يُحمَلَ العشرٌ على الذمّي» فلم يبق إل المسّقوط)) اه. ولعلٌ في المسألة روايتين. 


.181/- 5857/5 "البحر": كتاب الزكاة ب باب العشر‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١11/ب‏ نقلاً عن "البحر". 
() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 51//9؟. 

() "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟/ق 5١1/أ‏ 

(5) "الميسوط": باب زكاة الأرضين والغنم والابل 4/٠‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 545 حاشية اين عابدين 


(أو رُدَّتْ عليه لفساد البيع) أو بخيار شرطلء أو رؤية مطلقاء أو عيبي بقضاءء ولو 
بغيره بقيت راجيّة؛ لأنه إقالة لا فسخ. 

ا م د 
(وانخك راج من.دار ا 0غ 


عليها الخراجٌ؛ لأنّه لم يتقطع حت المسلم عنها)) اه. 

ه64 (قولة: أو ردت عليه) معطوفٌ على ((أححَذّها))» أي: إذا اشتراها الذمَّيٌ من مسلم 
شراءٌ فاسدأ فردَتْ عليه لفسادٍ الببع فهي عشريّةٌ على حالهاء قال في "البحر"”: (الأنّه بالر 3 
والفسخ جُعِلَ البيعٌ كأن لم يكن؛ لأنّ حقّ المسلم ‏ وهو البائع ‏ لم ينقطع بهذا البيع لكونه 
مستحقً ال 

6 (قولة: أو بخيار شرط) أي: للبائع كما قَيدَهُ به "قاضي خحان" في "شرح المسامع'”©, 
وقال”: ((لآثَ حيار البائع يمنَعُّ زوالَ ملكمم). 

زلاقم] (قولة: أو رؤية) أنه فسخ فصار البيعٌ كأن لم يكن كما م, 

ردكي (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ كان بقضاء أله ونه رد على ظاهرٍ عبارة "الت "اه 
حيث علق قولَهُ الآتي: ((بقضاء)) بقوله: ((ردت)). 

زهمكم (قولة: لأنه إقلَةم أي: لأن ارد بغير قضاء إقالهُ وهي فسح في حت المتعاقدين بم 


حديدٌ في حقّ غيرهمل وهو مستحقٌ الخراج» فصار شراءٌ المسلم من المي بعدما صارت خبراجيّة 


(قوله: أي: للبائع إلخ) الظاهرٌ أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري؛ إذ بالرّدٌ بالخيار 
2 - 2 0 5 
يرتفع العقد لانعقاد البيع غير لازم في كل من الخيارين. 


7619//9 "البحر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١ق‏ 7ه /أ 
(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١/ق‏ 55/ب. 
(؟) المقرلة [415 8ع قوله: ((أو ردَّتْ عليمع). 

(د) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر 3181//1. 


الجزء السادس 4 باب العشر 


جُعِلَتْ يستاتاً) أو ررق (إن) كانت «لنمي) مطلقاً (أو لمسلم) وقد (سقاها .عائه) 


فتبقى على حالها كما ف "الفتح"”00 قال 5 "20 1ق نفلا ((واستفيد دَ من وضع المسألة 
أن للذمي أن يرما بعيب قدييء ولا يكونٌ وحوبُ الخراج عليها عيبا حادثا؛ لأنه يرتفعٌ بالفسخ 
بالقضاىء فلا يمنع الريدّ) 0. 
.844 (قولة: ُعلتْ بستانا) هو أرضٌ يَحُوط عليها حائط» وفيها أشجارٌ متفرّقة كذا 
ف "المعراج". قيّدَ يجعلها بستاناً ا لألّه لولم يُحملهسا يستانً وفيها نخل تقل أكراراً لا شيء فيهاء 
العور"070. وكذلك ‏ تمر بستان الدار؛ لأنه تابعٌ لها 0 ف "قاضي خا املك "فبمستاني"0©, 
دعم (قولةُ: مطلقا) أي: سوامٌ سقاها .ماء العُشر أو المخراج؛ ؛ لأنه أهلٌّ للحراج لا للغشر» 
00 
45م (قولة: .بمانه) أي: ماء الخراج» وهو ماك أنونان ختر ها العجمء وكذا سَّيْحونُ 
وجَيْحوثُ ودٍجلةٌ والفرات خلافاً ل "محمد" وماءٌ العشر هو ماءٌ السّماءِ والبثر والعين والبحرٍ 
الذي ل يدل ا ولاية أحل كذا ف "لله " قري 
والحاصل: أن ماء الخراج ما كان للكفرة يدّ عليه ثمّ حويناه قهرأء وما سواه عشري لعدم 
ثُبوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة وأُورد أنَّ هذا ظاهرٌ في ماء البحار والأمطارء أمّا الآبارٌ والعيون 
فهي خراجيّة؛ لأنّها غنيم حيث حويناها قهراً منهم: وأجاب في "الفتح””: ((بأنّه لا يلزم ذلك 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 151/5 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7801/9. 
(5؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 781//9. 
(5) "الخانية”": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 7719//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر ٠٠١/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 701/9 بتصرف يسير. 
0) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 2١4/1١‏ يتصرف (هامش "مجمع الأنهر"). 
(8) "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار 199/17 


2/١ 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


لرضاهٌ به (و) عد (عُسْئْرٌ إن سقاها) المسلمُ ال 


في كلّ عين وهرء فد أكثر ما كان من حَفْر الكفرة قد ذُيْرَه وما نراه الآنَّ إِمّا معلومٌ الحدوث بعد 
الإسلام أو يحهولٌ الحال فيحبٌ الحكمْ فيه بأنّه إسلاميرٌ إضافةٌ للحادث إلى أقسرب وقيه 
الممكتين)) اه. 

844 (قولُ: لرضاه) جوابٌ عمًّا استشكلهُ "العتَابي”: ((من أن فيه وحوب الخراج على 
المسلم ابتداء» حشى قَلَ في "غاية البيان": أن الإمام "السرعسي" ذكَرٌَ في كتاب "الجامع”20: 
أن عليه العشرٌ بكلّ حال؛ لأنه أحقٌ بالعشر من الخراجء وهو الأظهرٌ)) اه. 

وجوابةُ: أنّ لممنوح وضع الخراج ابتداءٌ حبر أما باختياره فيجور» وقد اعشارَهُ هنا حيث 
سقاه يماء الخراج» فهو كما إذا أحبَى أرضاً ميتة يإذن الإمام وسقاها بماء الخراج”" فإنه يحب عليه 
الخراج» را "””. وأحاب في "الفتح"7: ((بأث السلم إذا سَقَى بلماء الخو احيّ ينتقل الماء بوظيفته 
إلى الأرض» [483/1 7/ب] فليس فيه وضع الخراج عليه ابتدا يل هو انتقالُ ما وظيفتَةٌ الخراج 
إليه بوظيفته كما لو اشترى أرضاً حراجيّة) اه. وأصِلَهُ ل "الزيلعي)"0. 


(قولة: وأصلَةُ ل"الزيلعي”") عبارته: ((كان في الماء ويد قدعِةٌ فلزَمةُ بالسّقي منه)) اه. 


)١(‏ المراد شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء» شمس الأئمة السرحسي (لمتوقى ف حدود.49هه وقيل: 
في حدود. . ده) على "الجامع الصغير" للإمام محمد. (انظر "مقدمة اللكنوي" على "الشامع الصغي ر" صادمهم» 
"الفوائد البهية" صةت ١لل»‏ "هدية العارقين" 77/7+ وفيه: أن وقاته س6 4سنة ه). 

)١(‏ في "د" زيادة:((والماءات على نوعين: عشري وخراحيء أما العشري فماء السماء والآبار والعيون والبحار التي 
لا تدخحل تحت ولاية أحدء وأما المخراحي فماء الأنهار التي تَشُقها الأعاحم كنهر الملك ويزدحرد ومرزوذء كذا 
في "العناية”» وماء بثر حفرت ف أرض خخراجية» وأما ماء سيحون ‏ وهو نهر الترك - وجيحون ‏ وهو نهر بلخ 
وقيل: نهر ترمذء ودجلة نهر بغداد والفرات نهر كوفة - فخراحي عندهماء وعشري عند محمد. وقي "صحيجح 
مسلم” عن أبي هريرة5ته قال قال رسول اللدي: ««سيحان وجيحات والفرات والنيل كل من أنهار الجنة) ذكره 
الإتقاني. وليل خراجي عند أبي يوسف لدخوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة» كذا في "معراج الدرلية")). 

(؟) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7//ا781. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار ١98/5‏ بتصرف. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7985/١‏ . 


الجزء السادس /ا4 باب العشر 


(عائه) أن تهتماء لأنه أليق ابه: 
(ولا شيءَ قي) دار و (مقبرة) ل م ا مام مق 
( تنبية ) 

مقتضى تعليقهم الحكمٌ باماءأّه لا اعتبارٌ يكونها في أرضٍ عشر أو خراج؛ وهو لاف 
ما مشى عليه في "الخائيّة””2» ومثلةٌ لو أحيى أرضاً مواتاً فإنّ المعتيرَ المامُ دون الأرض على خخلاف 
فيه سيأ ني" تحريرة إن شاء الله تعالى تي باب العُشر والخراج من كتاب اللبهاد. 

4 (قوله: .عائه) أي: ماء العشرء» وقولة: أو بهما» أي: مماء العشر والخراج» قال 
”27 ((ظاهرهٌ ولو كان ماءُ الخراج أكثر)». 

66 (قولة: لأنه أل يه( أي : لأ العشر أنسبٌ يحال المسلم لما فيه من معنى العبادة. 

4ع (قولة: ولا شيء في دارِ) لذن '" "عمر * رضي الله تعال عنه حمل المساكن عو 
وعليه إجماعٌ الصحابة» ولأنها لا تستنمى» ووجحوب الخراج باعتباره» وعلى هذا المقاير 
"زيلعي '"0. وظاهرٌ التعليل أنه لا فرق بين القديمة والحديئة: لكنْ صرَّحُوا بأنّ أرض الخراج 
لو عطّلها صاحبّها عليه الخراجٌ» وف "الخائيّة””2: ((اشترى أرض خصراج» فجعلّها داراً وبنى فيها 
نا كان عليه خبراج الأرض كما لو عطّلها)) له.. 

وذكرَ مئلهُ ف "الدّحيرة"» ثم قال: ««وفٍ "فتاوى أبي الت" : إذا حمَلَ أرضّهُ الخراحيّة مقبرة 
أو خاناً للغلة أو مسكناً للفقراء سقط الخراج)) اه. وعكنٌ بناءُ الثاني على أن فيه منفعة عام فليتأمّل. 


. (قولة: ومكنْ بناُ لاني إلخ) ظاهر في غير الخان إلا إذا كانت عَلها للفقراء أو يقال: إنها لما 
كانت مُعَدةٌ لتزول المسافرين بها كانت منفعثها عامّة وإن كانت برض 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج 771/1 (هامش "القتاوى الهندية"). 

(؟) المقرلة ]١5394[‏ قوله:((وكل متهما)) 

(5) "ط": كتاب الركاة ‏ ياب العشر 57/1 

1 (4) أورده الزيلعي في "نصب الراية" 795/7 وقال: غريب» وقال ابن حجر ف "الدراية" ١/555؟:‏ لم أجدى إلا أن 
أيا عبيد ذكره في كتاب "الأموال" بغير ستد. انظر كتاب "الأموال" صلالا-. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 795/1 

(5) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم العبادات لمع حاشية ابن عابدين 


ولو لذمّيّ (و) لا ف (عين قِيْرِ) أي: رفسو (ونفْط) دُهْنّ يعلو اماد (مطلقاً) أي: في 
أرضٍ عشر أو خسراج (و) لكنْ (ني حريها الصّالحٍ للزّراعة من أرض الخسراج 
خحراجُ) لا فيها لتعلّق المخراج بالتمكن من الرّراعة» وأنّا العشرٌ فيحبُ في حريمها 
العشريً إِنْ رَرَعَةٌ وإلاً لا ع لح مط اي 4 امه لود ع دق 3 ل 21 


98 ل 4 003 ل 26 
4 (قولة: ولو لذمّي) دخل المسلمٌ بالأولى» وعيّرَ في "الهداية”'2 بالمجوسي؛ لأنه أبعدٌ 
من المي عن الإسلام لحرمةٍ مناكحته وذبيحته» فلو عبر "الشارح” به لكان أُولى. 
4ءءم (قولهُ: ولا في عين قَيْر) لأنه ليس من أنزال الأرضء وإغا هو عينٌ فوّارة كعين الما 
فا عش ف ولا خراج» ا" 
(» 4ه (قولة: ونفط) بالفتح والكسر وهو أفصحٌ "بحر”". وكذا امل كما في "الكافي"9) 
و"النهاية"؛ "إسماعيل "(©. 
(قولةُ: في حَريعِها) حريم الدَار: ما يُضافُ إليها من حقوقها ومرافقهاء "قاموس"”". 
دهم (قولة: لا فيها) أي: لا في نفس العين» وقال بعض المشايخ: يحب فيهاء وهو ظاهِرٌ 
"الكيز "20 كما ق رن 
زكهعىم (قولة: لتعلق الخراج [1/ق:49 7/أ] بالتم كَنِ) علة لبوله: ((الصالح لها وهذا إفا 
يظهرٌ في الخراج الموظّفء وأمّا خراجٌ المقاسمة فحكمُةٌ كالعشر» "ط"0, 
)١(‏ "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 1١11/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7601//7 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 1//9ه7. 
(5) "كاف النسفي": كتاب الركاة ‏ باب العشر ١ق ٠١‏ /أ. 
(ه) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 5ق 5١9ب‏ بزيادة: (("العتابية" و"الحاري")). 
(5) "القاموس": مادة((حرم)). 
(7) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 937/1 


(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 702/19. 
() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2547011 


الجزء السادس 1:4 ياب العشر 


تعلق بالخارج. 
(ويوحذ) العشرٌ عند "الإمام" (عند ظهور الثمرق) وَبُدُرٌ صلاجهاء "برهان". 
وشرّط ف "النهر"” أَمْنَّ فسادها اق سو 0 


لمكم (قوله: لت و بالخارج) فلا يكفي لوجوبه التمكن من الرّراعة» "ط"0, 

464 (قولّة: ويُوحَدُ العشرٌ إلخ) قال في "الجوهرة””": ((واختلفوا في وقلت العُشر 
في الثمار والرّرع» فقال "أبو حنيفة" و"زفر": يجب عند ظهور التّمرة والأمن عليها من الفساد وإن 
لم يميق اللنونة إذا بلَعَتْ حدا ينتفع بها وقال "أبو يوسف": عند استحقاق الحصادء وقال 
"محمد" عمة إذا ميقت وصاربتة في ابكرب وعاانة قينا إنا كل مته بخد ناضار يشا 
أو أَطعَمّ غيرَهُ منه بالمعروف فإنه يضمن عُشْر ما أكلَ وأطعَمَ عند "أبي حنيفة" و"زفر"؛ وقال 
"أبو يوسف" و"محممّد" : لا يضمن ويُحتسَبُ به في تكميل الأوسّق» ولا يُحتسّبُ به في الوجوببي» 

بني: إذا بلغ اكول مع لبقي :نسة موسي وجب عدر في البقي لاغيرة وذ أكل منها بندنما 
لك للد ول الا سند مير عاد "أبي حنيفة" و"أبي يوسف". ولم يضمن عند "محمد" 


وإ أكلَّ بعدما صارت في ارين ضّمِنَ إجماعاًء وما تَلِفّ بغير صنعه بعد حصاده أو رق وبحب 
العشرٌ في الباقي لا غير)) اه. 

والكلامٌ في العُشر ومئلهُ ‏ فيما يظهر - حراج المقاسمة؛ لأنّه حزم من الخارج أمَّا خحراج 
الوظيفة فهو في الذمّة لا في الخارج فلا يَحتِِفْ حكمُةُ بالأكل وعدمه تأمّل. 


(قوله: جحهيشاً) في "مختصر الصحاح"”: ((والجهّش: أن يفزعَ الإنسان لغيره» ومع ذلك يريد 
البكاءً. كالصبيّ يفزعٌ إلى أمّه وقد تهِّاً للبكاءء وق الحدييث: (أصابنا عطضٌ فجَهشنا إلى 
رسول اللد » وكذلك الإحهاش») اه. وف "شرح القاموس": ((حهّش للشّوق: تهيّا كنيع ومنع)) اه. 


.ب/71١١ق١ "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر 570/1 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار .1814/1١‏ 

(4) في "الأصل": ((حريشاً))» وما في النسيخ هو المواقق لعبارة "الجوهرة": ولم نهتد إلى معناءء والله أعلم. 
قوله: ((حهيشاأً)) لم أر معنى ((النهيش))» فليراحع اه منه. 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


(ولا يحل لصاحب أرض) خراجيّةٍ (أكُلُ غلَتها قبل أداء حراجها) ولا يأكلٌ من 
طعام العشر حبّى يؤدّيالعشر» وإنا كَل ضّينَ عشرَة "مجمع الفقاوى" . وللامام 


14 (قولة: ولا يَحِلّ لصاحبو أرضٍ عراجيّةم قيل: المرادٌُ به حراج اللقاسمة فقط؛ 
لك حراج ج الوظيفة يحبُ في الذمّة لا تعلّقَ له بالمحلٌ» وقيل: إن حراج الوظيفة كذلك؛ 
لأ للإمام حق حبس التارج ازشراج فى أكلع إطا حت جنا في "الذخخيرة' فافهم. 
قال "ط"”©: ((وفي "الواقعات" عن "البرَازيّة””": لايحلٌ الأكلّ من الغلَّةٍ قبل أداء الخراج» 
وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان المالكُ عازماً على أداء العشر)) أه. وتو ليلذ ةا ومنه 
يُعلّم أخحد الريك من البّرع قبل أداء ما عليه فلا يوة. [؟/ق4: ؟/ب] 

رمعم (قولّة: ولا يأكلٌ إلخ) لو قال: أو عشريّة بعد قوله: ((حراجيّ) لاستغنى عن هذه 
الحملق إن ني كل من العشر وخراج المقاسمة لا يحل الأكلٌ» ولو كَل ضَين. اه "ح"7©. 

وني "شرح الملتقى”*؟ عن "للضمرات": ((إذا أكَلَّ قليلاً بالمعروفب لا شيءً عليه: قال 
"الفقيه"”*: وبه تأخق))» "طل "20 

ممعم (قولة: للخراج) أي: الموظّف لشوته في الذمّة فيستعينٌ على أعمذه بإمساك الخنارج 
بخلاف حراج المقاسمة» فَإنه ثبت في العين كالعُشرء وإذا كان العشرٌيُوَحَدُ حبرا كما تقامَ أوَّلَ 
ارم 


الباب لما فيه من معنى المؤنة فخخراجٌ المقاسمة أولى» "ح بزيادة. 


(قولهُ: فحراج المقاسمة أولى إلخ) لكونه مُوْنة محضة. 


2570/1 "ط": كتاب الزكاة  ياب العشر‎ )1١( 

(5) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في الخراج والعشر 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق١١١/ب.‏ 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 71/١‏ (هامش "يمع الأنهر”). 

(ه) لعل المراد به الققيه أبو جعفر الهندواني المتقدمة ترجمته 0/١‏ /00. 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 571/1. 

(7) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/ب.‏ 


ذلك 


الجزء السادس وه ياب العشر 


ومّن منحَ الخراج سنين لا يُوحذ لما مَصَى عند "أبي حنيفة"؛ "خانية" (و) فيها: (مّن 
عليه عشرٌ أو راج إذا مات أذ من تركته؛ وف رواية لا) بل يسقط بالموت» 1 


قلت: وفي "البدائع”": ((أنّ الواحب في المخراج جزءٌ من الخارج؛ لأنه عشرٌ الخارج 
أو تضق غشرة: وذلك حركة إلا أنه واجسب من بحيت إنه مال لمن نيك نه جنر عندناة 
حبّى يحوب أداء قيمته)) اهب 

والمتبادرٌ منه أن المراد حراج المقاسمة» فإذا كان له أداءٌ القيمة لا يكوثُ للإمام الأذ من عين 
الخارج را فينبغي تعميم الخراج في عبارة "الشارح". 

(قولة: ومّن ممّمَ الخراجج سنين إلخ) ذْكَرَ المسألة"؟ "المصنف" في كتاب الجهاد 
في باب المدزية أيضاً فقال: ((ويسقطٌ الخراجٌ بالتداخل» وقيل: لا))؛ وقال "الشارح" هناك: 
((وقيل: لا يسقط كالعشر» وينبغي ترجيحٌ الأرّل؛ لأنّ الخراج عقوبةٌ بخلاف العشرء "بحر”". قال 
"الصئف" أي: في "اللنح”7 2 : عزاه في "الخائيّة””» لصاحيي المذهبء» فكان هو المذهب)) 
اه ما ذكرهُ "الشارخ"" هناك. 

وأقول: هذا موافقٌ لما ذكرَهُ صاحب "الخانيّة"”" في هذا الباب؛ مله ف "الدّعميرة"» وأمًا 
ما ذكرَهُ في كتاب اللمهاد من "الخانيّة" في باب خخراج الأرض فنص هكذا: ((فإن اجتمّع الخراج 


(قولةُ: فإذا كان له أداء القيمة إلخ) بحرّدُ كون أداء القيمة ثابتاً لاعنعٌ أعذ الإمام حَبْر ألا ترى 
أنّ الإمام له الأعدٌ جبْراً في العشر مع أنّ له دفمَ القيمة كما تقدّمَ متنا تأمّل. 


51/5 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في صفة الواحب‎ )١( 

(1) انظر المقولة [154١؟]‏ قوله: ((ويسقط الخراج)). 

(9) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 785/17 

(5) "المنح": كتاب الحهاد ‏ فصل في بيان أحكام الجرية ق507/أ بتصرف 

(0) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 7071+/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(1) انظر المقولة [/01519؟] قوله: ((وعزاه في الخاتية)). 

(7) "الخانية": 5917/9 - 1ه (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


الأول ظاهرٌ الرّواية. 


(فروع) تمكنَ ولم يزرع انعو 3غ ع لوط او وع ماعو ف سمح ع عا اد وما واج وبا اا 2 


فلم يُوَدّ سنين عند "أبي حتيفة" يُوَحَُ بخراج هذه السسّنقه ولا يُوححَدُ راج السّنةٍ الأول» ويسقط 
ذلك عنه كما قال في الحزية» ومنهم من قال: لا يسقط الخراج بالإجماع بخلاف الجمزية» وهنا إذا 
عجر عن الرّراعة» فإن لم يعجز يومد بالخراج عند الكلّ)) اه. 
أقول: حرّمٌ بالقول الثاني في "الملتقى”) في باب الجزية» والظاهرٌ أن قول "الخائيَة": ((وهذا 
إذا عجر [؟/ق00/أ] إلخ)) توفي بين القولين» وجَعَلَ الخدلاف لفغياً بحسل الأوّلِ على ما إذا 
عجر عن الرّراعة؛ والثاني على ما إذا لم يعجز؛ إذ لا يخفى أن المخراج لا يحب إلا بالتمكن من 
الرراعة كما هو منصوص عليه في بابهء فلا يصحٌ إرجحاح ١‏ سم الإشارة إلى القول الشاني ققطء بل 
هو راحمٌ م إلى القولين توفيقا بينهما كما قلداء فقد ظهّرٌ أن ما عزاه "الشارح" هنا إلى "الخائية" 
محمولٌ على حالة العجر بدليل عبارة "الخائيّة" الثانية» هذا ما ظهَرَ لي» والله تعالى أعلم» وسياأتي"© 
تمامُ تحقيق ذلك في باب الجزية: وأنّ المعتمد عدم المقوط. 
زدهكى (قولة”": والأولُ ظاهرٌ الرّواية) أقول: قال في "الدّحيرة": ((ولا يسقطٌ العش 
موت من عليه في ظاهر الرّواية» ورَوَى "ابن المبارك" عن "أبي حنيفة" : أنه سقط ثم قال بعد 
ورقتين: ((ويسقطٌ راج الأرض بوت من عليه إذا كان خمراجَ وظيفة" في ظاهر الرّواية 
وروى "ابنٌ المبارك" أنه لا يسقط» فوقَمَ الفرقٌ بين الخراج والعشر على الرّوايتين)) اه. 
ويظهرٌ من تقييده السّقوط بخراج الوظيفة أن خخراج القاسمة لا يسقط كالعشر في ظاهر 
الرُواية» فافهم. 
)١(‏ "ملتقى الأر": كتاب السير ١/1/97؟.‏ 
(؟) انظر المقولة (/10171] قوله: ((وعزاه في "الخانية”)). 


(؟) من((وسيأتي)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 
(5) من((فٍ ظاهر الرواية)) إلى((خراج وظيفة)) ساقط من"7". 


الجزء السادس 3 ياب الح 


وجب الخراجٌ دون العُشرء ويسقطان ودو جام والخراجٌ على الغاصب 


إن زَرَعها وكان جاحداً ولا بين لريّهاء والمخراجُ اها ديع بع ع عا ل ماعو عاض ع ول ع عل عد ا 1 


زمحقم (قولة: : وجب الخخراج) أي: موطف أمّا حراج المقاسمة فلا يحب كما 00 
"الصف" في باب العشر والخراج» أي: لتعلقه ه بالخارج كما قدّمناه". 

كعم (قولة: وَيَتْعْظانم أي: العشرٌ وخراجٌ المقاسمة تعلقهما بعين الخارجء أما وطق 
فين ملّكَ الخارج قبل الماك بم 00 عدم عن "الهندية"290 عن "السسراج ”1 
و"الخانيّة"27. وف "البرَازَيّة”: ((هلاكُ الخارج بعد 0 لا يُسقِطُهُ وقبله يسقطٌ لو بآفةٍ 
لا تُدفَعْ كالغرق والحرق وأكل اللحراد والحرٌ والبرده ما إذا أكله الديّةُ فلا؛ لإمكان الحفظ عنها 
غالبا هذا إذا هلّك الكل أمّا إذا بقي البعض إِنْ مقدارَ قفيزين ودرهمين وجب قفيرٌ ودرهمْ: 
وإن أقلّ يحي نصفة ويفا يسقطٌ إذا لم يَبْقَ من المسّنة ما يتمكَّنٌ فيه من زراعةٍ ما اه. أي: 
من زراعة أي شيء كان قمحاً أو شعيراً أو غيرّهما. 

:4 (قولّة: والحخراجُ على الغاصب) قال في "الخائيّة””: (وأرضّ خراجُها وظيفة 
[؟/ق 75٠‏ /ب] اغتصبها غاصبٌ جاحداً ولا ينه للمالك إن لم يزرعها الغاصبُ فلا خمراجّ على 
أحدء وإِنْ زرَعها الغاصبُ ولم تقصها الرّراعة فالخراج على الخاضني وإن كان الخاصب مقر 
بالغصب أو كان للمالك بِيّنة ولم تنقصها الرّراعة فالخراجُ على رب الأرض)) اه. 


)١(‏ انظر المقولة ٠٠٠٠[‏ ؟] قوله: ((خراج مقاسمة إلخ)). 

(؟) المقولة [8407] قوله:((للخراج)). 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق-7١/ب‏ 

(؛) "الفتاوى الهندية": كناب الركاة ‏ الباب السادس ف زكاة الزروع والشمار 1817/١‏ نقلاً عن "شرح الطحاوي” 
لاعن "السراج” و"الخانية”. 

(5) "السراج الوهاج”": كناب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١ق‏ ٠5؟/‏ ب- 541/]. 

(7) "الخانية”: كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 5077/١‏ - 19/5؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(07) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج والجزية 4/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الخانية”: كتاب الزكاة - فصل في العشر والخراج ٠/1/١‏ - 71/7 (هامش "القتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


قلت: وفي "الدّخيرة": ((قال بعضٌ المشايخ: على المالك» وقال بعضهم: على الغاصب على 
كل حال)) اه. 

3 قال في "الخايّة"”"©: ((وإث نقَصنْها الرّراعة عند "أبي حنيفة" على رب الأرض قل 
التقصادٌ أو كر كأنه آججرَها من الغاصب بضمان النقصانء وعند "محمد" على الغاصبء فإن زاد 
التقصانٌ على الخراج يدق الفضلٌ إلى المالك» وإن غصّبّ عشريّةٌ فزرعها إن لم تَنقّصها الرّراعةٌ 
فلا عشرً على المالك» وإِنْ نقَصَيّْها فالعشرٌ على المالك» كأنه آحَرّها بالتقصان)) اه. 

قال "ح””": ((وظاهرٌ أن حكم ذات خراج المقاسمة كالعشريّة)). 


(قولة: وعند "محم" على الغاصب) عبارةٌ "الخائيّة": ((وعند "مد" يُنظَرٌ إلى الخراج والنقصانء 
فأيّهما كان أكثرٌ كان ذلك على الغاصبء فإن كان النقصانٌ أكثرٌ من الفراج فمقدارٌ الخراج يؤدّيه 
الغاصبُ إلى السلطان» ويدفع الفضلّ إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراجٌ أكثر يدفع الكل 
إلى السلطان)) اه. 

(قولَهُ: فلا عشرّ على المالك) وعلى الغاصب العشرٌ إجماعاً. 

(قولة: كأنه آحَرَّها بالنقصان) هذا قول "الإمام"» وعلى قولهما العشرٌ على الغاصب مطلقا 
وهذا إذا كان الغاصبُ مسلماء وإذا كان ذمياً فلا عشر على أحدٍ عنده. أمَّا المالكُ فلعدم حصول 
المنفعة» وأا الغاصب فَلأنه لو وجب عليه لوجب الخراجٌ» وهو لا يتبدّل» وهو إضرارٌ بالمالك ولا صنع 
له في ذلك» ولا يجوز أن يُوجَبْ العشرٌ على الذمّى» فلم يبق إلا السّقوط. وهذا إذا لم تتقص الأرض» 
أمّا إذا نقصت فينبغي أن يكون العشرٌ عليه إذا كان النقصاكُ مثلّ العشر أو أكثْرَء وعلى قول "ممَّدٍ" 
يحب العشر على الغاصبء وعلى قول "أبي يوسف" عشران؛ لأنّه لا ضررٌ في ذلك؛ لأنّ العشرين 
يُبدّلان إلى عشرٍ واحد. اه "سندي" عن "السّراج". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 775/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر ق ١5١ب‏ 


الجزء السادس وه باب العشر 


في بيع الوفاء على البائع إن بقي ف يدو ولو باع الرّرعٌ إن قَبْلَ إدراكه فالعشرٌ 
على المشترتي» ولو بعذه فعلى البائع» الج واه عالط عاد يدوع« انكو زد كد11 ني قال حت قتو زاق ا دا اك ان 


(8حعى (قولة: في بيع الوفاع) هو المسمّى بيع الطّاعة» وهو المشروط فيه رحوعٌ ابيع 
للبائع متى رَدَّ النمنَ على المشتريء وسيأتي” مع الأقوال فيه آخحرٌ البيوع قبيل كاب الكفالة 
إن شاء الله تعالى. 

(+4 (قول: على البائع إن بقي في ييِو) أمّا إذا قِضّهُ المشتري» وزرَعٌ فيه وأعمد الغلّة 
فالمخراجج عليه؛ لأنه في الحقيقة رهن فيضي بالررافة غاضبا؛ إذ ليس للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن» 
فيكو كمسألةٍ الغصب على السّواء» ويكونُ في وحوبه على البائع أو المشتري المدلافُ المذكور 
ف الغصبء كذا في "الدّععيرة" وف "البرازية”7: ((بعدَ التقسابض إن لم تنشصها الزّراعَةٌ فالعشَرٌ 
على المشترىيه وإنا نقََنها فعلى البائع الخراج والعشرٌ) لأنّه بمنزلة الرّهن» وامرتهنٌ لا يلك 
الزّراعة فأشبّةَ الغصب» ولا يتفاوتٌ ما إذا كان الخارجٌ أقلّ أو أكثر كما في الإحارة)) اه. 

ره45 (قولهُ: ولو باعَ الرّرعَ إلخ) الظاهرٌ أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يُعلّمْ 
ما مر "ح"”". ثم هذا إذا باعَ ازع وحدهء وشمل ما إذا باعَهُ وترَكَهُ المشتري بإذن البائع 


(قولةُ: كذا في "الدّيرة") وكذلك في "الخائيّة" و"الظهيريّة"» وكأ "الشارح" تبتهسم» وهو مبني 

على القول بأنّه بيع فاس فقبلَ القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن سَلَّمَهُ للمشتري فقد 
قبْضَهُ بغير حق» فيكوثٌ عنزلة الغاصبء فيجري فيه ما تقدمٌ في الغاصبء ولكنه يقتضي أنه لابملك 
المشترّى بالقبض؛ إذ لو ملكه لكان الخراجج عليه» وأمّا على المفتى به أنّه كالرهن فيتبغي أن أن يكون المخراج 
على البائع على كلّ حال؛ لأنه محبوسٌّ على ملكهء إلا إن زرَعها المشتري بدون إذنه فيكون غاصباًء 
فيجري فيه حكم الغاصب» ويحتمل أن يكون هذا مرادَ "الشارح"؛ "سندي”. والظاهرٌ أله لو زرّعَها 
بإذن البائع يكونُ على المفتى به بمنزلة المستعير» ويأتي ما قيل فيه. 

)١(‏ انظر المقولة [4 071 ؟] قوله: ((ومفاده إلخ)). 

)١(‏ "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج واللحزية 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/ب‏ بتصرف. 
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قسم العيادات 5ه حاشية ابن عابدين 
والعشرٌ على المؤجر كخراج موظفيء وقالا: على المستأحر 001 111 


0 أدرّكَ فعندهما عشِرهُ على المشتري» [7؟/ق١5؟/أ]‏ وعند "أبي يوسف" عشرٌ قيمة القصيل 
على البائع؛ والباقي على المشتري كما في "الفتح”'» وبقي ما لو باع الأرضّ مع الرّرع أو بدونه» 
قال في "البرّازيّة”": ((باعَ الأرض وسَلَّمّها للمشتري إن بقي مد يتمكّنُ المشتري فيها من الرّراعةٍ 
فالخراجٌ عليه وإلاّ فعلى البائع» والفقفوى على تقدير المدّة بثلائة أشهرء هذا لو باعها فارغة 
ولو فيها زرح لم يبلغ فعلى المشتري بكلّ حال» وقال "أبو الليث”: إِنْ باعَها بزرع انعفد حبّهُ 
وبلغ؛ ولم نبْقَ مدّة يتمكن المشتري من الرّرع فالخراج على البائع» ولو باع من آخر والمشتري من 
آخر وأخرٌ حبّى مضى وقت التمكّن لا يحب الخراج على أحلي)) اه ملخمّصا. أي: بأن لم تَبْقَ 
في يد أحدٍ من المشترين مده مَك فيها من الرّراعة قبل دحول السسّة الثانية. 
:كه (قولة: والعشرُ على الؤسر) أي: لو أبرَ الأرض العشريّة فالعشرٌ عليه من الأجحرةٍ 
كما في "التتارحائّة"”"2): وعندهما على المستأحر, قال في "فتح القدير"”©: ((لهما أنّ العشر مُنوط 
بالخارج وهنو للمستأحرء وله أنْها كما تُستنمى بالرّراعَةٍ تستنمّى بالإجارة» فكانت الأحرة 
مقصودةً كالثمرة» فكان النَماءُ له معنى مع ملكِيء فكان أولى بالإيجاب عليهم) اه. 
لدعم (قولة: كخراج موظّفي) فإنه على المؤجّر اتفاقاً لتَعلقِه بتمكن الرّراعة لا بحقيقة 

الخارج؛ وأمّا حراج المقاسمة ‏ وهو كونٌ الواحب جزياً شائعاً من الخارج كثلش وسدس ونحوهما 
- فعلى الخلافيء كذا في "شرح درر البحار”؛ وكذا الخراجٌ الموظّفُ على المعير "ذخحيرة". أي: 
اثفاقاً» "بدائع””". أمّا العشرٌ فعلى المستعير كما يأتي©. 

195/5 "الفتح": كتاب الزكاة . باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج والجزية 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "التاترخانية": كتاب العشر ‏ الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب 50/9 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار ؟/1914. 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية ؟07/9. 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء السادس لاه باب العث 


( تنبية ) 

قال في "الخايّه””: ((وإن استأجَرٌ أو استعارٌ أرضاً تصلّحٌ للزّراعة» فغرس فيها كرساً 
أو رطب فالخراجُ على المستأجر والمستعير في قول "أبي حنيفة" و"محمّرٍ"؛ لأنها صارت كرماء 
فخراجُها على من جعّلها كرما) له. 

قال "الرّملي": ((مَُادُه اشتراط كونه مُلَفَّ الأشجار بحيث لا يصلح ما بين الأشجار 
للزّراعة» فإن”© صلّحَ فالخراجُ على المالك)) اه. ْ 

والحاصل: أنه يجب الخراج على المؤجّر وا معير إن بقيت الأرضُ 7513/1 /ب] صالحة 
للزّراعة» وإلاّ فعلى المستأجر والمستعير. 

مدعي (قولة: كمستعير مسلي) وأوجيّهُ "زفر" على المعير؛ لأنه لما أقمَ المستعيرٌ مُقَامَهُ لَرِمَهُ 
كالؤسرء قلنا: حصل للمؤبجرالأحرٌ الذي هو كالخارج معني" بخلاف امعيره وقد بالسلم لأنه 
لو استعارّها ذم فالعشرٌ على المعير اتفاقاً لتفويته حقّ الفقراء بالإعارةٍ من الكافرء كذا في "شرح 
درر البحار””» أي: لكونه ليس أهلاً للعشرء لكنْ في "البدائع”؟2: ((لو استعارها كافرٌ فعندهما 


(قولة: وقد بالمسلم لأنّه لو استعارّها ذمَئّ إليخ) قال "السندي" نقلاً عن "السسّراج": ((لو أعارّها 
من دسي فالعشرٌ على المعير عند "أبي حنيفة"؛ لأنّهِ لو كان الوحوب على الذمّي لوجب الخراج» ولو وب 
لم يسقط عن المعير؛ لأن الخراج لا يسقط بعد وجوبه؛ فيكوثٌ ذلك إضراراً ب فيجبُ إسقاط الضّرر عن 
ولا يتأنّى إسقاطه إلا بليجاب العشر على المعير المسلم؛ لأنّ إيجاب العشر على المي غيرُ مكن؛ وعفد 
"مل" يب العشر على المستعير؛ لأنّه لا ته بتر امالك» وعند "أبي يوسف” عشران إلخ) اهم 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) من((مفاده)) إلى((فإن)) ساقط من "1" 

5) ف "د": (("شرح المجمع الملكي")) بدل ((”شرح درر البحار”")) 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 07/9 بتصرف. 


قسم العبادات ممه حاشية ابن عابدين 
وف "الحاوي": ((وبقولهما تأحذ)), 19د 0 


العشرٌ عليه؛ وعن "الإمام" روايتان: في رواية كذلك؛ وفي رواية على المالك)) اه تأمّل. 


رحدعى (قولهُ: وفي "الحاوي"”7) أي: "القدسي". "ل" 


4م (قولة: وبقولهما نأحذ) قلت: لكن أفتَى بقول "الإمام" جاعة من المتأحرين 
28 "انير الرّملى" ف "فتاواه"270, وكذا تلم 7 "الشارح" الشي+ "إسماغيل الجائك" مفتي 
دمشق» وقال: ((حتّى تفسد الإحارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر كما في 


"الأشباه"9*)))» وكذا "حامد أفندي العمادي"؛ وقال في "فتاواه"””2: ((قلت: عبارةٌ "الحاوي 


القدسي”" لا تعارضٌ عبارةً غيره؛ فَإِنٌ "قاضي خخان" من أهل الترجيح» فَإِن مِن عاديِهٍ تقديمٌ 
الأظهر والأشهر وقد قدَّمَ”" قول "الإمام"» فكان هو المعتمد» وأفتى به غيرٌ واحاي» منهم 
"زكريًا أفندي" شيم الإسلام”": و"عطا الله أفندي" شيخ الإسلام» وقد اقَتصّرّ عليه 
في "الإسعاف"29 و"الخصّاف") اه. 


)1١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: الواحب ف الأراضي العشرية نوعان قد ه/ب. 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/].‏ 

(6) "الفتاوى الخيرية”: كتاب السير ‏ العشر والخراج 49/١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس ‏ الحيل ‏ الفصل السابع عشر ف الإجارات صاام4س, 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الركاة والعشر .1١/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() زكريا بن بيرام الأنقره ويه مفتي الإسلام الرومي الحنفي (ت1١٠٠ه).‏ ("نخلاصة الأثر" 1178/7 "هدية 
العارفين" .)90/4/١‏ 

(8) محمد عطاء الله بن يحبى بن بيرعليء المعروف بنوعي زاده الرومي الحنفي(ت4 4 ١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2337/4 
"هدية العارفين" 9//ا/اى, "الأعلام" 41/90 .)0١‏ 

(4) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب إحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص الال» وهو لإبراهيم بن موسى بن 
أبي بكرء برهان الدين الطرابلسي(ت377هع. ("كشف القلنون" 285/١‏ "النور السافر" ص١ ١‏ اسء "الكواكب 
السائرة" .)1١7/1‏ 


الجزء السادس 3 باب العث 


قلت: لكنْ في زماننا عامّةٌ الأوقاف من القرى والمزارع لرضّى المستأجر بتحمّلٍ غراماتها 
ومؤنهاء يستأحرُها بدون أحر للثل» بحيث لا تفي الأجرةٌ ولا أضعائها بالعشر أو خراج المقاسمة 
فلا ينبغي العدولٌ عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماندا يُقدَّرُون أحرة المخل بناءٌ على أن 
الأحرة سالمة للجهة الوقف» ولا شيءً عليه من عشر وغيره» أمنّا لو اعمَيرَ دفعٌ العشر من جهةٍ 
الوقف؛ وأنّ المستأجر ليس عليه سوى الأجرةٍ فإنّ أجرة الثل تزيدُ أضعافاً كثيرةٌ كما لا يخفى, 
فإ أمكنَ أححدٌ الأحرة كاملةيُتَى بقول ”الإمام”؛ وإلاّ فبقولهما ما يلزمُ عليه من العمّرر الواضح 
الذي لا يقولٌ به أحدّ» والله تعالى أعلم. 

مطلب: هل يجب العشر على المرارعين في الأراضي السلطائيّة؟ 
(نمّةٌ) 

في "التتارححانيّة"”"2: ((السلطانٌ إذا دقع أراضي لا مالك لها وهي التي تُسمَّى الأراضيّ 
[؟/ق507/] المملكة - إلى قوم ليوا الخراج حاز» وطريقٌ الخواز أحدُ شيئين: إِمّا إقامنهم مُقامَ 
اللأك في الزّراعة وإعطاء الخراج» أو الإجارة بقدّر الخراج» ويكونٌ المأحوذ منهم خراحاً في حقّ 
الإمام أحرةً ف حقهم)) أه. 

ومن هذا القبيل الأراضي المصريّة والشاميّةٌ كما قدّمناه”"'» ويُونحَدٌ من هذا أنّه لاعْشْرَ على 
الرارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير مملوكة لهم؛ لأنّ ما يأخذهُ منهم نائبُ السلطان - وهو 
المسمّى بالرّعيم أو التيماري ‏ إِنْ كان عشراً فلا شيءَ عليهم غير وإنْ كان خراجاً فكذلك؛ لأنه 
لا مجتمعٌ مع العشرء ون كان أجحرةً فكذلك على قول "الإمام" من أنّه لا عشرٌ على المستأحر» 
وأمّا على قولهما فالظاهرٌ أنه كذلك لما علمت من أن المأخوذ ليس أحرة من كل وجه؛ لأنه 
حراج في حقّ الإمام» تأمّل. 
(1) "التاترخانية": كتاب الخراج ‏ الفصل انامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يجب 4/5 47 - 455 


(؟) المقولة [85510] قوله: ((ووقف)). 


”وه 


قسم العبادات - حاشية ابن عايدين 
وف المزارعة إن كان البَذْرُ مِن رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما بالخصّة 


(قولُةُ: وف المزارعة إلخ) قال في "التهر”: ((ولو دَقَمَ الأرضَ العشريّة مُرارَعَة 
إن البذْرُ من قِبَلِ العامل فعلى ردب الأرض ف قياس قوله لفسادهاء وقالا: في الرّرع لصمّيها - وقد 
اشبَهِرَ أن القتنوى على الصمحّة ‏ وإِنّ من قبل رب الأرض كان عليه إجماعاً)) ا#. ومثلة 
قِ "الاية "20 و"الفتح"9©. 

والحاصل: أن العشر عند "الإمام" على رب الأرض مطلقاء وعندهما كذلك لو البَدْرُ منهه 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهرَ أذ ما ذكرَةُ "الشارح" هو قولّهما اقنصّرٌ عليه لما علمت من أن 
الفتوى على قولهما بصحَة المزارعة» فافهم. لكن ما ذكر من التفصيل يخالقُهُ ما في "البحر"”'» 
و"المجتبى" و"المعراج" و"الستّراج””) و"الحقائق””2 و"الظهيريّة”” وغيرها: ((من أن العشر 


(قولة: العشرٌ عند "الإمام" على رب الأرض مطلقاً) لأنّه إن كان البذرٌ لربٌ الأرض فلا شبهةً في 
وجوب العشر عليه وأمّا إذا كان للآخر فلأنٌ ربب الأرض مؤْجرٌ ومذهبه أن العشر على المؤجّر. اه "ط". 

(قولُ: وعندهما كذلك لو البذرٌ منه إلخ) لم أر توجية هذه الرٌواية» ولعلّه أنه إذا كان البذِرُ من العامل 
يكرث 3 منهما صاحب أصل» صاحب الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء وصاحبٌ البذر يبذره المتبت» والخارج 
بينهماء فيجب العشر عليهما لدم المرجحّح» وأا إذا كان البذرٌ من قِبلِ رب الأرض لم يكن الآخمر صاحبً 
أصل» ويكون أجيراً على العمل ببعض الخارجء فيكون نظيرٌ ما لو كان أجيراً على العمل بأجرةٍ من غير 
الخارج» فيكون منه العمل امتلاشي الذي هو سببٌ الإنبات وإن عدو من الأركان» تأمّل. 


.ب١١٠ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7177/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والشمار 5؟/1914. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 758/7 

(0) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١ق +١‏ ب. 
() "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق78/أ بتصرف 

(7) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ق٠/ب‏ -01/أ 


الجزء السادس 4 باب العشر 


على رب الأرض عنده؛ وعليهما عندهما)) من غير ذكر هذا التفصيل» وهو الظاهِرٌ؛ لما في 
"البدائع””"2: ((من أن المزارعة جائزةٌ عندهماء والعشرٌ يب في الحنارج. والخارجٌ بينهما فيجبُ 
العشر عليهما) اه.. 

وفي "شرح درر البحار”": ((عشرٌ يع النارج على ربب الأرض عنده؛ لأنّ الزارعة 
فاسدةٌ عنده, فالخارجٌ له إمَّا تحقيقاً أو تقديراً؛ لأنّ البَدْر إن كان من قَبْلِهِ فجميعٌ الخسارج 
[؟/ق57"/س] له» وللمُزارع أحرٌ مثلٍ عمله. ون كان من قِبَّلٍ المزارع فالخارجٌ له ولرسبٌ 
الأرض أجرٌ مثل أرضه الذي هو .منزلةٍ الخارج؛ 0 أن شر حصيه في عين الخارجء» وعشرٌ حصّةٍ 
المزارع في ذمّةِ رب الأرض؛ وفائدة ذلك الستّقوط بالهلاك إذا نيط بالعين» وعدمُةُ إذا يْط بالذسّةء 
وأوجبا ‏ ومعهما "أحمد" ‏ العشرّ عليهما بالخصّص لسلامة الخارج لهما حقيقة)) اه. فكان ينبغي 
ل "الشارح" متابعة ما في أكثر الكتب. 


(قولة: إلا أدّ عشر حصيهِ إلخ) أي: في مسألئَي ما إذا كان البذرٌ من رب الأرض أو العامل كما 
تفيدةٌ عبارة "البحر"» وفي "النبع شرح المجمع":((وفائدة ذلك الستُقوطٌ بالهلاك إذا كان مُنُوطاً بالعين» 
'' وعدمُةُ إذا كان مَنوطاً بالذمّة والمزارعة وإن كانت فاسدةً عنده لكن إنما فرّع بنامٌ على أنه لو صحّحّها 
لكان الحكمٌ كذا) اه. وفي "شرح منظومة الخلافيّات": ((ولو كان يميُها ‏ أي: المزارعة ‏ كسان على 
مذهبه جميع العشر على رب الأرض» ا أن في حصّته يجب في عينه» وفي حصة المزارع يكون ذيناً 
في ذمته)) انتهى. 
(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح" إلخ) سيأتي ل "المحشّي" في المزارعة عن "السائحاني": ((أنّ 
التفصيل المذكور حسنٌ)) اه. بل الأظهرٌ أن يقال: يُمَيِّدُ الإطلاق الواقع في أكثرٍ الكتب .ا وقع من 
التفصيل المذكور ف بعضها حملاً للمطلق على الْقيّد كما هو القاعدة» وحينئز لا اختلاف في المسألة. 


.55/15 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل فٍ شرائط الفرضية‎ )١( 
.أ/71١ق "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة  ذكر العشر‎ )9( 


قسم العبادات 9 حاشية ابن عابدين 


ومّن له حَظ في بيت المال وظفِرَ ل 


نم اعلم أنَّ هذا كلّهُ في العشرء أَمّا المخراجُ فعلى رب الأرض إجماعاً كما في "البدائع'"27. 

4 (قولة: ومن له حتل) أي: نصيبٌ ((في بيت المال)) في أي ببست من البيوت الأربعة 
الآتية مع بيان هديا ف انظ "ل" 

قلت وهذة المسألةٌ ذكَرَها "اللصنف"27 متناً في مسائلٌ شنّى آخر الكتاب؛ ونظّمّها 
"ابن وهبان"7؟ في "منظومته"؛ وقال "ابن الشلّحنة"9” في "شرحها": ((ومّن له الحفةٌ هم اللقضاةٌ 
والعمّال والعلماء والمقاتلة وذراريهم, والقدرٌ الذي يجورٌ لهم أده كفايتهم؛ قال 
"الصلف": وكذلك طالب العلم والواعظٌ الذي يعظ الناسَ بالحقّ والذي يُعلْمُهم)) اه. 

قلت: لكنّ هؤلاء لهم حظٌ في أحد بيوت المال» وهو بست الخراج والحزية كما يأتي!”© 
قربي وظاهرٌ كلامه أن لأحدهم الأحدّ من أي شيء وجَدَهُ وإ لم يكن من مال البيت امعد لهم 
وهو حلاف الظاهر من كلامهم» وإلاًلم تبق فائدةٌ لمعل البيبوت أزيغة نعم يأتي "2 أنه للإمام 
أن يُستقرضٌ من أحد البيوت ليصرفَهُ للآخحر م يد ما استقرض» فإنّه يقتضي جوارٌ الدّفع من بيت 
آخرٌ للضرورة؛ ففي مسألتنا إن كان يمكنُ الوصولٌ إلى حقَه ليس له الأحدُ من غير بينه الذي 
يَستحقٌ هو منه» وإلا- كما في زماننا - يجوز للضرورة؛ إذ لو لم يَجُرْ أحذهُ إلا من بينه لزمّ 
أن لا ييقى حت لأحادٍ في زماننا لعدم إفراز كلّ بيت على حدةء بل يخلطون المالَ كله ولو لم 
يأخعذ ما ظفر به لا يكن الوصولٌ إلى شيءء فليتأمّل. 


.65/ 1 "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية‎ )١( 

(١؟)‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 251/1 - 4717. 

(©) انظر المقولة ]553-٠٠0[‏ قوله: ((كالعلماء)). 

(4) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده ١‏ (هامش "المنظومة المحبية”). 
(د) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق55/. 

(5) المقولة [84/8.5] قوله: ((وثالثها حواه مقاتلون)). 

() المقولة [845] قوله: ((بيوت المال أربعة)). 


الجزء السادس ع ياب العشر 


عا هو موية له له أده ديانق وللموع صرف وديعة مات ربها ولا واردث لنفسه 
أو غيره من المصارفء ذَفْحُ الثائبة والظّلم عن نفسيه أولى إلا إذا تحمّلٌ 100 


ناكم (قولة: عا هو مُوَهٌ لهم أي: بشيء يتوبّةُ لبيت المال» [؟/ق707/]] أي: يُستحق 
له والذي في "شرح الوهبايّة”20 عن "القنية"209 ص الإمام "الوبري": ((مّن ل خط في بيت الال 
ظَفِرَ مال ويه لبيت امال فله أن يأحذهُ ديانة» وللإمام الخيارٌ في المنع والإعطاء في الحكم: أي 
ف القضام) اه.. 

قلت: أي: له الخيارٌ في إعطاء ذلك للواجد إذا عَلِمَ به ليُعطيَهُ حقّهُ من غيره؛ إذ ليس له 
دوس شمو الابقا حم اناي 

064 (قولة: وللموّع كت قال في "شرح الوهبائّه”": ((وفي "البرَازيّة”©: قال الإمام 
"الحلواني" : إذا كان عنده وديعة فمات المودِعٌ بلا وارثٍ له أن يُصرفً الوديعة إلى نفسه في زماننا 
هذا؛ لأنّه لو أعطاها لبيت امال لضاع؛ لأنهم لا يُصرِفُون مصارقة» فإذا كان من أُهِلِهِ صرق 
إلى نفسه. وإِنْ لم يكن من المصارف صِرَقةٌ إلى المصرف)) اه. 

وقوله: ((وإن لم يكن من المصارضي) يؤيْدٌ ما قلناه آنف حيث أطلَقّ المصارف ولم يقيّدها 
.مصارف هذا المال» فشمل مصارف البيوت الأربعة» تأمّل. 

زهلاكه] (قولة: دَفعُ النائبةٍ والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة: ما يُنويةُ من جهةٍ السلطان 


(قولَهُ: أن يَصِرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا) الظاهرٌ أنه غيرٌ قيدٍ. 
(قول "الشارح": دفعٌ الثائبة والظّلم عن نفسْه أولى إلخ) ليس المراد به ما يتبادر منه» بل أنه لازم. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5ه/أ. 

(1) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب في بيت المال ق ٠7ب‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق51/أ 

(؟) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 48/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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من حق أو باطل أو غيره كما في "القنية”" عن "البردوي"؛ والمرادُ دفعُ ما كانت بغير حق» 
ولذا عطّفَ افلم تفسيرا وفيها'” عن شمس الأئمّة "السرحسي": ((تويمّة على جماعةٍ جباية 
بغير حقّ فلبعضهم دفيُها عن نفسه إذا لم يُحيل حصّنَهُ على الباقين» وإلاّ فالأولى أن 
لا يدفمها عن نفسه))» ثم نقَلّ "صاحب “القنية"7"© عن شيخه "بدييع””): ((أنّ فيه أشكالاً؛ 
أن إعطاءه إعاندٌ للغلّلِم على ظلمه فإنّ أكثر النوائب في زمانما بطريق الظلم؛ فمّن تمكنَ 
من دفع الظلم عن نفسه فذلك عيرٌ لهم) اه ملخصاً. 

وعليه مشى "ابن وهبان”” في "منظومته"؛ وأجاب "ابن الشّحنة"”'": بان الإشكال 
مدفوعٌ .ما فيه من إيقا ع7" الفللم على الضعيف العاجز بواسطة دفعه عن نفسه)) اه. 

قلت: فيه نظ فإدّ ما حَرُمَ أححذه سحَرُمَ إعطاؤه كما في "الأشباه"”» أي: إلا لضرورة» فإذا 
كات الظالِم [؟/ق 7ه ”ربع لا بدّ من أخعذه المالَ على كل حال لا يكونٌ العاجرٌ عن الدّفع عن 
نفسيه آثماً بالإعطاء فلاف القادر فَإنّه يإعطائه ما يحرم أعحذةٌ يكون مُعيناً على الظلم باحتياره» تأمّل. 


(قولة: يكون مُهِيناً على القّلم إلخ) هو وإن كان كذلك ‏ يتحمّل لدفع الضرر عن الضعيف» 
ولو دقع عن نفسه يكون مُعيناً على ظلم الفقير» فيرتكبُ الأحفٌ تأمّل, 


)١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان . باب في الاستحلال ورد المظالم ق07/). 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الاستحلال ورد المظالم 1753ب 

(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم قحااب. 

(4) انظر ما حررناه حول هذا العُلّم في 19/1. 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صه ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة قله /أ. 

(0) في النسخ جميعها: ((أنواع))؛ وهو تحريف» والصواب ما أثيتناه من ابن الشحنة. 

(م) "الأشباه والنظائر": الفن الأول النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخجذه حرم إعطاؤه 
صداام ا 


ده 


الجزء السادس 3 باب العة 


حصّتَةُ باقيهم: وتصحٌ الكفالة بهاء ويُؤْجَرٌ من قام بتوزيعها بالعدل وإنْ كان الأحد 


اكه (قولة: حصئهُ) مفعولٌ ((تحمّلَ))» و((باقيهم)) فاعلَهُ أي: باقي جماعته. 

00م (قولهُ: وتصحٌ الكفالةٌ بها) أي: بالنائبة سواءٌ كانت بمق- ككرى التهر للشترّك 
للعامّة» وأحرةٍ الحارس للمحلّة المسمّى بديار مصر الخفيرء وما وُظّفَ للإمام ليجهّرَ به الحيوشَ 
وفداءً الأسارى؛ بأن احتاج إلى ذلك ولم يككن في بيت امال شيم فوظّفَ على الناس ذلك» 
والكفالةٌ به جائزةٌ اتفااً ‏ أو كانت بغيرٍ حقّ كجبايات زمانناء فإنّها في المطالبة كالدٌيون بل قوقهاء 
حتّى لو أَيدتْ من الأكَارِ فله البُحوعٌ على مالك الأرضء وعليه الفتوىء وقيّدَهُ "شمس الأئمّة" 
ما إذا أمَرَهُ به طائعاء فلو مُكرّهاً في الأمر لم يُعتبَرْ أمرّهُ بالرّجوع؛ ذكرَهُ "الشارحٌ" وصاحب 
"النهر"7 في الكفالة, "ط"0©. ا 

قلت: ومعنى صحَّة الكفالة بالنائبة التي بغير حق أنّ الكفيل إذا كَفِلَ غيرهُ بها بأمره 
كان له الرّحوعٌ عليه .ما أنَدَهُ الظالم منه » لا.معنى أنه ينبت لظام حقٌ المطالبة على الكفيل» 
فلا يَرِدُ ما قبل: إن الظلم يحب إعدامه» فكيف تصح الكفالة به؟! كما ستحمّقه”" في مله 
إن شاء الله تعالى. 

4 (قولّة: ويُوَحَرُ مّن قامٌ بتوزيعها بالعدل) أي: بالمعادلة كما عبر في "القنية"9 
أي: بأنا يُحمّلَ كل واحارٍ بقادر إطاقته؛ لأنّه لو تر توزيتها إلى الظالِم رما يُحمَّلُ بعضّهم ما 
لا يطيق» فيصر ظلماً على ظلم» ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليلٌ للظلم» فلذا يُوَحَيُ 
وهذا اليوم كالكبريت الأحمر» بل هو أندر. 

)١(‏ "النهر": ق 477 /ب ملخصاً. 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 577/1. 


(©) المقولة [78010] قوله:((وعليه الفترى)). 
(4) "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق7//أ. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عايدين 


وهذا يُعرَفُ ولا يعرف كفا لمادّة الل يجورٌ ترك الخراج للمالك لا العشرء 
وسيجيءٌ تمامُهُ مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد. 0 


نهلا4م] (قولة: وهذا يُعرَفُ إلخ) الشار إلسنة غنيد مذكور ف كلامه» وأضلة في "القنية"20 
حيت قال: ((وقال "أبو جعفر" البلخي: ما يَضْريةُ السلطانٌ على الرعيّة مصلحةً لهم يصيرٌ ديفا 
5 وحقا مُستحقاً كالخراج, وقال مشايخنا: وكلٌ ما يَضْربهُ الإمامٌ عليهم لمصلحة لهم فالحواب 
هكذا حتَّى [/2043/]] أحرةٌ الحراسين لحفظ الطريق والأصوص وتَصْب الدُروب وأبواب 
السكك» وهذا يُعَرَفُ ولا يُعرّفْ موف الفتنة))» ثم قال: ((فعلى هذا ما يُوْحمَدُ في خموارزم من 
العامة لإصلاح مُسَاةٍ الميحون أو الرّبض ونحوه من مصالح العامّة دين واحبٌ لا يمورٌ الامتتاع 
عنه» وليس بظل ولك يُعلَمُ هذا الموابٌ للعمل به وكف اللّسان عن السلطان وسّعاته فيه 
لا للتشهر حتّى لا يتحاسروا في الزيادة على القذثر الستحق)) اه. 

قلت: وينبغي تقيبدٌ ذلك .ما إذا لم يوجد في بيس المال ما يكفي لذلك؛ لما سيأتي””© 
في الممهاد من أنه يكرةٌ اخمْلُ إن وحد ف 

لمعم (قوله: عون رك الخراج للمالك إلح) سيأتي 2" في الجهاد 5 ور ا 
((ترَكَ السلطاثٌ أو نائبه الخراج لربّ الأرضء أو وَهَبَهُ ولو بشفاعةٍ حاز عند "الثاني" وحلٌ 


(قولٌ "الشارح”: وهذا يُعرَفُ ولا يُعرّفُ إلخ) وذلك أنَا لو عَرَفنا الناس أن من قام بتوزيع المظالم 
المضروبة بالعدل يُؤْبَرُ يتتجاسرٌ الناس على الدّحول ف التوظف بها زاعمين العدل كذباء يخلاف ما إذا 
لم يُعرفوا ذلك؛ إذ دِيْنْهم يمنعهم من الدخول بهاء ورما حصل الكفٌ عن مادّة الظلم لعدم من يقوم به. 
(قولةُ: غير مذكور في كلامه) لكنه مأحوذٌ من قوله:(( ويُوجَرُ من قام إلخ )». 


)١(‏ "القنية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق5لا/أ- ب بتصرف. 
(؟) المقولة ]١5511[‏ قوله :((وكره الجعل)) 
(5) انظر المقولة [34١٠؟]‏ قوله: ((ولا يتكرر الخراج إلخ)) 


الجزء السادس 7 ياب العشر 


له لو مصرفا ولا تصدَّقَ به به يُفتى» وما في "الحاوي”" من ترحيح حل لغير الملصرف حلاف 
الشهورء ولو ترك العشرّ لا يجوز إجماعاء ويُخرجُه بنفسيه للفقراء "سراج””". خلافاً ليما 
ف قاعدةٍ: تصِرّفُ الإمام مَنوطٌ بالمصلحة من "الأشباه"9؟؟ معزي ل "البرَازيّة"”*2 فتتيّه) اه 
قلت: والذي في "الأشباه" عن "البرَّازيّة": ((إذا 9 كَ العشرٌ لمن عليه جاز غنًاً كان أو فقير» 
لكنْ إن كان المترولك له فقيراً فلا ضمان على السلطان» وإِنْ كان غناً ضَّمِنَ السلطاكٌ العُشْرٌ 
للفقراء من بيت مال الخراج لبت مال الصدقة)) اه. 

قلت: وما في 'الأشباه' ذكرَ مئلُ في "الدّخيرة" عن "شيخ الإسلام" بقوله: ((لو غيّاً كان له 
جائرة من السلطان» ويضمنٌ مثلهُ من بيت الخسراج لبيت الصدقة؛ ولو فقيراً كان صدقة عليه 
فيجورٌ كما لو أحدَهُ منه ثم صرقَةٌ إليه» ولذا قالوا بن السلطان إذا أخحَذَ الرّكاة من صاجب المال 
فاضهرٌ قبل صرفها للفقراء كان له أن يَصرفَها إليه كما يَصرفُها إلى غيره). 

هكم (قوله: ونظمّها "ابن الشّحنة"””) هو "محمَّ" والدُ شارح المنظومة "عبد لبر" والنظم 
من بحر الوافر. 


(قوله: ولو ترّكَ العشرٌ إلخ) لعل الفرق أنّ العشر مصرقٌهُ مصرفٌ الرّكاة؛ لأنه زكاةٌ الخارج» 
ولا يكونٌُ الإنسان مصرفاً لزكاةٍ نفسه بخلاف الخراج؛ فإنّه ليس زكاةٌ ولذا يوضع على أرض الكافر. 
اه "حي" من الجهاد. 


./05ق/١ "تفصيل عقد القرائد": كتاب الزكاة‎ )١( 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الخراج ‏ فصل: الخراج نوعان ق8ه/أ- 

() "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ 544 /أ- 

(4) "الأشياه والنظائر": القاعدة الخامسة ‏ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة صه؟١ل.‏ 
(5) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الياب الثالث ف العشر والخراج 915/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(2) "تفصيل عقد القرائد”: كتاب الزكاة ق1ه/أ. 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


فوت الحا أزبعة لكل مَصَارف يينتها العالِمُونَ 
أولّها الغائمٌ والكتورٌ 2 ركارٌ بعدّها لمتصدّقونٌ 


مطلب في بان بيوت المال ومصارقها 
عم (قولة: مروت المال أربعة» 0 لاخر فل ري [7/ق4ه؟/ب] 
عن "الزيلعي””": ((أنَ على الإمام أن يحعلٌ لكلّ نوع بيتاًيخصّةء وله أن يستقرض من أحدها 
يَصرقَةُ للآخرء ويعطي بقار الحاجة والفقه والفضلء فإن قصّر كان الله تعالمى عليه حسييا)) اه. 
وقال "الشرنبلائي" في "رسالته”": ((ذكروا أنه يحب عليه أن يجعلّ لكل نوع منها بيناً 
خم ولا يخلط بعضَهُ ببعض» وأنه إذا احتاجّ إلى مصرفي خحزانةٍ وليس فيها ما يفي به يستقرض 
من حزان غيرهاء ثم إذا عكر لني انيفرض لها مال 54 إلى المستقرض منهاء إلا أن أ يكون 
المصروفُ من الصّدقات أو تحمس الغائم على أهل الخراج وهم فقراة؛ 3 3 3 ع 
لاستحقاقِهم للصّدقات بالفقرء وكذا في غيره إذا صرَفةُ إلى المستحقٌ)) اه. 
ممعم (قوله: لكل مصارف) أي: لك بيت علات يتصرف إليها. 
كم (قولة: فأولها الغنائم إلخ) أي: أو الأربعة بيت أموال الغنائم» فهو على حذفٍ 
مضافين» وكذا يقال فيما بعده؛ "ط"0. ويُسمَّى هذا بيت مال الخمس» أي: حمس الغنائم 
والمعادن والرّكاز كما في "النتارحايّة”“ فقولةُ: ((الركاز)) - وف نسحة: ((ركانٌ) منرّناً- من 
عطفبي العام بحذف حرفب العطف. 
(5 (قولُ: وبععا'" المتصدقون) مبتداً وحبرٌ والأول: وبعدةُ بالتذكير, أي: بعاد الأول 
)١(‏ انظر المقولة [51 07 7] قوله: ((بيتاً يخصه)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب السير - فصل في الحزية 87/7؟ بتصرف. 
() لعلها المسماة ب"الدرة اليتيمة في الغنيمة" لأبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرتبلالي(ت59١١ه).‏ 
("إيضاح المكنون" ,6759/١‏ "خلاصة الأثر" 8/7 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2471/١‏ 
(5) "التاترعحانية": كتاب المعادن والركاز والكنوز 747/7 نقلاً عن "الأصل" 


)١(‏ في هامش "م": قول المحشي: ((وبعدها إلخ)) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف بالواو» وتُسّخ الشرح بدونهاء 
وهو المتعين. اه مصححه. 


اه 


الجزء السادس 33 ياب العث 


وثالتها حراج مَعْ عُشُورٍ وجالية ليها العاملوت 

إلا أن يقال: إن أوَلّها اكتسّب التأنيث من المضاف إليه؛ أو أعادَ الضميرٌ على الغنائم وما عُطِففَ 
عليها؛ لأنها نفس الأول أي: وثانيها بيت أموال المتصدّقين» أي: زكاةٍ السّوائم وعشور 
الأراضي» وما أخذّةٌ الاش من تجار المسلمين المارين عليه كما في "البدائع'”©. ١‏ 

تحدم (قولة: وثالتها إلخ) قال في "البدائع””": ((الثالث: حراج الأراضي» وجزية الرّؤوس» 
وما صُولِمَ عليه بنو بحران من الحال» وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة» وما أعدَ العثّارُ من نَّارِ 
أهل الذمّة والمستأمنين من أهل المترب)) اه. 

راد "الشرنيلالي" ف "رسالته"7؟ عن عن "الزيلعي"200: ((وهدية أهلٍ الحربء وما غيل متهم بغر : 
قتال» وما صُولِحُوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكرٍ بساحتهم))» [؟أق 05 /]] فقولة: : «مع 
عُشُور)) الراك به ما يده العاشرٌ من أهل الذمةِ والمستأينين فقط بقرينة ذكره مع المخراج؛ أله 
5 حكيي أو هو حراج حقيقةٌ كما قدّمناه”؟ في بابه فلاف ما يأدّهُ مناء فإنّه زكاةٌ حقيقةٌ 
أَدحلَهُ في قوله: (المتصدّقون)) كما مر فافهم. 

وقولُ: ((وجالية) هم أهلُ الذمّة؛ لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه أجحلاهم من أرض العرب 
كما في "لقاموس"9» أي: أحرّحَهم منهاء م صار يُستعمَلٌ حقيقةٌ عرفيّة في الجزية المي يليها 
العاملون» أي: يلي أمرّها عُمَّالُ الإمام» وكأد الناظم دحل فيها ما يُوَحَدٌ من بني ران 
وبني تغلب وما عيذ من أهل الحرب من هديّة أو صلح؛ لأنها في معنى جزية رؤوسهم. 


(قولَهُ: وهديّةُ أهل الحرب) أي: للإمامء ولا فهي للآخل فقط كما سيأتي في باب الغدم. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل ف بيان ما يرضع في بيت المال من المال 78/7 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في بيان ما يوضع في بيت المال من المال 58/57 

(7) انظر الصحيفة السابقة» تعليق رقم (؟). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .7910/١‏ 

(5) المقرلة [8775] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(5) المقرلة [84/85] قوله: ((وبعدها المتصدقون)). 

(9) "القاموس": مادة((جلو)) يتصرف يسير. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عايدين 


ورابعها التّوائعٌ مشلّ مالا يكو له أناس وارِئونٌ 
فمَصرف ؛ الاولين أتى بشنص وثاتَهاحَوَاهُ مقاتلون 
ورابها فمَصرِفُةٌ جهات 8 22ظظظ 


هكم (قولة: السّوائع) جم ضائعق أي: الأقطات» وقولّة: ((مفلٌ ما لا إلخ)) أي: مفلل 
تركةٍ لا وارث لها أصلاًء أو لها وارث لا يُرَدُ عليه كأحد الرّوجِينء والأظهرٌ جعلّةُ معطوفاً على 
((الضوائعٌ)) بإسقاط العاطف؛ لأنّ من هذا النوع ما نقلَهُ "الشرنبلالي": ((دية مقتول لا ولي لم»» 
لكنّ اديه من جملةٍ تركة المقتول» ولذا تَُقضى منها ديونة كما صرَّحُوا به» تأمّل. ّْ 

ونحعى (قولة: فمَصرِفُ الاولين إلخ) تقل حركة الهمزة : اللام لضرورةٍ الوزن» أي: بيت 
مدني وين الصدقات؛ والنصٌ ف الأول قولهُ تعالى: لإ وَعلمواأتماءَيمَثّم) الآية [ الأنفال - »]4١‏ 
وسيأتي 20 كه في الجهاد إن شاء الله تعالى» وف الثاني و2 تعالى: متا أَلصَدَقنتإلْمَْرآء4 الآية 
[ التوية - >٠0‏ ع ويأتي'" بياث قرياً. 

:همك (قولَهُ: وثالثها حَوَاهُ مقاتلون) الذي في "الهداية"”" وعامّةِ الكتب المعخبرة: ((أنّه 
يُصرَفُ في مصالحنا كسد الُخورء وبناء القناطر والحسورء وكفاية العلماء والقضاة اعمال ورزق 
المقاتلة وذراريهم)) اه. أي: ذراري لجميع كما سيأتي” في الجهاد إن شاء الله تعالى. ١‏ 


رمهكم (قولة: ورابعُها فمَصرفهُ حهاتٌ إلخ) موافق لما نقَلَهُ ابن الضياء" في " اشرح 
الغزنويّة" عن "البزدوي": ((من أنه يُصرَفُ إلى المرضى» والزّمنى» واللّقيط» وعمارة القناطر» 


(قوله: والأظهرٌ حعلّهُ معطوفاً إلخ) بل الأولى عدمٌ تقدير العاطف؛ لأنّ تركة الميت الذي لا وارث 
له - ولو دية ‏ من الأموال الضائعةء أي: التى لها مستحقٌ لكنه غير معلوم. 


)1١(‏ المقولة ]١37535[‏ قوله: ((المعتبر في الاستحقاق)). 

(؟) صدالل وما بعدها "در" 

) "الهداية": كتاب السير ‏ باب المزية ‏ قصل: ونصارى بني تغلب إلخ .١154/7‏ وفيها:((وبنساء القناطر 
إلا السور))» وهو خخطأً. 


(4) انظر المقولة [128؟ ١‏ 7] قوله: ((ورزق المقاتلة)) وما بعدها. 


الجزء السادس الا باب المصرف 


أي: مُصرف الرّكاء والعشرء ا 12100 


والرّباطات» والخور» والمساجد وما أشبّه ذلك) اه. ولكنه مخالفٌ لما في "الهداية" و"الزيلعي"77, 
أفادَةُ "الشر نبلالي" أي: فإنّ الذي في "الهداية" [؟/قده؟7/س] وعامّة الكتب: (لأنّ الذي 
يُصرّفُ في مصالح المسلمين هو الثالث)) كما مرت" وأنًا الرابعٌ فمصرفة المشهور هو اللقَيطُ الفقيث 
والفقراء الذين لا أولياءً لههم؛ فيُعطَى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما 
في "الزيلعي””" وغيره. 

وحاصلة: أن مصرفه العاحزون الفقراء» فلو ذْكَرٌ "الناظم" الرابع مكان الثالث ثم قال: 
وثالها حواه عاحزون ورابئها فمُصفهُ إلخ لوافق ما في عامة الكتب. 

(66 (قولّة: مُساوى) فعلٌ ماض» و((النفع) منصوب على التمييزٍ كطِيّت النفسس» 
أي: تساوى المسلمون فيها من حهة التفع. اه "سح" والله تعالى أعلم. 1 

باب المصرف» 

455 (قولة: أي: مُصرف الرَّكاةٍ والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هناء والمرادُ بالعشر ما 
نسب إليه كما مر”” فيشملٌ العشر ونصفة أحوقّين من أرض المسلم وريعَةُ اللأخود منه إذا مر 
على العاشرء أفادةُ "ح"0©, وهو مصرفٌ أيضاً لصدقة الفطر والكقارة والنّذرٍ وغير ذلك من 
الصدقات الواحبة كما في 'القهُستاني”"00, 


7817/7 "تبيين الحقائق": كتاب السير  باب العشر والمخراج والجزية  فصل في الجزية‎ )١( 
في المقولة السابقة.‎ )7( 

(؟) "تبيين, الحقائق": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج واللحزية ‏ فصل في اللجرية 785/76. 
(4) "ح”": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق ١51١ب‏ 

(ه) صما وما بعدها "در". 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 513١/ب,‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل مصرف الزكاة .7٠١ 8/١‏ 


قسم العبادات 07 .حاشية اين عابدين 


وأمّا حمس الّعن فمَصرفْةُ كالغتائم. 


(هو فقي وهو من له أدنى شيع) ا ادا قله او و مم41 لاطا ا 1 
45م (قولة: وأمًا حمس المعدن) بيانٌ لوجهٍ اقتصاره على الرّكاة والعشر» وأنّه لا يُنَاسِبُ 
ذكرُهُ معهما ون ذكَرَهُ في "العناية””" و"المعراج"» والأولى ‏ كما قال "ح" 9‏ : ((وأمًًا حمس 


الرّكاز)) ليشمل الكبر؛ لأنه كالمعدن في الصرف. 

:4444 (قولُ: هو فقيرٌ) قدَمَهُ تبعاً للآية» ولأنّ الفقر شرط ف جميع الأصناف إلا العاملٌ 
والمكاتبّ وابنّ السبيل» "ط"7", 

دمحكم (قولة: أدنى شيع المرادُ بالشيء النصاب النامي» وب ((أدنى)) ما دونه فأفعل 
التفضيل ليس على بابه كما 0 إليه "الشارح"” والأظهرٌ أن يقول: من لا يمل نصاباً ناميا 


«الاأعرية 

(قولهُ: والأظهرٌ أن يقول إلخ) نعم على ما قاله يدخلٌ ما ذكرَهُ "الشارح"؛ لأنّه لا يُصِدُقُ على 

من ملّكَ قر نصابي غير نام وهو مستغرقٌ في الحاجة أنه ملّكَ نصاباً نامياً؛ إلا أنه يصدُقُ أيضاً على 
من ملك نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً حاحته؛ لأنه لم يملك نصاباً نامياء فيكونٌ داعلاً في التعريف 
مع أنه ليس فقيراً هناء ولعل الأصوب ل "المحشّي" أن يُسدِلَ (( ناميا )) ب ((فارغاً عن حاجته ))؛ 
إذ عليه يكون التعريف جامعاً مانعاء لكنه يدل فيه المسكين, فإنه يصدُقُ على مّن لا يمللكُ شيا أصلاً 
أنّه لم يعلك نصاباً فارغاًء ولو قيل: المرادُ بالشيء المالٌ وبالأدنى الغيرٌ المعمدٌ به يكون تعريفٌ 
"اللصئف" جامعا مائعاء وكأئه قال: من بملكُ شيعا غير مُعمَدٌ بهء وذلك بأن ملك دود النصاب 
أو نصاباً ناميا أو لا إلا أنه مشغولٌ بحاجته فإنّه لا شلك أن كلٌّ ذلك دنيءٌ غيرُ مُعتَد به لقلْتِه أو لتعلق 


الحاحة به فكأنه معدومٌ لا وجود له. 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفم الصدقة إليه ومن لا يجوز 9/. ٠‏ (هامش "فتح القدير"). 
(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق51١/ب.‏ 
(5) "ط": كناب الزكاة ‏ باب المصرف 477/١‏ بتصرفف. 


وكيك 


الجزء السادس نف باب المصرف 


أي: دون نصاب أو قدرَ نصابي غير نام مُستغرق في الحاحة (ومسكين: من 
لاشيءَ له) على المذهب ا ا 011 


ليدخعل فيه ما ذكرَةُ "الشارح"» وقد يقال: إِثّ المراد التمييرٌ بين الفقير والمسكين لردٌ ما قيل: إِنْهما 
صنفٌ واحد لا بينهما وبين الغنيّ للعلم بتحقق عدم الِتى فيهماء أي: عدم ملك التصاب الداميء 
فذْكرٌ أن المسكين مَن لا شيءَ له أصلا والفقيرَ من يللكُ شيعا وإن قل فاقتصارة على الأدنى لألنه 
غاية ما يحصُلٌ به التمبيث [7/ق557/أ] والحاصلٌ أن المراد هنا الفقيرُ المقابل للمسكين لا للغني. 

رمعم (قولة: أي: دون نصابي) أي: نام فاضل عن الدَّين» فلو مدي وتنا فهو معتزفة كي 
اد 1 1 

هكم (قولة: مُستغرّق في الحاجة) كدارٍ السّكنى» وعبيد الخدمة» وثياب البذّلةه وآلات 
الحرفة» وكتب العلم اليا إليها تدريساً أو حفظاً وتصحيحاً كما مت ”كول التكاة. 

والحاصل: أنَّ التصاب قسمان: مُوحبّ للرّكاة ‏ وهو النامي الخالي عن الدّين ‏ وغيرٌ 
مُوحبي لهاء وهو غيرُهُ فإن كان مُستغرقاً بالحاجةٍ لمالكه أباح أحذّهاء وإلاّ حرّمَهُ وأوحَب غيرها 
من صدقة الفطر والأضحية ونفقةٍ القريب المحرم كما في "البحر”" وغيره. 

زحةكم (قولة: مّن لا شيءَ له) فيحتاجٌ إلى المسألة لقوته وماووازق تدنة ويحلٌ له ذلك 
بخلاف الأوّل» ويل صرف الرّكاة لِمَّن لا َل له المسألة بعد كوته فقوا "17 

443 (قولة: على المذهبي) اه سوا خالا من الفققيرء وقيل على العكسء والأوَّلُ 
أصحٌ "بحر””". وهو قولُ عامّة السلف» "إسماعيل”0. وأفهُمٌ بالعطف أَنْهما صنفان» وهو قول 


)١(‏ المقرلة (8077] قوله: ((ومديون)). 

(؟) المقولة [7/811] قوله: ((وفسره ابن ملك)). 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 777/75 بتصرف 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7017/9 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟88/5؟. 

(3) "الإحكام”: كتاب الزكاة ‏ ياب المصارف 5ق 1/1١07‏ 


قسم العيادات 00 حاشية ابن عايدين 


000017 


لقوله تعالى :وسكا ارهق [ البلد- ١‏ ]» وآية السّفينة للترحّم (وعاملٌ) يعُمٌ 
السسّاعيّ والعاشرّ (فيُعطَى) ولو غيًاً لا هاشمياً؛ لأنّه فرّعٌ نفس لهذا العمل» 000 


"الإمام"» وقال "الثاني": صنفٌُ واحدٌ وأئرٌ الخلافب يظهرٌ فيما إذا أوصى بثلث ماله لَزيدٍ والفقراء 
والمساكين أو وقَفَ كذلك كان لريدٍ الثلث ولكلٌّ صنفي ثلث عنده؛ وقال "الثاني": لزيدٍ النتصفٌ 
ولهما الصف وتمامه في "النهر "27 

.٠ه‏ (قولهُ: لقوله تعالى:مأَوَمِسَكيِمَا اميق [ البلد  ١١‏ ] ) أي: أَلصّقّ حلده بالتراب 
مُحتفِراً حفرةً حعَلّها إزارَهٌ لعدم ما يواريه» أو ألصّقّ بطنَهُ به من الجوعء وتمامٌ الاستدلال 
به موقوفٌ على أن الصفة كاشفةٌ والأكندٌ حلافكُ فَيُحمَلٌ عليه مامه في "الفتح"0©. 

11١0م‏ (قولهُ: وآية السّفينة للترحم) جوابٌ عمًا استدل به القائلٌ بأنٌّ الفقير أسوا حالاً 
البقم جيه 1ك السداف و كيه رارف لاون لب شاك رقا وام نيا 
بأنّها لم تكن لهي يل هم بحر فيها أو عارية لهم "ضح ”7". أي: فللا ف لَك إمستكي» 
[ الكهف - 794 ] للاختصاص [؟/573؟/ب] لا للملك. 

دهم (قولة: عم السّاعيَ) هو مّن يسعى في القبائل لجمع صدقة السسّوائم والعاشرٌ 
مَن نصبةٌ الإمامٌ على الطّرق ليأدٌ العشر ونحوه من المارّة. 

.هم (قولّة: لأنّهِ فرّغَ نفسّم) أي: فهو يستحقّهُ عمالة ألا ترى أذ أصحاب الأموال 
لو حملوا الرّكاةً إلى الإمام لا يستحقٌ شيئً؟ ولو هلّكَ ما جمعَهُ من الرّكاة لم يستحقّ شيقاً كا مضارب 
إذا هلّكَ مال اللضارية: إلا أن فيه شبهة الصدقة بدليلٍ سقوط الرّكاة عن أربابي الأموال» فلا تحكُ 
للعامل الهاشميّ تنزيهاً لقرابة النبيٌ يخ عن شبهة الوسخ» وتحلُ للغني؛ لأنه لا يوازي الهاشميً 

(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق1١7‏ ,ب 


(؟) انظر "الفتح": 5-8 الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز 5 
(5) "الفتيح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز 705/17 


الجزء السادس 26 ياب المصرف 


فيحتاج إلى الكفاية» والغنيٌ لا يُمنَمُ من تنالها عند الحاجة كابن السُّبيل» "بحر "290 
عن "البدائع"”". وبهذا التعليل يَقَوَى 0 


ف استحقاق الكرامة فلا تُعتنُ الشبْهةٌ في حقّف "زيلعي””". على أنّ منع العامل الهاشميً من 
الأحلٍ صريح في السنّةٍ كما بِسَطَهُ في "الفعح"9» قال في "التهر”: ((وثي "التهاية": استعيل 
الهاشمي على الصدقة فأحري له منها رزقٌ لا بغي له أَحدمٌ ولو عَمِلَ ورَزقَ من غيرها 
فلا بأى به قال في "البحر"”"): وهذا يفيدٌ صحَّةَ تولييه وأنّ أده منها مكروة لا حرام اه. 
والرادٌ كراهة التحريم لقولهم: ايحن لكن ما مر من أن شرائط الساعي أن لا يكون هاشييًا 
يُعارضُه: وهذا الذي ينبغي أن يُعرَلَ عليم) له ما في "النهر". 

| أقول: الظاهر أن الاشارة قي قوله: ((وهذا) إلى ما ذكر هنا من صحَّة توليّهه ووجهةُ 
أنَّ ما ذكروه هنا صريحٌ في عدم حل الأخذ ما حمعَةٌ من الصّدقة لا من غيره» فلا دليلَ حيتقة على 
عدم صحَّة توليته عاملاً إذا رق من غيرهاء وقدّمنا”" أن اشتراط أن لا يكون هاشميًا نقلهُ في 
"البحر” عن "الغاية" ولم أره لغيرهء على أنه في "الغاية” علَّلَ ذلك بقوله: ((لما فيه من ضبهة 
الرّكاقع) كما علّلوا به هناء فعُلِمَ أنّ ذلك شرطٌ لحمل الأذ من الصّدقة لا لصمّة التوليق 
فلا يُعارضُ ما هنا كما قدَّمناه"*؟ هناك والله تعالى أعلم. 

مق (قولة: فيَحتاج إلى الكفاية) لكنْ لا يُزَادُ على نصفي ما قبَضَهُ كما يأتي 2 


789/9 "البحر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ما يرجع إلى المؤدى 5414/7 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .591//١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5١1/15‏ وما بعدها. 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 13١١ب‏ 

(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 84/7؟. 

() المقولة [8775] قوله: ((لا فيه من شبهة الزكاة)). 

(8) المقرلة [837175] قوله: ((لا فيه من شبهة الركاة)). 


(9) صافال "در". 


قسم العيادات 77 حاشية اين عابدين 


ما تسيب ل "الواقعات": ((من أن طالب العلم يجورٌ له أَحخْدُ الرّكاة ولو غنياً إذا فرع 


ولايسييية لو مكل نا عق لاما يشتحقة بن آخرة ععالته مين وبعه كسام" قال 
(؟/ق707/]] في "المعراج": ((لأنَ عجمالته في معنى الأجرة, ونه يتعلّقُ بالمحلٌ الذي عَمِلَ فيه فإذا 
هلك قط حقة كالمضارب)) أه. 
فلت: وهذا قاد اتفريع على قوله: ((لأنّهِ رع نفسَهُ لهذا العمل)» فإنه يفيدُ أن ما يأدهُ 
ليس صدقةً من كل وجوء بل في مقابلة عمله» فلا ينافي ما مر”" من أن له شبهين» فافهم. 
زه.هم (قوله: ما سيب ل "الواقعات") ذَكَرَ "اللصئف": ((أنّه رآه بخط ثقةٍ معزي إليها»). 
قلت: ورأيعَهُ في "جامع الفتاوى”"» ونصّةُ: ((وفي "المبسوط””»: لا يمور دفع الرّكاة 
إلى من يملكُ نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحيجٌ لقوله عليه الصلاة والسلام:« يجوز 
دفمُ الرّكاة لطالب العلم ون كان له نفقة أربعين سنة© »)) اه. 
:0ه (قولُة: من أن طالب العلم) أي: الشرعي. 
١ه‏ (قولةُ: إذا ف نفسَّة) أي: عن الاكتسابيء قال "ط"”"©: ((المرادٌ أنه لا تعلق له بغسير 
ذلك» فنحرٌ البطالات المعلومة وما يَحَلِبُ له النشاط من مُذهِبات الهموم لا ينافي التفرّغً» بل 5 
سعي في أسباب التحصيل)). 
4ه (قولهُ: واستفادتهم) لعل الواو.معنى أو المانعة الخلنٌ "ط"9, 
)١(‏ المقولة ١‏ 8] قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 
(5) المقولة ٠[‏ 85] قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 


(5) "جامع الفتاوى": كتاب الزكاة ق٠7/ب.‏ 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرخسي". 
(5) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4715/1. 
7) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .41715/١‏ 


تفلك 


الجزء السادس يف باب المصرف 


ما”, 


لعجزو عن الكسبو والحاجة داعية إلى ما لا بد منه)): كذا ذكَرَهُ "المصطف"207 


ههه (قولُ: لعجزو) عل )لمواز الأف "ط"0©. 

٠ه‏ (قولة: والحاحة داعية إل الواوٌ للحال» والمعنى أن الإنسان يحتاج إلى أشياءً لا غنى 
له عنهاء فحيتئٍ إذا لم يَجُرْ له قبولٌ الرّكاة مع عدم اكتسابهِ أنفقَّ ما عنده ومكّث تاج فينقطعٌ 
عن الإفادة والاستفادة» فيضعُف الدّينٌ لعدم من ةا 2 هذا الفرعٌ مخالفٌ لإطلاقهم الحرمة 
ف الغنىّ» ولم يعتمده أحدٌ "ط'”". 

قلت: وهو كذلك؛ والأوحة تقبيدهُ بالفقير» ويكونٌ طلب العلم مُرخُصاً جواز سؤاله 
من الرّكاة وغيرها وإنّ كان قادراً على الكسب؛ إذ بدونه لاا يحل له السُّؤالٌ كما سات لي 
ومذهبُ الشافعيّة والحنابلة أن القدرة على الاكتساب تنعٌ الفققي فلا يحل له الخد فضلاً 
عن السوال إلا إذا اشتعّلٌ عنه بالعلم الشرعي. 

لمم (قوله: ما يكفيه وأعوانةٌ) بيانٌ لقوله: ((بقاذر عملو)» وقدّمنا"' أنه يُعطَى ما 
لم يَهِلِك المالُ» وإلاً بطلت [؟ق017؟/ب] عمالته» ولا يُعطَى من ببستو الممال ششيئاً كما 
في "البحر””"2» وف "البرّايّة'”": ((أخحدَ عِمالتَهُ قبل الوحوسيء أو القاضي ررَّقَهُ قبل المدّةٍ جاز 
والأفضلٌ عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدّةع) اه. 


.أ/87ق/١ "منخ الغفار": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 
.41514/١ (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 


' مع "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 4374/9 


ل ية 


(5) المقولة [4 ٠‏ همع قوله: ((فيحتاج إلى الكفايةة).. 
(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 789/7. 
(7) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 88/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات را حاشية اين عابدين 


بالوَسّطء لكر لا يُرَادُ على نصف ما يَقَبِضُهُ (ومكاتب) ا ا 


قال في "النهر”": (رولم أر ما لو هلا المالُ في يده وقد تعجّلَ عِمالكَفُ والظاهِرٌ أنه 
لا يُسترة). 

هم (قولهُ: بالوسط) فيحرّمٌ أن بتع شهوتُ في المأكل والمشرب؛ لأنّه إسرافٌ مض 
وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط» "بحر "9" 

لمم (قولة: كن اإلخ) أي: لو استغرقت جاه الرّكاة لا يُرلدً على النصف؛ 
أن لصيف عين الإنصاف» "عر" 

:م (قولّة: ومُكائَبْ) هذا هوالمعني بقوله تعالى:طوَف اراب [ التوبة ‏ 0 ] 
ف قول أكثر أهل العلم؛ وهو المروييُ عن "الحسن البصري" أله فم مكاتب الغني أيضاء وقيّدهُ 
"الحدّادي””؟ بالكبير» أمّا الصغيرٌ فلا يحون وفيه نظرٌ؛ إذ صرَّحُوا بأنّ المكاتب يملِكُ المدفوعٌ إليه» 
وهذا بإطلاقه يعُم الصغير أيضاء "نهر"0. 

قلت: قد يجاب بأنّ مراد "الحدّادي" بالصغيرٍ من لا يعقلٌ؛ لأنّ كتابته استقلالاً غيب 


(قول: في قول أكثر أهل العلم) وقال "أبو يوسف" في فصل النقصان والرّيادة من "كتاب الخشراج" 
ما نضّهُ: ((وفي الرّقاب سهمٌ في الرّحل يكونٌ له أب مملوك» أو أخء أو أحت» أو أمٌ أو ابن أو زوجحةء 
أو جدٌّ أو جد أو عم أو عمّة, أو حال أو ححالة وما أشبّهَ هؤلاءء يعانُ هذا في شراء هذاء ويعان منه 


المكاتبوت)) اه. 


.ب/١1١1١ق "النهر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 559/7 باعحتصار. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 59/9 7. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 151//1. 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق1١1١/ب‏ 


الجزء السادس 373 ياب المصرف 


صحيحق أو لأنّه لا يصمح قبضّة تأمّل. ثم قال في "النهر”: ((وعلى هذا فالعدولُ فيه وفيما يعده 
عن اللام إلى في للدّلالة على أن الاستحقاق للجهة لا رب أو للإيذان بأنهم أرسح في استحقاق 
التصدّق عليهم من غيرهم لا لأنهم لا يعلكون شيا كما ظنٌ إلأَ أن يراد لاعلكونه يلكا 
مستقرا وهل يجورُ للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم)) اه 

والضميرٌ في ((لهم) لأنمّساء وأصلٌ التوقّف لصاحب "البحر”” فإنهِ نقَلَ عن 
"الطيبي"”" من الشافعيّة ما يفيدٌ أن المكاتب ومن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة 
التي أَخذوا لأحلهاء لأنهم لا يعلكون ثْمّ قال: ((وفي "البدافع”2: إتما جار دفعٌ الكاة إل 
المكاتب لأنّهِ تمليلك وهو ظاهرٌ في أنّ املك يقعٌ للمكاتبء فبقيةُ الأربعةٍ بالطريق الأولى» لكنّْ 
يقي هل لهم على هذا الصّرفُ إلى غير الجهة؟)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": ((والذي يقتضيه 
نظر الفقيه 0823/5 ؟/أ] الجوازٌ)) اه. 

قلت: وبه جوم العلامة "المقدسي” في "شرح نظم الكتر". 


(قولة: لا يصحٌ قبضُُ) أي: فيما إذا كُوتِب تبعاً. 

(قولة: ثم قال في "النهر" إلخ) بعد قوله:(( يعم الصغير أيضاً)) بدون زيادة. 

(قولَهُ: للجهة) أي: المصلحة, فمالٌ المكاتب يأخدَةٌ يده والغارم رب الدّين وأمَّا سبيلٌ الله 
فواضمٌ» وابنُ المسّيل مندرج في سبيل الله. له "بحر" 

(قولة: بأنهم أرسعٌ في الاستحقاق إلخ) لأنّ ((ي )) للوعاى فَجُوِلَ هؤلاء محلا له. 


ب/١11ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7539/7 يتصرف. وفيه: ((عن الطيبي في "حاشية الكشاف")). 

(1) هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي (ت57 لاه). (”الدرر الكامنة” 259-5475 "البدر الطالع" 
لفك يف 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرحع إلى المؤدى إليه 45/7 بتصرف 


دفْغٌ) 
دك "الزيلعي"00 في كتاب المكاتب عند قوله: ((ولو اشترى أباه أو ابنَهُ تكاتبّ عليه)): 
((أنّ للمكاتب كسباًء وليس له مللكُّ حقيقة لوجودٍ ما ينافيه وهو الرّق» ولهذا لو اشترى زوجفَهُ 
لا يفسيدُ نكاحُة ويجوز دفعٌ الرّكاة إلبجهاولو وبحد كترم اه. كذا في "شرح الكنر" للعلأمة 
"ابن الشلبي" شيخ صاحب "البحر"7", 
قلت: وهو صريحٌ في جواز دفع الرّكاة إليه وإ ملّكَ نصاباً زائداً على بدل الكتابة 
وسنذكة”” عن "الفُستاني'" ما يفيدة. ا 
:هه (قولة: لغير هاشمي) لألّه إذا لم يجُرْ دفقها عق الهاشمي الذي صار حرا يدأ ورقبة 
فمكاية الذي بقي ماركا ل قب الأو وف "البحر** عن "للحيط": وقد قلا أنه لا يمو 
لكاتب هاشمي؛ أن اللك يقح للمول من وجدء والشبهةُ ملحقةٌ بالحقيقة في حقّهم)) اه. 
أي: أن لكاتب وإِنّ صار 2 يدا - حتّى يَملِكُ ما يدقع إليه - لكله مملولة رقب قفيه شبهةٌ 
وقوع الملك لمولاه الهاشمي» والششبهة معتبرةٌ في حقَهِ لكرامته بخلاف الغني كما مر" في العاملء 


فلذا قيّدَ بقوله: قي حقهم) أي: حقّ بني هاشيء وأنت خبيرٌ بن ما ذكر من التعليل مَسُوقّ 


.159 ١/8/8 "تبيين الحقائق": باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله‎ )١( 

(1) نقول: شيخ صاحب "البحر" هو أحمد بن يونسء المعروف بابن الُلِيّ الملصري (ت 4417 ه)ء وليس لله شرح 
على "الكنر". بل له "حاشية" عليه بشرح الزيلعي» ولم نعثر على المسألة فيهاء ولعلها في شرح الكنز المسمى "تجريد 
الفوائد الرقائق" الحفيد شيخ صاحب "البحر", المعروف بابن الشلبي أيضاء واسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
(ت١؟١٠‏ هع. ("الكواكب السائرة" :1١5/9‏ "خلاصة الأثر" ل "الأعلام” 
0 "معجم المؤلفين" .)850/١‏ 

(©) المقولة [/810] قوله: ((ولا إلى غني)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ بإب المصرف 75/9 

(ه) المقولة [8015] قوله: ((لأنه فرغ نفسه)). 


8 "هدية العارفين 


الجزء السادس سس إلم ‏ سس شل سسب باب المصرفف 
حل مولاه ولو غتيَا كفقير استغنى وابن سبيلٍ وصّل لماله وسكت عن امؤلفة قلوبهم... 


في كلام "البحر" لعدم الجواز لمكاتب الهاشميً لا لنع تصرافي المككاتب في المسألة التي توقفَ 
| في حكيها أَوَلأَء بللا يفيدٌ التعليلٌ المذكور ذلك أصلاً فافهم. 

رحدهم (قوله: حل لمولام) لأنه انتمل إليه عل حادث بعدما ملَّكَهُ المكاتب؛ لأنّه حر يدل 
وتبدُلُ للك عتزلة تبدّل العين» وق الحديث الصحيح: ررهو لها صدقة ولنا هديّة م ©. 

ددم (قولة: كفقيرٍ استغنى) أي: وقضّلَ معه شيءٌ مما أُعمَدَهُ حالة الفقر؛ لأنّ المعشبر 
في كونه مصرفاً هو وقتُ الدفع» وكذا يقال في ابن السبيل. 

0 (قولةُ: وسكت عن الْؤلّة قلويُهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسمٌ كفارٌ كان عليه الصلاة 
والسلام يُعطيهم ليتألَهِمٍ على الإسلام؛ وقسمٌ كان يُعطيهم ليدفع شرّهم وقسمٌ أسلموا وفيهم 
ضعفٌ ف الإسلام» فكان يَأمُهِم ١583/17‏ /ب] ليبُّمَواه وكان ذلك حكماً مشروعاً ثابهاً 
بالنصّ فلا حاحة إلى الجواب عمًا يقال: كيف يحور صرفها إلى الكمار بأنّه كان من جهاد الفقراء 
في ذلك الوقت أو من اللجهاد؛ لأنّه تارة بالمسّنان وتارةً بالإاحسان» أفاده في "الفتح"00. 


ه٠‎ 3117177 0118 43/1 أخرحه مالك في "الموطأ" 421/9 كتاب الطلاق  باب ما جاء ف الخيار وأحمد‎ )١( 
الال هلال ١مك 50607191 والبخاري(5!9/4١) كتاب الهية  باب قبول الهدية؛ و(/ا5:91) كتساب‎ 
)1١١17ه(ملسمو ياب الحرة تحت العبد» و(571079) كتاب الطلاق  باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً»‎  حاكتلا‎ 
كتاب‎ )١4+()15( )11()1١()١5١5(و كتاب الزكاة . باب إباحة الهبة للبي كد ولبني هاشمء‎ )177()111( 
كتاب الزكاة  باب إذا تحرّلت الصدقة» و17/8١ كتاب‎ ١٠١8 - ٠١/0 إنما الولاء لمن أعتق» والتسائي‎  قتعلا‎ 
ياب عبار الأمة» و177/8 باب خيار الأمة تعتق وزوجها حرء و0/97٠7 كتاب البيوع ب باب البيع‎  قالطلا‎ 
يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط» واين ماجه(7075) كتاب الطلاق  باب خيار الأمة إذا‎ 
كتاب الطلاق  باب ف تخيير الأمة تكرن تحث العبد فتعتق» كلهم من حديث‎ 7١1١-5107 أعتقت» والدارمي‎ 
عائشة مرفوعاًء وفي الباب عن ابن عباس» وأنس بن مالك4.‎ 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 700/9. وفي "د" زيادة:((وفٍ روايةٍ هم 
قسمان: مسلمون وكفار» والمسلمون قسمان: قسم أسلموا ‏ وف إسلامهم ضعف؛ فكان يعطيهم تأليقاء وكانوا شرقاء - 


دده 


قسم العيادات 2 حاشية أبن عابدين 
لسقوطهم إِمّا بزوال العلة» اللخ سناو ارو وا هته ار امطا ا سر 


هم (قولة: لسقوطهم) أي: في خلافة "الصدّيق" لَمَّا متهم "عمر" رضي الله تعالى 
عنهما''»» وانعمَد عليه إجماعٌ الصحابة» تعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مُسَدٍ يحب علمُهم 
بدليل أفادٌ نسخ ذلك قبل وفاتهي» أو تقييد الحكم ع أو ونه كماما بانتهاء علي وقد 
تَقَقَ انتهاؤها بعد وفاتف وَعامَهُ في "الفتح"”', لكن لا يجب علصا نحن بدليل الإجماع كما هو 
مقر في عله". 
0ه (قول: ما بزوال العلة) هي إعزازٌ الدّينء فهو من قَبيلٍ انتهاء الحكم لانتهاء علّسه 
الغائيّة التي كان لأجلها الدَفمُ فإنّ الدّفع كان للإعزاز وقد أعرّ الله الإسلام وأغنى عنهمء 
"بحر"”». لكنّ بحر التعليل بكونه معلا بعل انتهت لا يصلمٌ دليلاً على نفي الحكم المعلّل؛ 
أن الحكم لا يجحماج في بقائه إلى يقساء لَه لااستغناله في البقناء عنها ليما غلم في في الرّقّ 
والاضطباع والرّمَلء فلا بد من دليلٍ يدل على أنّ هذا الحكمّ مما شرع مقيّداً بقاؤه بيقائهاء 
لكن لا يازها تعييئة حل الإجاع فحكمٌ بوت الدليل وإا لم يظهر لداء على أن 
الآية التي ذكَرَها "عم" تصلّحٌ لذلك» وهي قوله تعالى :ف وَفْلألْحَنُ من تيفط ينون 


- قومهم»:فكان يعطيهم ترغيباً لأمثالهم» لكن من حمس الخمس دون الصدقات ‏ وقسم بإزاء الكفار أبعدّهم عن 
الجهاد الضعفٌ؛ فكان يعطيهم من سهم الغزاة» وقيل: من سهم المولفة: وبإزاء منعه الزكاة يأخذون منهم الزكاة؛ 
ويحملونها إليه فيعطيهم منهاء وقيل: من الغنيمة؛ وأما الكفار فممن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى)). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ف "المصنف” ١١1/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ف المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهيواء عن 
الشعبي مرسلاً» وق إسناده جابر الدعفي وقد ضعفوهء وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١١7/٠١‏ عن الشعبي» 
وأخرج نحوه عن الحسن البصري 117/1١‏ 
وانظر "شرح الإحياء" 2347/4 و"نصب الرلية" 234/7 و"إعلاء السئن" 7/1/9 

(؟) انظر "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 701/19. 

(©) أي: في كتب أصول الفقه. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 759/9 باختصار. 


الجزء السادس وى باب المصرف 
أو نسيخ بقولهوة ل "معان" في آخحر الأمر: (( حذها من أغنيائهم ورُدّها في فقرائهم ».. 


3ك » 1 الكهف - فون مامه ف "لفت "00 

01 (قولّة: أو تسبح بقوله ل إلخ) أي: هو مُسَعَدُ الإجماع؛ فالنسح في حيانه وَل 
بالحديث المذكور الذي سمِعهُ أهلٌ الإجماع من النبي يل فكان قطييًاً بالنسبة إليهم فيصم نسنة 
للكتاب» وجعَل في "البحر”" مُستند الإجماع الآية التي ذكرّها "عم" رضي الله تعالى عنه» وإفما 
لم يُجعّل الإجماغٌ ناسحا لأنّه حلاف الصحيح؛ لأنّ النسخ لا يكوث إلا في حيانه وَل والإجماعٌ 
ل يكون 37 بطل عبن رطق "الصف" فق "النس"70, 

6 (قولة: وردّها في فقرائهم) في نسخةٍ: ((على [533/1؟/أ] فقرائهم))» ولفظ 
الحديث ‏ على ما في "الفتح"7 2 من رواية أصحاب "الكتب السنّة" - : رر إن ستأتي قوماً أهل 
كتاسي» فادعُهم إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله فإ هم أطاعوك لذلك فَعلِمْهم 
أنّ الله افترضّ عليهم حمس صلواتب في كلّ يوم وليلةٍ » فإِنْ هم أطاعوك لذلك فأَعلئهم 
أن الله افترّضّ عليهم صدقةً تُوحَدُ من أغنيائهم فبُرَدُ على فقرائهم إلخ م 7" اه 

وأمّا باللفظ الذي ذكرّةُ "الشارح" فاك "الهداية"2 قفي "حاشية نوح" عن الحافظ 
"ابن حجر"7©: (( أنه لم يره في شيء من المسانيد )) اه. 

)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/701. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 84/15؟. 

(©) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيان أحكام المصرف ١/ق‏ 85/ب. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟//7017. 

(5) تقدم تخريجه 011/5 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 2117/١‏ 

(9) ذكره ابن ححر ف "الفتح" 54/1 حيث قال:((اللفظ ‏ والله أعلم ‏ هو أنه في جميع الطرق قال رسول الل ميق لمعاذ 
ابن حبل حين بعنه إلى اليمن» إلا ما أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم . 
عن وكيع فقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن حبل قال: بعثني رسول الله فعلى هذا فهو مسند معاق - 


قسم العيادات 8 00 حاشية ابن عابدين 


وضميرٌ ‏ فقرائهم » للمسلمين: فلا ُدهَعُ إلى من كان من المولمَةٍ كافراً أو غيّاء وُدق 
إلى مّن كان منهم مسلماً فقيراً بوصف الفقر لا لكونه من المؤلّمة» فالسيمٌ للعموم أو لمخصوص 
الجهة, تأمّل. 

409 (قولُ: ومديونٌ) هو المرادُ بالغارم في الآية» وذْكرَ في "الفتتح””" ما يقتضي أنّه يُطِلّقُ 
على رب الدّين أيضاء فإنّه قال: ((والغارمٌ من لَرِمَهُ دين أو له دَينٌ على الناس لا يقار على أخذه 
وليس عنده نصاب))» وفيه نظرٌ لما قال "القتبي””": ((الغارمٌ مّن عليه دين ولا يد وفائ)» 
وأمّا ما في "الصحاح”": ((من أنّ الغريم قد يُطْلَّقُ على رب الدّين)) فليس هما الكلامٌ فيه؛ لأنّ 
الكلام في الغارم الأصٌ لا في الغريم وأمّا ما زادهُ في "الفتح" فإنها جار الدع إليه لأنه فقيرٌ يدا 
كابن السبيل كما علَّ به في "المحيط"» لا لأنه غارب وأمّا قولٌ "الزيلعي””»: ((والغارمٌ مَن لَرمَهُ 
ين ولا للك تان فاضلاً ع كيه أو كان اله مال على النسن ول< جك أخيتم) :اه فلريل قله 
إطلاق الغارم على ربّ الدَّين كما لا يخفى؛ لأنَّ قوله: ((أو كان له مالٌّ)) معطوفُ على قوله: 


(قولَهُ: وفيه نظرٌ لما قاله "القتبي" إلخ) ما قاله "القتبي" لا ينفي أنّه قيل بإطلاقه على من له دين 
إلخ فقد قال "القهستاني": ((وقيل: المصرفُ للدّائن الذي لا تصلٌّ يده إلى مديونه فإنه الغارمٌ كما 


3 "الذّعيرة")) اه. 


- وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدرج لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وسائر الروايات أنه مسن 
مسند أبن عباس. ثم ساق الروايات مع الذين أخرجوهاء ثم قال: فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن 
عباس» لكن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد؛ لأنه كان في أواخر حياة النبِيككةٌ وهو إذ ذاك مع أبويه في المديسة» 
وكان بعث معاذاً إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ةل كما ذكره المصنف - البخاري ‏ في أواخر المغازي. 

.7١ 5/7 "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) أي: ابن قتيبة ف كتابه "تفسير غريب القرآن” سورة التوبة ‏ الآية 18. 

(؟) "الصحاح": مادة((غرم)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكأة ‏ باب المصرف .794/١‏ 


الجزء السادس هر ياب المصرف 


لا يَمِلِكُ نصاباً فاضلاً عن دَيْنه) وفي "الظلهيريّة"”©: ((الدفعٌ للمديوت أولى منه 
للفقير)) (وفي سبيل الله» وهو مُنقطِعٌ الغرَاة) وقيل: الحاجٌ» وقيل: طُلّبة العلم 
وفسرة ف "البدائع" بجميع اقرب 0 11111111170 


((ولا يُملِكُ نصابا)»» فافهم. وكلامٌ "النهر"”' هنا غير عحرر» فتديّر. 
مم (قوله: لا يَملك نصاباً) تًَ يه لأ الفقر قرط لك الأصناف كلها 37 العامل وان 
السّبيل إذا كان له في وطبه مال بمنزلة الفقيرء "بحر"”". ونقَلَ 'ط"9؟» عن "الحموي": ((أنه يُشترط 
أن لا يكون هاشيًً)). 
زمكمم (قولة: أولى منه للفقير) أي: أول من القع للفقير الغيرٍ المديون لزيادة احتياجه. 
هه (قولة: وهو تطح لعزا [؟/ق54؟/ب] أي: الذين عحزوا عن اللُحوق كيش 
الإسلام لفَقْرهم بهلاك الفقة أو الدابّة أو غيرهماء فتحلٌ لهم الصدقة وإنْ كانوا كاسبين؛ 
إذ الكسبُ يُقَعِدُهم عن الجهاد» "قهستاني"0. 
1م (قولة: وقيل: الحايّ) أي: منقطعٌ الحاجّ» قال في "المغرب"0©: ((الحاجٌ بمعنى الاج 
كالسّامر معنى السُمّار في قوله تعالى :40 سلمرا ةجر هجون [ المؤمدون 507 ]))؛ وهذا قول 
"محمّد"؛ والأوّل فول "أبي يوسف" احتارة ا تبعاً ل "الكنز”"© قال في "النهر"”: ((وقي 
"غاية البيان": أنه الأطهرُ وف "الإسبيجابي": أنه الصحيح)). 
رم؟مى (قولة: وقيل: طلبةٌ العلم) كذا في "الظهيريّة"7" و"المرغيناني"» وامعقنة اللسروع" 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق ٠‏ إب. 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١1١١/ب.‏ 
(©) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 750/59,. 
(؛) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١ه‏ 47. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .7010//١‏ 
(0) "المغرب": مادة((حجج)). 
(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5/١‏ 9. 
(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟١١/أ.‏ 
(9) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف مصارف الزكاة والعشر والخراج ق ١‏ 5/أ. 


قسم العبادات 233 حاشية ابن عابدين 
وثمرةٌ الاختلاف في نحو الأوقاف (وابنُ الستبيل وهو كل (مّن له مال لا معمم... 


(ربأنٌ الآية تزلت وليس هناك قومٌ يقال لهم: طلبةٌ عدم))؛ قال في "الشرنبلايّة"”'2: ((واستبعاذة 
بعيدٌ؛ لأنّ طلب العلم ليس إلا استفادةَ الأحكام» وهل بلغ طالب رتبة من لارّمّ صحبة النبيّ لله 
لتلقّي الأحكام عنه كأصحاب العيّفة؟ فالتفسيرُ بطالب العلم وجيسة» خصوصاً وقد قال 
في "البدائع”": في سبل الل مي القرب» فبدخحلٌ فبه كل من سعى في طاعة الله وسيل اخيرات 
إذا كان محتاجاً)) اه. 
(قول: وثمرةٌ الاحتلاف إلخ) يشيرُ إلى أن هذا الاخدلاف إا هو في تفسير المراد 
بالآية لا في الحكم ولذا قال في "النهر7": ((والخْلْفُْ لفظيٌ للاتفاق على أن الأصناف كلهم 
سوى العامل يُعطُون بشرط. الققرء فمنقطعٌ الحاج - أي: وكذا مَن ذْكِرٌ بعده ‏ يُعطى اتفاقاًء وعن 
هذا قال في "السّراج"40) وغيره: فائدةٌ الخلاف تظهرٌ في الوصيّةه يعني: ونحوها كالأوقاف والشذور 
على ما مرّ)) اه. أي: تظهرٌ فيما لو قال الموصي ونه في سبيل الله. 
وف "البحر””' عن "النهاية": ((فإن قلت: منقطعٌ الغا أو الحم إن لم يكن في وطنه مال 
فهو فقي وإلاّ فهو ابنُ السبيل؛ فكيف تكونٌ الأقسام سبعة؟! قلت: هو فقينٌ إلا أنّه زاد عليه 
بالانقطاع في عبادة الله تعالمى» فكان مُغايراً للفقير المطلق الخالي عن هذا القيدم). 
.”6ه (قولةُ: وابنُ السسّبيل) هو المسافن سمي به للزومه الطريق» "زيلعي"0©. 
رهم (قوله: من له مال لا معه) أي: سواءٌ كان هو في غير وطنه أو في وطنِه وله ديوثٌ 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الركاة ‏ باب المصارف 1848/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه ؟/45. 
() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/1.‏ 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 457 /أ. 


(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 278/9 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 982/1١‏ 


1 


الجزء السادس 008 باب المصرف 


ومنه ما لو كان مالهُ مُوحَّلاً.... اا لاقو فد ام سو 0 


لا يقدرٌ على أععذها كما في "النهر””' عن "النقاية"”" لكنٌ "الزيلعي"”" جَعَلَ الناني تلعقا به 
[؟/ق0؟/|] حيث قال: ((وألحقَ به كل من هو غائبٌ عن ماله وإنّ كان في بلده؛ لأنّ الماجة 
هي المعخبرة وقد وُحَدَت؛ لأنّه فقيرٌ يدا وإ كان غيِّاً ظاهرا)) اه. وَبِعَهُ في "الدُرر"9» 
و"الفتيح”0”, وهو ظاهرٌ كلام "الشارح". 

وقال في "الفتح””"2 أيضاً: ((ولا ياك له أي: لابن السّبيل ‏ أن يأخدَ أكثر من حاحته» 
والأولى له أن يستقرض إن قدَر ولا يازمُة ذلك لجوازٍ عجزه عن الأداى ولا يازمّهُ التصدّق مما 
فضّلَ في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجر وعندهما مِن مال الرّكاة 
لا يازمُهما التصدّق)) اه 

قلت: وهذا بخلاف الفقير فإنْه يحل له أن يأحدَ أكثر من حاجته» وبهذا فارّقّ ابن السبيل 
كما أفادهُ قي "الذّحيرة". 

:مه (قولةُ: ومنه ما لو كان مالَهُ مجلا أي: إذا احتاجج إلى النفقة يجورٌ له أعمدٌ الرّكاة 
قدْرَ كفايته إلى حُلول الأجحل» "نهر" عن "الخافية"00. 


(قولةٌ: وهو ظاهرٌ كلام "الشارح" إلخ) بل المتبادرٌ من قوله:(( ومنه إلخ )) أنه من أفرادٍ ابن السبيل 
لا أنه ملحقٌ به كما جرى عليه "الزيلعي". 


.1/١١7ق "النهر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ ياب في مصارف الزكاة وغيرها .588/١‏ 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/828؟,‏ 

(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 149/1١‏ 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/8١7.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7١5/9‏ 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١‏ ب 

(8) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن ترضع فيه الزكاة ١/17؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات يار حاشية ابن عابدين 


ار مجع رارله ف و الو 


وم (قولة: أو على غائبي) أي: ولو كان حالاً لعدم كيه من أخحده "مل "00 

6 (قولة: أو مُعِرٍ) فيجوز له الأدٌ 3 أصح م الأقاويل؛ لأنّه عنزلة ابن التتيلة 
ولو موسراً معترفاً لا يجوز كما في "الخايّة”", وف "الفتح"”: (دقمَ إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دين على 
زوجها يلغ نصاباً وهو مُومِيرٌ بحيث لو طُلَبَتْ أعطاها لا يجو وإن كان لا يعطي لو طلبت 
حاز)» قال في "البحر"9: ((المرادٌ من المهرٍ ما عورف تعجيل وإلا فهو دين مول لايمنع» وهذا 
مقيّدٌ لعموم ما في "الخائيّة". ويكونٌ عدم إعطائه.منزلة إعساره؛ ويُفرّقّ بينه وبين سائر الدّيون بأنّ 
رفع الرّوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لك في "البرازيّة”©: إن مُوسيرا والمعلُ قلدر 
التصاب لا يجوز عندهماء وبهيُفتَى احتياطاء وعند "الإمام" يحور مطلقا)) اه. 

قال في "السسّراج””©: ((والخلاف مبنيّ على أنّ المهر في الذمّة ليس بنصاب عنده؛ وعندهما 
نصاب)) اه "نه ر"00. 

قلت: ولعلٌ وحة الأرّل كوث دين المهر ديناً ضعيفاً؛ لآنّه ليس بدل مالل» ولهذا لا تحب 

زكائةُ حتى يُقَبَضَّ ويحولٌ عليه حولٌ جديدٌ» فهو قبل قبل القبض لم ينعقد نصاباً ف حقّ الوحوب» 
فكذا ف حقّ جواز الأذ, لكنْ يلزمٌ من هذا عدم الفرق بين مُعَلِهِ ومُؤْبجَله فتأمّل. 

زههم (قولهُ: ولو له بيد في الأصحّ) [/ق0٠77/ب]‏ نقَلّ في "النهر ”© عن "الخائيّة 


0" 


.478/1١ "ط": كتاب الزكاة . باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 177/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7٠08/17‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 705/75 بتصرف يسير. 

(5) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني ف المصرف 84/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١ق‏ 50 )ب بتصرف. 
() "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق1/1115. 

(8) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/أ‏ باختصار. 

(9) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 15/1؟ (هامش "الفتارى الهندية”). 


الجزء السادوس 24 ياب المصرف 


لأنّ أل الحنسيّة تبطِلَ الممعيّة وشرط "الشافعي” ثلاثة ين كلّ صنفيء ويُشترّط أن 
يكون الصّرفُ (تمليكا) لا إباحة ا ا 


((أنْه لو كان جاحداً وللتائن بيد عادلة لا يحل له أذ الرّكاةء وكذا إن لم تكن الييَّةٌ عادلة ما 
لم يُحلقه القاضي)»» ثمّ قال: ((ولم يَجعَل في "الأصل””" الدّينَ المححود تصاباء ولم يُفصّل بين 
ما إذا كان له ينه عادلة أو لا»» قال "السر "00 : («(والصحيح جواب "الكناب” أي: 
الأصل؛ إذ ليس كل قاض يَعَدِل» ولاك يد نيك والحشوُ بين يدي القاضي ذلٌء وكلٌ أحدٍ 
لا يختارٌ ذلك» وينبغي أن يُعوَّلَ على هذا كما في "عقد الفرائد"50)) اه 
قلت: وقدّمنا” أُوّلَ الرّكاة احتلاف التصحيح فيهء ومال "الرّحمعي" إلى هذا وقال: (زبل 
في زماننا يقر المديوث بالدين ويمّلأنه ولا يقدرٌ الدّائن على تخلييه منهء فهو عنزلة العدمح). 
وعدم (قوله: لأنّ أل الحسيّم أي: الدالة على الجنس أي: الحقيقةء قال "ح”: ((وهذا 
تعليلٌ لجواز الاقتصار على فردٍ من كل صنفي من الأصناف السّبعة» وأمّا جوازٌ الاقتصار على 
بعض الأصناف فعلته أن المراد بالآية بيانُ الأصناف التي يجوز التّفع إليهم لا تعيينٌ الدّفع لهم 
او انقكي اه "00 :وين الاستدلال على ذلك مسوط ف "الفتيم "080 عله 
هم (قوله: تمليكاً) فلا يكفي فيها الإطعامٌ إلا بطريق التملييك؛ ولو أَطَعَّمَهُ عنده ناوياً 
الرَكاة لا تكفي» "ط"0. وثي التمليك إشارةٌ إلى أله لا يُصرّفُ إلى بحنون وصبي غير مراهق 
)1١(‏ "الأصل”: كتاب الزكاة ‏ يات العاشر 5ه .1٠١‏ 
(؟) "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ القصل الرابع 1171/79 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق49/أ- ب بتصرف. 
(5) المقولة 77/8713 قوله:((وهو الصحيح)). 
(د) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق71١‏ ب 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 750/9 
(7) ”'ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5178/1 


(8) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7٠١5/7‏ 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 455/1 . 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


كما مر 


(لا) يُصرفُ (إلى بناءم نحو (مسجار و) لا إلى (كفن ميتو وقضاء ديبه) أما دَيْنُ 


إلا إذا قبَضّ لهما من يجوز له قبضمُهُ كالب والوصيّ وغيرهماء ويُصرَفُ إلى مراهق يَعقِلُ الأدّ 
كما في "للحيط”" "فُستاني""". وتقة" مام الكلام على ذلك أَرَلَ الركاق. . 

لمهم (قوله: كمامر) أي: في ول كتابي الركاق "ط"20, 

ههه (قولة: نحو مسجدر) كبناء القناطر والستّقايات» وإصلاح الطرقات» وكري الأنهار» 
والحج واللجهاد وكل ما لا تمليك فيهء "زيلعي”. 

هم (قولهُ: ولا إلى كفن ميتي) لعدم صحَّة التمليك منه» ألا ترى أنه لو افترسَةُ سبع كان 
الكفنُ للمتبرّع لا للورثة؟ "نهر"9". 

زلعهم (قوله: وقضاء دَينهِ) لأنّ قضاء دين الحي لا يقتضي التمليك من المديون, بدليلٍ ألهما 
لو تصادها أي: الدَائنُ والمديون ‏ أن لا دينَ عليه يَسترِدَهُ الدافع» وليس للمديون [؟/ق5513/]] 
أن يأخسذه» "زيلعي””2. أي: وقضاءُ دَينِ الميت بالأولى» وإنها يَستردُ الداع ما دقعَهُ في مسألة 


(1) "المحيط البرهاني": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة من يوضع الزكاة فيه ١/ق‏ 19١/ب‏ نقلاً عن 
"الجامع الأصغر". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .7019/١‏ 

(©) المقولة [7/71] قوله: ((بشرط أن يعقل القبض))- 

4) دما "در" 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4155/1. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .8٠01/1‏ 

(7) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق117 1/١‏ 

(4) ف "م":«(على أن)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 8.0/1 


؟/1- 


الجزء السادس لك باب المصرف 


فيجورٌ لو بأمره» ولو أَذِنَ فمات فإطلاقٌ "الكتاب” يفيدُ عدم الجوازء ل 


التصادق لأنّه ظهّرَ به أن لا دين للتائن» فقد قِبْضّ ما لا حقٌّ له به؛ لأَنّه قبَضَْهُ عن ذمَّةِ مديونه» 
وقولهُ: ((وليس للمديون أن يأحدّة)) أي: لأنه لم يعلكه أيضاء وقِّدَهُ في "البحر”" ب: ((ما إذا 
كان الدع بغير أمر المديون» فلو بأمره فهو تمليكٌ من المديون» فيرحمٌ عليه لا على الدّائن)) اه. 
أي: لأنّ من قضى دين غيره بأمره له أن يرجعَ عليه بلا شرطٍ الرُجوع في الصحيح: فيكوثٌ تليكاً 
من المديون على سبيل القرض» ثم هذا إذا لم يَنْو بالتّفع الرّكاةً على المديونه ولا فلا رحوعَّ 
له على أحدٍ كما نذكرٌة”" قريب فافهم. 
(641) (قولة: فيجورٌ لو بأمره) أي: يجو عن الرّكاة على أنه تملييكٌ منه لدان يقبعئة 
يحكم النيابة عنه ثُمّ يصيدُ قابضاً لنفسهء "فتح"0. 
مهم (قولة: فإطلاق "الكتاب") يعني "الهداية” أو "القدوري"2 حيث أطلقا دين 
اميت عن التقيبلد بالأمره وأصلٌ البحث ل "ابن الهمام' في "شرح الهداية"7؛ حيث قال: ((رئ 
"الغاية" عن "المحيط" و"المفيد": لو قضى بها دين حي أو ميتم بأمره حار وظاهرٌ "الخانيّة"7) 
(قولة: وقيّدَهُ في "البحر" إلخ) أي: قيّدَ رجوع المتبرّع على الدّائن في مسألة التصادقء لكنّ هذا 
التقبيد إنا يظهِرٌ على قول غير "أبي يوسف" وذلك أنه وإن كان قليكاً من الديون على جهة القرض 
له ما دام باق بعينه يكرث الللث باقياً فيه للمقرض على قوله» فله استردادُة من الدّائن؛ وليس له 


الرُحوع على المديون لعدم صيرورته دَيْناً عليه. 


.7317/59 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )1١( 

(؟) المقرلة [4 4 65] قوله: ((وهو الوجه)). 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 708/5. 

(4) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يخوز .1١5/1١‏ 

(د) لم نعثر على إطلاق القدوري هذا في "الكتاب”. 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصندقة إليه ومن لا يجوز 7١8/7‏ بتصرف. 
() "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة 748/1١‏ (هامش "الفتارى الهندية"). 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابيدين 


010000 00 1 1 
وهو الوح "نهر" (و) لا إلى (ثمّن ما) أي: قن كو اشن ارو وه لتاعماب سوا 


يوافقَهُ لك ظاهر إطلاق "لكاب" يفيدٌ عدم اللحواز في الميت مطلقاً وهو ظاهرٌ "الخلاصة"27 
أيضاً حيث قال: لو قضى دين حي أو ميتي بغير إذن الحي لا يجوو» فقيّدَ الحي وأطلىَّ الميت)) أه. 
04م (قوله: وهو الوجة) لأنْه لا بد من كونه تمليكاً» وهو لا يقَعٌ عند أمرِوٍ بل عند أداء 
المأمور وقبض النائب» وحيتئكٍ لم يكن المديوثٌ أهلاً للتمّك لموته؛ وعلى هذا فإطلاقٌ مسألة 
التصادُق السابقة محمولٌ على ما إذا كان الوفاءً بغيرٍ أمر المديونء أمَّا لو كان بأمرو فينبغي أن يُرحع 
على المديون؛ إذ غاية الأمر أنه ملّكَ فقيراً على ظرٌ أله مديوثٌ» وظهورٌ عدمه لا يُؤيّرُ عدم اماك 
بعد وقوعه لله تعالى» كذا في "النهر"”"» وهو ملخحْصٌ من كلام "الفتح"7"» لك قولَهُ: ((فبنبغي أن 
يَرجِعّ على المديون)) ليس في عبارة "الفشح"؛ وهو سبق قلم؛ لأنّ هذا فيما إذا لم ينو بالدفع 
؟/7513/س] الرّكاةً كما قدّمناه»» والكلامٌ الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» وحينشارٍ 


(قوله: أهادٌ للتملّك) عبارة "النهر": ((أهلاً للتمليك عرته) اه 

(قولة: على المديون) ليس في عبارة "النهر" زيادةٌ ((على)) كما رأيته في عدو نسخ» وحيتعكر يكون 
صاحب "النهر" متعرضاً لرجوع المديون على دائنه لا للرُحوع علي فليس في كلامه سبق قلمء ولعله 
وقَمَ ل "اللحشّي" نسحم فيها زيادةٌ ((على)). 1 

(قلَُ: وهو ملخْص من كلام الج عبارة "الفشح" بعد قوله: وحينشاٍ لم يكن المديونٌ أهلاً 
للتملّك: ((وعمًا قلنا يُشْكِلُ استرداد المزكي عند التصادّق إذا وقع بأمرٍ المديون؛ لأنّ بالتنع دقع املك 
للفقير بالتمليك وقبض النائب أعني الفقير» وعدم الدّين'في الواقع ما يطل به صيرورتَةٌ قابضاً لنفسه 
بعد القبض نيابةٌ لا التمليلكٌ الأول لأنّ غاية الأمر أن يكون ملك فقيراً على ظيٌ أنه مديوث: وظهوة 
عدمه لا 2 عدمّهُ بعد وقوعه لله تعالى)) اه. 


(1) لم نعثر على هذا النقل في "خخلاصة الفتاوى" 

ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 708/5. 
(؟) المقولة ]82041١[‏ قوله:((وقضاء دينه)). 


الجزء السادس 5 ياب المصرف 


لا رجوع له على أحدٍ لوقوعه زكا نعم ينبغي أن يَرجِعّ به المديوثُ على داتنه؛ لأنّ الدّائن قَبْضَهُ 
يابةً عنه ثم لدفسه وقد تبيّنَ بالتصادق عدم ص قبطيه لنفسه» فبقي على ملك المديون» ثم رأيتٌ 
العلآمة "اللقدسي" اعترّض ما بحَنَهُ قي "الفتح": ((بأنّ التّفع وقَعَ نيابة عن المديون لوفاء دينه» 
وإذا لم يكن دَينٌ لم يُعتَرْ ذلك التوكيلٌ الضمني في القبض؛ لأنّه ثبت ضرورةً للدّين ولا دين 
فلا قبض, فلا ملك للفقير)) اه. 

قلت: وفيه نظظرٌ؛ لأنّ أمرَهُ بالتّفع إلى دائيهِ لم يَيطّل بظهور عدم الدّين كما لو أمرَهُ بالتّفع 
إلى أحنبي» فيكون وكيلاً بالقبض قصداً لاضمناً تأمّل. 

ره 4ه (قوله: يُحبَق) أي: يُعيقُهُ الذي اشتراه بزكاةٍ ماله؛ أو يُعبَقّ عليه بأن اشترى بها أباه 
مثلاً. 

دعقم (قولة: لعدم التمليك) عل للجميع. 

هه (قولهُ: وهو الرّكنْ) أي: ركن الرّكاة بالمعنى المصدري ؛ لأنّها - كما مر 5 ليك 
الما من فقي مسلم إلخ » وتسميةُ ركناً ‏ تبعاً ل "الهداية'”” وغيرها ‏ ظامرٌ بخلاض ما في 


سيك ورم 9 5 
الدرر” * من تسميتهٍ شرطا. 


(قولهُ: قلت: وفيه نظرٌ إلخ) ما قاله فيه نظ وذلك لأنّ مراد "المقدسي" أن الموحود من المديون 
توكيلٌ قصدي للمتبرّع بقضاء الدّين» وضمني للدائن بقبضه الثابته ضرورة الدين» ثم لَمّا تِييّنَ عدم 
الدّين ظهر عدم صممّة التوكيل القصديّ بدفع الدين» فييطلٌ التوكيلٌ بالقبض الثابتُ ضمداً ضرورة 
للدين» وحيكدٍ لا شلك أنه يكون وكيلاً بالقبض ضمناً لا قصدأء هذا مرادُ "اللقدسي”/ ولا يرد عليه 
)١(‏ المقولة [7707/] قوله :((وشرعاً تمليك إلخ))- 


(؟) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 111/1 
(5) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 2185/١‏ 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


وقدّمنا أنَّ الحيلة أن يتصدّق على الفقير ثم يأمرَهُ بفعل هذه الأشياءء وهل له أن 
يُخالِف أمرَة؟ لم أره؛ والظاهرٌ نعم (و) لا إلى (مَّن بينهما ولادٌ) امو 0 


4ه (قولة: وقدّمنا'') أي: قبيل قوله: ((وافتراضها عمريي). 
ره هه (قولّة: أن الحيلة) أي: في الدَّفعَ إلى هذه الأشياء مع صمَّة الرّكاة. 
ههه (قولُ: ثم يأمرةُ إلخ» ويكوث له ثوابُ الرّكاة» وللفقير تاب هده لقتني ال 0 
وف التعبير ب ((نمّ) إشارةٌ إلى أله لو مره أو لا يُجرئ» 6 لأنّه يكون وكيلاً عنه في ذلك» وفيه 
نظرٌ؛ لأنّ امعتبر نُّ الدّافع» ولذا جازت وإنّ سّمّاها قرضاً أو هبة في الأصحّ كما قدّمناه'", فافهم. 
دهم (قولة: والظاهرٌ نعسم) البحث لصاحب "النهر"”7» وقال: ((لأنه مقتضى صحَّةٍ 
التمليك))» قال "الرحمتي": ((والظاهرٌ أنّه لا شبهة فيه؛ لأنه ملّكَهُ يّاه عن زكاةٍ ماله وشرّط عليه 
شرطاً فاسدأء والهبةٌ والصدقة لا يَفُسُدان بالختّرط الفاسدم). 
ممم (قولة: وإلى من بينهما ولاد) أي: بينَُ وبين المدفوع إليه؛ لأنّ منافمٌ الأملاك بينهم 
متصلة فلا يتَحَقَقُ التمليك على الكمال» "هداية"””. والولادُ بالكسر: مصدرٌ وَلّدت المرأةٌ ولادة 


(قولة: وفيه نظرٌ إلخ) بل الظاهر عدم الإحزاء مجرد ني مركي بعد الأمر؛ أذ الدتوع ]لبه 
لم يوجد منه التملّك» » بل أخحذ امال على أنه لللآمرء قلم يوجد ركنها وهو التمليك والتمنّك» نعم 
لو صرَّحّ له بها بعد الأمر وقبلَ منه تصح. 

(قولة: وشرّط عليه شرطاً فاسداً) بل ليس فيه شرطٌ فاسدٌ» بل موضوعٌ المسألة أنه تصدّقّ 
على الفقير ثُمّ بعدها أمرَهُ بفعل هذه الأشياء. 
(00 450/0 "در" 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2531/9 
(©) المقولة [7/885] قوله: ((نية)). 
(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١7/ب.‏ 
(5) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .111/١‏ 


الجزء السادس 5 ياب المصرف 


وولاداء "مغرب”7". أي: أصلَهُ إن علا [7573/7/أ] كأبويه وأحداده وجدّاته من فتلهماء 
وفرعة وإذآ سمل :بف القاء من .با ظلب» والضمٌ عطاً؛ لأنّه من السّفالة وهي الخساسة 
"مغرب"” كأولادٍ الأولاد» وشمل الولاد بالنكاح والسّفاح, فلا يَدفَعُ مُ إلى ولدِهٍ من الزّنى 
ولا إلى مّن نفاه كما سيأتي 7 وكذا كل صدقة واحبة كالفطرة والشذورٍ والكقارات» 
أمّا التطوغٌ فيجونٌ بل هو أولى كما في "البدائع"20 وكذا يجورٌ حمس المعادن؛ لأنّ له حبسَة 
لنفسه إذا لم عِهِ الأربعة الأخماس كما في "البحر "2*0 عن "الإسبيجابي” وقيّدَ بالولادٍ لجوازه 
لبقيّةٍ الأقارب كالأخوة والأعمام والأخخوال الفقراء» بل هم أولى؛ لأنه ميل 'وصدقة 
وف "اللهيريّة ة'": ((ويبدا في الصّدقات بالأقارب ثُمٌ الموالي ثم الجيرات» ولو دقمّ زكاتة 
إلى من نفقئةُ واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يُحميبُّها من النفقة))» "حر"؛ وقدمناه© 
موضحاً أرَّلَ الزّكاة. ويجوز دفغها لزوحةٍ أبيه وابنه وزوج ابنته. عا وف 
"التفنية"290: (لاخملفَ في ريض إذا دفعَّ م زكانَةُ إلى أخيه وهو وارثّةُ قيل: يصحٌ» وقيل: 
لا كمن أوصى بالحجٌ ليس للوصيٌ أن يدفعةُ إلى قريب الميت؛ لأنّه وصيّة وقبل: للورئة اليه 
باعتبارها)) اه. وظاهرٌ كلامهم يشهدٌ للأوّل, "نهر”". وكذا استظهرة في "البحر"70", 


)١(‏ "المغرب": مادة((ولد)). 

(؟) "المغرب": مادة((سفل)). 

١ ١ 2‏ كا روا 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 00/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5557/9. 

(5) "الظهيرية": كتاب الزكاة - فصل: مصارف الزكاة والخراج والعشر ق ١‏ ه/أ. 

) المقرلة [؟لالالا] قوله:((إلا إذا حكم عليه بتفقته)). 

(8) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة يمن توضع فيه الزكاة 1/17/7؟ نقسلاً عمن "التجنيس" 
لجواهر زاده. 

(9) "القنية”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ق79/ب - ٠؟/أ‏ بتصرف. 

.بر/١١17ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٠١( 

7317/9 "البحر": كتاب الزكاة د ياب المصرف‎ )١١( 


بذك 
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ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوحيّة) 231311011000000 


قلت: ويظهرٌ لي الأحيرٌ وهو أنه يق زكاةً فيما بينه وبين الله تعالى» وللورثة إن علموا به 
اليد باعتبار أنها ف حكم الوصيّة للوارث؛ ويشهدٌ له ما قدّمناه'" قبييل باب زكاة المال عن 
'للختارات" وغيرها: ((من أنها لو زادت على التلش وأراد أن يدها في مرطيه يؤديها سيا 
من الورثة))» وقدّمنا"" أنّ ظاهر قولهم: سر أن الورئة لو علموا بذلك لهم أذ ما زادَ على 
الثلث؛ وقد يُفرَقُ بين المسالتين بأنّ المريض هناك مضطرٌ إلى أداء اراد على الثلث للحروج 

عن غُهدتها بخلاف أدائه إلى وارثه تأمّل, 
(فرغٌ) 

يكرهُ أنا يحتال في صرف الرّكاة إلى والديه العسيرين بأنا تصق بها على فقيرء ثم صرّقها 
الفقيرٌ [713/7؟/ب] إليهما كما في "القنيية””", قال في "شرح الوهبائيّة”7©: (زوهي شهيرة 
مذكورةٌ في غالب الكتب)). 

000 (قولة: ولو مملوكاً لفقير) قد راجعت كثيرً فلم أرَ من ذكرٌ ذلك» وهو مشكلٌ فإقٌ 
الملك يقعٌ للمولى الفقير» ثم رأيت "الرّحمتي" قال: (إحكاه "الشلبي” في "حاشية التبيين"7؟ بقيل 
فقال: وقيل في الولدٍ الرقيق والرّوجَة كذلك اه. أي: لا دهم لهم الرّكاةم) اه. 

ثم رأيتُ عبارة "الشلبي" بعينها في 'المعراج"؛ ومقتضى التعبير ب ((قيل)) ضعفُهُ لما قلناء 
والله أعلم. ا 


)١(‏ المقولة [6114] قوله: ((إلا أن يميز الورثة)). 

)١(‏ المقولة 8183 قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

() "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب أداء الزكاة والنية ق 79ب 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5هل/ا. 

(ه) "حاشية الشلبي": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 9١1/١‏ (هامش "تبيين الحقائق")» وتقدمت ترجمته 591//4. 
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ولو مُبانةء وقالا: تدقع هني لزوجها (و) ل إلى (مملوك المركي) ولو مكاتباً أو مُديّراً 
(و) لا إلى (عبدٍ أ عق المركي بعضّة) سواءٌ كان كله له أو بينه وبين ابنه فأعتقٌ 


دهم (قولهُ: ولو مبانة) أي: في العدّة ولو بئلاش» "نهر "7" عن "معراج الذّراية". 

رهههه (قول: ولا إلى تملوك المزكي) وكذا تملولك من بينه وبينه قرابةٌ ولا أو زوجيّةٍ يما 
قال في "البحر”" و"الفتح"”": ((إنّ الدّفع لمكاتب الولد غير جائزٍ كالدّفع لابنهم)» "شر نبلاطية"0. 

:<ههه (قولَهُ: ولو مكاتباً أو مدبّرا) لعدم التمليك في العبد والمدبّره ولأن له في كسب 
مكاتبه حا "زيلعي”*. واعترض "الشرنبلالي"”" حعلَهُ المملوك شاملاً للمكاتب: ((بأنهم 
صرَّحُوا بأنه لو قال: كل مملوكٍ لي حر لا يتناولٌ المكاتب؛ لأنّه ليس عملوك مطلقاً؛ 
لأنّه مالل يدأ ). 

قلت: وقد يجاب بأنّه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل؛ فلم يَعِتسقْ 
لأنّ الشُبهة تصلحٌ للتّفع لا للإثبات» ولا مضي هنا لمراعاقٍ هذه الشبهة. 

ههه (قولة: أعتسق المزكني بعضّة) اعلم أن حكم مُعمَقٍ البعض عند "الإمام' أن العبد 
إن كان كلهُ للمعتق عنَقَ بقار ما أَعتقَ» وله استسعاؤه في قيمة البافي أو تحريره» ونا كان مشتركاً 
فإ كان القن موسراً فلشريكه استسعاءٌ العد في قيمة حصته أو تضمينٌ اليتق ويرجمٌ كما ضهن 
على العبد أو يع باه وإنا كان معسراً استسعى العيد لا غيرء وعندهما إلا عدي بعضن عبليه 
عِبَقَّ كلّهُ ولا يسعى؛ وإلا أعمّقَ ؛ بعض المشترك فليس للآخر إلا الصّمانُ مع اليسار والسعاية 


ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟7537/9. 

(©) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 57١/5‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١484/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 701/١‏ بتصرف. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف 144/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات 54 حاشية ابن عابدين 


ع و ع2 2 8 يي 4 01 ,0 
مُعسيرا لا يَدفْعُ له؛ لأنه مكاتبِة أو مكاتبُ اين» وأمًا المشترك بينه وبين أجنبي 
فحكمة عْلِمّ مما مره لله إِمّا مُكاتبُ نفسيه أو غيروء وقالا: يحور 210000 


مع الإعسار» ولا بحم مُ المعتِقُ على العيدء وسيأتي”'" مام الأحكم في بابه. 
ممه (قوله: 0 حال من الأبيء وليس بقيدٍ ب احترازي. 
رهههم (قونّة: لا يدفَعُ لم ذْكَرَهُ ُعَلّلَ له وإلاّ فيُغني عنه قول "الصئف": (زولا إلى 
عبيو)» "ط"0©. 
.+هه (قولة: لألّه مكائبةٌ أو مكاتب اينه) لأنّه على تقدير أنأ يكون كلهُ له» أو يكو بينه 
وبين ابنه وكان موسراًء واخحتار لابن تضميتة [؟/ق1"؟/|] ورجّعٌ الأب على العبد بما يضمن 
فهو مكائب وإن كان معسراً أو كان موسراً وانحتارٌ الاب الاستسعاءً فهو مكاتبُ ايني» ومكاتبٌ 
الابن لا يجورٌ دفع الرّكاة إليه كما لا يمور دفعها إلى الابن» فافهم. 
وما قرّرنا ظهرَ أن قوله: ((مُعمير)) ليس بقيلٍ احترازي كما قلنا ولعلٌ فائدته رحوعٌ شِقَّي 
التعليل إلى المسألتين على سبيل اللفّ والنشر المرتب» لم إنه سما مكاتباً لأنه يشبهُهُ في السّعاية 
إن خالقةُ من بعض الأوجه كعدم الردٌ إلى الرّق. 
رححمى (قولة: وأمّا المشترلكٌ إلخ) قال في "البحر”": ((ولو كان بين اثنين أحنبيّين فأعتّقّ 
أحدهما حصَتَهُ وهو معسرٌ واتارٌ السسّاكتُ الاستسعاءً فللمعتِق الدَّفَمٌ؛ لأنه مكاتبٌُ لشريكه» 
وليس للسسّاكت الدَّفمٌ؛ نه مكاية وإنّ كان اميق موسراً واعار المسّاكت تضمينةُ فلللسّاكت 
الدّفع إلى العبد؛ لأنه أحنييٌ عنه» وليس للمعتق الدّفمُ إذا احتار بعد تضمينه استسعاءَة)) اه. 
(1ه (قول: لأنه إِنّا مكاتبْ نفسي أي: فيما إذا كان المركّي هو السنّاكت المستسعي 
وكان المعتقّ معسرأًء أو كان المزكّي هو المعيِقَ الموسر واستسعى العبدَ بعد أن ضمّنَهُ السّاكت 
)١(‏ المقرلة ]١7741[‏ قوله: ((وتلزمه السعاية للحال)) وما بعدها. 


(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١3/1؟4.‏ 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 777/7 بتصرف يسير. 
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# الم ها كوم 5 
مطلقا؛ لأنه حر كله أو حر مديوثٌ» فافهم و ور م ال ا 


وقوله: ((أو غيرو)) أي: فيما إذا كان المزكي هو العيَ في الصُورة الأولى» أو المّاكت في الثانية 
كما غلم ما ذكرناه”' آنقاً عن "البحر"» قفي المسألتين الأوليتين لا يجورٌ الدّفع إليه؛ لأنه مكاتبٌ 
نفسه كما علِمَ من قوله: ((ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا)»» وفي الأخيرتين يحورٌ؛ لأنه مكاتبُ 
غيره كما عُلِمَ من قول المكن سابقا: ((ومكاتب))» فقوله: ((لأنه إلخ) تعليلٌ لقولِه: ((فحكمٌة 
عُلِمَ ما مر)» وهو ظاهرٌ فافهم. قال في "النهر'”©: ((فإن قلت: كيف يُتصوّرٌ دفعٌ الرّكاة من 
المعسر؟! قلت: يُتصورُ بأنْ يكو زكاةً مال مُستَهِلّكٍ قبل الإعتاق» ويكوثٌ وقت الإعتاق فقيرا)). 

ب«دهى (قولة: مطلقا) أي: سواعٌ كان المعتقٌ موسراً أو معسرأء والعبدُ كلَهُ له أو مشترلك بينه 

0, 

وبين اينه أو أحنبي . 

ددم (قول: لأنه حر كلّهُ) أي: غير مديون: وهو فيما إذا كان كل العبد للمعيق» 
أو بعضةُ وهو موسر وضمَّنهُ السسّاكت. 

ره<م (قولُ: أو حرٌ مديوث) أي: فيما إذا كان المعيِقٌ معسراً إن العبد يسعى للستّاكت 
وهو حر”". 
رحدمى (قولة: قافهم) أشارٌ [؟/ق 779 /بع به إلى أنه حرّرَ المرادٌ على وجو لا يردُ عليه 


(قولة: قلت: يُتصرَّرٌ إلخ) وقال "الرحمتي": ((وككن أنه أُيسَرَ بعد ذلك وحال الحولٌ على المال» 


ولم يفرغ العبد من السّعاية في نصيب ابنه. وقد علمت أن الإعسار ليس بشرط كما يأني في باب عتق 
البعض)) اه. 


لعي المقولة السابقة. 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب‏ 

6) في "د" زيادة:((واعلم أن الساكت عفير بين أن يُعيِقّ نصييّةُ أو يُدبّره أو يُكاتبّه أو يستسعيه إن كان المعدَقُ معسرأ» 
وله التضمين أيضاً إن كان موسر هذا عنده؛ أما عندهما فليس له إلا الاستسعام في الإعسار والتضمينٌ في اليسار 
كما يأتي في كتاب العتاق» "حاشية الحلبي")). 


514/5 
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(و) لا إلى (غني) يَملِكُ قدرَ نصابب فارغ عن حاجته الأصايّة ين أي مال كان 
كمّن له نصاب سائمةٍ لا تساوي مائتي درهم 0 252*700 
ما أوردهُ في "الدّرر””" على عبارة "الهداية"” وإ تكلّف شْرَاحُها(" إلى تأويلها كما يُعلّم مراجعة 
ذلك. 

وعدم (قولهُ: ولا إلى غني) استئنى منه "القهُستانيُ"7 المكاتب واب المسّبيل والعامل» 
ومقتضاه جوازٌ الدّفع إلى المكاتب وَإِن حصّلٌ نصاباً زائداً على بدل الكتابة وقدّمنا”2 نوه عن 
"شرح ابن الشلبي”. وأمًا دفعغها إلى السلطان فتقدّم”"" الكلام عليه أُوَّل الرّكاةء وكذا لو جمعٌ رحل 
لفقير زكاةً من جماعة. 

02 رمدم (قولة: فارغ عن حاجيِه) قال في "البدائع””": ((قدرٌ الجاجة هو ما ذكرةُ "الكر‎ ١ 
في "مختصره" فقال: لا بأس أن يُعطَى من الرّكاة من له مسكنء وما يتأت به في منزله واد‎ 
وفرس» وسلاح وثياب البدن» وكتبٌ العلم وإن كان من أهله, فإن كان له فضلٌ عن ذلك تبلغ‎ 
مائتي درهم حرم عليه أل الصدفة؛ لما روي عن "الحسن البصري" قال: «كانوا يعني‎ 6 
يعطون من الرّكاة لمن يملكُ عشرة آلافي درهم من السسلاح والفسرس والدار‎  ةباحصلا‎ 
والخدم”,, وهذا لأنّ هذه الأشياءً من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منهاء‎ 


2190 -149//١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب المصارف‎ )١( 

(؟) "الهداية": كناب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .111/١‏ 

() انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 71١/7‏ (هامش "نسح القدير")» 
و"البناية": لام ه. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة 8/1 ١؟.‏ 

(د) المقولة ]60١4[‏ قرله: ((ومكاتب)). 

() المقولة [770] قوله: ((وشرعاً تمليك إلخ)). 

(7) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤدى إليه 44/5 

(8) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


وذْكَرٌ في "الفتاوى" فيمن له حوانيت ودورٌ للغلة لكنّ غلّتّها لا تكفيه ولعياله: أله فقي ويل له 
أخدُ الصدقة عند "محمد" وعند "أبي يوسف" لا يحل وكذا لو له كرمٌ لا تكفيه عله ولو عنده 
ترط يوسا ترد لا بان ل ار أو كفاية سنةٍ قيل: لاايحلٌ وقيل: 
بي لأنه مستحقٌ الصّر ف إلى الكفاية» فيْلحَقُ بالعدم» وقد ادَّحرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه 
قوت سنة"» ولو له كسوةٌ الشتاء وهو لا يماج إليها في الصيف يحل ذكَرَ هذه الجملة 
في "الفتاوى")) اه. و م [3 0 ف مسألة الطعام اعتمادة. 


وف "التتارحانيّة'"2"7 عن ": ((أله الصحيح))؛ وفيها(" عن "الصّغرى": ((له دار 
يها ل ١‏ - يحل له أذ الصدقة في الصحيح)؛ 


08 


وفيها(»: ((سششل "محمد" عمّن له أرضّ يزرقهاء أن خائرة تايا » أو دارٌ غليُها ثلاثة آلافٍ 
541 ولا تكلى لفق ره يك مه فل له د الإكلتوزا كارت جور اخ رده 
وعليه الفتوى» وعندهما لا يحلٌ)) اه ملخصاً. 


قلت: وسُيلت عن المرأةٍ هل تصيرٌ غيّةَ بالجهاز الذي تَرَفةُ به إلى بيست زوجها؟ واللذي 
يظهرٌ مما مر" أن ما كان من أثاش المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه 


)590 وعيد الرزاق في "مصنفه"(91775) باب حصومة علي والعباس» والباري(4‎ »4 016/١ أخرحه أحمد‎ )١( 
- كتاب المهاد  باب الكنَ ومن يتّرس يتس صاحب» ومسلم(1099) (90()49(48) كتاب الجهاد والسير‎ 
باب حكم الفيء؛ وأبو داود(1571) و(1974) و(5972) كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب في صفايا‎ 
رسول اللهيكٌ من الأموال» والترمذي(9١١) كتاب الجهاد  باب ما جاء في الفيء؛ وقال: هذا حديث حسن‎ 
.)١( كتاب قسم الفيء - باب‎ ١77/97 صحيح» والتسائي‎ 

(؟) "التاترخحانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة يمن توضع فيه الزكاة 71/2/5. 

(') "التاترححانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن قي المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة 7٠7/5‏ بتصرف تقلا عن "الخانية" 

(5) "التاترانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل النفامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ؟//ا/ا؟ معزيا 
إلى "المحيط". وأما ترحيح الفتوى فمنقول عن “الفتاوى العتابية". 

(د) ف هذه المقولة. 
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كما حرم به في "البحر" و"التهر"”7©» وأقرّهُ "المصلف”" قائلاً:(( ويهم يظهرٌ 
ضعفُ ما في "الوهبانيّة" و"شرحها": من أنه تحلُ له الرّكاةٌ وتلزَمٌةٌ الركاة ) اه. 
لكن اعتمّد في "الشرنبلاليّة" ما في "الوهبانيّة", وحرّرَ وحرَمٌ:(( يأنّ ما في "البحر" 
وَهْم )» (و) لا إلى (مملوكه) 0 


ف الم 


فهو من الحاجة الأصليّة» وما زاد على ذلك من الخْلِيّ والأواني والأمتعة التي يُقِصَّدُ بها الرّة إذا 3 
نصاباً تصيرٌ به عن ثم رأُيت في "التاترايّة"”" في باب صدقة الفطر: ((سُعل "الحسن بن علي" 
عمَّن لها حواهرٌ ولآلي تلبسها في الأعياد» وتترينُ بها للرّوج وليست للتحارة هل عليها صدقة الفطر؟ 
قال: نعم إذا بلَغَتْ نصاباًا “» وسكل عنها "عمرٌ الحافظ”"؟ فقال: لا يحب عليها شيع)) اه. وحاصلةُ 
ثبوت الخلاف في أن الحلىّ غيرَ التققدين من الحوائج الأصليّةه والله تعالى أعلم. 

رحدمى (قوله: كما حرم به في "البحر"”) حيث قال: ((ودخل تحت التصاب النامي 
الس من الإيل فإن ملَكّها أو نصاباً من الستّوائمٍ من أي مال كان لا يجوز دفع الرّكاة له سواءٌ 
كان يساوي مائتي درهم أو لاء وقد صرح به راح "الهداية" عند قوله: من أي مال كات)) اه. 

ز«لاهه (قولةُ: ما في "الوهبايّة "7 أي: في آععرها عند ذكر الألغاز. ١‏ 

داهم (قولةُ: لكن اعتمّدَ في "الشرنبلائيّة"0 إلخ) حيث قال: ((وما وقَمّ في 'البحر"” 


.ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "منح الغقار": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق1/80‏ 

() "التاترخمانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر: في صدقة الفطر 4١/7‏ نقلاً عن "اليتيمة" 

(4) لم نعثر على هذا الخبر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(0) لعله الإمام عمر بن محمد بن سعيد الموصلي الحافظ» صاحب "الانتتصار والترحيح للمذهب الصحيح مذهب 
أبي حنيفة". ("الجواهر المضية" ؟/33714, "تاج التراحم" صا" ١1ل‏ "كشف الظنون" .)1770/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟5314/9. 

(7) "الوهبانية": فصل ف المعاياة صه 1١١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "الشرنيلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١90/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7514/7. 


حلاف هذا فهو وهيٌ فليتيّه له وقد ذكرَّ لافةٌ في ألغاز "الأشباه والنظائر””"©»: ققد ناقَدَ نفسّةُ 
ولم أر أحداً من صُراح "الهداية” صرح عا ادّعاهء بل عبارتهم تفيدٌ حلاقة غيرَ أنه قال في "العناية'"9©: 
ولا يحورٌ دفعٌ الرّكاة إلى من ملّكَ نصاباً سواءٌ كان من التقود أو السسّوائم أو العروض اه. 0 
ما في "البحر". وهو مدفوعٌ؛ لأنَّ قول "العناية”: سواءٌ كان إلخ بقية قدي التصانن بالقؤسة دوا 

كان من العغروض أو السّواء ا ل 
صرح بأذٌ المحتبر مقدارٌ التصاب في "التبيين"”© وغيره» واستدلٌ له في "الكاقي"9) بقولديلة: 


(قولهُ: ِما أن العُرُوض ليس نصابها إلخ) بحرّدُ كون العُرُوض ليس نصابها إلآّما يبلغ قيمة مائتي 
درهم غيرٌ مفياٍ تقدير النصاب من السسّوائم بالقيمة أيضاً لظهور القرق بينهماء فإِنٌّ العروض تعتبر مالها 
لا أعيانهاء والسوائم م المراعى فيها أعيانها لا ماليّها. وقال العلآمة "السندي": ((ما ذكرّةُ من عدم ذكر 
ُ شُراح "الهداية" غير ملي لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: لا تدقع الرّكاة لمن عللكُ نصاباً من أي مال 
كان» وعدلوا عن قولهم: الغني من لا يعلك مائتي درهم أو قيمتهاء وإنما تعتبرٌ في السوائم إن لم تبلغ 
نصاباً من حيث أعدادُها كثلاث من الإبل سائمة يُنظَرٌ إلى قيمتهاء » إنأ ساوت مائتي درهي منكن 
صاحبّها عن أخذ الزكاة» لا أنّه ياتفت إلى القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك المال))» وقال: ((قال 
"الرحمتي": ولصاحب "البحر" أن يقول لمن خخالفه: من ملّكَ تصاباً غير التقدين هل هو غني أم فقير؟ فإن قيبل 
فقيرٌ يقول: كيف وجبَتْ عليه الرّكاة ولا زكاة إل عن ظهر غنى؟! وإن قيل غنيّ يقول: كيف يحل للغنيّ 
أخذ الزكاة؟!)) اه. فالحاصلٌ أنَّ نظر المتأمّل إلى ظواهر الحديث يقرّي ما مال إليه "الشرنبلالي"» وإن التقّتَ 
إلى قول الفقهاء: الغني مَن ملّكَ نصاباً من أي مال كان تريح ما قاله في "البحر". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة صم غس. 

(؟) "العتاية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/5١؟‏ (هامش "قتح القدير”). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2519/1 

(5) "كافي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١ق‏ الا/أ. 


ووم مأل وله ا يفنية ققد سأ الننامن"إللنافه » قيال: وما الذي يُغنيه؟ قال: « مائنا درهو 
أو عَدلُها 4" اه. فقد شمل الحديث اعتبار السسّائمة [؟/ق774/سع بالقيمة لإطلاقه» وقد نص 
على اعتبار قيمة السسّوائم في عدَةٍ كتسبي من غير خلافي في الأشباه0 و"السّراج"”" 
و"الوهباية"”© و شرحيها!*) و"الدخائر الأشرفية"7") وف "الجوهرة"9: : قال "المرغينانيٌ مم 
إذا كان له حمس من الإبل قيمتها أقلُ من مائتي 00 الرّكاةٌ وتحبُ عليه وبهذا ظهّرَ أن 
المعتبر نصاب التتقد من أي مال كانء بِلّعَ نصاباً من جنسه أو لم ييلغ اه ما نََلهُ عن "المرغيناني”)) 
اه ما في "الشرنبلاليّة" 0 

ووفْقَ "ط"”©:-((بأنّه روي عن "عمد" روايتان في النصاب المحرّم للرّكاة هل المعتبرٌ فييه 


(قولة: إلحافا) أي: إلحاحاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد 77/9 4 بنحوه» وأبو داود(10؟15١)‏ و(7748١)‏ كتاب الركاة ‏ باب من يعطي من الصدقة؛ وححدٌ 
الغنى» والنسائي 44/0 كتاب الزكاة ‏ باب من الملحفء والدارقطني في "السئن" ١١8/5‏ كتاب الزكاة ‏ يناب 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويء وابن خريمة في "صحيحه"(40 4 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب التغليظ في مسألة 
الي من الصدكاة رالس اويل يقني اا 7٠0‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له 
الصدقة أم لا؟ وانظر "فتح الباري" »7٠١1/8‏ وابن حبان(.75؟) كتاب الزكاة ‏ باب المسألة والأخحذ وما يتعلق به 

من المكافأة والثناء والشكر. 

.4 "الأشباه والنظائر": الفن الرابع  كتاب الزكاة صاخ"‎ )١( 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 451/ب. 

(4) "الوهبانية”: فصل في المعاياة صه ١‏ ١س‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(5) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة ق984/أ. 

(7) "الذخعائر الأشرفية": كتاب الزكاة صدلالات. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 150/1. 

(8) لم نعثر على هذا النقل في "الهداية" 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4710/١‏ بتصرف. 


دك 


الجزء السادس 0000 ياب المصرف 


أي: الغني ولو مُديّراً أو زَمِداً ليس في عيال مولاه» أو كان مولاه غائباً 0 
القيمة أو الوزن؟ ففي "المحيط" عنه الأول وفي "الظهيرية"7؟ عنه الشاني» وتظير الثمرة من لله 
تسعة عش ديناراً قيمثها ثلثمائة درهم مثلة فيحرامٌ عمد الرّكاة على الأول لا على الثاني» واللاهرٌ 
أنّ اعتبار الوزن في الموزون لتأنيه فيه أن المعدودٌ كالسائمة فيُعتبَرُ فيها العددٌ على الرّواية الثانية» 
وعليها يُحمّلُ ما في "البحر"؛ وعلى رواية "اللحيط" من اعتبار القيمة يُحمَّلُ ما في "الشرنبلاقة" 
وغيرهاء وبه يندفمٌ التناقٍ بين كلامهم)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌء فإنّ قوله: ((أُمّا المعدودٌ كالسائمة فيُعسَبّرُ فيها العددُ)) هو سل في حقّ 
وجوب الرّكاق أمّا في حور حرمة أحذها فهو محل التزاع» فقد يقال: إذا كان احملاف الرُّواية في 
الموزون يكوثٌ المعدودٌ معتبراً بالقيمة بلا اخمتلافي كما تُعترُ القيمة اثفاقاً في العرُوض» وقد علمت 
أن ما 52 ف "البحر" لم يُصرّح به شُراح "الهداية"؛ وإنما صرّحُوا.ما مر" عن "لعناية". وقد 
علمت تأويلَهُ مع تصريج "المرغيناني" بها يزيل الشّبهة من أصلهاء فلم يحصل التناقٍ بين كلامهم 
حتى يتم التوفيقٌ البعيدء وإثما حصّل التنائي بين ما فَهِمَهُ ي "البحر" وبين ما صرَّحّ به غير 
والواحب المُحوعٌ إلى ما صرّحُوا به حتى يرى تصرييمٌ آخرٌ منهم بخلافه يحصل به التدائي» فحيتشارٍ 
يطلب منه التوفيق» فافهم. 

امم (قولة: أي: الغني) احترّرٌ به عن مملوك الفقير» فيجحورٌ دفعها إليه كما في 'منية 
المفتي" 0 

#مى (قولة: ولو مدير مثلهُ أمٌ الولد كما في "البحر"20». 


هن (قوله: أو زَمِنا إلخ) أي: ولا يد ما يُنفِقَهُ كما في "الذحيرة". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ١/ق‏ 6 5/أ- ب. 
(9) في هذه المقولة. 

() "ط": كتاب الركاة ‏ باب المصرف .1458/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5314/9. 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 


على المذهب؛ لأنّ المانع وقوعٌ الملك لمولاه (غير المككاتبع) والمأذون والمديون 


هم (قولّةُ: على المذهب) أي: حيث أَطلّقَ فيه العبد: [7503/9/]] وهذا راحمٌ 
إلى قوله: ((أو زينا))» قال في "إلذّحيرة": ((وروي عن "أبي يوسف" جوازٌ التّفع إليم) اه. 

قال في "الفتتح””©: ((وفيه نظرٌٍ أنه لا ينتفي وقوعٌ الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانمٌ» 
وغاية ما فيه وحوب كنفايته على السيّد وتأنِيمُهُ بتركه» واستحبابث الصّدقة النافلة عليه» وقد يجاب 
بأنّه عند غيبةٍ مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا يَنزلُ عن حال ابن السسّبيل)) اه. 

قال في "البحر”": ((وقد يقال: إن للك هنا يقح للمولى وليس بمصرفبء وأا ابن السّييل 
فمصرفتُ» فالأولى الإطلاق كما هو المذهب) اه. 

قلت: مرادٌ صاحب "الفتح" إلحاقة باين اليل ف حواز الدع إليه للعحز مع قيام المانع كما 
يق به من له مال لا يقدرٌ عليه كما مر” فإذا جاز فيه مع تحقق غناه قفي العبدٍ العاجز من كال 
وجو أول» لكنْ قد يُنارَعٌ في صحَّةٍ الإلحاق بأن الرّكاة لا بد فيها من التمليك والعبةٌ لا يلك 
وإن ملك ففي ابن السّيل ونحوه وقع املك في محل العجر فحارٌ الهم وف العبد ومع في غير محل 
العجر؛ لأنّ املك يقعٌ للمولى» إلا أن يُدَعى وقوعُهُ للعبد هنا إحياءً لِمّهجته حيث لم يُجد متبرّعاً. 

كلامم (قولة: غير المكاتبي) أي: مكاتب الغني. 1 

ماهم (قوله: .عحيط) أي: بدين حيط أي: مُستغرق لرقبته ولما ف يده. 

وام رقرلة :اصرق زاب اقرط مقرم اق لا لكان وللافوة انكر لعز كفك 
الرّكاة إليهماء أمّا المكاتب فقد مر وأمًا لمأذوك فلعدم ملك المولى أكسابَةُ في هذه الحالةٍ عند 


711/19 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 
7586 5314/7 (؟) "البحر”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 

(7) المقولة [8571] قوله: ((من له مال لا معه)) 

(5) المقولة [4 851] قوله: ((ومكاتب)). 


الجزء السادس /ا.١1‏ باب المصرف 


(و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغتيّة فيجوزٌ 
لانتفاء ء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) إلا من بطل النص قرابتَةُ ممم ممم ة لوم ملي 


"الإمام” خلافاً لهما كما فقِ "البح "00 
بدلامى (قولة: ولا إلى طفله) أي ي: الفسي فيْصرّفُ إلى البالغ ولو ذكراً صحيحا 
"فهُستاني"7". فأفادَ أن المراد بالطفل غيرٌ البالغ ذكراً كان أو أنثى» في عيال أبيه أو لا على الأصحّ 


عت فلك ان الك 


لما أنه يُعَدُ غمًا بغنامء ' نهر 
.همس (قولة: مخلافي ولو الكبير) أي: بالغ كما مر”» ولو زيما قيل فرضي نفقيِه لجماعاء 


ع ماسر 


وبعده عند "محمد" حلافاً ل "الثاني" وعلى هذا يقيّةُ الأقارب؛ وفي بنت الغنيّ ذاتي الرُوج 


"ار هر" 


خلاض» والأصح الحواء وهو قوأهما ورواية عن "الثاني 
دحم (قوله: وطقل ١‏ العيّق أي: ولو لم يكن له آي 5" بحر "7 عن "القنية"7. 


ر#حمى (قولَهُ: لاتغاء الاتع عل الجميع» » والمانعٌ أن الطّفل يُعَادُ غتيّاً بغنى أبيه بخلاف 
[153/1؟/ب] الكبير» فإنّه لا يُعَدُ غنياً بغنى أبيه» ولا الأب بغنى ابنهء ولا الروحة بغنى زوجهاء 
ولا الطفل بغنى 1" 0 1 عن "البسح "0 


سمهى (قولة: دفي لماص لخ اعلم أن "عبد مناف" ‏ وهو الأب الرّابع لانبي صلَّى 
الله تعالى عليه وسلّم ‏ أعقّب””" أربعة» وهم "هاشم" و"المطَّلِبْ" و"نوفل" و"عبدٌ شمس". 


5515/95 "البحر": كتاب الركاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة 708/١‏ 
() "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق7١١/أ‏ يتصرف يسير. 
(4) في المقولة السابقة. 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/1.‏ 

(3) "البحر": كتاب الركاة ‏ باب المصرف 758/97 

(0) لم نعثر على هذا النقل في "القنية". 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب اللصرف ق317١/أ.‏ 

6 "البحر": : كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ؟/758. 


0١(‏ في "":(رابقى)). 


قسم العبادات م1 .حاشية ابن عابدين 


وهم بنو لهبيء فتحلٌ لمن أسلّمٌ منهم كما تحلٌ م ا ور 


َّ 'عاشم" اعقب أربعة اطع نسل نسل الكل لذ "عبد المطّلب"» فإنه أعقّبّ اثني عشرّ تُصرّفُ الرّكاةٌ 
ا 

إلى أولادٍ كل إذا كانوا مسلمين فقراءً إلا أولاد "عباس" و"حارش" وأولاد "أبي طالبي" من "علي" 
و"حعف ر" و"عقيل"» "فمستاني "”". وبه غُلِمَ أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي؛ إذ لا تحرّمٌ عليهم 
كلهم بل على بعضهم » ولهذا قال في "الحواشي السعدية"27: : «(إنٌ آل أبي لهس يُسسّبون أيضاً 
إلى هاشي» وتحل لهم الصدقة)) اه. 

وأحاب في "النهر””" بقوله: ((رأقول: قال في "النافع' بعد ذكر بني هاشم: إلامَن أبطَلَ 
النص قرابتة» ب يعني به قولَهُ يلة: رر لا قرابة بيني وبين "ابي لهسبر'» فإذه آَم عليناالأفحرين 0" 
وهذا صريح ف انقطاع نسبته عن "هاشي' ' وبه ظهّرٌ أنَّ في اقتصار "لصنق" على 8 "ماش" 
كفايةٌ إن من أسلَمّ من أولادٍ "أبي لهبي" غير داعحل لعدم قرابته» وهذا حسنٌ جد لم أر من نما 
غوف فتدبّره)) اه 

(44هم (قوله: بنو لهسي) في بعض النسخ: ((بنو "أبي لهب"))» وهي أصوبب. 

دهمهى] (قولة: فتحل له 0) هذا ما جَرَى عليه جمهورٌ الشارحين خخلافاً لا في "غاية البيان" 


(قولة: فإنه آثْرَ علينا الأفجرين) لعلّهما أبو جهل والولييد , بن المغيرة» فإنهما آذياه عليه الصلاة 
والسلام غاية الإيذاء» وهذا إذا كان بلفظ التثنية» وإن كانت الرواية بلفظ المع فالمرادُ مطلقّ فاحر 


حصل منه الإيذاىء تأمّل. 


.708/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة  فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7١7/6‏ (هامش "فتح القدير") 

() "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/]‏ باختصار. 

(4) لم نحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) قوله:((فتحل لهم)) هكذا بمخطهء ولعلها نسخة, وإلاّ فالذي في نسخ الشارح:((قتحل لمن أسلم منهم))؛ وهو 
أصرح بالمراد. اه مصححه. 


الجزء السادس 114 باب المصرف 


لبتي المطَلِبٍ. ثم ظاهرٌ المذهب إطلاقُ المنع » وقول "العيني"””2: ((والهاشميّ يحور 
له دف زكاتِه لمثله)) صوايةُ: لا يُجورُء "نهر" (و) لا إلى (مَوَاليهم) أي: عتقائهم» 


تماق “البخ "00 انهل "0 

رحدمم (قولة: لبني "للطّلب") أي: لِمَن أسلم منهم» وهو أخو "هاشم" كما 0 

لاحهم (قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني: سواء في ذلك كن الأزمان» وسواءً في ذلك دفع 
بعضهم لبعضٍ ودف غيرهم لهم وى "أبو عصمة" عن "الإمام": ((أنه يحوزٌ التّفَعُ إلى بني 
"هاشم" في زمانه؛ لأنّ عوضها ‏ وهو حمسُ الخمس - لم يصل إليهم لإهمال الناس أمرّ الغدائم 
وإيصالها إلى مستحقّيهاء وإذا لم يَصِلْ إليهم العوضُ عادوا إلى المعوّض))» كذا في "البح ر ”7 
وقال في "النهر”: ((وجوّرٌ "أبو يوسف" دف بعضهم إلى بعض» وهو رواية عن ”الإمام"» وقول 
نى””: والهاشميٌ يمورٌ له أن يدفع زكانةٌ إلى هاشمي مثلِهِ عند "أبي حنيفة" خلاقاً 
ل ”أبي يوسف" صوابهٌ: لا يُجحزي » ولا يصح حَملَهُ على اختيار الرّواية السايقة عن "الإمام" لمن 


1 


تأمّلَ) [؟/ق22؟/أ اه 
ووه أنه لو اختارَ تلك الرّواية ما صم قولّهُ: ((خلافاً ل "أبي يوسف"))؛ لما علمتَ 


منرم 
6 


من أنه موافقٌ لهاء وني اختصار "الشارح" بعض إيهام. اه 


.هوأ١ "رمز الحقائق":‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 756/5 

() "التهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/]‏ 

(5) المقولة [85817] قوله:((وبني هاشم)). 

(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف */53* مشيراً إلى رد رواية أبي عصمة. 
(3) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١1/.‏ 

(7) "رمز الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 98/١‏ 

(8) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب-المصرف ق57١‏ إب. 


تدك 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فأَرقاؤهم أولى لحديث: رومّولى القوم منهم)»» وهل كانت تحل لسائر الأنبياء؟ 


رحدمى (قولة: فار هم أولى) أني: بالمنع؛ لأنّ تمليك الرقبق يقَعٌ لمولاه بخلاف العتيق؛ قال 


في "النهر”: ((قيّد عواليهم لأنّ مول الغنيّ يمور الذّفع إليم»). 
دهم (قوله: لحديث: مُولى القوم منهم) رواه "أبو دواد" و"الترمذي" و"النسائي" بلفظل: 
مولى القوم من أنفسهمء وإنَا لا تحلُ لنا الصدقة »؛ قال "الترمذي”: ((حسيٌ صحيحٌ)؛ وكذا 


صحُّحَةُ "الحاكم””. 'فتح”". وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوها": 


ألا ترى أنه يس بكفء لهمء وأنّ مول المسلم إذا كان كافرا تَوحمَدُ منه الحزية» ومولى التغلبيّ 
لا تَوحَدُ منه المضاعفة بل اللدرية؟ ل 
قلت: سيأتي”' في باب الكنفاءة في التكاح أن مُعتنَ الرضيع ليس بكشفء لِمُعقَةٍ الشتّريف. 


عقهم] (قولة: لسائر الأنبياء؟) أي: لباقيهم. 


.ب/١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 6/5 2٠١‏ وأبو داود )١55٠.(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم. والترمذي(3517) 
كتاب الزكاة ‏ باب(3؟). وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي ٠١7/5‏ كتاب الزكاة . باب مولى القوم منهم» 
والحاكم 4١‏ كتاب الزكاة ‏ باب تحريم الصدقة على بني هائ م» وقال: يسح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ؟/8: وابن خزعة(4 554) كتاب الزكاة ‏ باب الزجر 
عن استعمال موالي رسول اللدلة على الصدقة:؛ وابن حبان (57؟9؟) كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة؛ 
والبيهقي ف "السئن الكبرى" 9/7 كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن موالي رسول اللََو يدحلون في هذه 
الممملة» والبغوي في "شرح السنة" »)١707(‏ كلهم من حديث أبي رافعه مرفوعاء وي الباب عن اببن عباس» 
وأنس بن مالك» ومهران مولى رسول اللدْك وعطاء بن السائب» وأبي هريرةي. 

(©) "الفتح": كتاب الركاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 2711/9 

(4) من((صحيح)) إفى((الوحره)) ساقط من '7. 

(د) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/ب,.‏ 


)١(‏ المقولة ]١1771[‏ قوله: ((وأمًا معتق الوضيع إلخ)). 


الجزء السادس 1١1١‏ باب المصرف 


واعتمّد في "النهر" جلها لأقربائهم لا لهم. 
(وجازت التَطوّعات من الصّدقات و) غلَةِ (الأوقاف لهم) أي : لبني هاشيء؛ سو 
سَمّاهم الواقفْ أو لا على ما هو الحقٌ كما حَفّقَهُ في "الفعم"... 


رددهه) (قولةُ: واعتمّد في "النهر"" إلخ) هو اعتمادٌ لشاني القولين الآني”" نقلَهُما عن 
"البسوط” وفي "حواشي مسكين”7) عن "الحموي" عن "شرح البخماري" ل "ابن بطّال": 
((اتَمَقَ الفقهاء على أنّ أزواحه 2 لا يدخلن في الذين حُرّمت عليهم الصدقة)» ثم قال 
00 : ((وفي "المغني"9؟ عن "عائشة" رضي الله عنها: « إِنا آل محمّدٍ ‏ لا تمل انا 

لصدقة )”07 قال: ((فهذا يدل على تحرعها عليهنٌ)) اه تأمّل. 

45 (قولُ: وجارّت التطوّعات إلخ) قيّدَ بها يحرج بقيّةَ الواحبات كالتذر والعشر 
والكقارات وجزاء الصيد إلا مس الرّكان فإنه يسود صرفه إليهم كما ف "التهر"7" 
عن "السشّرا"00, 

رعحمم (قوله: نكما جققة ف "الفتح"00) أقول: نقل في "البحر””" عن عد كتبي: ((أنّ النفل 
جائرٌ لهم إجماعاً))» وذكر: ((أنّه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوّع والوقف كما في "المحيط" 


.ب/١١7ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) صضخا درت "در" 

م لسر : كتاب الكسب ١6/9‏ بتصرف. 

(4) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2411/١‏ 

)2 "المغني" ' لابن قدامة: كتاب الزكاة ‏ امتناع الزكاة على آل الرسول وَل 43/7. 

)١(‏ أخرجحه ابن أبي شيبة 4/1 ٠١‏ كتاب الزكاة ‏ باب من قال: لاتحل الصدقة على بني هاشمء وانظر الحديث المتقدم 
صضوكات 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق8١١/.‏ 5 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 459 /ب بتصرف. 

(9) "الفتيح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يموز 9/١١؟.‏ وفي "د" زيادة:((قال في "الهداية": 
ولا يدفع إلى بني هاش لقوله: يا بي هاشم, إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم؛ وعرّضكم منها بخمس 
الخمسء بخلاف التطوع؛ لأن المال هنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض» أما التطوع فبمتزلة التبرد بالماء انتهى)). 

.75 8/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٠١( 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عايدين 


لكنْ في "السّراج" وغيره: ((ِإنْ سَمَّاهم حجان وإلا لا)). 
قلت: وجعَلَةُ "خفشى الأشباه" حا ا اا ااا ا ااال 


و"كافي النسفي"217» وأنّ "الزيلعي””" أثبتَ المدلاضّ على وج يُشِرُ بحرمة التطوّع عليهم؛ وقوه 
في "الفتح””" من جهة الدليل)) اه. 

قلت: وذكَرَ في "الفتح"2: ((أنّ الحقّ إحراءٌ الوقف مُحرى النافلة؛ لأنّ الواقف متبرعٌ) 
ووجوب التّفع على الناظر لوجوب اتباعِه لشرط. الواقف لا يصيرٌ به واجباً على الواقف))؛ وَنقَّلٌ 
"ح"” عبار بطولهاء وحاصلها ترجيحٌ منع الوقف عليهم كالنافلة» [773/1؟/ب] وبه يظهرٌ 
ما في كلام "الشارح". فد مُفاده أن كلام "الفصح" في الوقف فقطء وأنّه يحل لهم لكنٌْ وفع 
في نسخةٍ كب عليها "ح" بزيادة: ((وقيل: لا مطلقا) قبل قوله: ((على ما هو اللحق))؛ وبها يصح 
الكلامُ وسقطت هذه الزيادةٌ وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله: (زولا تدهم إلى ذمَي)). 

ههه (قولّة: لك في "السّراج”" وغيره) عزاه في "البحر”" إلى "شرح الطمصاري" 
وغيره. 

رمومم (قولة: وجعَلَهُ حشّي "الأشباه") أي: الشيخ "صالح الغرّي" ابن "لصفا وتنا 
"البيري" شارح "الأشباه". والضميرٌ إلى ما في "الستراج" وغيره» "ط"00, 


.أ/0١ق "كاني النسفي": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ,701/١‏ 

() "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7159/5. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7117/1. 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق17١/ب‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ 459/ب -550/أء نقلاً 
عن الكرختي. 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 758/9. 

(4) ”ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .479/١‏ 


الجزء المسادس ا باب المصرف 


حمل القولين» ثم نقلَ عن صاحب "البحر" عن "المبسوط”©:(( وهل تحال الصّدقة 
لسائر الأنبياء؟ قيل: تعم» وهذه خصوصيّة لنبينا صلّى الله عليه ومسل وقيل: لا بل 
تل لقرايتهم» فهي حصوصيّةٌ لقرابة نبيّنا إكراماً وإظهاراً لفضيلته #))» فليحفظ. 
)لا تدقع إلى (ذمّي) لحديث "معاف" (وحازً) دفعٌ (غيرها 2111111 


:ههه (قولُ: حمل القولين) أي: حمل القول بالمواز على ما إذا سَمَّاهم وبعدمه على 
ما إذا لم يُسَمّهِم كما إذا وقفّ على الققراء» ولعلٌ وجهة أنه حيعلٍ يكونٌ صدقةً من كل وجي 
فلا يحورٌ الدَّفعُ إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سَمّاهم؛ لأنّه يكون تبرّعاً وصلةً لاا صدقة فهو كما 
لو وقف على جماعةٍ أغنياءَ ثم على الققراء» ويؤيّدُهُ ما في "خزانة المفتين"”": ((لو قال: مالي لأهلٍ 
بيت النبئ يل وهم يُحصّون جاز؛ لأنّ هذه وظيفة وليست بصدقة» ويْصرّفُ إلى أولادٍ "فاطمة" 
رضي الله عنها)) أه. 

دهم (قوله: ُ قل عن صاحب "البح "290 إلخ) هذا موجودٌ في بعضٍ النسخ» والأصوب 
إسقاطة لتكررهِ بقوله المار"»: ((وهل كانت تَحَلُ إلخ)». 

رخعهه (قولة: لحديث "معاذ"””) أي: المار”"2 عند قوله: ((ومكاتبْ))؛ إذ لا حلاف أن 
الضمير في ( أغنيائهم » يرجع للمسلمين» فكذا في فقرائهم "معراج". 


)١(‏ "الميسوط": كتاب الكسب: .7079/8 بتصرف. 

(؟) "عزانة المفتين": للحسين بن محمد بن حسين السّمُنقاني المنفي(ت45 لاهم. (”كشف الظدون" 2707/١‏ وجاء 
فيه: السميقاني» فرمتّحَ الواقف على طبعه أن يكون السّمنقاني» ولم يتعرض لسنة وقاتف "هدية العارفين" 2814/١‏ 
ونسبته فيها: السمعانيء "الأعلام” 157/9). 

(©) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 757/73 

(2) صاء ال "در". 

(5) في "د" زيادة:((واعترض بأن فيه زيادة على الكتاب» وأجيب بأنه مشهورء وبفرض أن لا يكون» فَعَدّ منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفروعه بالإجماع» فجاز تخصيصه حيتذ بخبر الواحد كما تقرر في محله. انتهى))- 


(5) صلام- "در 


قسم العيادات 11 حاشية ابن عابدين 


وغير العُشر) والخراج (إليه) أي: المي ولو واحبا كنذر وكفارةٍ وفطرةٍ خلافا 
ل"الثاني"» وبقوله يُفَتَى» "حاوي القدسي". وأما الحربي - ولو مُستآمِناً ‏ فجميعٌ 
الصّدقات لا تحور له اتفاقا "م "20 م ا 


وهم (قولَهُ: غير العشر”'©) فإنه مُلْحَقّ بالزّكاة» ولذا سَمّوه زكاةً الرّرع» وأمًّا المخراج 
سوفن السبتقات التي الكلامٌ فيهاء ومصرقُةٌ مصالِحٌ المسلمين كما م" ولذا لم يسن 
في "الكمر"9» و"الهداية"0* إلا الرّكاة. 

:٠ه‏ (قولهُ: حلافاً ل "الثاني") حيث قال: إن دف سائر الصدقات الواحبة إليه لا يجوز 
اعتباراً بالرّكاة» وصرّح في "الهداية"”2 وغيرها: ((بأنَّ هذه روا 1 "الثاني"))» وظاهرةُ أن قوله 
المشهورٌ كقولهما. 

3 (قولَهُ: وبقوله يُفتَى) الذي في "حاشية الخير اللي" عن "الحاوي"”": ((ويقوله 
تأحذ». 

قلت: لكنّ كلام "الهداية”” وغيرها يفيدُ ترجيح قولهماء وعليه المتون. 

.هم (قوله: وأمًا الحربي) ترز الذمي. 


751/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

)١(‏ قوله:((غير العشر)) هكذا بخطه» بدون واوء والذي في نسخ الشارح: ((وغير العشر)) بالواوء والمآل واحدء 
تأمل اه. مصححه. 

(©) المقولة [8545] قوله:((وثالتها حواه مقاتلوت)). 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .914/١‏ 

(د) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 1157/9 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 117/1 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة - قصل: ولا يجوز دقع الركاة إلى من يلك نصاباً إلخ ق4ه/بء وفيه: 
((وهو الفتوى)). 

(4) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١17/١‏ 


الجزء السادس ها١و‏ باب المصرف 


عن "الغاية" وغيرهاء لكن حَرَم "الزيلعي" يحواز التطواع له 
(دفعَ بتحر) لِمّن يظنة مصرقا. ......-.- لجاع اج مواد د موس دج اح ل د عه 2 000 


(*850)] (قوا ل عن "الغاية") أي: "غاية البيان": وقوا كُّ ((وغيرها)) أي: "النهاية". فافهم. 
04+ (قولةُ: لكن جِرّمٌ 53 /ق5717/]] "الزيلعي" يحواز التطوّع له) أي: للمستأمن كما 
تفيدهُ عبارة "النهر"”". ثم إن هذا لم أره في "الزيلعي"» وكذا قال "أبو السّعود”" وغيره مع أنه 
مخالفٌ لدعوى الاثفاق» لك رْأيتُ في "المحينط" من كتاب الكسب: ((ِذْكرَ "محمد" في 
"السّير الكبير””": لا بأس للمسلم أن يعطي كافراً حريًاً أو ذميّاء وأن يقبلَّ الهديّة منه؛ لما 
رُوي أن النبييظة بعث حمسّمائة دينار إلى مكّة حين فحطواء وأمَرَ بدفيها إلى "أبي سفيان بسن 
حرب" و"صفوان بن أميّة" ليرا على فقراء أهل مكّة؟». ولأن صدة الحم محمودةٌ في كل 
دين» والإهداءً إلى الغير من مكارم الأخلاق إلخ))» وسنذكر”” تمام الكلام على ذلك في أوَّل 
كتاب الوصايا. 
م 2 8 5 5 3 00 
0 (قوله: دفع بتحر) أي: اجتهادء وهو لغة: الطلب والابتغاء» ويرادفة التوخصي» إلا أن 
الأوّل يُستعمّلٌ في المعاملات والثانيّ في العبادات» وغرقاً: طلبُ الششّيء بغالب الظنّ عند عدم 
الوقوفي على يقن كنك 
405 (قولة: لِمَن يظنه مُصرفا) أمّا لو تحرّى فدفعَ لِمَن ظنَهُ غيرٌ مُصرفيء أو شَلكّ 
ولم يتحر لم يُجْرِ حتى يظهر أنه مَصرِفُ» فيُجزيه في الصحيح خلافا لِمّن ظَنَّ عدمَةٌ 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق4١١/أ-‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 208/1 بتصرف. 
(؟) انظر شرح "السير الكبير”: باب صلة المشرك 945/1. 
(4) ذكره بنحوه المتقي الهندي ف "كنز العمال” )7004٠(‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر. 


(5) المقولة [87175] قوله: ((لا حربي في داره)). 
(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق717 ب 


ذلك 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


دمع 


(فبان أنه عبدة أو تبه أو جرم ولق مُستأمنا أعادّها) لمم ا د 


وتمامّةٌ في "النهر””"» وفيه: ((واعلم أنَّ المدفوع إليه لو كان جالساً ف صف الفقراء يَصمَمٌ 
صنعهم: أو كان عليه زيّهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسبابُ عنزلةٍ التحرّي؛ كذا في 
"للبسوط"”2 حتَّى لو ظهرَ غناه لم يُعذ)). 

.دم (قولهُ: فبات أنه عبدة) أي: ولو مُدِيّراً أو أمَّ ول "نهر”" و"جوهر: 
مِن مقابلته بالمكاتب» وإنما لم ير أنه لم يَحرّج المدفوحٌ عن ملكه والتمليكُ ركن. 

6 (قولة: أو مكانية) لذن له ف كسبه 0 فلم م التمليك» "زيلعي"0, والمستسعى 
كالمكاتب عند وعندهما حر مديوث» "بر" عن "البدائع”7. 

]4٠05(‏ (قولةُ: أو حربييٌ) قال في "البحر””: ((وأطليَ ‏ أي: في "الكنز" ‏ الكافرٌ فشيلٌ 
الذمّي والحربي» وقد صرّحَ بهما في "البتغى"» وفي "المحيط" في الحربي روايتان» والفرقٌ على 
إحداهما أنه لم توجد صفغةٌ القربة أصافٌ والححقٌ المت قفي "غاية البيان" عن "التّحفة"”: أجمعوا أله 
إذا ظهرَ أنه حربيٌ ولو مستأماً لا يحون وكذا في "المعراج" معألا بأد صافَهُ لا تكوث برا شرع 
ولذا لم يح التطوّعٌ [/ق77؟/بع إليه فلم يقع قربةه) اه. 

أقول: ينافيه ما قدّمناه” 2 قريباً عن "المحيط" عن "السّير الكبير": ((من أنه لا بأى أن يُعطِيّ 


م42 
0 


2 


ب١173 انظر "التهر": كتاب الزكاة _ باب المصرف‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب التحري .141//٠١‏ 

(*) "النهر”: كتاب الزكاة - باب المصرف ق4١١/].‏ 

(5) "الموهرة النيرة": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 120/1 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2701/9 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 753//7. 

(0) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤدى إليه 50/7 بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 751//79. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة - باب من يوضع فيه الصدقة 7.0/1 


)٠١(‏ المقولة 4 ]87٠‏ قوله: ((لكن جزم الزيلعي يحواز التطوع له)). 


الجزء السادس 1017 ياب المصرة 


2 0 


لما مر (وإن بان غِناهُ أو كونة ذمّيا أو أن 


3 
2 
3 
ها 
5 
53 
فا 
2 
ع 
ّ 
37 


حربيا)) إلا أن يقال: إن معناه لا يحرم بل تركُةُ أولى» فلا يكونُ قربة فتأمّل. وفي "شرح الكنر" 
ل "ابن الشلبي": ((قال في "كفاية البيهقي””": دقَعٌ إلى حربي خطأًء ثم تين حاز على رواية 
"الأصل”'"» وروّى "أبو يوسف" عن "أبي حنيفة" أنه لايجونٌ وهو قَولَةُ اه. قال "الأقطع": 
وقال "أبو يوسف": لا يون وو أحدٌ قولي "الشافعي"» وقولة الآخبر مثل قول "أبي حنيفة" قال 
في "مشكلات خواهر زاده'””: الإجماعٌ منعقدٌ أله لو كان مستامناً أو حرياً تحب الإعادة اه. 
ني افع“ على الحوازه وإطلاق "لكر" يدك علي اه كلام ين شل" 

قلت: وكذا إطلاقٌ "الهدلية"60 و"لملتقى"”" الكافرٌ يدل علي المواز ؛ وما قله عن "الأقطع" 
يدل على أله قولُ إمام المذهب؛ فحكايةٌ الإجماع على خلاقه في غير خلّها. 

١:‏ ٠حه‏ (قولة: ما مر”) أي: في قوله: («فحميعُ الصدقات لا تحورٌ له اتفاقاح. 

م (قولة: أو كونه ذمَيّم عدّلَ عن تعبير "الهداية' وغيرها بالكافر بناءً على ما مر©. 


دحم (قوله: لا يعيد) أي: خلافاً ل "أبي يوسف". 


)١(‏ المسمّى "كفاية الفقهاء" لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله شمس الدين البيهقي رت 4٠7‏ ه)ء وهر 
مختصر "شرح أبي الحسين القدوري" (ت 458 ه) ل"مختصر أبي الحسن الكرحي" (ت *4٠‏ ه). ("كشف 
الظنون" 494/5 5ك "الجواهر المضية" 292/١‏ "الطيقات السنية" 1810/7). 

)١(‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك 
فاه 

(9) لم نهتد إلى معرفته. 

(4) انظر "الاحتيار": كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة .1717/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة - باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .1١ 4/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 91/١‏ 1(هامش "ججمع الأنهر"). 

لاد ا ا ل 


(8) المقولة [809] قوله:((أو حربي)). 


قسنم العبادات ١14‏ حاشية ابن عابدين 


2-6 ع 5 ا 7 2 ع مم ماع 3 
لأنه أتى ما في وسعهء حتى لو دفع بلا تحر لم يَجرْ إن أحطأ. 
(وكرة إعطاءُ فقير نصابا) أو أكثرَ (إلاّ إذا كان) المدفوعٌ إليه (مديوناً أو) كان 


15 (قولة: لأنّه أنى بما في وُسعِو) أي: أتى بالتمليك الذي هو الرّكنُ على قر وُسعه؛ 
إذ ليس مُكلّفاً إذا دفَعَ في ظلمةٍ مثلاً بأنْ يسأل عن القابض من أنت؟ وبقولنا: أتى بالتمليك 
يندفعُ ما قد يقال: نه لو دقع إلى عبده أو مكاتبه يكوث آنيا.عا في وُسعِدء لكر يَرِدُ عليه الحربيٌ 
الحصول التمليك» وهذا يؤيّدُ ما مر" من عدم وجوب الإعادة فيه» والتعليلٌ بعدم وجود صفة 
القربة ع نظرء فتدبّر. 

2 م1 2 9 4 

(قولة: ولو دفعَ بلا تحّر”') أي: ولاا شك كمافي "الفتفح”" وف 
'القهستاني"”7؟: ((بأن لم يمخطر يباله أنه مصرفُ أَوْ لا»» وقولة: ((لم يَجُرْ إِنْ أحطأ)) أي: إن 
تبيّنَ له أنه غيرٌ مُصرفيء فلو لم يظهر له شيءٌ فهو على الحواز» وقدّمنا"» ما لو شلك فلم يتحر 
أو تَرّى وغلب على ظله أنه غير مصرفي. 

( تنبيةٌ ) 

قِ "المهستاني”200) عن "الزامدي": ((ولا يُسترد منه لو ظهّرَ أنه عبد أو حربي» وف 
الهاشميّ روايتان» ولا يَسترِدُ في الولدٍ والغني» وهل يطيبُ له؟ فيه حلاف وإذا لم يَطِبْ قبل: 
[؟/5583/|]] يتصدّق» وقيل: يَردُ على المعطي)) اه. 

61 (قولةُ: وكرة إعطاءً فقير نصابا أو أكثرّ) وعن "أبي يوسف": لا بأس بإعطاء قار 

(قولهُ: وني الهاشميّ روايتان إلخ) بناءً على حلٌ النافلة لهم وعدييء فإذا قيال بعدم الح لا يصمح 


0 


التمليك فيسترة. 


)1١(‏ المقولة [6705] قوله: ((أو حربي)). 

(؟) قوله: ((ولو دفع بلا تحر)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح: حتى لو دفع إلخ اه مصححه. 
(') "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز 718/1 

(؛) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة 59/1 

() المقولة [8107] قوله: ((لن يظنه مصرفاً)». 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .709/1١‏ 


الجزء السادس 08 باب المصرف 


بحيث (لو فَرَقَهُ عليهم لا يَخْصٌ كلام أو لا يفضُلُ بعد دَيْنه إنصاب) فلا يكرى 


ا للم 
3 


(و) كْرة (تَقْلُها إلا إلى قرابق 000 1 12177170101010 


التصاب وكّرة الأكثر؛ لأنّ جزماً من النصاب مُستِحَقٌ لحاجته للحالء والباقي دونه "معراج". وبه 
ل 1 مافي "الفط هيرية'"200 وغيرها: ((عن '"هشاء" قال: سألم "أ ا 100 ل ماق 
اسع وتسعون درهماء 0 عليه بدرهمين قال: يأخيذ الفا ل واحدا) اهب. 
سيدق "جز راو لماع عور 
وبه ظهّرٌ أيضاً أنّ دفع ما يُكمّلُ التصاب كدفع النصابء قال في "النهر"”: ((والظاهرٌ أله 
لا فرق بين كون النصابب ناميا أوْ لاه حتّى لو أعطاه عُرُوضاً تبلغ نصاباً فكذلك» ولا بين كونه 
من التقود أو من الحيوانات» حتّى لو أعطاه نمسا من الإبل لم تبلغ قبدئها نصاباً كره لماميٌ» 
اه. وثْ بعض النسخ: ((تبلغ) بدون ((لمٌ))» والأنسب الأوّل. 
15م (قولة: بحيث لو فبَقَهُ عليهم) أي: على العيال؛ فهر راحمٌ إلى قوله: ((أو كان 
صاحب عيال))» قال في "المعراج": ««(لأث التصدٌق عليه في المعنى تصدّق على عياله)): وقولة: 
((أنْ لا يفضل)) معطوف على قوله: ((لو فرَّقة))» وهو راحمٌ إلى قوله: ((مديونا))؛ ففيه لف 
ونشرٌ غير مرتبيه وقولةُ: ((نصاب)) تنارّعَ فيه ((يخص)) و((يفضل))» فافهم. 
(لاحكممع (قولة: كر نقلها)) أي: من يلد إلى بلدٍ آخر؛ لأنّ فيه رعاية حدق الوارء 
)0( "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يوز 7110/9. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق4ه/أ. 
() "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2758/75 
(4) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق54 1/١١‏ 
(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق4١١/.‏ 
(0) وفي "د" زيادة: ((قال الزيلعي: فأما كراهة النقل لغير هذين الغرضين ؛ فلقوله اكأتكةا لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
علِْهم أن عليهم صدقة تؤحذ من أغنبائهم فتردٌ في فقرائهم)). 


؟/8 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


بل في "الظهيرية":(( لا تُقبَلُ صدقةٌ الرّخُل وقرابتُ مَحَاويج حتى يبدا بهم فيَسّدَ 
حاجتّهم )) (أو أحوج) أو أصلحّ أو أورعَ أو أنفعَ للمسلمين ل 


فكان أولى» "زيلعبي””". والمتبيادرٌ منه أن الكراهة تنزيهيّة تأمّل. فلو نقَلّها جاز؛ لأنّ 
المصرف مطلقٌ الفقراءء "درر'”". ويُعبَرُ في الرّكاة مكان المال في الرُوايات كلهاء واعتَيِف 
في صدقة الفطر كما يأتي © . 

ههه (قولة: بل في "الظهيريّه"” إلخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة 

| إلى تعيين التقل إليهمء وهذا نقَلَهُ في "ممع الفوائد'”” معزيّاً ل "الأوسط" عن "أبي هريرة" 

مرفوعاً إلى النبي و أّه قال: رر يا أمّة محمّدِه والذي بعتي بالحقّ لا يقبلٌ اللّهُ صدقةٌ من رجحل 
وله قرابةٌ محتاحون إلى صليِه ويصرقها إلى غيرهم» والذي نفسي بيده لا ينظرٌ اللَّهُ إليه 2 
القيامة » اه "رحمتي". 

وراد بعدم القبول عدم الإثابة [؟/7583/بع عليها وإنّ سقط بها الفرض؛ لأنّ اللقصود 
منها سد نلةِ المحتاج» وثي القزيب-جمعٌ بين الصصّلة والصّدقة؛ وف "القهُسعَاني"”: ((والأفضلٌ 
إخوتةٌ وأحواتة ثمّ أولاذهب ثم أعمامُةٌ وعمَّائف ثم أعوالة وعالائق ثم ذوو أرحامه, ثم جيراتة 
ثم أهلٌ سكّنه, ثمّ أهلٌ بلده كما في "النظم')) اه. 

قلت: ونظَمٌ ذلك "المقدسي" في "شرحه". 


8.6/9 "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١99/١‏ بتصرف يسير. 

(7) المقولة [6141] قوله: ((وهر الأصح)). 

(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق هب 

(5) "ججمع الزوائد ومتبع الفوائد": ١١17/7‏ كتاب الزكاءً ‏ باب الصدقة على الأقارب وصلقة المرأة على زوجهاء 
وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"؛ وفيه: عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيفء وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» 
وبقية رجاله ثقات. وأخرحه الطبراتي في "الأوسط" (88458). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة 703/1١‏ 


الجزء السادس 1 باب المصرف 


(أو مِن دار الخرب إلى دار الإسلا إلى طالب ب علي وف "المعراج" ,2 التصدُقُ 
على العَالِمٍ الفقير أفضلٌ )» (أو 0 أو كانت معجَّلة قبل تمام الحول» فلا 
يكرى "خلاصة". 

(ولا يحورُ صَرْفها لأهل البدع) كالكرَامِيّة؛ لأنهم مُشبّهة في ذات الله 00000 


(قولة: أو مِن دار الحرب إلخ) لأنّ فقراء المسلمين الذين في دارٍ الإسلام أفضلٌ 
من 2 دار الحرب» "بحر لظ 
قلت: ينبغي استئناءُ أسارى المسلمين إذا كان في دفيها إعانة على فلك رقابهم 
من 0 تأمّل. 
85 (قولةُ: وف "المعراج" إلخ) تمامٌ عبارته: ((وكذا على المديون المحتاج)). 
5 (قولة: أفضل) أي: من الجاهلٍ الفقير» "قهستاني"9". 
8+5 (قولةُ: "خلاصة”") عبارتّها - كما في "البح" - : ((لا يكره أن يَنَقّلَ زكاة 
ماله المعجّلة قبل ا حول لفقير غيرٍ أحوج ومديون)). 
١3م‏ (قولة: ولا يجورُ صرقها لأهل البدع) عبارة "البرَازيّة"”»: ((ولا يمور صرقها 
للكراميّة إلخ))» فالمرادُ هنا بالبدع المكفرةٌ تأمّل. 
عدم (قولهُ: كالكراميّة) بالفتح والتشديد, وقيل بالتخفيفء والأوَّلُ الصحيحٌ المشهور: 
فرقة من المشبّهة نسبة" إلى "عبد الله محمِّد”" بن كرّام"؛ وهو الذي نص على أنّ معبوده 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف 2579/5 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة 709/١‏ 
(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في أداء الزكاة ق77/ب بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 3759/75 
كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 89/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "ب” و"م":((نسبت)). 
(7) قوله:((نسبت إلى عبد الله محمد إلخ)) هكذا بخطه: ولعله سقط من قلمه لفظر(أبي))» قفي "للصباح": وكرام بفتح 
الكاف مثقّل: والد أبي عبد الله محمد بن كرام المشبّه الذي أطلق اسم الجوهر على الله تعالى» إلخ ما قال» فليحرر 


اه مصححه. 


قسم العيادات ع حاشية ابن عابدين 


وكذا المشيّهة في الصّفات ف المختار؛ لأنّ مُْفِوّتَ المعرفة من جهة الذّات يُلْحَقُ 
عفرت المعرقة من بحهة الصفات» "مجمع الفتاوى" (كما لا يجوز دفعٌ زكاة الزّاني 


لولده منه) أي : من الزّنى» وكذا الذي عا 211111111111000 


على العرش استقرار» وأطلّقَّ اسم الجوهر عليه تعالى الله عمّا يقول المبطلون عُلوَاً كبيرأ» 


420 
كر يه 7 2 


زمعكقا (قوله: وكذا المشيهة في الصّفات) هم الذين يُجوَّزون قيامٌ الحوادث به تعالى!"©: 
يلون يقر عنقاته حادنة لكضفات الدزادف 0 

بدكدى (قولة: لأنّ مُفوتَ المعرفة إلخ) اليازة مقلوية وعبارة "البرّازيّة"”2: ((وغيرهم - أي: 
غير الكرَاميّة - من المشبّهة في الصّفات أقلٌ حالاً منهم؛ لأنهم مشبّهة في الصّفات» والمخماز أنه 
لا يجوة الصّرفُ إليهم أيضاً؛ لأنّ مرت المعرفة من جهة الصفة مُلحَقّ بمفوّت المعرفة من جهة 
الذّات)). 

4+9 (قولة: كما لا يجورٌ دف زكاة إلخ) مثلٌ الرّكاةُ كلل صدقةٍ واجبة إلا مس الرّكاز 
"ط"””؟ عن "حاشية الأشباه" ل "أبي الستّعود"0©, 

54م (قولةُ: وكذا الذي نفاه) كولدٍ أمّ الولد إذا نفام كذا في "البحر"”"» ومثلة المنفي 


)١(‏ 'المغرب": مادة((كرم)). 

(؟) هذه العبارة نقلها "ط" عن "ح" و"أبي السعود". 

() "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .11/١‏ 

() "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 4/6 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .471/١‏ 

(1) السماة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر”: للسيد أبي السعود محمد بن علي الحنفي المصري(ت15١1١ه)‏ على 
"الأشباه والنظائر" لابن نجيم المصري (ت 37٠‏ ه). (”الأعلام" 597/1: مقدمة الأستاذ محمد مطيع الحسافظ على 
"الأشباه والنظائر” ص5 ١ال»‏ وفيه: محمد بن أبي السعود). 

(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 771/5 


الخزء السادس 1 باب الصرف 


احتياطاً (إلهٌ إذا كان) الولدُ ين ذات زوج معروضي) "فصولين"290, 520000 


9 0_0 1 35 5 1 5 . ان 3 5 7 و 
باللعان كما يأتى'' في بابه» وهل مثله ولد قتِهِ إذا سكت عنه أو نفاه؟ فلير اح "ح” ِ 


ك/ق "كأ 

روككحر (قولة: احتياطا) علد لقوله: ((لا يحرث). 

“حم (قولة: إل إذا كان الولكُ إلخ) لله في "العماديّة": (ربأن السب ينبت من الناكح))؛ 
وقد ذكَرّ في "الصيرفيّة": ((حاءت يولدٍ من الرّنى يقت النسسبُ من الرُوج لا مسن الرّاني 
في الصحيح فلو دقع صاحب الفراش زكاتة إلى هذا الولد يجور”''» ولو دقع اراي لا يجورٌ عندنا 
خلاو 5 "الشافعي")) اه 

فند صرح بعدم جواز الدّفع إلى ولده من الرّتى وإ كان لها زوج معروف» "رحمي" عن 
"الحموي". وهذا مخالفٌ لما ذكرّةُ "الصف" وتصويرٌ المسألة بالرّنَى مع العلم بأنْها ذاتٌ زوج 
ليَحوْجَ ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء حيعدٍ وطءً شبهة لا زناء ولذا قال في "البحر””: 


00 3 5 
دم إلخ) قال "أبو السعود" في "-داشية الأشباه": ز(مبنى هله الخالف: 


"الصيرق" بالمواز في جائب صاحب الفراش» وبعدمه في جانب الزاني» وهذا تحريفُ من الناس 
والصوابُ العكسء فلا يصحٌ كونٌ جواز الدفع في جانب صاحب الفراش وعدمِه في جانب الزاني 
مفرّعاً على ما قبله؛ فتعيّنَ ما ذكرناع) اه. وقال "هبة الله" عن شيخحه: (( الصوابٌ في عبارة "الصيرقية" 
العكسٌ؛ إذ لا معنى للتفريع المذكور) اه. لكنٌ نقّلَ "الحموي" عن "الناطفي": ((تروّحّت امرأة الغائب 
فولدت فالأولادُ للأرّل عنده» ومع هذا يجوز له دفع الرّكاة إليهم وشهادتهم له)) اف. فهو موافقٌ لما 
في "الصيرفيّة" فلا حاجة للتصويب. 


.؟194/١ "جامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى النكاح والمهر والنفقة؛ ودعوى الجهاز وما يتعلق به‎ )1١( 
قوله: ((أو من نفي نسب الولد)).‎ ]١ 490[ (؟) انظر المقولة‎ 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١ق‏ 75 ]/١‏ اب 

(:) في "الأصل":((لا يجوز)). 

(2) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 507/7 بتصرف يسير 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


والكلُ في "الأشباه"". 
(ولا) يَحِلّ أن إيسأل) شيعا من القت (مّن له قوت يويه) بالفعل أو بالقوّةٍ 
كالصّحيح المكتسيبيء ويأثمْ مُعطِيه إن عَلِمّ بحاله لإعانته على المحرّم (ولو سأل.... 


((وخرّج ولدُ المنعي إليها زوجُها إذا تررحت ثم ولدتء ثم جاء الأوّل حيًا فإ على قول "الإمام" 
المرجوع عنه الأولادُ للأوّل» ومع هذا يجورٌ دفعٌ زكاته إليهم وشهادتهم له كذا في "المعراج" لعدم 
الفرعيّة ظاهرء وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لوجود الفرعيّة حقيقة وإن لم ينبت النسبٌ 
منهء لكنّ المنقول في "الولوالجيّة””"© جوارٌ ذلك له على قول "الإمام"؛ وروي رجوغٌة وعليه 
الفتوى» وعليه فللأوّل الدَّفعٌ إليهم دون الثاني)) اه 

(81 (قولة: والكل) أي: كل الفروع المذكورة من قوله: ((ولا يجورٌ دفعها لأمل 
البدع)) إلى هنا. 
وقيِّدَ بقوله: ((شيعاً من القُوت)) لأنّ له سوال ماهو محتاجٌ إليه غيرٌ القوت كنوب 
"شرنبلائيّة"”©). وإذا كان له دارٌ يسكتها ولا يقدرٌ على الكسب قال "ظهير الدَّين": ((لا حك 
له الستُوالٌ إذا كان يكفيه ما دونها))» "معراج". ثم نقل ما يدل على الجواز وقال: ((وهو 
أوسع» وبه يُفتى)). 

صعحى (قولة: كالصّحيح الكتسي) لأنه قادرٌ بصِحَّيه واكتسابه على قوت اليوم "ر"0. 

(0056] (قولة: ويأئم مُعطِيه إلخ) قال "الأكمل" في "شرح المشارق”: ((وأمّا الدع إلى مثلٍ 


.ل١ "الأشباه والتظائر": الفن الثاني - كناب الزكاة صةة‎ )١( 

(5) لم تعثر على هذا النقل في "الولوالحية". 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 779/7 بتصرف. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١17/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 759/9 


0/1 


الجزء السادس 1١‏ ياب المصرف 


للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم (جاز) لو محتاحاً. 
( فروعٌ ) يُنَدَبُ دفعُ ما يُغنيه يومَهُ عن الشّوال واعتبارٌ حاله مِن حاجةٍ وعيال»... 


هذا السائل عالاً بحاله فحكمُهُ في القياس الإثم به؛ لأنه إعانة على الحرام» لكنه يُجعَلُ هبة 
وبالهبة للغني” أو لمن ل يكون محتاجاً إليه لا يكون آثمأ)) اه. أي: لأنّ الصّدقة على الغنيّ هبة 
كما أنَّ الهبة للفقير صدقة؛ لكنْ فيه: ((أدٌ المراد [؟/7943؟/ب] بالغنيّ من يملكُ تصاباء 
نا لغني بقودتو يومه فلا تكونٌ الصدقة عليه هبة بل صدقة)» فما قَرَّ منه وقّعَ فيه» أفاده 
في "النهر'”": وقال في "البحر'”©: ((لكن يمكنٌ دفع القياس المذكور بأنٌ التّفع ليس إعانة 
على المحرّم؛ لأنّ الحرمة في الابتداء إنما هي بالسوال» وهو متقدّمٌ على الدفع» ولا يكوثٌُ الدفع 
إعانة إلا لو كان الأعذ هو المحم فقطء فليتأئّل) اه. 
قال "المقدسي" في "شرحه": ((وأنت خبيرٌ بأنّ الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مشل هذا 
يدعو إلى السؤال على الوجه المذكورء وبالمنع ريّما يتوب”" عن مثلٍ ذلك فيتائل) اه 7 
+4 (قولة: للكسوة) ومثلها أحرةٌ السكن ومَرَمَةُ ليت الضرورية لاما يشتري به بيعاً 
فيما يظهرٌ. 
لعل (قوله: أو لاشتغاله عن الكسبي بالجهاد) أشار إلى أن له السؤالَ وإِنْ كان قوياً 
مكتسباً كما صرَّحّ به في "البحر "27 عن "غاية البيان". 
حم (قولهُ: أو طلب العلم) ذكرَةُ في "البحر”" بمثا بقوله: ((وينبغي أن يُلْحَىَ به أي: 
بالغازي ‏ طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم؛ ولهذا قالوا: إِنَّ نفقته على أبيه وإن كان 
صحيحاً مكتسباً كما لو كان زَينا)). 
رمعحى (قولة: واعتبارٌ حاله إلخ) أشارٌ إلى أنه ليس المرادٌ دفعَ ما يغنيه في ذلك اليوم 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق84١١/!.‏ 
(١؟)‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7070/79 
(5) من((أن الدفع)) إلى((يتوب)) ساقط من "5". 


(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 709/9. 
(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 39/5؟. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
والمعتبرٌ في الرّكاة فقراءٌ مكان المال» وفي الوصيّة مكانُ الموصيء وفي الفطرة 0 


عن سؤال القوت فقطء بل عن سؤال جميع ما يتَاجَهُ فيه لنفسه وعياله» وأصل العبارة 
ل 'الشرنبلالي"7"© حيث قال: ((قولة: ودب دفحُ ما يُغنيه عن سؤال يوم ظاهرة تعلق الإغناء 
بسؤال القوت» والأوحة أذ يُنظَرَ إلى ما يقتضيه الحالُ في كل فقيرٍ من عيال وحاجةٍ أعرى كدمن 
ووس وكراء منزل وغير ذلك كما في "الفتح”')) اه وهام فيهاء فافهم. 

سح (قولة: والمعتبرٌ في الرّكاةٍ فقراءُ مكان المال) أي: لا مكان المركي؛ حتّى لو كان هو 
في بلدٍ ومالهُ في آخمرٌ يُفرّقُ في موضع المال» "ابن كمال". أي: في جميع الروايات» "بحر”7. 
وظاهرهُ أنه لو فرق في مكانه نفسيه يكره كما في مسألة نقلها إلى مكان آخر. 

بقي هنا شيءٌ لم أره» وهو أنّه لو كان له مال مع مُضَارِسر مئلا في بلدقء وحال عليه الحولٌ 
هناك» ثم جاءً المضاربُ بالمال إلى بلدةٍ رب المال وكان لم رخ زكاتة فهل يُخرجُها إلى فقراء 
بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ فليراحع. ّْ ْ 

زمككم (قولة: وفي الوصيّة مكانُ الموصي) [؟/ق070؟/|] أقول: كذا في "الجوهرة"27 


(قولة: ظاهرة تعلق الإغناء إلخ) عبارة "الدرر" المذكورة ليست ظاهرة فيما قالهء بل المتبادرٌ منها 
ندب الإغناء عن سؤال القُوت وغيره إلا بانضمام ما بعدها وهو: ولا يسأَلٌ من له قُوتْ يومه فإنّه ربها 
أفَهمّ أن المراد ندب الإغناء عن سؤال القُوت. 
(قولة: فليراجع) المتبادرٌ من اعتبار فقراء مكان امال مكائةٌ وقتّ وحوب الرّكاة, ثمَّ رأيت 
في "الفتح” يدل عليه حيث قال: ((والمعتبرٌ قِ الرّكاة مكانٌ المال. وفي زكاة الفطر مكانُ الرأس 
المخرّحٍ عنه في الصحيح مراعاةً لإجاب الحكم حل وجود سبيه) اه تأمّل. ش 
)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١31/١‏ (هامش "الدرر والغرر”) 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7171/5 
(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 775/7 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١71/1‏ 


الجزء السادس 00 باب المصرف 


مكانٌ المؤدّي عند "محمد" وهو الأصحٌ؛ لأنّ رؤوسهم تبح لرأسيه ا 0 


عن "الفتاوى"» لكر ذكرَ في وصايا "شرح الوهباتيّة'”"© عن "الخلاصة”: ((أوصى بأن يُتصدّقّ 
بثث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يُصرّف إليهم, وإِن أعطى غيرّهم جازء وهذا قول 
"أبي يوسف"” وبه يُفتى» وقال "محمّد”: لا يجون) له. 

ككلم (قولة: مكاث المؤدّي) أي: لا مكاث الرأس الذي يؤدّي عنه. 

5 (قولُ: وهو الأصمٌ) بل صرّحَ في "النهاية" و"العناية'”: ((بأنه ظاهرٌ الرواية كما 
في "الشرنبلاليّة'”))» وهو المذهبُ كما في "البحر”””» فكان أولى مما في "الفعح””"© من تصحيح 
قولهما باعتبار مكان المودّى عن قال "الرّحمتي": ((وقال في "لمنح"” في آخرٍ باب صدقة الفطر: 
الأفضل أن يؤدّيّ عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند "أبي يوسف", وعليه الفققوى» وعند 
"مممّدٍ' حيث هو)) اف تأمّل. 

قلت: لك في "التتارحانيّة”": ((يؤدّي عنهم حيث هوء وعليه الفتوى» وهو قول "محمد" 
ومئلهُ قول "أبي حنيفة" وهو الصحيح)). 


(قولهُ: عن "الخلاصة": أوصى إلخ) ما في "الخلاصة” غيرٌ واردٍ لوجود التعيين من الموصيء فالأفضلٌ 
التعيين اتباعاً له ويُحمَّلُ ما في "الخوهرة" على غيره. 
(قولُ: قلت: لكن إلخ) فقد اختلّفّ التصحيحٌ فيرِجَعُ إلى ظاهر الرّواية. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”": فصل من كتاب الوصايا ق 47 ؟/أ. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني ف الوصية بالكفارة ق717؟/ نقلاً عن "العيون". 

(©) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 111/7 (هامش "فتح القدير"). 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١917/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(د) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 759/7. 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجرز 711/5 

(0) "المنح": كتاب الزكاة ق88/ب بتصرف. 

(8) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 474/1 نقلاً عن "الفتاوى الكبرى" و"الينابيع". 


قسم العيادات 174 حاشية ابن عابدين 


َف الرّكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيار أو إلى مُبِشرٍ أو مُهْدِي الباكورة جاز ! إلا إذا 


45م (قولة: إلى صبيان أقاربم أي: العقلاىء وإلا فلا يصح إلا بالدّفع إلى ولي الصغير. 


444 (قولةُ: برَسْم عيدٍ) أي: عادةٍ عي "20 


ره4<ه (قولّة: أو مهدي الباكورة هي الثمرةٌ الني تدر وده "قاموس"". وقد 
في "التنا رخاية”" بتي لا تساوي شيأ ومفهومة أنها لو لها قيمة لم يصم عن الرّكاةا لأ أن 
اهدي لم يدفعها إلا للعرّض» فلا يحور أخذها إلا ع يرضى به الُهديء والزّائدُ عليه يصح 
عن الرّكاة» ثم ريت خ "ط "27 ذَكرَ مله وزاد: ((إلا أن يُنََلَ مهدي متزلة الواهب)) اه. أي: لأنّه 
لم يقصد بها أخحدَ العوض» وإفا جعَلّها وسيلةً للصدقة: فهو متبرَّع بما دم ولذا لا يُعَدُ ما يأحذه 
عوضاً عنها بل صدقة لكنٌّ الآخذ لو لم يُعطِه شيئاً لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذهاء 
والذي يظهرٌ أنه لو نوى .ما دقعهُ الرّكاةً صحَّت ينه ولا تبقى مُه مشغولة بقدر قيمتها أو أكثرٌ 
إذا كان لها قيمة قيمة؛ لأنّ المهدي وصّلّ إلى غرضه من الهديّة سواءٌ كان ما أده زكاةً أو صدقةً 
نافلف ويكونُ حيعل راضياً ترك الهديّةه فليتأئّل. 
4د (قولة: ١‏ إذا نص على التعويسضر) ينبغي أن يككون مبيّاً على القول ب 
[؟/ق 77١‏ /ب] إذا سَمّى الرّكادً قرضاً لا تصحٌ وتقدّم”” أن لمعتمد حلاف وعليه فيبغي أنه إذا 
نواها صحَّتْ وإن نص على التعويض» إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصيرٌ عقد معاوضةء 
والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظٌ دون التيّةِ المجرّدة» والصدقة تُسمّى قرضاً بحازاً مشهوراً 
)١(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق177١‏ ب. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((بكر)) بتصرف 
() "التاترحانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف المسائل المتعلقة .من توضع فيه الزكاة 7748/9 نقلا عن "الظهيرية". 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 571//1. 
(ه) المقولة [885/] قوله: ((نية)). 


الجزء السادس لكل باب المصرف 


ولو دقعها لأحته ولها على زوجها مهرٌ يلع نصاباً وهو مَلِيءٌ مُقِرّ ولو طُلبْتَ 
لا يَمتِعُ عن الأداء لا تحون وإلا جازء ولو دقَمُها امعلّم لليف إن كان بحيث 
يَعَمَلُ له لو لم يُعطِهِ صم وإلاّ لا. ولو وضعَها على كفه فَانتهَيّها الفقراءُ 00 


في القرآن العظيم؛ فيصحٌ إطلاقهُ عليها مخلاف لفظٍ الهِوّض؛ إذ لا عمل للَّةِ المحرّدة مع اللفظر 
الغير الالح لهاء ولذا فصّلَ بعضهم فقال: إن تأوّلَ القرض بالرّكاة جازء وإلا فلاء تأمّل. 

ْ 649 (قولة: ولو دقَعَها لأحته0" إلخ قدّمنا" الكلامَ عليها عند قوله: ((واينٌ السّييل)». 

ومكحي (قوله: وإلاّ لا) أي: لأنّ المدفوع يكونُ .عنزلة العوّضء "ط"0". وفيه أن الدفوع 

إلى مهدي الباكورةٍ كذلكء فينبغي اعتبارٌ الب ونظيرةُ ما مرا" ف أوّل كتاب الرّكاة فيما لو دقع 
إلى من قضِي عليه بنفقته من أنه لا يُحزيه عن الرّكاة إن احتسبهُ من التفقةء وإن احتسيّةُ من الرّكاة 
يُجزيه: وقيل: لا كما في "التتارحايّة””2 لكن فيها" أيضاً: ((قال "محمَّدُ": إذا هلكت الوديعة 
في يد المودّع» وأتّى إل صتصهنا ضمائهنا وتوف عن زكاة ماله قال: إن أذ لدفع الخصومة 
لا تُجزيه عن الرّكاة)) اه فأمّل. 


(قولةُ: وفيه أنّ ادفو ع إلى مهدي الباكورة إلخح يرق بون المسأتين بأنّ مسألة الباكورة لم يُقعيد 
الزكي سوى الركاة وتومَمَ امهدى أنه أحَدّها عوضاء ومسالة العلّم قد قصد المزككي مع الركاة الانتفاح مكناقع 
الخليفة في المستقبل .ما دفعه له» فلم تتمححّض زكا والخليفة أعَدَهُ لذلك بخلاف مسألة الباكورة» فخ المزكي 
ما قصّدَ ررد الزكاة فيتَرُ قصد ولا عبرة بتوهّم المهدى أنه أده عوضاً كما في مسألة الاستقراض. 


)١(‏ في "د" زيادة: قوله:((في "الأشباه": المريض مرض الموت إذا دقع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثة أحزأه» ووقعت 
موقعهاء فإن كان له وارثٌ آخر رُدّت؛ لأنه لا وصية للوارث انتهى. وفي "القنية": دقع زكاته إلى أعيه وهو وارثه 
وقعت موقعهاء ثم رقم: بأنه لا يصحّ كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت؛ لأنه وصيّهء كذا 
هذاء ثم بأنه يصحٌ لكن للورثة الرد باعتبار أنه وصيّهُ انتهى. قال ف "البحر": والذي يظهر ترجيح الأول. انتهى)). 

(1) المقولة [851] قوله: ((أو معسر)). 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .14739/1١‏ 

(4) المقولة [؟لالا/ا] قوله: ((إلا إذا حكم عليه بنفقتهم)). 

(0) "التاترخانية”: كتاب الزكاة ‏ القصل الثامن في المسائل المتعلقة عن توضع فيه الزكاة 77/4/17 نقلا عن "العيون". 

(1) "التاترخعانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع في المسائل المتعلقة معطي الزكاة 7/3/7 بتصرف نقلاً عن "العيون". 


قسم العبادات ع احاشية ابن عابدين 
جاز» ولو سقط مال فرفْعَةُ فقيرٌ فرَضِىَ به جاز إِنْ كان يعرفةُ والمالٌ قائقٌ "خلاصة". 


وفيها'" من صدقة الفطر: ((لو دّتها إلى العا الذي يُوقظهم في المتحر يجوز؛ لأث ذلك 


غير واجبي عليه وقد قال مشايخنا: الأحوط والأبعدُ عن الشبهة أن يُقدّمٌ إليه أُوّلاً ما يكونٌ هديِّة 


ثم يدفع إليه الحنطة)». 
يدكحى (قولة: جاز) ويكوث تمليكاً له واليّة سابقةٌ ةٌ عند العرل» وكذا إذا لم نو ثم نوى 
الا وسوال لو رار 08 تقدّة”"© ز ظيرة. 


كلت: : وينبغي نه تقبيدٌهُ مما إذا كان الاتتهابث برضاه لاشتراط احتيار التّفع في الأموال الباطنة 
كما رك" فى مسألة ا البُغاةء ويد عليه المسألة القنية"». 

رمدي (قولة: إذ كان يَعرفُة) أي: يعرف شخصّة فلاً يكوث تمليكاً لمحهول؛ لأنه 
إذا لم يعرف - بأ جاء إلى موضع المال فلم يجده, وأعبّرّه أحدٌ بأنّه رفعَهُ فقيرٌ لا يعرفُة ورضي 
المالكُ بذلك ‏ لم يصمٌ؛ لأنّه يكونٌ إباحفٌ والشرطٌ في الرّكاة التمليلك» تأمّل. 

رامح (قولة: والمال قائم) أنه لو رضي بذلك بعدما استهلّك الفقيرٌ المال [؟/ق١071؟/أ]‏ 

202 0 
لم تصح تنه كما مر 

( خاقة ) 

اعلم أن الصدقة تُستحبٌ بفاضلٍعن كفايقه وكفاية من بعونة» وإ تصلق مما ينقصُ مؤنة 
من بكوثة أي ومن أراد التصدُق بعاله كله وهو يعلمٌ من نفسه حمس التوكل والصبر عن المسألة فله 
ذلك» وإلاّ فلا يجوز ويكره لمن لا صَبْرَ له على الضّيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامّق 
كذا في "شرح در الببحار"7, 


)١(‏ "التاترخانية": كناب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 494/8 معزيا إلى "النسفية". 
5 هلم« ه؛ "در". 

(5) المقولة 0 ٠١‏ قوله: ((واختلف في الأموال الباطنة)). 

(4) ف اللقولة الآنية. 

(5) المقرلة [884"] قوله: ((والمال قائم ف يد النقبي)). 

() "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق44 ١رب.‏ 


الجزء السادس شق باب صدقة الفطر 


باب صدقة القطر 


مطلب: الأفضلٌ أن ينوي بالصدقة جميعٌ المؤمنين والمؤمدات 

وف "التتارححائية'”" عن "اللحيط””: (( الأفضلٌ لمن يتصدّقُ نفلاً أن يدوي لجميع المؤمنين 

والمؤمنات؛ لأنّها تصلٌ إليهم؛ ولا ينقُصُ من أجره شيم )) اه والله تعالى أعلم. 
باب صدقة الفطر» 

وج مناسبتها بالرّكاة أن كلاً مهما من الوظائفب المائيّة وأورَدّها ف "المبسوط”” بعد 
الصوم باعتبار ترتيب الوحود» وأُوردها "المصتف" هنا رعاية لحانبي الصدقة».ورِّسَهُ لأنَّ المقصود 
من الكلام المضافٌ لا المضافُ إليه» خصوصاً إذا كان المضافٌ إليه شرطاً. 

وحقها أن نُقدمَ على العشر؛ لأنّه مؤنةٌ فيها معنى العبادة وهذه بالعكس, إلا أنه بت 
بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع الرّكاة» والمرادٌ بالفطر يوم لا الفطرٌ اللغوي؛ 
لأنّه يكونٌ في كل ليلةٍ من رمضاك» وسُمٌيت صدقة ‏ وهي العطيّة التي يراد بها المثوبة من الله 
تعالى - لأنها ُظهر صيلاق الرَجُل كالصّداق يُظهرٌ صدق الرّحل في المرأق "معراج". 

67 (قولَهُ: من إضافة الحكم لشرطه) المرادُ بالحكم وجوبُ الصّدقة؛ لأنّه الحكمٌ 


باب صدقة الفطر» 
(قولةُ: المرادٌ بالحكم إلخ) لك أن تريد بالحكم الأثرّ المترتب على الشيى ولا شلك أن هذه الصدقة 
متربة على الفطرء فهي حكمٌ له كما تقدّمٌ مفل هذا. 


(1) "التاترخانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السادس عشر ف إيجاب الصدقة وما يتُصل به من الهدي 819/9 نقلاٌ 
عن "جامع الجوامع" لا عن "المحيط". 

(؟) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

(5) "المبسوط": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 1١1/8‏ 


قسم العبادات 1 حاشية اين عابدين 
والفِطرٌ: لفظ إسلاميٌ» والفِطرةٌ مُولّدُء بل قيل: لحن 52770 


الشرعي» فيكونٌ على حذفب مضافبه والمرادُ بالوحوب وجوبُ الأداء ‏ لأنّه الذي شرطة الفطر 
لا نفس الوحوب الذي مناطَةٌ وجودٌ السّبب وهو الرأس» "ح”". وف "البحر”: ((والإضافة 
فيها من إضافةٍ الشيء إلى شرطه» وهو يحار؛ لِأَنّ الحقيقة إضافة الحكم إلى سبيه وهو الرأس)) اه. 
أي: لآنها على الأرّل لأدنى مناسبةٍ مثل: كوكب الخرقاءء وعلى الثاني .ععنى اللام الاختصاصيّة. 

ههه (قولهُ: والفطرٌ لفغذٌ إسلامي) اصطلّح عليه الفقهاك كأنّه من الفطرة ععنى الخلقة» 
كذا في "البحر””" تبعاً ل "الزيلع "0 

والظاهر: أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسمٌ لليوم المخخصوص لفقا 
شرعييء أي: إطلاقهُ على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاحٌ شرعييٌ ؛ إذ لا شلك أن الفطر الذي 
هو ضدٌّ [؟/ق3١70/1/ب]‏ الصوم لغويّ مستعملٌ قبل الشرع0 أو مرادُُ لفغ الفطرة بالتاء 


(قولٌ "الشارح": قيل: حنٌ) قال "الستدي":((يّنفي كوه لحا وقوه ف حديث "ابن مسعود" عنه 
عليه السلام بلفظ: قال:(( الفطرةٌ على كل مسلم)) كما أخخرجه "المخطيب" بسنل صحيح )) اه. 

(قولة: كوكب الخرقاء) في "القاموس": ((والخرّق: القَقيُ والأرضٌ الواسعة تَمَحرَّقُّ فيها الرّياح 
كالخرقاعع)» وفيه أيضاً: (( الكوكب: التجم)) اه. 

(قولهُ: أو مرادُةُ لف الفطرة إلخ) في كون ذلك مرادهُ تمل فإنّه لم يتقدّم في كلام "الزيلعي" لفغ 
فطرةٍء بل قال عقب قول "الكنز": باب صدقة الفطر : ((وهو لفظ إسلاميٌ اصطَلّحّ عليه إلخ))» 
والظاهرٌ رجوع الضمير للفطرء وكونٌ عبارة "النهر" وما بعدها في الفطرة لا يدل على أن الفطر ليبس 
كذلك: تأمّل. وعبارة "البحر" دالةٌ على أن لفظ فطر إسلامي وبالجملة فكلامٌ "الشارح" تبعاً ل "النهر" 
لاشيء فيه» ولا يخالفْ كلام غيره. ا 


.ب١717ق "ح": كتاب الزكاة  باب صلدقة الفطر‎ )١1( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 9/1/9 

(؟) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 2797/0/9 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7.5/1 
(5) في "م":((الشرّع)): وهو حطأً. 


الجزء السادس 1 ياب صدقة الفطر 


بقرينة التعليل» ٠»‏ نفي "النهر”"' عن "شرح الوقاية””: ((أنّ لفظ الفطرة الواقعَ في كلام الفقهاء 
وغيرهم مولّت حتى عله بعضهم من لحن العانّة) له. أي: أنّ الفطرة المرادٌ بها الصدقة غيئُ 
لغويّة؛ لأنها لم تأت بهذا المعنى» وأمّا ما في "القاموس”””: ((من أن الققطرة بالكسر صدقة الفطر 
والملقة)) فاعترضة بعض المحققين: بأنّالأرّلَ غير صحيح؛ لأنّ ذلك المحرّج لم يلم إلا من 
الشارع» وةئ بوبعدا لفامزيي مابيج راخياين حلط اناق لمر بانع اه. 

لكنْ في "للغرب””»: ((وأمًا قولهُ في 'المحتصر””: الفطرةٌ نصفٌ مع من بر فمعناها 
فق قطن وقد جاءت في عبارات "الشافعي" وغيره» وهي صحيحةٌ من طريق اللغة 
وإن لم أحدها فيما عندي من الأصول) اه 

وف "تحرير الدووي”": ((هي اسم مُولَد ولعلّها من الفطرةٍ الني هي الخلقة)» قال 
"أبو حمّد الأبهري"”©: ((معناها زكاةٌ الخلقة كأنها زكاةٌ البدن)) اه. 


(قولهُ: بقرينة التعليل) أي: الذي ذكروه في وجو تقل لفظٍ فطرةٍ للمعنى الشرعي. 
(قولة: قفي "النهر” إلخ) عبارة "النهر" مساوية لِما في "الشارح" لم يقتصر فيها على لفظٍ الفطرة» 
يل ذكْرَ الأفظين كما في "الشارح". 


.ب/١١54ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة القطر‎ )١( 

(؟) لم نعثر على النقل في "شرح الوقاية" لصدر الشريعة. 

(5) "القاموس": مادة((قطر)). 

(5) "المغرب": مادة((فطر)). 

(5) أي: " مخنصر القدوري"» انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 150/1 

(5) "التحرير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز صده؟١.‏ و "التحرير" للإمام يحيى ين شرف النووي 
(ت177ه)» وهو شرح "التنبيه" ف فروع الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(ت477ه). ("كشف 
الظنون" 440/١‏ "وقيات الأعيان" 29/١‏ "مفتاح السعادة" 2 له). 

(0) أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكاقيٍ بن عبد الواسعء» شمس الدين الأبهري الشافعي(ت ٠‏ 4ه). ("طبقات الشافعية 


الكبرى” 7107/8 "شذرات الذهب" 7/الا). 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


وأمِرَ بها في السّنة التي فرض فيها رمضاكٌ قبل الرّكاة» وكان عليه السلام يخطب 
قبل الفطر بيومين يأمرٌ بإخراجهاء ذَكرَةُ "الشمني" اقيق اع عو اا م ا ا 


وف "المصباحم”27: ((وقولهم: تحب الفطرةٌ الأصلٌ: تحب زكاة الفطرة وهي البدنُ» فحُدِفَ 
المضافٌ وأقيم امضاف إليه مُقامه» وَاسمْعَنِي به في الاستعمال لفهم المعنى)) اه. ومشى عليه 
"القَهُستاني"”"22 ولهذا نقَلَ بعضهم أنّها تُسمّى صدقة الرأس وزكاة البدن. 

والحاصلٌ: أنّ لفظ الفطرة بالتاء لا شلك ف لغوته» ومعناه الخلقة» وإئما الكلامٌ في إطلاقه 
مراداً به الْخرَجُ فإن أُطلقَ عليه بدون تقدير فهو اصطلاحٌ شرع مُولدٌ وأمّا مع تقدير المضاف 
فالمرادٌُ بهذا المعنى اللغوي» ولعلٌّ هذا وحة الصحة الذي أرادَهُ صاحب "المغرب"؛ وأمًا لفظ الفطر 
بدون تاء فلا كلام في أله معنىّ لغويٌ» وبهذا تَعلَمُ ما في كلام "الشارح" تبعاً ل "النهر"2"7 فافهم. 

ه01 (قولة: وأَمِرَ بها) أي: بإخراجهاء وفي "حاشية نوح": ((والحاصلٌ أنَّ فرض صيامٍ 
رمضان في شعبان بعدما حَُلّت القبلة إلى الكعبة» وأمرَ نبي يل بزكاةٍ الفطر قبل العيدٍ بيومين, 
وذلك قبل أن تَفرَض زكاهٌ الأموالء هذا هو الصحيحٌ» ولهذا قيل: إِنْها منسوخحة بالرّكاة وإ كان 
الصحيحٌ [؟/ق0/1؟/]] خلاقة)) اه. 

رهما (قولةُ: وكان عليه السلامٌُ إلخ) أخرجَةٌ "عبد الررّاق"”؟ بسنادٍ صحيح عسن 
"عبد الله بن ثعلبة" قال: حطبَ رسول الله يل قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: رر أَدُوا صاعاً 


ع 32 » 
0 1 0 5 9 0 00 ا ا تم 
مِن بر أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير »» "فتح 5 


)١(‏ "المصباح": مادة((خطر)) باختصار يسير. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الفطرة .709/١‏ 
(6) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 54١١ب‏ 
(؛) تقدم تخريجه 99/5 1. 

(د) تقدم تخريجه 17/0 

6 "الفتيح”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 171١/8/7‏ 


للف 


الجزء السادس م١‏ بياب صدقة الفطر 


تخد وحديث: («فرَضَ رميتول الله عليه السنّلام وكناءً الفطر) معناه: در 


للإجماع على أنّ مُكِرّها لا يُكفرٌ (مُوسَّعا في العُمْر) عند أصحابناء 100 
قال "ط”": ((وبهذا يتقرى ما بنَهُ صاحبُ "البحر" سابقاً في بابي صلاة العيدين"" من أنه ينبغي 
أن يُقدّمٌ أحكامٌ صدقة الفطر في تحطبة قبل يوم العيد لأحل أن يتمكتوا من إخراجها قبل الذّهابٍ 


إلى الصلى)). 
نكمكمم (قولة: وحديث: : فرّض إلخ) جحواب عمّا استدل به "الشافعي" رحمه الله على 
فرضيّتها من حديث "ابن عمر”" في "الصحيحين"”: « أن رسول الله ول فرضّ زكاة 0 
من رمضانٌ على اللداس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على ككل "حر وعبار ذكر أ و 
من المسلمين »» "فتيح"707. 
لمكم 0 معناه قر إلخ) أي: فإِنّه أحدُ معاني الفرض كقوله تعالى: 


ا 5 


فِيِصِف مَاوْمْ ضْعم4 [ البقرة - ١30‏ 3 ويقال: فرض القاضي النفقةء وهذا الجوابث ذكرة 


.41737/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

لف ارش 30 

ا والصواب ما أثبتناه؛ وهو الموافق لما في "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7148/5 

(4) أخرجه البخاري(7٠6١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض صلقة الفطرء ومسلم(4211:17()986 541 1741) كتاب 
الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمور والشعير: وأخترجه مالك 507/١‏ كتاب الزكاة باب من تحب 
عليه زكاة الفطرء وأحمد ؟/د وده و55 و5١٠٠‏ وأبو داود(1311١)‏ و(1317) و(1١5١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
متى تؤدى؟ والترمذي(775) و(775) كتاب الزكاة ‏ باب ما ججحاء في صدقة الفطرء وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيحء والنسائي 4/5 كتاب الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على الصغير» و48/8 باب فرض 
زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين؛ وه/49 باب كم قرض؟ وابن ماجه(1850) و(1813) كتاب 
الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي 0 كتاب الزكاة ‏ ياب في زكاة الفطرء كلهم من حديث ابن عمر 
مرفوعاًء وف الباب عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس؛ وحدٌ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب» وتعلبة بن 
أبي طُعَير» وعبد الله بن عمرو و#ك. 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 718/9. 


قسم العيادات ١‏ حاشية أبن عابدين 
١ 2‏ 5 27د 3 5 
وهو الصحيحء 0 9 عن "البدائع” معللا بأن الأمر بأدائها مطلق عر و كيه م 


في "البدائع””"؛ وأجاب في "الفسح”": ((بأنّ النابت بظاني يفيه الوجوت» وأنه لحلاف 3 
المعنى؛ لأنّ الاقتراض الذي يثبهُ الشافعيّة ليس على وجه يُكفَرٌ جاحدة فهو معنى الوجوب عندناء 
غاية الأمر أن الرض في اصطلاحهم أعمٌ من الواحب في عُرقناء فأطلقوه على أحا جزءيه» 
والإجماغٌ على الوحوب لا يدل على أنّ المراد بالفرض هو ما عَرَفنا» أي: ما يُكمَرٌ جاحده؛ لأنّ 
ذاك إذا ثُقِلَ الإجماعٌ تواترً ليكوث قطي أو كان من ضروريّات الدّين كالخمس لا إذا كان ظنيا» 
وقد صرَّحُوا بأنّ منكر وجويها لا يُكفر فكان المتِيعنُ الوحوب با معنى اعرف عندنا») اه ملخخصاً. 

قلت: وقد يجاب بأنَّ قول الصحابي: «« فرَضَّ » يرادُ به المعنى المصطلحٌ عندنا للقطع به 
بالنسبة إلى مَن سمِعهُ من النبي يل بخلاف غيره ما لم ييل إليه بطريق قطعى فيكونٌ مله ولهذا 
قالوا: إن الواحب لم يكن في عصرهو ْةْ كما أوضحناه في "حواشي شرح المنار"0©, 
[؟/70773/إب] 

ههه (قولُّ: وهو الصحيح) هو ما عليه المتوثُ بقولهم: وصم لو دم أو أخر. 

ه10 (قولة: مطلق) أي: عن الوقتيء فتجي في مطلق الوقت؛ وإنها يتعيّنُ بتعيينه فعلاً 


(قولة: والإجماعٌ على الوجوبه لا يدل إلخ) عبارة "الفح" بعد قوله: فأطلقوه على أحد جزعيه : 
((فإن قلت: ينبغي أن يُرادَ بالفرض ما هو عرقُنا للإجماع على الوجوب فالحواب أذ ذلك إذا نُقِلَ الإجماع 
تواتراً ليكوثٌ إجماعاً قطعيّاء أو أن يكون من ضرورات الدّين كالخمسء فأمًا إذا كان إنما يظنٌ الإجماع نا 
فلاء ولذا صرَّحُوا بأنّ كر وجويها لا يفن فكان المتيقّنُ الوجوب بالمعنى العري عندنا)) اه. 


79/079 "البحر”: كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
59/1 (؟) "البدائع”: كتاب الزكاة  فصل في الزكاة الواجبة‎ 
3719/5 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )( 
"نسمات الأسحار": قصل المشروعات ص١ إل.‎ )4( 


الجزء السادس وا باب صدقة الفطر 


كالرّكاة على قول كما مرّ» ولو مات فأدَّاها وارنُةُ حاز (وقيل: مُضيّقاً 


أو آعيرَ العمر» ففي أي وق أدَّى كان مُوْدٌياً لا قاضياً كما في سائر الواحبات الموسّعة؛ غيرٌ 
ك3 الستحي ل روج إلى المصلّى لقوله عليه الصلاة والسلام: « أغئوهم عن المسألة في هذا 
اليوم 274 "بدائع"9, 

0ه (قولُ: كما مر') عند قول اللتن: ((وافتراضها عمريةٌ إلخ)). 

ككلم (قولة: جان) في "الجوهرة"7'؟: ((إذا مات مَن عليه زكاةٌ أو 00 أو كقارة أو ندر 
لم توحذ من تركته عندنا إلا أن يتبرّعٌ ورثةٌ بذلك وهم من أهل التبرّع» ولم يُجبّروا عليه» 
وإن أوصى تتفل من الثلث)) اه. 

[65 (قولة: وقيل: مضيّقا) مقابلُ الصحيح؛ وهو قولٌ "الحسن بن زياد": إن وقت أدائها 
يوم الفطر من أُوَّلِهِ إلى آخحره فإذا لم يدها حتى مضى اليومٌ سقطت كالأضحية» "بدائع"0. 
ومئلهُ ف شروح "الهداية"27 وغيرهاء ورم الحقق "ابن الهمام" في "التحرير"2©9: ((أنها من قبل 


)١(‏ أخخرجه الدارقطني 5/9 ١517١‏ كتاب الزكاة؛ وابن عدي في "الكامل" 257/9 وأعله بأبي معشر بجيح وهر 
ضعيفض» وأحرجه البيهقي في "السئن الكبرى" ١70/4‏ كتاب الزكاة - باب وقت إخراج زكاة الفطرء ولفظه: 
«ر أغنوهم عن طواف هذا اليوم ». وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" ,548/١‏ والحاكم في "معرفة عدوم الحديث" 
ص١7‏ ل وأورد ابن حجر في "الفنح" 2915/7 وقال: قد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:(( كان 
يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصليء فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: أغنوهم عن الطلب م أخرحه سعيد بن منصور» 
ولكن أبو معشر ضعيف. وأورده الزيلعي في "'نصب الراية" 4537/9 وقال: غريب بهذا اللفظ. 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في كيفية وجوبها 59/7 

م 0 "در" 

5( "االموهرة ا : باب صدقة الفطر 5 

() "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في وقت أدائهاء أي: صدقة الفطر ؟/4/. 

(1) انظ ر"الفتيح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 595/1. 

(7) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ تقسيم الواحب صء 4 ؟ل. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


المقيّدٍ بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام:ر أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة »» فبعدَهُ 
قضاء))» وتبعةُ العلأمة "ابن نحيم" في "بحره”7": لكنه قال في "شرحه" على "المنار””": ((لنه ترجيح 
لما قبل الصحيح)) 00 

قلت: والظاهرٌ أن هذا قولٌ ثالث خخارجٌ عن المذهب؛ لأنّ وقوعها قضاءً مضي يومها غيرٌ 
القول بسقوطها به وقد ردَّهُ العلمة "للقدسي": ((بأنهم كانوا يُعجّلون في زمنه يل وأنّه كان 
بإذنه وعلمه يلل كما قاله "ابن الهمام”" نفسُه فدل ذلك على عدم التقيبد باليوم؛ إذ لو تقيّدَ به 
لم يصيمٌ قبله كما في الصلاةٍ وصوم رمضان والأضحية)) اه. 

وما قيل في المدواب: إن تعجيلٌ بعد وجود السّبب فيجورٌ كتعجيل الرّكاة بعد ملك اللُصاب 
فهو مُوْكَد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت؛ إذ لو كان موقّداً لم يَجُرْ 
تعجيلةُ قبل وقته وإنا وُحدَ سيْة؛ لأ الوقت شرطةُ كما لا يجو تعجيل الحجٌ قبل وفته وإث ود 
سبيهُ وهو البيتُ على أن قياس تعجيل الفطرة على الرّكاة لا يصمٌ؛ لأ حكمّ الأصل مخالفٌ 
للقياس [؟/ق 911 /|] كما سنذكرٌة؟؟ عن "الفتح" فافهم. 

والأمرٌ في حديث:رر أغنوهم » محمولٌ على الاستحباب كما يشيرٌ إليه ما قدّمناه” عن 
"البدائع" وصرّح في "الطهيريّة"”" بعدم كراهة التأخير» أي: تحرهاً كما في "النهر"؛ وسيأتي© 
لقوله يي:رر من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدفة 


)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ باب صلقة الفطر ؟/./ا. 

(؟) "قتح الغفار": الأمر نوعان 8/1". 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 7519/19. 
(1) المقرلة [41040] قوله: ((اعتبارً بالزكاة)). 

(د) المقولة [8755] قوله: ((مطلق)). 

(7) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل صدقة الفطر ق7ه]ب. 

(9) المقولة [81751] قوله: ((والأمر في حديث: أغنوهم)). 


الجزء السادس 14 بياب صدقة القطر 


5-0 يكونٌ فاك واحتارّة "الكمال”" قٍِ اا ورَحّحَهُ ف وين الأنضعاء”* 
4 ع 4 2 
(على كل حر (مسلم) ولو صغيرا يحنوتا» عشج ع م للع ص سعد طبه عدا برل 6 عع او اه 1 


من الصدقات » رواه "أبو داود"90© وغيره» أي: لنقصان ثوابهاء فصارت كغيرها من الصدقات 
كما في "الفتح””» وأفاد أيضاً أن هذا لا يدل على قول "الحسن بن زياد" بسقوطها؛ لأنّ اعتبارٌ 
ظاهره يؤدّي إلى سقوطها بعد الصلاة وإِنْ كان الأدامٌ في باقي اليوم» وليس هذا قولَّهُ فهو 
مصروفٌ عنه عنده؛ أي: لأنه يقولُ بسقوطها .عضي اليوم لا.عحضي الصلاة كما مر. 

حدى (قوله: فَعدَهُ يكونٌ قضاءً) قد علمت أن المراد بالتضبيق هو قولٌ "الحسن" يسقوطها 
عضي اليوم كما أشار إليه في "الهداية"7”»» وصرَّحَ به شُرَّاحُها"© وغيرهم, وأنَّ هذا قولٌ ثالث 
لم أر مّن قال به سوى "ابن الهمام' وعلمت ما فيهء ففي هذا التفريع نظرٌ. 

كحك (قولة: على كل خُر مسلي) فلا تحب على رقيق لعدم تفي التمليك منى 
ولا على كافر؛ لأنها قربة والكفرٌ يُنافيهاء "نهر”. ولا تحب على الكافر ولو له عبدٌ مسلم 
0 

[++6 (قولةُ: ولو صغيراً بجنوناً) في بعض النسخ: ((أو بحنوناً)» بالعطف بأوء وف بعضها 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث - تقسيم الواجب صء 4؟-. 

(؟) أخرجه أبو داود(ة0٠7١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء واين ماجه(4877١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر» 
والحاكم في "المستدرك" 2094/1 كتاب الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاف 
ووافقه الذهبي» والدارقطني ١78/7‏ كتاب زكاة الفطرء وقال: ليس فيهم ‏ أي رواته ‏ مجروح؛ والبيهيقي 
ف "السئن الكبرى" ١78/4‏ كتاب الزكاة ‏ باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر» كلهم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - قصل ف مقذار الواحب ووقته ؟/8*7 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) "الهداية”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواجب ووقته 1110//1. 

(3) انظر "فتتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الركاة ‏ ياب صلقة الفطر 5515/7 » و"البناية": 8915/76 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 01/١1١503‏ 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7197-0/5 


تذلف 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


حتّى لو لم يُخرِجها وليّهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي تصابي ء فاضلٍ 
عن حاحته الأصليّة) كدينه وحوائج عياله (وإن لم ينم 1 


بالواو» وهذا لو كان لهما مال قال في "البدائع”": ((وأمًا العقلُ والبلوغ فليسا من شرائطر 
الوحوب في قول أبي" حنيفة" و"أبي يوسف"؛ حتّى تحب على الصبيً والمحدون إذا كان لهما 
مال ويُخرِحُها الولي من مالهماء وقال "محمد" و"زفر” : لا تحب فَيضمنها الأب والوصيٌ 
لو أدَّياها من مالهما)) اه. و كما حب فلرتهمًا حب تطدرة زوين مين مالفبا كك 
فق "الهندية"297 و"البحر "27 عن "الظهيرية"00: 
[155م (قولة: حتى لو لم يُخَرِجْها هما أي: من مالهماء ففي "البدائع"””: ((أن الصبي 
الغني إذا لم يُرجٌ وه عنه فعلى أصل "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" أنه يلزمّةُ الأداء؛ لأنه يقدرُ 
عليه بعد البلوغ)) زه 
قلت: فلو كانا فقيرين لم تحب عليهماء يل على كن عونهسنا كنا يأد تي" والظاهرٌ أنه 
الوكلا عونا بوم لا يلزمُهما الأداءُ بعد البلوغ والإفاقةٍ لعدم الوجوب عليهما. 
55م (قولهُ: بعد د لبلوغي 1/71 |ب] أي: وبعد الإفاقة في المجنون» "ح"7". 
زحككم (قولة: إن لم يعم يقال: نمّى ينمي وينمو» كذا في ا فهو بحزومٌ 
بيحذف الياء أو الوا ادليه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن بحب عليه صدقة الفطر 59/5 - 7٠١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الهندية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١917/١‏ باختصار. 
(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 771/7 بتصرف يسير. 
(4) "الظهيرية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع: صدقة الفطر ق 1 إب. 
(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تجب عليه صدقة الفطر ؟29/5. 
(5) المقولة [85517] قوله: ((كما اختاره في "الاختيار")). 
(7) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق75١/ب‏ 


(8) أبو السعودء أحمد بن عمر الإسقاطي اللصري الحنفي(ت59١١ه).‏ ("سلك الدرر" 2١45/١‏ "هدية العارفين" .)0104/١‏ 
(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 575/١‏ 


الجزء السادس 14١‏ باب صدقة الفطر 


كما مر (وبه) أي: بهذا النصاب (تَحرُم الصدقةٌ) كما مي وتحبُ الأضحية ونفقة 
المحارم على الرّاحح (و) إغما لمي يُشترط التخث لأ (وحويّها يقدرةٍ ممكنة) هي ما 
يحب عجرّد العمكٌن من الفعل» 00 


(حدى (قولة: كما مر أي: في قوله: ((وغني ملك قذرٌ نصابر)» وقدّما يانه نّحّة. 

ر.#حى (قولة: تحرُمُ الصدقة) أي: الواحبة أمّا النافلة فإنما يمرُمٌ عليه سؤالّهاء وإذا كان 
النصابٌ المذكور مُستغرقاً ماحته فلا ترم عليه الصدقة» ولا يحب به ما بعدها. 
ي") أي: في قوله: ((وغتي)»). 

ندم (قولهُ: ونفقة المحارم) أي: الفقراء العاجزين عن الكسبء أو الإناثش إذا كر 
فقيراتي» وقِيّدَ بم لإخراج الأبوين الفقيرين» فإنّ المحتار أنه يُدلّهما في نفقته إذا كان كَسُوياً. 

ركم (قوله: هي ما يجب جرد التمكن من الفعل) اعترضَ بأنّ هذا تعريفُ للواحبي 
المشروط بالقدرة الممكنة بكسر الكاف المشدّدة» وعرّقها في "التوضيح”" ب: ((أدنى ما يتمكنٌ به 
المأمورٌ من أداء ما لََِهُ من غيرٍ ر حرج غالبا)» ثم فسيرّها بسلامة الأسباب والآلات؛ وقيّدَ بقوله: 
((من غير حرج غالبا)) لأنْهم جعلوا منها الرّاد والراحلة في الحسج فإنهما من الآلات الني هي 
وسايطٌ في حصول المطلوب» مع أله يتمكّنُ من الحج بدونهما لكنْ مرج عظيم في الغالب كما 
في "التلويح”19» وكذا النُصابُ الغيرٌ النامي في الفطرة» فإنّه يمن من إخراجها بدونه لكن يحرج 
ف الغالب» قال في "التلويح "”*: ((وهذه القدرةٌ شرط لأداء كل واحبي فضلاً من الله تعالى؛ 
لأنّ القدرة التي يتمع التكليف بدونها هي ما يكون عند مباشرةٍ الفعل» فاشتراطٌ سلامة الأسباب 
والآلات قبل الفعل يكو فضلاً منه تعال». 


زالاكم (قولة: كما 8 


(01) صاءء "در" 

0 صاءء كت "در" 

(7) انظر "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز - القدرة نوعان 
بتصرف. 

(؟) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان .19//١‏ 

() "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف بما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعات 19/4/1. 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 


فلا يُشْترَّط بقاها لبقاء الوحوب؛ لأنها شرط محضٌ (لا) بقدرةٍ و (مُيسَّرةٍ) هي ما 


:حم (قوله: فلا يُشْترَط بقاؤها) أي: بقاءُ هذه القدرة وهي التصاب هناء حتّى لو هلك 
بعد فجر يوم الفطر”" لا تسقط الفطرة» وكذا هلاك المال في الح كما يأتي". 

4+1 (قولة: لأنها شرطٌ حض) أي: ليس فيه معنى العلَةِ امور بخلاف القدرة اميسسّرة 
3 يأني7". 

تكلاكم (قولة: ميسرة) + بضمٌ اميم وكسر السين المشدّدة. 

[لالاكمع (قولة: : هي ما يحب إلخ) فيه ما تدم" من الاعتراض؛ وهي - كما في "التلويح9 : 
((ما يُوحب يسرّ الأداء على العبد بعدما ث تْبْتَ الإمكانٌ بالقدرة الممكنة ع فهي كرامة من الله تعالل في 
الدّرحة الثانية من القدرة الممكّنة» ولهذا شرطت في [؟/ق774/|] أكثر الواجبات الماليّة لني أداؤها 
أشقٌ على النفس عند العامة وذلك كالتماء في الرّكاة» فإنّ الأداء ممكنٌ بدونهء إلا أنه يصيرٌ به أيسس 
حيث لا ينتقصٌ أصلٌ المال» وما يفوت بعضٌ النماء ثم القدرةٌالممكمةُ لما كانت شرطاً للتمكّن من 
الفعل وإحدائه كانت شرطً محضاً ليس فيه معنى العلّة» فلم يُشترّط بقاؤها لبقاء الواحب؛ إذ البقامٌ 

غير الوجودء وشرطٌ الوجود لا يازمٌ أن يكون شرط للبقاء كالضّهود في التكاح شرطٌ للانعقاد 

دون البقاء بخلاف الميسرةء فإنها شرط فيه معنى العلّة؛ لأنهنا عَيرتاصنة الؤاجي مكن العسسر 
إلى اليسر؛ إذ جار أن يحب عجرَّدٍ القدرة الممكّنة لكنْ بصفة العسرء فَأَنَّرَتْ فيه القدرةٌ 


)١(‏ الذي ف النسيخ جميعها:((يوم النحر)) وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في "ح": كتاب الزكاة ‏ باب 
صدقة الفطر ق77١//رب»‏ و"ط": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر .1175/١‏ 

)١(‏ المقرلة [8545١٠ع‏ قوله: ((أو هلاك نفقة)). 

(؟) قي هذه الصحيفة قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

() المقولة [871/5] قوله: ((هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل)). 

(د) "التلويح على التوضيح”: الركن الأول الباب الثاني - قصل: التكليف هما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان 
لتك لكيه 


الجزء السادس ١+‏ باب صدقة الفطر 


فغيّرَتَةُ من العشر إلى اليسرء فيُشْترَط بقاؤها؛ لأنها شرط في معنى العلّةء وقد 
حرّرناه فيما علّقناه على "المنار"90©. 
ثمّ فرّعَ عليه: (فلا تسقط) الفطرةً ‏ وكذا الحيجٌ (بهلاك امال بعد الوحوب) 0 


اميسيّرة وأُوجَيَُ بصفة اليسرء فيُشترَطٌ دوامُها نظراً إلى معنى العليّة؛ لأنّ هذه العلة مما لا يمكنٌ بقساء 
الحكم بدونها؛ إذ لا يُتصرَّرٌ اليسرٌ بدون القدرة الميسّرة» والواحبُ لا يقى بدون صفة اليسر؛ لأنه 
لم يُشرَعٌ إلا بلك الصفق فلهذا اشتّرط بقام القدرة الميسسّرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي 
أن يكون الأمر بالعكس؛ إذ الفعلٌ لا يتصوّرٌ بدون الإمكان ويُتصوَّرُ بدون اليسر)) اه. 

هادم (قولة: فشرنُ إلخ) أي: باعتبار أنه كان يحورٌ أن يجب بصفة العسر أي: مجر 
القدرة الممكنة كما مر”"2» فلمًا وجب بالقدرة الميسّرة فكأنه تغيّرَ من العسر إلى اليسر©, 

افده (قولة: لأنها شرط في معنى العلّة) أي: والحكم يدور مع عليه وحوداً وعدساً» 
"00 

تنكم (قولة: َ فَحََ عليه) أي: على ما 7 من القدرتين. 

راحدى (قولهُ: فلا تسقطٌ الفطرةٌ) لأثها لم تجب بالميسّرة بل بالممكنة كما مر0. 

(خدى (قولُ: وكذا الحجٌ) لأدّ شرطه ‏ وهو الزاد والراحلة ‏ قدرةٌ بمكئة؛ إذ اليسّرةٌ 
لا تحصل إلاعمرا اكب وأعوان وخخدم» وليست شرطاً بالإجماع» "ط"0, 


)١(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث: ولا بد للمأمور به من صفة صلالاب. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(5) في "د" زيادة: ((قال ابن ملك في "شرح المنار": ليس معناء أن المأمور به كان واحباً بالعسر بقدرةٍ ممق ثم تغيرت 
هذه القدرة إلى البسرء بل معناه: أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرةَ ممكنة لكان جائزا كمسائر العبادات الواحبة بهاء فلما 
توقف الوحوب في بعض الواحبات على هذه الفدرة صار كأنه تغيّر من العسر إلى اليسر بواسطتهاء "حاشية الحلبي")). 

(4) "ط": كتاب الركاة ‏ باب صلدقة الفطر .41714/1١‏ 


(ه) ضرعت "در" 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4514/1١‏ بتصرف يسير. 


تذللف 


قسم العبادات 154 حاشية ابن عابدين 


كما لا يبطلُ النكاح موت الشُّهود (بخلافب الرّكاة) والعشر والخراج 0 


طحم (قولة: كما لا يبطلُ التكاح إلخ) أشار إلى ما قدّمناه”"؟ عمن "التاوييح": ((من أن 
الممكّة شرطٌ للابتداء لا للبقاء كالشهود في التكاح. فلا يسقظ الواحب بزوالها يخلاف الميسّرة6). 

زكفكمع (قولة: بمخلاف الرّكاة) فإنها تسقط بهلاك المال بعد الحول» يعني: سواءٌ هَكَّنَّ من 
الأداء أم لا؛ لأنّ الشرع علَّقَ الوحوب بقدرةٍ ميسّرة والعلّقُ بقدرةٍ ميسّرةٍ لا ييقى بدونهاء 
"ول"17) عن عن "الحموي 6 والقدرة [743/7؟/س] الميسّرة هنا هي وهلي الماء لا الضات 
وقيّدَ بالهلاك لأنها لا تسقطٌ بالاستهلاك وإن انتفت القدرة الميسّرة لبقائها تقديراً زجراً له 
عن التعدّي ونظرا للفقراء كما في "التلويح "97 

8514 (قوله: والخراج) أي: 2 المقاسمة؛ فهو كالعشر؛ لأ شرطة الأرضّ النامية 
تحقيقاً فلاف الخراج ج الموظفء فإنه يحب بمحرّد التمكّن من الرّراعة» ولا يهلكُ بهلاك النارج 


(قولة: : والقدرةٌ الميسيرة هنا هي وصفٌ النماء إلخ) لو كانت القدرة الميسّرة هي وصف الاء ْم 
أله لو كان له عبيدٌ للتحارة حال عليها الحو ثم نوى بها الخدمة بعده أنا لا زكاة عليه مع أنها واجبة 
عليه؛ ولا تسقط بئّة الخدمة بعد الحول» ولعلٌ عدم سقوطها لبقاء القدرة الميسّرة تقديراً زحراً 
عن التعدّي نظيرَ ما قيل في الاستهلاك. 
(قولُ: مخلاف الخراج الموظّف إلخ) المذكورٌ في كتب الأصول: أن الخراج الموظّف تابنت بقندرة ميسّرق 
قال "المسّراج الهندي" في "شرح الغني؟: ((وأمًا بيان أن الخراج زاحيا بقدرةٍ مِيسرةٍ فلأنه تعلق وجوبة 
بنماء الأرض» ولم يتلق إلا يبعضهء حتى لو زاد على النصف يُحَة إلى النصف» قفتت أنه واحبٌ بصفة 
البشير إلا أن الماء هنا اعثير تقديا بالتمكّن من الزراعة؛ لأنّه يس من جنس الخارج» فأمكنَ اعتبارٌ 
النّماء التقديريً وجَعلَهُ كالموجود إذا فرّط ولا يُحمَلُ تفريطة عذراً في إبطال حقٌ الغزاة بخلاف العشرء 
فإنه اسم إضاق بالنسبة إلى تسعةٍ أعشاره» فلا يمكنٌ إيجابه إلا في النماء الحقيقي)) اه. 
)١(‏ المقولة [/871] قوله: ((هي ما يحب إلخ)). 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 5474/1١‏ 
() "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة صداء كلب. 
(4) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني فصل: التكليف .ما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان 7٠/1‏ 
وف "د" زيادة:((قد كتب السيد أحمد حموي ف هذا المحل على "الأشباه" كتابةٌ حسنة» وأطال كالغيث الهطال كما 
دأي فلي راجحع)) 


الجزء السادس 11 باب صدقة الفطر 


لاشتراط بقاء الميسّرة (عن نفسيه) متعلّقّ ب ((يَحَبُ)) وإنا لم يَصُمْ لعذر (وطفله... 


لوجوبه في الذمّة لا في الخارج بخلافهما كما مر ب" بيانهُ في بابه. 

ركهدى (قوله: لاث شتراط بقاء الميسسّرة) وهي وصف النماء» وهذا علّة للثلاثة. 

40 (قولَهُ: عن نفسيه إلخ) بيانٌ للسّب» والأصلٌ فيه رأَسُكُ ولا شلك أنه يمونهٌ ويلي 
عليه فيُلحَقُ به ما هو في معناه ممن ونه ويلي علي وتامه في "النهر"0©. 

همهم (قولة: وإث لم يَُمْ لعذر) الظاهرٌ أنه قي به بناءً على ما هو حال المسلم من عندم 
ثركه الصوم إل بعذر كما تقد(" تظيره في باب قضاء الفوالت» حيث لميقل: المخروكات نا 
بالسلم خيرا» فحيشلٍ تحب الفطرة وإذ أفطر عامداً لوحود السبب» وهو السراير ل الذي يمونه ويلي 

عليه ولو لم يَصّم كالطفل الصغير والعبد الكافر» ثم رأيتُ في "البدائع”' ما يُشْهِرٌ بذلك حيث 
قال: ((وكذا وجودُ الصوم في شهر رمضان ليس بشرط لوحوب الفطرة» حتى إن من أقطر لكبَرٍ 
أو مرض أو سفر يلزمُهُ صدقة الفطر؛ لأنّ الأمر بأدائها مطلقٌ عن هذا الشّرط)) امف فافهم. 

تكحكىم (قولة: وطفله) احتررٌ به عن الجنين» فإته لاتسيم لاه كذافي 
"البْحّندي"؛ إذ الطفلٌ هو الصبيّ حين يسقط من بطن أمّه إلى أنأ يحتلم وحارية طفلٌ وطفلة» 


(قولُ: هو الصبي حين يسقط إلخ) قيل: المرادٌُ بالطفل غير البالغ» ويدلٌ عليه مقاباده بالكبير» 
والأولى أن المراد به من لا يقدرٌ على الكسب بدليل ما ذكرَةٌ "الشارح" في "ضرح الملتقى": (( أن نفقة 
الطفل الفقير إما بحَبُ على أبيه إلى حدٌ الكسب» وحيتل فسلمُةُ الأب إلى عمللء وين عليه من كسبه» 
وقبل أن يُحسِينَ العمل ينفق عليه من ماله)) اه. فمُلِمٌ أنه إذا أحسَنَ العمل لاعوثةٌ أبوه» فلا تلزمه 
فطرته» وبدليل ما سيُوردُةُ من مسألة الطفلة إذا كانت صَالحةٌ لخدمة السزوج. اه "سندي". والأولى أن 
يقال: إِذّ المراد به ما ذكرَةٌ "المحشّي” إلا أنه إذا اكتسّب تكوثٌُ نفقته عليه في كسبه: فلا تلزم الأب 
فطررة؛ لأنْها تبْمّ للنفقة» بل تلزمُةٌ في كسبه أيضاً. 


)١(‏ المقولة [85295] قوله: ((وحولان حول)). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب صلقة الفطر ق4١١/ب.‏ 

ساني 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن يحب عليه صدقة الفطر 70/75 


قسم العيادات 1.5 حاشية اين عابدين 


الفقير) والكبير المجنون» ولو تعدَّد الآباٌ فعلى كل فطرةٌ 2 


كذافي "المغرب”7") "إسماعيل”')» فافهم. وأشار إلى أن الأمّ لا عدي عيهنا ميدقه اوسن 
الصغار كما في "منية المفتي". 

85 (قولة: الفقير) يّدَ به لأنّ الغني تحب صدقة فطره في ماله على ما مر" لعدم وجوب 
0 

ددههم (قولّة: والكبير المجنون) أي: الفقير أنّا الغني ففي ماله عندهما كما مر 

وف "التتارنحايّة"”2 عن "يط" رأ العتوه والمجنون كنزلةٍ الصغير سواءٌ كان الجنون أصيّاً 
- أن بلغ حنوناً ‏ أو عارضاًء هو الظاهرٌ من المذهب)) اه. 

رلقكم (قوله: ولو تعدَّدَ الأباع) كمالو اذى رجلان لقيطاً أو ولد أمةِ مشت ركة بينهما. 

رفح (قولة: فعلى كل فطرةٌ) أي: كاملةٌ عند "أبي يوسف"؛ [؟/ق076؟/أ] أن البنوة 
ثابتةٌ من كل منهما كملاً”» وثبوتٌ التسب لا يتجراء وكذا لو مات أحثهما كان ولداً للباقي 
منهماء وقال "محمد": عليهما صدقة واحدةٌ؛ لأنّ الولاية لهما والمؤونة عليهما"»: فكذا الصدقة؛ 


(قولةُ: لأنّ الغني تحب صدقةٌ فطره إلخ) إلا أنه لم يضح وجودٌ السّبب في حقّه لعدم ولاينه 
على تفسهء وكذا المجنوث الخنئ. 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 

(؟) "الإحكام": كتاب الزكاة _ باب الفطرة ؟ق 715ب 

(5) المقولة [6578] قوله: ((ولر صغيراً بحنونا/). 

(؟) “النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة القطر ق 1/1١8‏ 

(0) المقولة [8778] قوله: ((ولو صغيراً بحنوناح). 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر ف صنقة الفطر 478/9. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ق.598/أ. 
(8) أي: كاملاًء "قاموس”: مادة (وكمل)). 

(3) ((عليهما)) ساقطة من "7" و"ب” و"م". 


الجرّء السادس /ا 15 ياب صدقة الفطر 


ولو زوَّج طفلتَهُ الصالحة لخدمة الرّوجٍ فلا فطرة والمددٌ كالآب عند فَقَدِهِ أو فَقَرِهِ 


ها قابلةً للتجرّي كالمؤونة» ولو كان أحدّهما معسراً قعلى الموسر صلقة تام عندهماء "فيح'0". 
5-0 (قولة: ولو زوّج طفاتة) أي: الفقيرة؛ إذ صدقة الغبّة في مالها تررحت أو لاء 
" بده 
وعدي (قولة: الصالحة خدنة الروج) كنافي كيين عن "القنية"0 و6 عن 
"الخلاصة””©: ((الصغيرة لو سُلمَتْ لزوجها لا تحب فطرتها على أبيها لعدم المؤونة6)) اه. 
قأفاد تقبيدَ المسألة بقيدين: صلاحيتها للخدمة وتسليمها لرّوجء ولذا قال "الشارح" في باب 
النفقة 29 فيمن تحب نفقتها على الرّوج: ((وكذا 0 تصلحٌ للخدمة أو للاستعناس إن أمسّكها 
ف بيته عند "الثانى"» واتتاره في "التحفة"0)) اه 
وهو صريحٌ بأنها لو لم تصلح لذلك لا تحب نفقتها على الرّوج: وظاهرةُ ولو أمسكها 
في بيته» فتجحب على أبيهاء فافهم. 
(4055) (قولة: فلا قطرة) أمّا عليها فلفقرهاء وأمّا على زوجها فلِما سيأتي”" في قوله: 
إلا عن زوحته))» وأمًا على أبيها قلذته لاعونها وإ ولي عليهاء "0 
)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 5717/7 وق "د" زيادة:((ولا تجب فطرة أمه على أحد تعدم الملك 
التامء "شر نبلالية")). 
(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/1754 
(5) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/١١8‏ 
(4) "القنية": كتاب الصوع - باب صدقة الفطر ق 1/77 
(ه) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر ق118/أ- 
(3) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق١1/ب.‏ 
7) المقولة [5885 ]١‏ قوله: ((وكذا صغيرة)). 
(8) "تحفة الفقهاء": باب النفقات 1١58/١‏ 
(1-2103ه ا كر 


00 0 كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر ق54 1/١7‏ 


قسم العيادات لم1 حاشية ابن عابدين 


كما اختاره في "الاختيار" (وعبده لخدمته) ان سا امسا ا او م 


40+ (قولة: كما اخمارةُ في "الاخحتيار”')) هذا رواية "الحسن"؛ وهو حلاف ظاهر الرّواية 
من أن للد كالأب إلا في مسائلٌ ستأتي "© آخر الكتاب منها هن واتجَارَةٌ أيضاً ف "فتح 
التقدير'”” لتحقّق وجود السّببء وهو الرأسٌ الذي يونهُ ويلي عليه ولاية مطلقة» ورّدٌ ما قبل من 
أن الولاية غيرٌ تا لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي: ((بأنه غيرُ سديد؛ لأنّ الوصيّ 
لا ونه من ماله بخلاف الحدّ إذا لم يكن للصغير مالٌ» فإنّه يمونهُ من ماله كالأب)؛ ونازعَةٌ 
في "البحر”' .ما ردَّهُ عليه "القدسي” وصاحب "النهر””, فلذا اختار "الشارح" رواية "الحسن". 

قلت: لكن في "الخايّة”"©: ((ليس على الحدّ أنْ يودي الصدقة عن أولادٍ ابنه المعسر إذا كان 
الأب حم باثفاق الرّوايات» وكذا لو كان الأب ميتاً في ظاهر الرّواي) اه. 

فعْلِمَ أن رواية "اسن " فيما إذا كان الأب ميتا» لكنّ مقنتضى كلام "البدائع"27 أن المفلاف 
في المسألتين: نعم تعليلٌ "الفتح" لا يظهِرٌ إلا في الميت» تأمّل. 

3 (قولَهُ: وعبده لخدمته) احترارٌ عن [؟/ق175؟/ب] عبدٍ التحارة» فإنْها لا تحب كي 
لا يودي إلى الى "زيلعي”. أي: تعدّدٍ الوحوب امال في مال واحديء وفي "النهاية”: ((له عبادٌ 
للتجارة لا يساوي نصاباًء وليس له مال الرّكاة لا تحب صدقة فظر العبد وإ لم يود إلى النى؛ 
لأنّ سبب وجوبه الرّكاة فيه موجودٌ والمعتيرٌ سببُ الحكم لا الحكم)) اه "بحر”2. 


)١(‏ "الاختيار": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١717/١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [175] قوله: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وما بعدها. 

(6) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 771/7 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 2775/19 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ق18١/]‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 758/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 71/9 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 7019//١‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 71/1/19 


م21 


الجزء السادس 154 باب صدقة الفطر 


ولو مديوناً أو مستأحراً أو مرهوناً إذا كان عنده وفاءٌ بالدّين» وأمّا الموصى بخدمته 
لواحدٍ وبرقبته لآخبرٌ ففطرتّةُ على مالك رقبته كالعبد العاريّة والوديعة والجاني» 
وقول "الزيلعي": ((لا تحبْ)) ا 00 

زفككم (قولة: ولو مديوناً أي: بدين مُستغرق» لا 01 

حلام (قولة: أو مُستاجرا) أي: آَرَهُ للغير. 

ملام (قولة: إذا كان عنده) أي: الرّاهنٍ ((وفامٌ بالدّين)) أي: وفضّل بعد الدّيسن 
نصابٌ كما في "الهنديّة"”"©: وامرادٌ نصابُ غيرٍ العبد؛ لأنه من حوائجه الأصليّة حيث كان 
للخدمة» "شرنبلائيّة””". وإذا لم يكن كذلك لا يلزمٌ أحداً فطرنَةٌ؛ لأن المرتهن أحق به 
حتّى إذا هلك هلّكَ بدينه» والفرق بين المديون والمرهون ‏ حيث لا يُشترَطٌ في المديون أن 
يكون عند المولى وفاءٌ بالدّين ‏ أنّ الدّين على العبد؛ وف المرهون على السيّد "2" 
عن "لزيل 037 

١لاه‏ (قولَهُ: كالعبدٍ العاريّة والوديعة) فإِنٌ صدقته على المالك. 

على (قولة: والجاني) أي: عمداً أو خطاً؛ لأنّ ملك المالك إنها يزولُ بالدّفع 
إلى المجنيً عليه مقصوراً على الحال لا قبلهه "خائية"20, 


[4 :7م (قولة: وقول "الزيلعي””") راجعٌ إلى قوله: ((وأمًا الموصّى بخدمته))» وعبارة 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة - فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 7١/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الركاة ‏ الباب الثاني في صدقة الفطر ١91/1‏ بتصرف يسير. 
() "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١595/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق4؟١/]‏ بتصرف. 

(0) "تبيين 'الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .”01/1١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر 7١9/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .7.19//١‏ 


قسم العبادات 52 حاشية ابن عابدين 


و5 3 5-5 31 3 00 0 9 3 
سب قلي "فتح””". (ومُدبَرِهِ وأمّ ولدِو ولو كان) عبدهُ (كافرا) لتحقق السّبب» 
ورا 1 ا ا 00 


لل 


"الزيلعي": ((والعبدُ الموصّى برقبته لإنسان لا تحب فطرته)) اه "ط”". 

(ه٠40)‏ (قولة: سبق قلم) يمك حمل كلامه على نفي الوجوب عن الإنسان الموصّى له بخدمةٍ 
العبد فلا يناقي الوحوب على مالك اليقبةه ثم ريت "ط"”© ذكرَةُ وقال: (زوملة "الشلبي" عشي 
"الزيلعي”؟» على ما إذا مات السيّد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يَرّةٌ)) اه تأمّل. 

00م (قولهُ: ولو كان عبدهُ كافراً) المرادُ بالعبد ما يشملٌ اده كا أو أنثى ‏ وأمّ الولد 
لصممّة استيلاد الكافرة ولو غير كتابيّةِ؛ لأنّ عدم حل وطء المحوسيّة لا يُستازمُ عدم صحَّةٍ 
استيلادها كالأمة المشتركة؛ فليراجع أَفادةُ "ح"0, ّْ ّْ 

6/0 (قولهُ: وهو رأ عوة) أي: مؤونة واحبةً كاملةٌ فخحرّج بالأوّل مؤونة الأحنبيّ 
لوجه الله تعالى» وبالثاني العبدٌُ المشتركء وبالشا ك الرّوحة فإنّها ضروريّةٌ لأحل انتظام مصالح 
النكاح, ولهذا لا تحبُ عليه غيرُ الرٌواتب نحو الادوية كما في "الزيلعي””"» أفاده [؟/ق07؟/أ] 


«_اطالا 
يندا 


(قولة: انتهى "ط") ما ذكرة "ط" أصلّةُ ل "الأشباه” حيث قال: ((ويمكن حمله ‏ أي: ما قاله 
"الزيلعي" - على أنّ المراد: لا تحب على الموصّى له بالخدمة بخلاف نفقته)) اه. لكن هذا لا يناسبُ 
عبارة "الزيلعي"؛ فإنُها في العبد الموصّى برقبته لا خدمته إلا أن يقال: المراد أنه موصّىّ بهما وإن كان 
حلاف المتبادر منهاء والمتعيّنُ حمل "الشلبي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 75171/7+ وعبارته: ((سهو قلم)). 
(١؟)‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .41585/١‏ 

() "ط": كتاب الزكاة .. باب صدقة الفطر ١/ه؟؛.‏ 

(4) "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .*219//١‏ 
(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق754١/].‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر .719//١‏ 

(0) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/114 ب 


الجزء السادس آه١1‏ باب صدقة الفطر 


ويلي عليه (لا عن زوحيّه) وولدهو الكبير العاقل» ا أ الم و ا ا ا 


رمءاى (قولة: ويلي عليه) أي: ولاية مال لا إنكاحء فلا يَرِدُ ابن العم إذا كان زوجاً؛ 
لأ ولاييَهُ ولاية إتكاج. اه ""003, 

]47٠5(‏ (قولهٌ: لاعن زوجدِه) لقصور المؤونة والولاية؛ إذ لا يلي عليها في غير حقوق 
الزوجيّة؛ ولا يحب عليه أن يموتها في غير لواب كالمداواق "نهر"”". ّ 

يه (قولهُ: ولد الكبير”” العاقل) أي: ولو رَمِناً في عياله لانعدام الولاية» "جوهرة"0©. 
واحتررٌ بالعاقل عن المعتوه والمجنون؛ فحكيّة كالصغير ولو جنوثّةٌ عارضاً في ظاهر الرُواية كما 
مر خحلافا لما عن "محمد" في العارض بعد البلوغ من أنه كالكبير العاقل لزوال الولايةٍ بالبلوغ» 
وأشار إلى أنّها لا تحب أيضاً على الابن عن أببه ولو في عياله إل إذا كان فقيرا بجنوناً كما 
ن "البحر"”" و"النهر”©» وعسيرٌ عه في 'الجوهرة” ب: ((قبل))» وعزاه في "لخاضٌ:0 
إلى "الشافعي"؛ لك حكى في "جامع الصّغار””" الإجما””' على الوحوب معللاً يوجودٍ الولاية 


(قولُ: وعيّرٌ عنه في "الجوهرة" بقيل) بقوله: ((وقيل: إذا كان الأب فقيرً بحنوناً يحب على ابنه 
فطرته لوجود الولاية والونة)) اه 
2 ا ١‏ 1 قم ا در 
(قولة: مُعللا بوحود الولاية إلخ) لم يظهر تحقَقّ ولاية الابن على أبيه المذكورء ثم ظهَرَ أن المراد بها 
ولايةٌ وحوب صدقته كما يأتي في باب الولي. 
)١(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق4؟١/ب.‏ 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٠١١/].‏ 
(©) ني "د" زيادة: ((قوله: وولده الكبير» أقرل: إلا إذا بلغ معتوهأء كذا ف "جممع الروايات" نقلاً عن صاحب "الواقعات')). 
(؛) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1١51/1‏ 
(0) المقولة [8791] قوله: ((والكبير المحنون)). 
(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟/9/1؟. 
(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/١١5‏ 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١ 515/١‏ 
(4) "الخانية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 74/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "جامع أحكام الصغار": ف مسائل الزكاة - صدقة فطر عبيد الصغير من مال الصغير .25/١‏ 
)١١(‏ من((وعبر عنه)) إلى ((الإجماع)) ساقط من "الأصل". 


قسم العيادات ه١1‏ حاشية ابن عابدين 


ولو أدَّى عنهما بلا إذن أحرّاً استحساناً للإذن عادة » أي: لو في عيال. 
وإلآ فلا0"©» "قهستاني”27 عن "المحيط”29) فليحفظ (وعبدو الآبق) لقعم م ةلله 


والوونة جميعاً اه. وهو ظاهرٌ. 

(7ه] (قولةُ: ولو أدّى عنهما) أي: عن الرّوحة والولدٍ الكبيرء وقال في "البحر"9©: 
((وظاهرٌ "الظهيرية””* أله لو أدّى عمَّن في عياله بغير أمره جحاز مطلقاً بغير تقيبهٍ بالرُوحة 
والولد)) اه. 

دبا (قولة: أحزاً استحسانا) وعليه الفتوى» "خايّة””". وأفاد بقوله": ((للإذن عادة» 
إلى وجود الييّة حكماء وإلاّ فقد صرح في "البدائع'”©: ((بأثٌ الفطرة لا تتأتّى بدون اليّه)» تأّل. 

دام (قولة: أي: لو في عياله) انظر هل المرادٌ من تلرمة نفقته أو أعم؟ ظاهِرٌ مام عن 
"البحر" الثاني» وهو مَُادُ التعليل أيضاء تأمّل. 

الام (قولَهُ: وعبده الآبق) لعدم الولاية القائمة» "ط"”0©, 


(قولة: انظر هل المرادُ الخ) أي: .عن في عيال وعبارة "المنبع" تفيدٌ تفسيرٌ من في عياله .من تلزمة 
نفقئةُ بحسب ظاهرهاء ونصّها: ((وأمًا أولادهُ الكبارٌ العقلاء فلا تحب علمه عنهم وإنّ كانوا في عيالِدء 
بأنْ كانوا فقراءً أو زَعْنَى» ولو أَذّى عنهم جار استحساناً)) اه. فقد جَعَلّ كونهم فقراءَ أو زَمْنَى 
تفسيراً أو تصويراً لكونهم في عياله» تأمّل. 
وني "الجوهرة": ((ولا عن أولاد الكبار ون كانوا في عياله بأن كانوا رَمُنَى)) اه. 
(1) في "د": (ووالاً فلا إلا بأمرمم). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل الفطرة .717/1١‏ 
() "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق737١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ؟719/1/5. 
(ه) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف صدقة الفطر ق؟ه/ب. 
(5) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر 554/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() قوله: ((وأفاد بقوله إلخ)) هكذا خط ولعل الأنس ب((وأشار)) كما يشعر به قوله: ((إلى وجود النية))؛ تأمل. اه مصححه. 
(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان من تحب عليه صدقة الفطر 58/5 
(9) في هذه الصحيفة المقولة 817/113 قوله: ((ولو أدى عنهما)). 
)٠١١‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 155/9 . 


الجزء السادس ل باب صدقة الفطر 


والمأسور (والمغصوب المحجور) إن لم تكن عليه بيش "خلاصة"2 (إلاّ بعد عَوْدهٍ 
فيجبُ لما مَضَى و) لا عن (مُكاتبه ولا تحب عليه) لأنّ ما في يدو لمولاه 1211 


له (قولة: والأسور) لخروجه عن يده وتصرّق فأشبّة المكاتب» "ببر"”©. 

قلت: ولو كان ونا ملَكَهُ أعلٌ ‏ اماو ات المديّر وأمّ الولد. 

0ه (قولة: إن لم تكن عليه ينَة) مق حب كفي لوي 3 قِ الرّكاة أن لا تحب 
ولو كانت عليه ينه لأنّه ليس كل قاض يعدل» ولا كل ب َل "ط"”©. 

رادم (قوله: إل بعد عَوده) راحعٌ إلى الآبق كما في "النهر””'© و"للنح”*» وإلى المغصوب 
أيضاً كما في "البحر"”©, قال "ح””: ((والظاهرٌ أنَّ اللأسور كذلك» ولذا قدَرَهُ "الشارح " مُعطياً 
حكمٌ قرينيه)). 

قلت: هذا إذا لم يَملِْكهُ أهل الحرب. 

0 (قولة: فيجحبُ لما مضى) أي: من السسّنينء "فهستاني"”". قال "الرحمتي": ((ولم 
يوجبوا الرّكاة لما مضى في مال العسّمار كما قدب فلينظر الفرق)). 

الام (قوله: لأنّ ما في يده مولام إذ لا ملك له حقيقة؛ لأنه عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ 


(قولة: هذا إذا لم يَمِلِكةُ أهلُ الحرب) أي: بأن لم يُدعلوه دارّهم أو المرادُ به ما إذا أَسَرَهُ البغاة. 
(قوله: فاّظر المَرْقٌ) هو اشتراط الدماء في الرّكاة دون صدقة القطر. اه ”سندي". 


.ب/ا/١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل السابع ف صدقة الفطر‎ )١( 
59/7/15 (؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 

(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر 1455/1. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق8١١1/أ.‏ 

(5) "المنسم": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صكقة الفطر ق8823/أ. 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 9/7/9 

7) "ح": كتاب الزكاة ‏ ياب صنقة الفطر ق175١/رب.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في الفطرة 711/١‏ 


قسم العبادات 164 حاشية ابن عابدين 


(وعبيدٍ مشتركة) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتهَايآه ووُحد الوقت في تؤبة أحدهما 
فتجبُ في قول ا ا ا 0 


والعبدُ مملولكٌ فلا يكوثٌ مالكاء "بداقع"”". [؟/ق77/ب] 

(-؟لله) (قولة: وعبيدٍ مشتركة) لقصور الولاية والمؤونة في حقّ كل واحدٍ من الشريكين» 
وهذا قولٌ "الإمام"؛ وقالا: على كل واحادٍ ما يخصّهُ من الرّؤوس دون الأشقاص كما في 
"الهداية”" فلو كانوا أربعة أعبدٍ يجب على كل واحلرٍ عن اثنين» ولو ثلاثة تحب عن اثنين دون 
الثالث؛ وف "اللحيط”" ذَكْرَ "أبا يوسف" مع "أبي حنيفة"» وهو الأصح كما في "الحقائق"290 
و"الفتح "70 وف "الصمّى”: (هذا ف عبِيدٍ الخدمة: ولا تحب في عبيد التجارة افاقأ)) اهم 
"إسماعيل'”". أي: لثلاً يجتمعٌ الحقّان في مال واحل. 

8م (قولةُ: وود الوقت) أي: وقتُ الوجوب» وهو طلوعٌ فجر يوم الفطر. 

كام (قوله: فتجب في قول) أي: ضعيفي كما في بعض النسخ لمخالقته لعموم إطلاق 


(قولَهُ: وهذا قولٌ "الإمام') بناءٌ على أن اقيق لا يسم قسمة جمع عند "أببي حينةة نديينه 
كل منهما عبداً كاملا وهما يَرَيانهاء فيَمِلِكُ كل منهما عبداً تانّاً من حيث لمعنىء كأنّه اتفرَدٌ به 
فتجبُ على كل واحدٍ منهما كالرّكاة في السّوائم المشتركة. اه "متبع". 

(قولة: وني "المحيط" ذكر "أبا يوسف” إلخ) فَإنّهِ ونث كان يرى قسمة الرّقيق إلا أن الفِطرة تتعلّق 
بالولاية» ولا ولاية لأحدٍ منهما كاملةٌ فلا تمه الفطرة. اه "ستدي". 


7/7 "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في بيان من يحب عليه‎ )١( 

(7) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ١١7/1‏ بتصرف. 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر ١ق‏ 01١/ب.‏ 
(4) "حقائق المنظومة النسفية”: كتاب الصوم ق77 ب 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 775/9 

(5) كذا في التسخ جميعهاء والذي في "الإحكام”: ((المستصفى)). 

(7) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب القطرة ؟لرق 1١١/أ‏ بتصرف 


ككف 


الجزء السادس م ياب صدقة الفطر 
(وتوقف) الوجوبٌ (لو) كان المملوك (مَبيّعا بخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيارٌ باق تازمٌ 


المنون والشروح. "رحمتي". 

قلت: وهذا الفرعٌ نقلهُ في "شرح المجمع" و"شرح درر البحار”'' عن "الحقائق"”©2 ووحةٌ 
ضعفِهِ قصورٌ الولاية بدليل أن أحدهما لا يملكُ تزويجَة» وقصورٌ المؤونة أيضاًء فإنّ نفقنه عليهماء 

سيأتي”" في كتاب القسمة: ((لو افا على أن نفقة كل عبدٍ على الذي يخدمّةُ حاز استحساناً 

بخلاف الكسوة)) اه. أي: للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة. 

ر«كام (قولة: ل إلخ) لأنّ الملك والولاية موقوفان» فكذا ما يبتني عليهماء "ر"". 

ككلم (قوله: يار أي: للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لأنّ الملك متزلزل؛ فإِنْ لم يكن خخيارٌ 
وقبِضَهُ بعد يوم الفطر وحَبّتْ على المشتري؛ وإن مات قبل القبض لم تحب على أحدء وإنا رد قبل 
القبض جخيار عيبم أو رؤيةٍ فعلى البائع» وإن بعده فعلى المشتري» "نحائّة'””. وتام في "البحر””". 


2200 


ركام (قولة: فإذا مر يوم الفطر) أُورد عليه أن مضي ليس بلازم» بل وجودٌُ الخيار وقتً 


(قولة: أو لهما) أو لأحنبي» نهر . 

(قولٌ: لم تجب على أحدٍ إلخ) لقصور ِلك المشتري وَعَوْدِِ للبائع غير مُنتفع به. فكان كالآبق 
بل أشد. 

(قولُ: فعلى البائع) لأنّهِ عاد إليه قديمٌ ملكو 

(قولُ: فعلى المشتري) لزوال ملكو بعد تمايه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر ق14إب 

(؟) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق591/]. 

(5) انظر المقولة [951101] قوله: ((ولو اتفقا إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القفطر 787/17/9. 

(ه) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 770/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 9/9/9؟. 


قسم العبادات ١5‏ حاشية ابن عابدين 


5 و 1ع ل 1 1 50000 00000 
مَن7© يصيرٌ له (نصفٌ صاع) فاعلٌ ((يجبْ)) (من بر أو دقيقِه أو سَويْقِهِ أو زيسبو). 


طلوع الفجر كاضي على ما بَيّنَّ في "الكفاية"”"©, ولذا قال في "العناية"”: (إهذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادةٍ البعض)).؛ وما قيل: هذا لايّردُ على من قال: مر بل على من قال: مضى 
ك "الشّرر””»؛ لأنّ المضي يقتضي الانقضاءً بخلاف المرور ففيه نظرٌ لما في "القاموس"”: ((مَرٌ 
أي: جار وذهّب)). 
:0051 (قوله: على من يصيرٌ له) أي: يستقرٌ ملك له ليشملّ البائع إذا كان الخيارٌ له واخصارٌ 
الفسخ؛ لأنّ ملكه لم يَرْل. 
وى (قولة: أو دقيقِه أو سويقه الأولى [؟/ق777/|] أن يُراعَى فيهما القادْرٌ والقيمة 
' احتياطاً وإ نص على الدّقيق في بعض الأخبارء "هداية”. لأ في إسناده "سليمان بن أرقم", 
41 32 9 6 م 5 
وهو مترولكٌ الحديث» فوب الاحتياط بأن يُعطيّ نصف صاع دقيق بر أو صاعّ دقيق شعير 
5 5-7 9 20056 015 70 و 8 ا 0 1 
يساويان نصفّ صاع بر وصاعٌ شعير لا أقلّ من نصفي يساوي نصف صاع بر أو أقلّ من صاع 
- 72 ف ع" 
يساوي صاعً شعير» ولا نصفي لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاعٌ شعير» 
الفح "0 وقولة: فزي الاحتياط)) مخالفٌ لتعبير "الهداية"”© و"الكاق "0ة) بالأول» 37 أ“ 
يُحمّل”* أحدهما على الآخر» تأمّل. 
)١(‏ في "ب" و "ط": ((على من)). 
(؟) "الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 5174/5 (هامش "فتح القدير"). 
(©) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 554/9 (هامش "فتح القدير"). 
(4) "الدرر": كتاب الزكاةٌ . باب الفطرة .1914/١‏ 
(ه) "القاموس": مادة ((مرر)). 
(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته .1119/١‏ 
(0) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته؟/719 
(8) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .1117/١‏ 
(9) "كافي النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ١/ق‏ 89/أ. 
** قوله: ((إلا أن يحمل إلخ)) أي: بأن يراد بالوحوب القبوتء أو يراد بالأولى الأرجح بطريق الوجحوب. اه منه. 


الجزء السادس /واه ١‏ باب صدقة الفطر 


وجعلاه كالتمر» وهورواية عن "الإمام"ء وصحّحَّها "البهنسي" وغيرف وف 
"امتقائق”7"© و"الشرنبلائيّة””"" عن "البرهان”: ((وبه يُفتَى)) (أو صاعٌ تَمْرٍ أو شعير) 


لك (قولهُ: ولاه كالتمر) أ : قي أنه يحب صاعٌ منه. 

لكف (قوله: وهو رواية) أي: عن "أبي حتيفة" كما في بعض النسخ. 

ام (قوله: وصحٌّحَها "البهنسي”) أي: في "شرحه" على "الملتقى"» والمرادٌ ند حكى 
تصحيحهاء وإلاّ فهو ليس من أصحاب التصحيح, قال في "البحر'”": ((وصحّحَها "أبو اليسر"» 
ورحّسَها "اللحقق" في "فح القدير"”*؟ من جهة الدّليل» وني "شرح التقاية": والأولى أن يُراحَى 
في الزبيب القدْرُ والقيمة» اه. أي: بأن يكون نصف الصّاع دواري سه نصفو صاع ب 
حتّى إذا لم يصحّ من حيث القادرٌ يصحٌ من حيث قيمةٌ الب لك فيه أن الصّاع من لريب 
منصوصٌ عليه في الحديث الصحيح””» فلا تُعتيرُ فيه القيمةٌ كما يأتي"» تأمّل. 


ملام (قولَهُ: أو شعير) ودقيقَهُ وسويقٌةُ ملف "نهر "© 
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)١(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق71/ب 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة 45/1 ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

() "اليحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7195/5 

() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 780/19؟. 

(©) أخرجه مالك 773/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب مكيلة زكاة الفطرء وأحمد 48977/7» والبحاري(ه )١6١‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب صاع من شعيرء ومسلم(2117()385 711200194214) كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود(171١)‏ و(1717) و(11148) كتاب الزكاة ‏ باب كم يؤدي 
ف صدقة الفطر؟ والترمذي(777) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء قي صلقة الفطر» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي كتاب الزكاة ‏ باب الزبيب» وه/7ه باب الدقيق» وه/7ه باب الشعير» وه/54-51ه ياب 
الأقطء وابن ماجه )١879(‏ كتاب الزكاأة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي 471/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة 
الفطر» كلهم من حديث أبي سعيد الخدري يله مرفوعاً. 

(5) المقولة 73 ]١٠١‏ قوله: ((كدفع قيمة)). 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ق2١1١/ب.‏ 


قسم العبادات مه ١‏ حاشية ابن عابدين 


قو ب 32 ا ُ. و مع ِ 
ولو رديعاء وما لم ينص عليه كذرَةٍ وعحبز يعتبر فيه القيمة :30 0 0000 


الشف (قولة: ولو ردينا قال في ا ((وأطلقَ نصف الصّاع والصّاعَ ولم بك 
اليد ابد له لو أنّى نصفّ صاح رديء جازء وإِنْ أنّى عفنا أو به عيب أذَّى التقصانء وإذ أنَى 
قيمة الرديء أذّى الفضلء» كذا في "الظهيرية””") اه. 
تقل بعضُ المحشّين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": (( لو كانت الجنطة مخلوطة 
بالشتّعير فلو الغلبة للشّعير فعليه صاعٌ» ولو بالعكس فنصفٌ صاع )). 
(+م (قولهُ: وما لم ينص عليه إلخ) قال في "البدائع””: ((ولا يجورٌ أداءُ المنصوص عليه 
بعضيه عن بعض باعتبار القيمة» سواءٌ كان الذي أدّى عنه من جنسه أو من حلاف جدسه بعد أن 
كان من المنصوص عليه؛ فكما لا يجوز إخراج الحنطةٍ عن الحنطة باعتبار القيمة - بأن أَدّى نصفّ 
صاع من حنطةٍ جيّدةٍ عن صاع من حنطة وسطر -لايجوز ُ إخراج [؟/ق 107 /ب] غير الخنطة 
عن الحنطة ياعتبار القيمة» لاقي بسع اما ترجا عاق سك تا ب عطوعن 
الحنطة» بل يقعٌ عن نفسه, وعليه تكميل الباقي؛ لأنّ القيمة إنها تعد تعتبرٌ في غير المنصوص عليه)) اه. 
( تبية ) 
” عندنا 7 0 000000 لك عليه 2 ا )2 1 "د ا 
جور تكمِيلٌ جنس من جنس آنحر من المنصوص » ففي ‏ البحرا” ' عن النظم 
((لو أذّى نصف صاع شعيرٍ ونصف صاع تمر أو نصف صاع تمر ومن واحداً من الحنطة 
يضف ضاع شعير :وري صاع تحط حاز خلافاً ل "الشافعي")). 
(قولة: وحبٍ) عدم جواز دفي إلا باعتبار القيمة هو الصحيحٌ لعدم رود النصّ ب 
فكان كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم ترد د بها نص وكالأقط/ "صر"20, 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 71/4/17 
(؟) "الظهيرية”: كتاب الزكاة - فصل في صدقة الفطر قله /أ. 
() "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: بيان جنس الواحب وقدره وصفته 7/6/ا. 
(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 71/4/5. 
(5) الأَِط والإقْطٌ والأقط: شيء يُْسَذُ من اللبن اُحيضء يُطبّخ ثم يترك حتى بمصلء والقِطّعةٌ منه أقِطةٌ. قال 
ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل خاصة. إه "اللسان”: مادة((أقط)). 
(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر 7717/5 بتصرف 


الجزء السادس الل ياب صدقة الفطر 
(وهو) أي: الضّاعٌ المعتبرٌ (ما يَسَّعْ ألفا وأربعين درهما مِن ماش أو عَدَس) 32000 


مطلبٌُ في تحرير الصّاع والمدّ والنّ والرطل 

ام (قولة: : وهو أي: الصّاعٌ لخ» اعلم أن الصّاع أربعة أمدادء ولد رطلان؛ والرّطلٌ 
نصف 1 والن بالدّرامم ماتدان وستون درهماء وبالإستار أربعون» رار رُ بكسر الهمزة 
بالدّراهم ستة ونصف» وبامثاقيل أربعة ونصففٌ كذا في "شرح درر البحار””© فالمدٌ والدنٌ سوائع 
3" منهما ربع صاع رطلان بالعراقي» والرّطلٌ مائةٌ وثلاثون درهماء وفي "الزيلعي”"7© و"الفتح"59: 
(اعمليف في الصّاعء فقال "الطرفان": ثمانية أرطال بالعراقي» وقال "الثاني": خمسة أرطال وثلسث» 
قبل: لا حلاف؛ لأنّ "الثاني" قدَرهُ برطلٍ المدينة؛ لأنه ثلاثون إستارأ» والعراقيّ عشرون» 
وإذا قابَلْتَ ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتّهما سوايٌ وهذا هو الأشبة؛ لأنّ "عمد" 
لم يذكر حلاف "أبي يوسف"” ولو كان لذْكرَة؛ لأنّه أعرفُ مذهبه)) اه وتمامهُ في "الفتيح". 


(قولهُ: وبالمثاقيل أربعة ونصف) أي: تقريباء وإلا فسيّةُ دراهمٌ ونصفٌ تبلغ من القراريط واحداً 
وتسعين قيراطاء والأربع ونصف من المثاقيل تبلغ تسعين قيراطا. 
والتحقيقٌ أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ونصفٌ وقيراط» تأمّل. 
(قولُ: وقيل: لا حلاف إلخ) لعلّه أشار ب ((قبل)) إلى ضعفي التوفيق ما ذكرء فإن ما ذكرَهُ 
3 "الفتح": زنك "أبا يوسف" حين دحل المديئة وسألَ عن الصسّاع وأتاه شحو حمسيين وأخبروه بأنّ ما نوه 
به صاعٌ النبي يك فعايرَهُ فإذا هو خمسة أرطال وثلث ونقصانٌ يسيرٌ قال "أبو يوسف”: فرأيتُ أمراً 
قويّاء فتركتُ قول "أبي حنيفة" في الصّاع))» وقال في "الفتح": ((ولا أعجّبّ من هذا الاستدلال شي 
فإنّ الجماعة الذين لَقِيّهم "أبو يوسف" لا تقوم بهم حجّة؛ لكونهم نَقَلُوا عن بحهولين) إلى آخر ما فيه. 
وذهَبّ صاحب "الينابيع" و"معراج الدراية" إلى أن الصحيح ثبوتُ الخلاف؛ إذ لو صّمحّ هذا التوفيقٌ لم 
يتحقق الرّحوعٌ من "أبي يوسف". اه من "السندي". 
)١(‏ "غرر الأذكار”: كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر قه7اإب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7١9/١‏ بتصرف. 
() "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 2799/7 515١‏ بتصرف. 
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قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


مطلبُ في مقدار الفطرة بالمدٌ الشامي 

ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً والمتعارف الآن ست عشرء فإذا كان الصاعٌ 
ألفا وأربعين درهماً شرع يكونُ بالدّرهم المتعارفو تسعمائةٍ وعشرة وقد صرح "الشارح" في 
"شرحه" على "الملتقى"7" ف باب زكاة الخخارج: («بأنّ الرٌطل الشّامِيَ استمائة درهم وأ المدّ 
الام صاعان))» وعليه فالصاحٌ بطل الشامي” رطلٌ وتصف» واللدُ ثلاثة أرطالء ويكونث نصفٌ 
الصّاع من البرٌ رب مد شامي» فالدٌ الشّامِي يُحزي عن أربع» وهكذا أنه أيضاً سر 
[7783/7/] خط شيخ مشايخنا "إبراهيم السائحاني" وشيخ مشايخنا "مدلا علي التركماني”» 
وكفى بهما قدو لكني حرَّرتُ نصفّ الضّاع في عام ست وعشرين بعد المائتين» فوحدثة تمي 
وخحرٌ ثلثي تمن فهو تقرياً ربعُ مد ممسوحاً من غير تكويم» ولا يخالفُ ذلك ما مر”"؛ لأنّ المدّ 
ف زماننا أكبرٌ من المدّ السابق» وكذا الوّطل في زماتناء فإله الآن يزيدُ على سبعمائة درهمء 


(قولةُ: فإذا كان الصّاعٌ إلح) تقَدَمْ للمحشّي أن قيراط الدرهي الشرعي حمسُ حَبَّاسره وقيراط 
المتعارّفب أربحٌ باس فعلى هذا يكوثٌ حَيّاتُ الشرعيّ سبعين والعُرقّ أربعاً وسئَّينء فيكون الشرعي 
أكبرء ونُساوي الألفُ والأربعون درهماً الشرعيّة ألفاً ومائة وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدرهم المعناده 
وذلك أنّك إذا ضربت (40 )٠١‏ درهماً شرعيّة في )١4(‏ عدد قيراط الدرهم الشرعيٌ بلغ (1480)» 
ثم ضربت الحاصل في (ه) زِنةٍ كل قسيراط مسن الدرهم الشرعيً ييلغ (1800/) حبق 
وإذا ضربت الدراهم العرفيّة المذكورة في (15) عددٍ قراريط الدرهم العرقي ييلغ من القراريط . 
(1870) ثم اضرب هذا الحاصل في (4) زنَةٍ كل قيراط من قراريط الدرهم العرق يلغ )076٠0(‏ 
حب فقد ساوّت الألفْ والأربعون درهماً شرعيّة ألفاً ومائةٌ وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدراهم العرقيّة 


وكل درهم من الدراهم الشرعيّة يبلغ درهما ونصف ثُمُن درهي وريْعٌ تمن درهو من الدراهم العرفيّة. 


(قولة: رطل ونصفْ) أي: وعشرة دراهم. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 5١5/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) ف هذه المقولة. 


الجزء السادس ىا ياب صدقة الفطر 


وهذا بناءً على تقدير الصّاع بالماث اش”") أو العدس» أمَّا على تقديره بالحنطة أو الشعير 
كر الأجوبلكما يأتي"" قريياً - فيزيدٌ نصف العنّاع على ذلك» فالأحوط [خراج ربع مل 
شامي على التمام من الحنطة الحيّدة» والله تعالى أعلم. قال "ط"”": ((وقدَرَ بععضْ مشايخي 
نصف الماع بقدَحٍ وسدس بالمصرعي» وعن "الدفري”” 2 تقديرة بقدح وثلثيء وعليه فالربع 
المصريٌ يكفي عن ثلاش)). 
ردمام (قوله: إنها قَدرَ بهما) أي: قدَّرٌ الصاعً بما يَسَّعٌ الوزن المذكور منهما ‏ أي: من 
بجموعهماء أي: من أي نوع منهما ‏ لأنّ كل واحدٍ منهما ينساوى كيلهُ ووزنة؛ إذ لا تختلف 
أفراده ثققلاً وكبرأء فإذا ملأت إناء من ماش وزئَهُ ألفّ وأربعون درهماء ثم ملأتَهُ من صاش آعرٌ 
يكوثُ وزنه مثلّ وزن الأوّل لعدم التفاوت بين ماش وماش آخخر» وكذا لو فعلت بالعدس كذلك 
بخلاف غيرهما كالرٌ مثلاً» فإن بعض الي قد يكو أثقلٌ من البعض» فيختلف كيلهُ ووزنةٌ فلذا 
ُدرَ الضّاعٌ الماش أو العدس» فيكوث مكيالاً محرراً يكال به ما يُرادُ حراج من الأشياء المخصوصة 
بلا اعتبار وزن؛ لأنك لو كِلْتَ به شعيراً مفلاً ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفاً وأربعين درهماء ولو اعتبرٌ 
الوزن لكان ما يَسَعُ ألفاً وأربعين درهماً من الشّعير أكبرٌ من الصضّاع الذي يسم هذا القدرّ من الماش 
أو العدس» وقد اعبروا الضّاعَ بهماء فلم أله ا تبر بالوزن أصلاً في غيرهماء, ويدلٌ على ذلك 
أيضاً قولٌ "الذعحيرة": ((قال "الطحاوي"0©, : الصاح ثمانية أرطال ما يستوي كله ووزئة» ومعناه: 
[/783/ب] أن العدس والماش يستوي كيه وول حتى لو وزِنَ من ذلك ثمانية أرطال 
)١(‏ الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخيضر مدرّر أصغر من الخمّص» يكون بالشام وبالهند. اه 
"تحريد صحاح الجوهري": مادة((موش)) 070/9 وانظر "تذكرة أولي الألباب" ١848/1؟.‏ 
(؟) في المقولة التالية. 
(م) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب صلقة الفطر 475/١‏ 
(4) عمر بن عمر الزهري الدفري المصري القاهري الحنفي (ت1/94١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 47١/97‏ "إيضاح المكنون" 


لمم 
(ه) "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب وزن الصاع كم هر؟ 81/5 


قسم العبادات 13 حاشية ابن عابدين 


ووضْيعَ في الضّاع لا يزيدُ ولا يتقص؛ وما سوى ذلك تارة يكونُ الوزن أكثرٌ من الكيل كالشّعي 
وتارةً بالعكس كالملمح» فإذا كان المكيالٌ يسع ثمانية أرطال من العدس وال ماش فهو الصّاعٌ الذي 
يكال به الشعيرٌ والتمر والخنطة)) اه. . 

وذكرَ نحوه في "الفتح””'"» ثم قال: ((وبهذا يرتفعٌ الخلاف في تقدير الماع كيلاً أو وزنا»» 
ومرادُهُ بالخلاف ما ذكرَهُ قبله حيث قال: ((ثمَ يت صف صاع من بر من حيث الوزكُ عدد 
"أبي حنيفة"؛ لأنهم لَمَا اختلفوا في أن الضّاع ثمائية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منهم أنه 
يُعترُ بالوزن» وروى "ابن رستم” عن "حمر" أله إنها يبَر بالكيل» حنى لو دفَعَ أربعة أرطال 
لا يُجحزيه ملدواز كون الحنطة ثقيلةً لا تبلغ نصف صاع)) اه. 

وفي ارتفاع الخلاف بما ذكَرَ تمل فإ امتبادر من اعتبار نصف الصّاع بالوزن عند 
"أبي حنيفة" اعتبارٌ وزن الْبْرّ ونحوه ما يريد إخراحَة» لا اعتبارهُ بالماش والعدس» والظاهرٌ أن اعتباره 
بهما مبني على رواية "محمد" وأ الخلاف متحمّقٌ وعن هذا ذكُرَ "صدر الشريعة" في "شرح 
الوقاية””"2: ((أندٌ الأحوط تقديرٌ الضّاع بثمانية أرطال من الحنطة الجيّدة؛ أنه إن در بالماش يكو 


(قولهُ: فإنٌ المتبادر إلخ) هذا وإن كان هو المتبادرٌ إلا أنَا نتركةٌ بصريح عبارة "الطحاوي”: ((من 
أن الصاع ثمانية أرطال مما يستوى كيلهُ ووزثة)» فإنه صريح باعتبار وزن ما يستوي كيلةُ ووزنة 
ف تعريفي الصّاع لا اعتبار وزن المخرج من البْرّ ونحوه» وهو أعلمٌ بالمراه مسن نصوص المذهبء وأيضاً 
كان صاعٌ النبيّ يل مكبالاً معلوماً لا زيادة ولا تقصان فيهء وأْمَرَ عليه السسّلام بن يُرّجّ للفطرة المقاديرٌ 
المعلومة المقدّرة به مع علمه باختلاف الأوزان حتّى في كل نوع منهاء فهذا دليلٌ على أن العبرة للكيل 
المحصوص بدون اعتبار الوزنء وحيتر يكو اعتبارة بهما عحلٌ اثفاق» وما تَلَهُ عن "صدر الضريعة” 
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و"حاشية الزيلعي" مبنيٌ على بقاء الخلاف لا على ارتفاعه يما قاله في "الفتح". 


717. - 578/5 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١( 
(هامش "كشف الحقائق")‎ ١١17/١ "شرح الوقاية": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 


الجزء السادس 1١5‏ ياب صدقة الغطر 


إنما قر بهما لتساويهما كيلاً ووزتاً. 
(ودَفعُ القيمة) أي: الدّراهم (أفضلٌ مِن ذَفْع العَيْن 0 


أصغرَء ولا يسح ثماتية أرطال من الخنطة! لأنّه قل منهاء وهي أَنقلٌ من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي 
يُماذ يثمانية أرطال من الماش يُملاً يأقلَّ من ثمانية أرطال من الخنطة الجيّدة المكتترّة)) اله 
قلت: وبهذا يحرج عن العهدة يبقين على روايتي تقدير الماع كيلاً أو وزناء فلذا كان 
أحوط» ولكن على هذا الأحوط ته تقَديرة بالشعيء ولهذا نقَلّ بعضٌ المحشّين عن "حاشية الزيلعي" 
للسيّد "محمد أمين ميرغني”: ((أذّ الذي عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكي ومّن قبلهم من 
مشايفهم ‏ وبه كانوا يُفتون - تقديرة بثمانية أرطال من الشّعير ولعلّ ذلك ليحتاطوا في الخروج 
عن الواحبي بيقين لما في "مبسوط الس رحسي” 0 »: من أن الأخمذ بالاحتياط في باب العيادات 
واحبٌ اه. فإذا قَدّرَ رَ بذلك [؟/ق775/]] فهو يسع ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة» ويزيدٌ 
عليها ألبنّة بخلاف العكسء فلذا كان تقديرٌ رُ الصّاع المي أحوط) اه. ولهذا قدّمن0© 
أن الأحوط في زماننا إخراج ربع مد شامي تام. 
الشفدك (قولة: : ودفع م القيمة) أطلقها عمل كه الخنطة وغيرها حلاف ف ا قال 
في "التتار نحائيّة"20 عن "المحيط"2: ((وإذا أراد أذايُعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدّي 
قيمة أي القلاث”؟ شاء عندهماء وقال "ححمّد": 8 يودي قيمة الحنطة)). 
ايام (قوله: أي: الدّراهم) ريّما يُشْعِرُ أنّها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكون أيضا من 
الفلوس وَالعرّوض كما ف "البدائه "600 0 ولعله اقتص على الدّراهم تبعاً ل "الزيلعي"00 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر 1157/5 
(5) المقولة [410/7] قوله: ((وهو أي الصاع إلخ)). 
(5) "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 41/7 . 
(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة القطر ١/ق )/١019‏ - ب. 
(5) عبارة 'المحيط": ((أي ثلث)) وهو تحريق. 
(1) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: بيان جتس الواحب وقدره وصفته ؟/لا 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 1514/1 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر 79/19 


قلف 


قسم العبادات 155 حاشية ابن عايدين 


على المذهب) المفتى 7 "0 0 ليلق ع "الظهيزية و0 هذا 5 م 
ا ساي ده ١‏ 7 
ب( يحب )) (فمّن مات قبلَهُ) أي: الفجر (أو ولد بعده أو ألم ل 


لبيان أنها الأفضلٌ عند إرادةٍ دفع القيمة؛ لأنّ العلّة في أفضيّة القيمة كونها أعون على دفع حاجة 
الفقير لاحتمال أنه يحناجُ غير الحنطة مثلاً من ياب ونحوها بخلاف دفع العُرُوضء وعلى هذا فالمراد 
بالدّراهم ما يشملٌ الدنائير تأمّل. 

ردمياى (قولُ: على المذهب المفتى به) مقابلة ما في "المضمرات": ((من أن دفع الحنطة أفضلٌ 
ف الأحوال كلها سواءٌ كانت أيّامَ شدَةٍ أم لا؛ لأنّ ني هذا موافقة السّّةء وعليه الفتبوى» 
انيم 0م فقد احتلّف الإفتا "ط"00, 

:8040 (قولةُ: وهذا) أي: كوثُ دفع القيمةٍ أفضل. 

رطام (قولة: كما لا يخفى) يُوِمْ أله بحث منه مع أنّه عزاه في "التتارتحانيّة 
ابن سلمة"» وقال في "النهر”©: ((وهو حسنٌ)). 

41م (قوله: بطلوع الفجر) أي: الفجر الثاني» وعند "الشافعي" بغروبب الشّمس من آ 


م 


50 إل 2 


بوم من رمضاك» "بدائع 
م/م (قولة: متعلقٌ ب: يجبْ) أي: المذكور أُوَّلَ الباب 29 


.1١55/1 "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر"”: كتاب الزكأة ‏ باب صدقة الفطر 1/4/7. 

(6) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق07/ 

(؛) "المنح”: كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق88.2/ب. 

(5) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .579//١‏ 

(8) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك عشر في صلقة القطر 450/8 نقلاً عن "الحجة". 
(7) "النهر": كتاب الزكاة_ باب صلقة الفطر ق18١/ب.‏ 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل: وقت وجوب صلقة الفطر 7/4/7 

(5) صده١2‏ "در" وعبارته هناك:((تجب)). 


الجزء السادس ١‏ باب صنقة الفطر 


لا تحب عليه). 

(ويُستحَي إخراخها قبل الخروج إلى المصلّى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره 
وفعلِه عليه الصلاة والسلام (وصّعٌ أداؤها إذا قدمَهُ على يوم الفطر أو أخرهُ) اعتباراً 
بالرّكاة» والسنّبُ موجوةٌ؛ إذ هو الرّأسْ (بشَرْط دحول رمضات في الأوّل) أي: 
مسألة التقديم» هو الصّحيح وبه يُفْتَى» "جوهرة"0" و"بر”" عن "الظهيريّة'270, 
لكنّ عامّة المدون ن والشّروح على صِحَّة التَقديم كمال وج عي وام 
وَرحّحَهُ في "النهر"7»» ونَقَّلَ عن "الولواجيّة"”*: (( أنه ظاهرٌ الرّواية )» 52000006 


4 4بلى (قولةُ: لا تحب عليه لأنّه وقتْ الوجوب ليس بأهلء "نهر"29. وكذا لو افر قبله 
أو أُيسَرَ بعده كما في "الهنديّة”0 ْ 

زه نام (قولة: عملا بأمرهٍ وفعلهِ عليه الصلاة والسلام) رواه "الماكم” من حديث "ابن 
عم ر" كما بسطَهُ في "القتيم”9©. 

رككلام (قوله: أو أخرة) قدّمنا الكلامَ عليه أُوَّلَ الباب 2 

171 لامع (قولة: اعتباراً بالرّكاة) أي: قياساً عليهاء واعترضَّةٌ في "الفتح”'): ((بأنّ حكم 


152/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة القطر 3719/5/5 

() "الظهيرية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع ف صدقة القطر ق اه إب. 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق15١1/]-‏ 

(0) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ باب صلقة الفطر ق55/ب. 

(5) "التهر": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة الفطر ق5١1/أ.‏ 

(97) "الفتاوى الهندية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ١915/1١‏ بتصرف. 
(0) تقدّم تخريجه صلالاال. 

(9) "الفتح": كتاب الركاة ‏ ياب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته ؟/551. 
)٠١(‏ المقولة [8775] قوله: ((وقيل: مضيقام). 

7277/75 "الفتعح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر - قصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١١( 


قسم العيادات 4 حاشية ابن عابدين 


الأصلٍ على حلاف القياس» فلا يقاس عليه؛ لأنَّ التقديم ‏ وإِنْ كان بعد السسّبب ‏ هو قبل 
الوجوب))» وأحاب في "البحر”": ((بأنَها كالرّكاة معنى أنه لا فارق لا أنه قياس)) اه. 

وفيه نظرٌء والأولى الاستدلالٌ بحديث "البخاري”””: رر وكانوا يُعطون قبل [؟/079:3؟/ب] 
الفطر يبوم أو يومين »» قال في "الفتعح'”: ((وهذا مما لا يخفى على النبي ل بل لا بد من كونه 
يإذن سابق» فإثٌ الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعمل فلم يكونوا يُقايِمون عليه إلا بسمع)) اه. 

جاع بوم (قولة: فكان هو المذهب) نقَلّ في "الب "29 احتلاف التصحيح تمٌّقال: («(لكن 
تأيّدَ التقييدُ بدحول الشّهر بأنّ الفتوى عليف فليكن العمل عليه))» وخالقَةٌ في "النهر"” بقوله: 
((واتباعٌ "الهداية" أولى))» قال في "الشرنبلائية'”"©: ((قلت: ويعضّده أن العمل بما عليه الشّروحٌ 
ولوف وقد و مثل تضتج "الهداية "20 قُ "الكان "00 و "اين "000 وشروخ "الهداية"09 0ك 


قرله والأول الانصوالة عدي "العارع" ال الاكدلال يديت فاينية القديم مر 
أو يومين لامطلقّ التقديم؛ ولا يصح قياسُ مطلق التقديم على التقديم الثابت بفعلهم؛ لأنّه ثابت فلاف 


القياس» فِيَقَتصرٌ عليه. 


1/6/7 "البحر”: كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

.1 9/5 تقدّم تخرحه‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواحب ووقته 775/15 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 9/ هلالا 

(5) "التهر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1/١١53‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١95/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواحب ووقته 1711/1 

(8) "كاقي النسفي": كتاب الزكاة ‏ ياب صنقة القطر ١ق‏ 77 إب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب صلقة الفطر 711/1. 

الكفاية” و"العناية”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر - فصل ف مقدار الواحب 5819/9 


)٠١(‏ انظر "فتح القدير" و 


الجزء السادس 17 باب صدقة الفطر 


إلى) مسكين أو (مساكينَ على) ما عليه الأكثيٌ وبه جرم في "الولواليٌة"20 
واإنلياية 3 03 و"البدائع"29 و"اللخيول 0 2 تَبعَهم "الزيلعي"200 ف اللهار 5 غير 
ذكر حلاف وصحٌَّحَهُ في "البرهان", فكات هو (المذهب) كتفريق الرّكاق 590 


وفي "البرهان" و"ابن كمال باشا", وف "البرّازَيّة””2: الصحيح جحوارٌ التعجيل لسنين» رواه 
"الحسن" عن "الإمام" اه. وكذا في "المحيط"7) اه. 

قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصحّحان تخي المي بالعمل بأيهماء ل إذا كان 
لأحيهما مرح ككونه ظاهرٌ الرُواية» أو مَشَى عليه أصحابٌ المنون أو الشّروح أو أكثرٌ 
المشايخ كما بسطناه أُوَّلَ الكناب» وقد اجتمّعَتْ هذه المرجّحات هنا للقول بالإطلاق» 
فلا يُعدَلُ عند فافهم. 

(4لام (قولهُ: إلى مسكين) يُغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى» "ط"0. 

هلام (قولة: فكان 0 المدهمب) كذاقال ف ا رم على ظاهرٍ مافي 
"الزيلعي"7 "هنا و" لفتيح "070 ((من أن المذهب النع أن نّ القائل بالجواز إنما هو و "الكرخي”)) اه 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ق55/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر 551/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صدقة الفطر 78/1 

() "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ١/ق517١/أ.‏ 

() "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الظهار 31/5. 

(7) "البزازية”: كتاب الصوم ‏ الفصل السابع قي صدقة الفطر ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١ق‏ 507١/أ.‏ 
(8) المقولة [491] قوله: ((وثي وقف "البحر" إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .411//١‏ 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر «/5/ا7. 

511/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل ف مقدار الواحب ووقته 775/9. 


قسم العبادات ١54‏ حاشية ابن عابدين 
والأمرٌ في حديث + :((أغنوهم) للتدب» فيفيد دُ الأولويّةء ولذاقال قِ "الظهيريّة الود 


((لا يكرةٌ التأحير)): أي: تحرماً (كما جار دَفْعُ صدقة جماعةٍ إلى مسكين واحارٍ 


وكذا ردَهُ العلاّمة "نوح": ((بأنٌ الأمر بالعكسء فإ المانعين جممٌ يسيرٌء والمحوّزين حم غفيرٌ 


والاعتمادٌ على ما عليه المحم الكثير)). 
2 5 7 0 
(قولّة: والأمرٌ في حديث: أغنوهم) هو ما أَخرّجَهُ 'الدارقطني" و"ابن عدي" 


و"الحاكم" في "علوم الحديث" عن "ابن عمر" بلفظ:ر أغنوهم عن الطُّوضه في هذا اليوم )”" 
"نوح". وهذا حوابٌ عمًّا يقال: إن الإغناء لا يحصلٌ إلا بدفيها جملة» فيجحبُ عملاً بالأمر 
والدواب أن الأمر للندب» وإلألمي يَحْز التقديمٌ والقأخير» وقد مر" الدليلٌ على جوازهما أوَّل 
الباب» وذلك قريئة على أنَّ الأمر هنا للندب» فخلافة لا يكره تحرعاً بل تنزيها» ويتحصّلٌ من هذا 
الخواب أل دقع إلى متو مكروة ريا ككرنعة اناير إلا أ سق بأنه لو أ سام؛ عن 
اليوم لم يحصل الإغناءٌ أصلاًء بخلاف ما لو فرّهُوا لحصول الإغداء بالمجموع كما علّلَ به 
"الكرخي” فلم يكن عنالفاً لأمر الندب؛ لأنه أمرّ [/ق780/]] للمجموع لا للأفراد بقريئة 
أن ذا العيال لا يُستغني بفطرةٍ شخص واحب ولا يُوْمَرُ ذلك الواحدٌ بإغنائه» تأمّل. وما في 
"البحر”2“: ((من أن التحقيق أنه التي يكوك قاضياً لا مؤدٌياً» فيأثمُ للحديث)) بع فيه صاحب 
"الفتح "00 وقدّمنا"" أوَّلَ الباب ترجيمَ تحلافه» فافهم. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الغطر قلاه ب 

(؟) تقدم تخريجه صدلالااب. 

(6) المقولة [4775] قوله: ((وقيل: مضيقام». 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 1/0/7 

(ه) "الفتيح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 5717/1 
(0) المقولة [8735] قوله: ((وقيل: مضيّقام). 


الجزء السادس 4 د لل سب باب صلقة القطر 


خلَطّت) امرأةٌ أمَرها زوحُها بأداء فطرته (حنطتَةُ بحنطيها بغير إذن الرُوج ودَفَعَتْ 
إلى فقير جار عنها لا عنه) ونج طاو جوت وج دي بس م ا 1 ار 


رهام (قوله: يع به) تصحيحٌ لنفي الشف" تبعاً ور ال ((بأن الراد نفي خلافي 
خحاص؛ لله قد صرح في "مواهب الرحمن" بالخلاف في المسائتين بقوله: وعجورٌ أخدٌ واحدٍ من جمع 
ودفعٌ واحدةٍ لجمع على الصحيح فيهما)) اه. 

قلت: ولعلّ محل الخلاف هنا ما إذا خلّط الجماعة صدقاتهم ودفعوها لواحن أمّا لو دفع كل 
واحدٍ باتفراده للواحد فبيعُدُ جريانٌ الخلاف ف الحواز وعدمه؛ فليتأمّل. 

ر«مبى (قولةٌ: أمَرّها زوحُها) أفاد أنّها إِنْ أَدتْ عنه بدون إذنه لم يجري "ط"9© عن 
ع امككيين 1 

وميم (قولة: بغير إذن الروج) ما لو بإذنه لا تَلكُةُ بالخلط فيرع عنم "ل "9 

ردهيلم (قولهُ: لا عنه) لأنّه أمَرّها بالتّقع من ماله وقد كه بالخلمل بدون إذنه» فكانت 
متبرّعة ولَرمّها ضماقٌ حنطته. 

فت ويبغي تقبيده بها إذا لم يُجز الرُوجُ ما فعلت أو لم توجد دلالةٌ الإذن؛ لما في الفصل 


(قولَهُ: ولعلّ مل الخلاف هنا إلخ) لا يظهرُ فرق بين الصّورتين المذكورتين؛ ولعلّ وجه هذا القول 
الضعيف أن الأمر يقتضي إغداءَ كل فقيرء وبدّفع الجماعة إلى الواحد لا يتحقَّقُ هسذا المطلوب» 
وهذا متحقّقٌ فيها. 

(قولُّ: مما إذا لم يُجز الرّوجُ إلخ) هذا إنما هو على القول بأنّ الإحازة تلحقٌ الأفعالٌ كالأقوال 
لا على أنها إنما تلحقٌ الأقرال فقط. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر 7/ه/ا. 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صنقة القطر 5728/1. 

() "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 5419/1 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر .554/1١‏ 


كف 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


لما مرّ أن الانخلاط عند "الإمام" استهلالكٌ يقطعٌ حقّ صاحبهء وعندهما لا يقطعء 


فيجورٌ إِنْ أحاز الرّوجٌ "ظهيرية"20 ا 0 


التاسع من زكاةٍ "التتارخانيّة””: ((دقعّ رحلان لرجل دراهمَ يتصدّقُ بها عمن زكاتهماء فخلطّها 
ثم دفعَها ضَمِنَ”” إلا إذا جُدَّدَ الإذد أو أحازٌ لكان أو وُحدَ دلالةٌ الإذن بالخاط" كما 
جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلوّت, وكذا الطحانٌ ضّمِنَ إذا حاط حنطة 
الناس إلا ف موضع يكون مأذوناً بالخلط عُرفا”) اه ملخصاً. 

زدفلام (قوله: لما مر") أي: قبيل باب زكاة المال. 

هلام (قولةُ: فيحورٌ إن أحارٌ الرّوجُ) أي: يجورُ عنه أيضاًء ولا حاحة إلى التقييد بالإجحازة 
بعد قوله أوَلاً: (أمَرَها زوجها)). إلا أن يقال: إِنْهِ إشارة إلى الجمواز وإن لم يوحد الأمرّ ابعدا» 
لكننْ لا بدّ في جواز الإحازة من كون الحنطة قائمة في يد الفقيرء ففي "التتارخاييّة'"”: ((سيلٌ 
"البقَاليَ" عمّن تصدّقَ بطعام الغير عن صدقة الفطر قال: توقّمَتْ على إحازة المالك» فعتَرُ شرائطها 
من قيام العين ونحوه؛ فإِن لم يُجِرْ ضَمِن)) اه. 

وفيها من الفصل الناسع””'" أيضاً عن "شرح [1/ق 1/60 /ب] الطحاوي": ((تصدّق عاله 
عن رجحل بلا أمرِهٍ جاز عن نفسه وإِنْ أحارَةُ الرّحُلٌ» ولو يمال الرّجُل فإن أجازه والمالٌ قائمٌ حاز عن 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع ف صدقة الفطر ق8ه/أ. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بالزكاة ؟787/5. 

(') قوله: ((دقحَ رحلان لرحل دراهمٌ يتصدَقُ بها عن زكاتهماء فحَلَطلّها ثم دقمها ضمِنَ)) نقلاً عن "المحيط". 

(4) قوله: ((إلا إذا جدّد الإذن أو أحاز المالكان)) نقلاٌ عن "الحجة". 

(5) قوله: ((أو وجد دلالة الإذن بالخلط)) نقلاً عن "السراحية". 

)١(‏ قوله: ((كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة يخلط ثمن الغلآت) نقلاً عن "اليتيمة" 

0) قوله: ((وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنظة الناس إلا ف موضع يكون مأذوناً بالخلط عرقاً)) نقلاً عن "الخانية". 


() مأوكه "در". 
(3) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 458/9 - 457 تقلاً عن "اليتيمة". 


)٠١(‏ "التاترانية": كتاب الزكاة 584/6 بتصرف. 


الجزء السادس ١‏ باب صدقة المطر 


ولو بالعكس قال في "النهر”؟: (( لم أره» ومقتضى ما مر حوازرُةُ عنهما 
بلا إحازتها )) امو وب ومو لو 13د اسه امسا كيج دم توما ما رحج اع ب وي 


ولو هالكاً جاز عن المتطوّع)). 
مهلام (قولة: ولو بالعكس) بأن ل بأداء فطرتهاء فخلط حتطتها يحنطتف "ط"20, 
ردهي (قولة: 006 ما مر أي: من قوله: ((ولو أَدّى عنها بلا إذن أجرّاً استحساناً 
للإذن عادةً)» فإِنه يدل على جواز أدائه عنها من مال وذ ا ل باط يتا عط في مسألتنا 


صارت ملكَهُ فيجوزٌ عنه وعنهاء ومثلهُ ما في "التتارخانيّة”'» وغيرها: ((رجلٌ له أولادٌ وامرأةٌ 
كال الحنطة لأجل كل واحدٍ منهم حتّى يُعطِيّ صدقة الفطرء ثم جمَمّ ودقعٌ إلى الفقير بيهم 
يجوز عنهم)) اه. 1 
قلت: لكنْ قد يقال: إِنّ دفتها الحنطة إليه من مالها قريئة على أنّها أرادت أداءً الفطرة من 
مالها لتنالَ فضيلة الصدقة» وذلك يُناقٍ إذتَها له عادةً بالتّفع من ماله؛ فينبغي عدمٌ المدواز حيث 
أرادت ذلك. 
( تبية ) 
ما نقلناه عن "التتارخايّة" دليلٌ على جواز اللجمعء وألّه لا يلزم إفراٌ كل فطرةٍ عن غيرها 
عند التّفع» ولكنْ لين أن الإفراز أوَلةً شرط أم لاه يل يكفيه دقح مد شامي مفلاً جملةً واحدة عمن 
أربعة» ويكونٌ قوله: ((كالَ الحنطة إليخ)) بياناً للواقع؟ لم أرهء وينبغي الثاني لحصول المقصوده 
ومثةُ يقال فيما لو أراد دفع قيمة الحنطة عنه وعن عياله» والأحوطٌ إفرارٌ كل واحدةٍ 0 يُْرى 
نقلٌ صريحٌ في المسألة» والله أعلم. 
)١(‏ "التهر”: كتاب الركاة ‏ ياب صدقة الفطر ١/ق3١1/]‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 778/١‏ 
7 صلاه ا "در" 


(5) "التاترعحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 475/9 نقلاً عن "خلاصة الفتاوى". 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(ولا يَنِعَْ الإمامٌ على صدقةٍ الفطر ساعيا) لأنه عليه السلام لم يفعلف "بدائع"0©. 
(وصدقة الفطر كالرَّكاة في المصارفي) وف كل حال ا ار 


كلام (قولة: ولا لنت إلخ) في الحديث الصحيح:« أنه جعَلَ "أبا هريرة" على صدقة 
الفطر”"2» فكان يقبلٌ من جاءه بصدقته من غير أَنْ يذهب إليهم )» "رحمتي". 

قلت: فالمرادٌ أنه لا يبعت عاملاً كعامل البّكاة يذهب إلى القبائل بنفسه؛ فلا يناف 
ما في الحديث» تأمّل. ْ 

3 (قولة: في المصارف) أي: المذكورة في آية الصّدقات إلا العاملٌ الغنيّ فيما يظهِيٌ 
ساد ل عار ردت ران سر سحي ونحوهم ممن مرا" في باب 
المصرف» وقتمناا بيانَ الأفضل في التصدّق عليه. 

1ه (قولة: وني كل حال) ليس المرادُ 7 تعميم الأحوال مطلقاً من كل وح إن لكل 
شروطاً ليست للأخرى؛ لأنّه يُشترَطُ في الرّكاة الحول» والنصابٌ النامي» والعقل» والبلوغ؛ وليسس 
شيءٌ من [؟/ق "8١‏ /أ] ذلك شرطاً هناء بل المرادٌ في أحوال الدّفع إلى المصارف من اشتراط الثيّةٍ 
واشتراط التمليك» فلا تكفي الأباحة كما في "البدائع"””, هذا ما ظهَرَ لي» تأمّل 

دفعٌ) 

قدّمنا"" في المصرف عن "التارخايّة": ((لو دقع الفطرة إلى الطبّال الذي يُوقِلُهم وقتّ 

الستّحّر جازء إل أن الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يُمَدَمَ إليه قرصاتٍ دين يعطيّهُ الخنطة) اه. 


78/5 "البدائع": كتاب الزكاة  باب في صدقة الفطر‎ )١( 

(1) لم نعثرعليه بهذا السياق؛ وإنْما أخرج البخاري (711؟) كتاب الوكالة ‏ باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاء 
والنسائي في "السئن الكبرى" 2558/1 كتاب عمل اليوم والليلة - باب ذكر ما يكب العفريت ويطفئ شعلته 
كلاهما من حديث أبي هريرة ضه قال: «« وكلني رسول الله بحفظ مال الزكاة »» وأما قوله: «« فكان يقبل مَنْ 
جاءه ...إلخ» قلم نعتر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية ولعله استنباط من فقهائنا. 

(7) صاء ف وما بعدها "در". 

(4) صاه؟ ١‏ وما بعدها "در". 

(ه) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: ركن صدقة الفطر 75/7 

(5) المقرلة [854] قوله:((وإلا ل0»). 


الجزء السادس 1 ياب صدقة الفطر 


(إلا في) جواز (الدّفع إلى الدمّيّ) وعدم سقوطها بهلاك المال» وقد مر 
(ولو دقع صدقة فطرو إلى زوحةٍ عبدِه جحازٌ) وإن كانت نفقتها عليه "عمدة 
الفتاوى" ل "الشّهيد" 00 


رمكيم (قولة: 3 ف حواز الدّفع إلى الذمّي) في "الخايّة””2: (إجحاز ويكره))» وعند 
"الشافعي" وإحدى الرّوايتين عن "أبي يوسف" لا يجو "تاترخائيّة”". وقدّمَ عن "الحاوي”: 
((أدٌ الفتوى على قول "'أبي يوسف"))» ومرّ”" الكلامٌ فيه. 

(تبية ) 

ينبغي استتناءٌ العامل كما قلنا آنفا©»؛ لأنّها ليست من عمالته. 

لام (قول: وقد م كل من المسألتين» أما الأولى قفي باب المصرف”*» وأمًا الثانية ففي 
هذا الياب0, ا 

مكلام (قولة: وإِن كانت نفقئها عليه) أي: على الذافع باعتبار التزامه بذلك بسع وجعله 
اها من جملة عياله, وإلاً فنفقئُها على زوجهاء ولذا لها بيعُهُ بهاء وقد يقال: إنّها على السيّد 
حكماً؛ لأنَّ العبد ملكَهُ فإذا كان لها بيعْهُ بها صارت كأنها واجبة ف ماله ويُحتَمَلٌ إرحاعٌ 
الضمير إلى العبدء ووجة امبالغة أنّها إذا كانت نفقتها عليه وهو مللكٌ لسيّده رما يُتَوهّمْ عدم 


المنوازء فافهم. 


)1١(‏ "الْخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف صدقة الفطر 751/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 494/5. 

0 صعاات "در" 

(؛) المقرلة [8771] قوله: ((ق المصارف)). 

(0) صكاات "در" 


(3) صضاعاء ب "در". 


زفف 


ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق74١/ب‏ بتصرف. 


قسم العيادات 000 حاشية أبن عابدين 


(إحاتمة) واحبات الإسلام سبعة: الفطرة» ونفقة ذي رَحِم ووترء وأضحية. 


وعمرة» وحدمة أبويه» والمرأةٍ لرَوجهاء "حدّادي". 


ركهيام (قولةُ: واحباتُ الإسلام سبعة عزاه صاحب ”"الجوهرة””" إلى الإمام "المحبوبي"» 
وقد تقر في الأصول أن العدد لا مفهومّ لهء أو يقال: إن ((واجبات) عبرٌ مقدّمٌ و((سبعة) مبعدأً 
مور وامعنى أن هذه السسّعة من واجبات الإسلام؛ ولعل لها حصوصيّة اشتركت فيها من بين 
سائر الواجبات؛ فلا يرد ما في "ط"”": ((من أنه إن أرادَ المشتهر منها فغيرٌ مسلّم؛ لأنه فاه صلاةٌ 
العيدين والجماعةٍ وغيرهماء وإِن أراد مطلقَ واحبي قفي الصّلاة والمحج وعرين واجبات 
لا تُحصّىء ومرادُهُ بالواحب ما يِحُمّ الواحب ديانة كخدمة المرأة لزوجهاء والفرض العملى كالوتره 
وعَدَّ العمرة منها بناءًّ على القول بوجوبهاء وسيأتي'" اختلافُ التصحيح فيه))» والله تعالى أعلم. 


.151/1 "الجوهرة النيرة”: كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
.472/1 (؟) "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 


(5) صضااه وما بعدها "در". 


نلف 


الجزء السادس و1 كتاب الصوم 


لإبسم الله الرحمن الحم 
(كتاب الصو 

8١3/7‏ /ب] قال في "الإيضاح": (( اعلم أن الصّوم من أعظم أركان الدّينء وأوثقي 
قوانين الشّرع المنتين» به قهرٌ النفس الأمّارة بالسوى وأنّه مركب من أعمال القلب ومن المنع عن 
الماكل والمشارب والمْناكح عامّة يومه» وهو أُجملٌ الخصالء غيرَ أنه أشقّ التكاليف على النفوس» 
فاقتضت الحكمة الإلهيّة أنْ يدأ في التكاليف بالأحف ‏ وهو الصلاةٌ ‏ تمريناً للمكلف ورياضة له 
ثم يَُى بالوسط - وهو الرّكاة ‏ ولت بالأشقّ وهو الصوم؛ وإليه وقعت الإشارةٌ في مقام المدح 
ورتب :لإوَالْحشنَوَالحَشَِت وَالْمَصَرِقِدَوَالْمتصَو قت وَألصَكيِمتولصَكِيمتٍ)4 
[ الأحزاب ‏ 55 ]» وق ذكر مباني الإسلام: (( وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة وصوم شهر 
رمضان »» فاقتدت أمّةُ الشريعة في مصتفاتهم بذلك )) اه. كذا في "شرح ابن الشلبي". 


إكتاب الصوج» 

(قولة: وأنّه مركب من أعمال القلب ومن المنع إلخ) المرادٌ بالممُوم الأشقّ صومٌ خصوص الخصوص 
- فإنه الم ركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات - لا يرد الإمساك عن المفطرات» فإِنه ليس أشقّ 
على التفس من الرّكاةء وذلك أن الصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم؛ وصوم الختصوص» وصوم 
خنصوص المنصوص» فصومٌ العموم كف البطن والفرج عن الْشّهوتين» وصومٌ الخصوص كف البصرٍ 
والستّمع والنّسان واليدٍ والرّجْلٍ وسائر السوارح عن الآثام» وصومٌ صوص المخصوص صومٌ القلب 
عن الهموم الدنيئة والأفكار الدنيويّة» و عمًا سوى الله بالكليَّةء كذا في "الجوهرة"» وقد يقال: ممع 
الثفس من الأكل ونحوه يوماً كاملاً أشي ولا سيّما المتتكمة. 


قسم العبادات لذن حاشية اين عابدين 


قيل: لو قال: الصّيام لكان أولى لِما في "الظهيريّة": (( لو قال: لله علي صومٌ لَرِمَهُ 
يومٌء ولو قال: 7 لَرِمَهُ ثلانةٌ ليام كما في قوله تعالى : لهَيَديَةٌ تَنْصِيَارٍ # 


[ البقرة- ١47‏ ]؛ وتعْقبّ بأنّ الصّوم له أنواعٌ» على أن أل بطل معنى الجمع». 


دامع (قوله: قيل) قائلهُ صاحب "البحر "200 "20 

ددحم (قولُ: لما ني "الظهيريّة””" إلخ) وجة ا أن هذا الفرع يدل على أنَّ الصيام 
جمعٌ أقلهُ ثلانه لام كما في الآيقه فإنّ فدية اليمين صومٌ ثلانة آيّا فكان التعبيرٌ به أولى لدلالده 
على التعدّد فإِن اترجة لأنواع الصيام الثلاثة» أعني الفرضَ ولواح والنفل. 

رهديم (قول: وتَعْتّبَ ١‏ إلخ» المتعقبُ صاحب "النه ر””» وحاصلٌ كلام "الشارح" أن الصوم 
اسم جنس له أنواعٌ» وهي الغلائة المذكورة» فحيث عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواغعة 
لمتحم لها لا ثلاثة أَيّامٍ فأكثر قال في "المغرب”“):(( يقال: صام صوماً وصياماً فهو صائمٌ وهو 
صومٌ وصيامٌ )) اه. 

فأفاد أثّ مداول كل من ااصدوم والصيام واس 3 50 وام 2 على ا 00 لا 


قال "القاضي””22 في تفسير قوله تعالى: مإهْيْدَيَة ين 


(قولُ: إن فدية اليمين إلخ) الآية اللذكورة مَنُوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين» يعني: 
أن المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لعذر يُخّرُ بين أن يذب نسكاً أو يصومٌ ثلانة أيّامٍ أو يُطهِمّ 
مه سافن 


(1) "البحر”: كتاب الصوم 773/9 

(0) "ح": كتاب الصوم ق 7158 

(1) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق5ه ب 
(4) "التهر": كتاب الصوم 3ق53١8/].‏ 

(5) *المغرب”: مادة((صوم)) 

(3) "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": ص45 بتصرف يسير. 


الجزء السادس يفن كتاب الصوم 


الفدية» وأمّا قدرها فبّنهُ عليه الصلاة والسلام في حديث "كعب"7" )) اه. 


نعم يأتي الصيامٌ جمعاً لصائم كما علمتُّ » لكن لا تصح إرادته هنا ولا في الآية كما 


لا يخفى» ولو سُلُمَ أن الصيام جمعٌ لأفراد الصوم فلا أولويّة في العدول إليه؛ لأنّ أل الجنسيّة مطل 
معنى الجمعيّة» فيتساوى التعبيرٌ بالصوم وبالصيام؛ هذا تقريرٌ [؟/7853/]] كلام "الشارح" 
على وفق ما في "النهر"2) فافهم. 


(قولة: فبيهُ عليه الصلاة والستّلام في حديث "كعب") هو كما في "البخاري" -: ((عن "عباد الله 
بن مغفل" قال: قعدت إلى "كعب بن غجرة" في هذا المسجد ‏ يعني: مسجد الكوفة ‏ فسألتُهٌ عن قوله 
تعالى: «هَيْدَيَة مَنْصيَا رٍ» فقال: حُمِلْتُ إلى النبىّ يل والقملٌ يتنائرٌ على وجهي فقال: (( ماكنت أرى 
أن اَهْد بلع منك هذاء أما تح شاةٌ؟ قلت: لاء قال: (ر فصُمْ ثلاثة ايام أو أَطْعِمْ سنّةَ مساكين لكل 
مسكين نصفُ صاعٍ من طعام واحلق رأسّك )» فنزلت ف خاصٌة وهي لكم عامّةُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد 141/4 والبخاري(810١)‏ كتاب المحصّر ‏ ياب قول الله تعالى:إأَرْصَدَهَةٍ4؛ وهي إطعام ستة 
مساكين» و(77708) كتاب كفارات الأيمان ‏ باب قول الله تعالى :ل فُكمَرَنهواظمَام عَشَرَةَ سكين 4 ' 
ومسلم(١١7١)‏ كتاب الحج ‏ باب جواز حلق الرأس إذا كان به أذى» ووجوب الفدية وبيان قدرهاء وأبو داود 
(1867) كتاب المناسك ‏ باب في الفدية» والترمذي(507) كتاب الج باب ما جاء في المحرم بلق رأسه 
في إحرامه ما عليه؛ وقال: هذا حديث حسن صحيحء و(791717) كتاب تفسير القرآن ‏ باب (ومن سسورة البقرة) 
وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي 1989/8 كتاب المناسك ب باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسهء 
وابن ماجه(79.*) كتاب المناسك ‏ باب فدية المحصرء وابن خزكة في "صحيحه"(01977؟) كتاب المناسك ‏ باب 
الرخعصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل والصيبان» و(/5171١)‏ باب ذكر الدليل على أن كعباً أمره 
النبي ولد بحلق رأسه» ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك» كلهم من حديث كعب بن عجرة#ه قال: (ر وقف علي 
رسول الله يله بالحديبية ورأسي يتهافت قملاء فقال: يؤذيك هرَامّك؟ قلت: نعم قال: فاحلق رأسك ‏ أو قال: 
احلق ‏ قال: ففيً نزلت هذه الآبة:طإقسَكان مح رودم وَأسِو) إلى آخرهاء فقال النبي 6: صُمْ ثلاثة 
أيام» أو تصدّق بقَرّق بين ستة» أو انك بها قيسر » وهذه رواية مسلم. 

(0) "التهر": كناب الضيوم 1/1 ب 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


والأصحٌ أنه لا يكره قولٌ رمضان. وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعَثْرِ 


م 4 2 0 2ي, يعد 002 1 2 امع #2 
وعلى هذا فيُشْكِلٌ ما مر" عن "الظهيريّة" وإن قال في "النهر””: ((لعل وجهّة أنه أَرِيدَ 
بلفظ صيام في لسان التتّارع ثلاثة ا فكذا في النذر حروحاً عن العهدة بخلافي صوم) اه. 
9 3 ل و و و ل 
يعني: أن لفظ صيام وإ لم يكن جمعا لكنه لما أطلق في آية الفدية مُرادا به ثلاثة أيامٍ كما بِبّنَ 
إِجالَهُ الحديث فيرادٌ في كلام الناذر كذلك احتياطاء فتأمّل. 
80٠:‏ (قولَهُ: والأصحٌ إلخ) قال بعضهم: الصحيحٌ ما رواه "محم" عن "بماهار" ولم يمك 
خلاقة: أنّه كره أن يقال: جاء رمضانٌ وذهب رمضان؛ لأنّهِ اسمٌ من أسمائه تعالى» وعامّةٌ المشايخ 


5-39 


أنّه لا يكرةُ لمجيئه في الأحاديث الصحيحة كقوله ي: رمن صام رمضان إهانا واحتساباً غَفِرَ له 
ما تقدّمَ من ذنبه )0 و «رعمرة في رمضان تعدِلُ حجّة “» ولم ينبت في المشاهير كونة 
من أسمائه تعالى» ولن ثبت فهو من الأسماء المشتركة كالحكيم» كذا في "الذّراية". 


(قوله: وإن قال في "النهر": لعل وحهّة إلح) الأوجهٌ في وجه ما في "الظهيريّة" أنه مني على الشف 
في زمنه من أن لفظ ((صوم) لا يفيد التعدّدَ بخلاف لفظ ((صيام))؛ وحيتا يَيِمٌ استدلالٌ "البحر" 
بعبارتها على إفادة التعدّدٍ بلفظ ((صيام)) ولو باعتبار العُرْف. 


)١(‏ المقولة [874] قوله: ((لا في "الظهيرية")). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 3ق1١١/).‏ 

() أخر بحه ابن أبي شيبة 410/17 كتاب الصيام ‏ باب ما ذكر ف فضل رمضات وثوايه وأحمد 5-181/1ملء والبخاري 
(50) و(4) كناب الإبمان . باب صوم رمضان احتساباً من الإبمان: وأبو داود(0/1١)‏ و(170/7) كتاب الصلاة - 
باب في قيام شهر رمضان, والنسائي 03/4 ١1-١57١‏ كتاب الصيام ‏ باب ثواب من قام رمضان وصامه يعاناً 
واحتساباًء وأبن ماجه(١174١)‏ كتاب الصيام- باب ما جحاء في فضل شهر رمضانء والبيهقي في "السئن الكبرى” 
4 50 كتاب الصيام ‏ باب ف فضل شهر رمضان؛ وابن حبان(477*) كتاب الصيام ‏ ياب فضل رمضانء كلهم 
من حديث أبي هرير ةينه مرفوعاء وفي الباب عن عائشة» وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما. 

(4) أرجه أحمد 86579/١‏ 0 والبخاري(187) كتاب العمرة - باب: عمرة ف رمضان» ومسلم(2؟1) (171) - 


الجزء السادس 178 كتاب الصوم 


واعلم أنّهم أطبقوا على أن للم في ثلاثة أشهر هو بحموعٌ لضاف والضاف إليه: شهر 
رمضان وربيع الأوّل والآعيرء فَحَدْفُ شهر هنا من قبيل حذفي بعض الكلمة» إل أهم 
حوّرُوه لأنهم أَحْرَوا مثل هذا العلم مُجرى المضاف والمضاف إليه» حيث أعربوا الحزءيسن» 


كذا في "شرح الكشاف" ل "التمد" #تهدر"000. اومقتضاء. أن وحب لس ننها لاف 


- اكتاب الحج_ باب فضل العمرة ف رمضان. وأبو داود(940١)‏ كتاب المج ياب العمرة؛ والتسائي 
1١‏ كتاب الصيام ‏ باب الرحصة في أن يقال تشهر رمضان: رمضان:؛ وابن ماجه(4 595؟) كتاب 
المناسك ‏ بساب العمرة في رمضان:ء وابن خزعة في "صحيحه"(/ا/701) كتاب المناسك - باب فضل العمرة 
ف رمضان» والطبراني قي "للعجم الكبير" (115395) و(1177) و(977؟١):‏ وابن حيان(0٠/0؟)‏ كتاب الج 
- باب فضل الحج والعمرةء كلهم من حديث ابن عباط مرفوعاء وف الباب عن جاير ين عبد الله» وأبي مغفل» 
وابن الزبير»ء ووهب بن خنيس» وأنسء وعروة 0 على يتا لست 

)١(‏ "النهر": كتاب اأصرم ق97؟؟/!. وذ َ الصلاح الصفدي و 
بعض الفضلاء قد كتبوا ب ع ا بن سن بك دا نو ولي قاف وش ون ملي 
أتوا يشهر إلا مع ث شهر وله يكون حرف راء» وهو شهر ربيع وشهر رحب وشهر رمضان؛ ولم أدر العلّة في ذلك 


و ا ل 
الراقٍ بالؤقانه :واي 


ما هي؟ ولا وجه نكي لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظة ((شهر)) من هذه؛ لأنه يجمتع في ذلك راءان» اتتهى . 
أقول: قد تعرضّ للمسألة من المتقدمين ابن درستويمء فقال ف "الكتاب المتمم": : الشهورٌ كلها مذكّرةٌ إلا جمادي» 
وليس بشيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضانء قال الله تعالى :عَبْرْرَصصَانَالَِىَأنَرِلَفِدِ 
لْهَّرَءَانُ4ُ: وقال الراعي: 

١‏ : شَهْرَي ربيعٍ ما تذوق بُونْهم 
فما كان من أسمائها اسما لشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجر أن يضاف الشهرٌ إليهء ولم يذكر معه 
كالمحرم إنما معناه الشهر المحرم وهو من أشهر الحرم» وهو كصفرء وهو اسم معرفةٍ كزيد من قوله: صَّفِر الإناء إذا 
خلاء وتضادئ: معرفة وليست بصفة» وهي من جمود للاء. وزخي هر اينم معرفة مثل صفر من قولهم: وجيت 
الشيء عظمته؛ لأنه من الأشهر الحرم. وشعبان: صفة عنزلة عطشان من التشعب والتفرق. وشوال: صفة جرت بجرى 
الاسم وصارت معرفة؛ وفيه تشول الإبل. وذو القعدة: صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف» وكقورلك: 
هذا الرحل ذو الجلسة؛ فإذا حذفت الرجل» قلت: ذو الجلسة. وذي الححة: مأخوذ من الحج. وأما الربيعان ورمضان - 


قسم العيادات م1 حاشية ابن عايدين 


ل "الصلاح الصفدي"070, تمه من قال: 


ولا ضيف شها لظ شهر ‏ إلأكني ره لافار" 
ولذا زاد بعضهم قوله: 
واستن ين ذا رجباً فسيِعْ ١‏ الألهفيما روَوْة ماشية* 


00 


الام (قولة: إمسالكٌ مطلقا) أي: عن طعام أو كلام؛ وظاهرة أنه حقيقةٌ لغوبّةٌ في الجميع 
وهو ما يفيدهُ عبارة "الصحاح”'» وف 'المغرب”: ((هو إمسالكُ الإنسان عن الأكل والشرب» 


- فليست بأسماء الشهور ولا صفاتٍ له فلا يد من إضافة شهر كقولك: شهر ربيع وشهر رمضان انتهى [التشل 
في كتاب "الكتاب" ص ١‏ 4 لابن درستويه وهو عينه "الكتاب المتمم" له]. 
ومنه يظهرٌ لك علَّةٌ ذكر الشهر مع رمضان والربيعين» وذكر الشهر لا بد منه معهاء ون ذكر الشهر مع رحب 
حطأء أن الصفدي قد وهم ف عدّ رحب فيما يضاف إليه الشهر: وأ ابن هشام قد وهم وجعل ذكر الشهر معها 
جائزً لا لازماً كما نقل عنه من قال: 

إن حادي عشرين شهر جمادى 

كذ ذكره الحمويي)). 

)١(‏ أبو الصفاءء ليل بن الأمير عز الدين أييك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي» َم الدمشقي(ت #لاه). ("الدرر 
الكامنة" 5 /لالم "هدية العارفين" .)781/١‏ ا 


. لم نقف على تخريجه‎ )١( 
لم نقف على تخريجه.‎ )5( 
لبعضهم:‎ © 
إن حادي عشرين شهر جصادى ف كلام الشهود لحن قبيح‎ 
ذكروا الشهر وهو مع رمضان والربيعين » غير ذا لم ييحوا‎ 
وتعسدوا في حذف واو وإثبا ت النون والعكس حكم صحيح‎ 
قال ذلك المحقق ابن هشام حاد مثواه صوب غيث فسيح © .اه منه‎ 


(؛) "الصحاح”": مادة ((صوم)) بتصرف. 
(د) "المغرب": مادة ((صوم)) باختصار. 


الجزء السادس م١‏ كتاب الصوم 


عن المفطراتي) الآتية (حقيقة أو حكماً) كمّن أكل ناسيا فإنهِ مُمسِكٌ حكماً (ق 


وقمت مخصوص) وهو اليومٌ (من شخص مخصوص) 0 


ومن بحازه: صام الفرسٌ إذا لم يُعتِلفء وقول "النابغة"7©: 
يل صيامٌ ويل غير صائمةٍ ))» 
قف 
نهر 
الام (قوا كه عن المفطرات الآتية) أشار بالآتية إلى أن أل للعهد, وأنَّ المراد الأشياءٌ المعدودة 
المعلومة في باب مقسدات الصوم» 22 معرتها على معرقتف قلا دور قافهم. 
(#اباى (قولة: نه ميك حكما) لحكم المتّارع بعدم اعتبار ذلك الأكل 53/1 /ب] 


2 


مثلا. 

(4م] (قولة: وهو اليوم) أي: اليومٌ الشرعي من طلوع الفجسر إلى الغروب» وهل المراد أو 
زمان الطلوع أو انتشارٌ الضوء؟ فيه حلاف كالنلاف في الصلاة» والأوَّلٌ أحوطه والثاني أوسعٌ كما 
قال "اران" كما في "للحيط"": والراًبالغروب ماق غبيوبة حرم الشمس بحيث تظهرٌ الظلمة 
في جهة التّرق» قال يل «, إذا أقبّلَ الليل من ههنا فقد أَفطرَ الصائم )لك أي: إذا وُحدَت الظلمة 
حدما ف جهة المشرق فقد ظهّرَ وقتُ الفطرء أو صار مُفطِراً في الحكم؛ لأنّ الليل ليس ظرفاً 


)١(‏ في "ديوانه" صلا١١-ء‏ وعجزه: تحت الاج وخيل تَمْلْكُ الما وهو ف "الكامل" 497/7: و"مقاييس اللغة": 
مادة ((صوم))» و"اللسان": مادة (علك » صوم). 

.ب/7١5ق "النهر": كتاب الصوم‎ )١( 

(©) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف بيات وقت الصوم وما يتصل به ١753/١‏ /ب. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 279/7 كتاب الصيام ‏ باب ف تعجيل الإفطار وما ذكر فيف وأحمد 7280/١‏ 225321 
والبخاري(141١)‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم ف السفر والإقطار» ومسلم(١٠٠١١١)‏ كتاب الصيام ‏ ياب وقت 
انقضاء الصوم وخروج النهار» وأبو داود(7707) كتاب الصوم - باب وقت فطر الصائمء والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 717/4 كتاب الصيام ‏ باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم؛ وأين حبان (7811) و(517) كتاب 
الصوم ‏ ياب الإقطار وتعجيله» كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى #5 مرفوعاً» وفي الباب عن عمرء 


وأبي سعيد الخدري» وسهل بن سعدطك. 


م 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 
مسلم كائن في دارناء أو عالِمٍ بالوحوبء طاهر عن حيض أو نفاس (مع التبّة).... 


لصوم وإما دي بصورة الخبر ترغيباً في تعجيل الإفطار كما في "فتح الباري"”" "فهُستاني"7©. 

زهلالام] (قوله: مسلم إلخ) يان للششخحص ا لملخصوص. 

داه (قول: كان في دارنا إلخ) أنت خب بأنّ الكلام في بيان حقيقة المتّوم شرعا أي: 
ا 
المسلم الخالي عن حيض ونفاس» سواءٌ كان في دار الإسلام أو دار الحرب. عَلِمّ بالوجوب أو لاء 
على أن الكلام قي تعريف الصوع فرضاً أو غير والعلم بالوجوب أو الكو في دار الإسلام إثنا حو 
شرط لوجوب رمضان كالعقل والبلوغ لا شرط للصممّة فالمناسبُ الاقتصار على قوله: ((طاهرٍ 
إلخ». ثمٌ ريت "الرحتي" ذكرَ نحو ما قل فافهم. 

للدم (قولة: أو عالِمٍ بالوحوب) أي: أو كائن في غيرٍ دارنا عام بالوجوب» فالكونٌ 
بدار الإسلام مُوحَبٌ للصوم وإ لم يعلم يوجويه؛ إذ لا يُعذَرُ بالجهل في دار الإسلام بخلاف مَن 
أسلّمَ في دار الحرب ولم يَعلَمٌ به» فإنّه لا يحب عليه ما لم يَعلَّم فإذا عَلِمَ ليس عليه قضاءٌ 
مامضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم نّمَّة للعذر بالجهل؛ وإنما يحصلٌ له العلم الموحبُ بإخبارٍ 
رجلين أو رحل وامرأنين مستورين أو واحادٍ عدل» وعندهما لا تُشترَّط العدالة ولا البلوغ 
والخريّة كما في "إمداد الفتّا "90 . 1 

زالالام] (قولة: طاهرٍ عن حيض أو تفاس) أي: خال عنهماء إلا فالطهارة عن حديُهما 


غير شرطر. 
(قوله: وإغا دي إلخ) أي: الأمرٌّ كما هو في عبارة "القهستاني". 
)1١(‏ "فتح الباري": 195/5. 


(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم 715/1. 
(©) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوع الشك وغيره 90/3 ع /أ. 


الجزء السادس م١‏ كتاب الصوم 


المعهودقء وأا البلوغٌ والإفاقة فليسا مِن شرط الصحّة لصحٌّةٍ صومٍ الصبيٌ ومّن 
حُنّ أو أغميّ عليه بعد النيّته وإنما لم يصمح صومُّهما في اليوم الثاني لعدم النّة. 
وحكمُّة: نَيْلُ الثوابب ولو منهيّاً عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة. 


(وسبب صوم) المنذور النذُ ولذا لو عيَّنَ شهرا وصام شهرا قبله عنه أحرأة 


روبصيى (قولة: المعهودة) هي نيه الشُحص المذكور الصوم في وقتها الآتي بيانه©. 

.0 (قولّة: وأمّا البلوعٌ والإفاقة إلخ) حوابُ عمًّا قد يقال: لِمَلَمْ تُِّد الضخص 
المخحصوص بالبلوغ والإفاقة [؟/853؟/أ] من المجنون أو الإغماء أو الدوم؟ وبيانُ الحواب أن 
الكلام في تعريف الصوم الشرعي وذلك بذكر ركنه ‏ وهو الإمساك المذكور ‏ وذكر ما تتوقفْ 
عليه صحَنه وهي ثلانة: الإسلاجُ والطهارة عن الحيض والنفاس؛ واليمِّة كما في 'البدائع"7 
ولم يذكر في "الفتح” الإسلامٌ لإغناء الي عنه؛ إذ لا تصيحٌ بدونه؛ وليس البلوغ والإفاقة من شروط 
الصمّة لصسهِ بدونهما كما ذْكَرَهُ نعم هما من شروط وجوب رمضانء وهي أربعة» ثلنْها 
الإسلامٌ» ورابعُها العلمٌ بالوجوب أو الكونٌ في دارناء فلا محل للتقييد بهماء على أن الكلام 
ف تعريفي مطلق الصوم لا خصوص صوم رمضان كما مّ”": ولذا لم يَذَكُرْ شروط وحوب 
أدائهه وهي ثلاثة: الصحّة والإقامة والخلوٌ من حيض ونفاي. 

3 (قولّة: وحكمُة) أي: الأحروي» أمّا حكمُهُ الدنيوي فهو سقوطٌ الواحب إن كان 
وها لازعاء "0 

كلام (قولة: ولو مهيا عنه) كصوم الأيّام الخمسة؛ إذ النهي معن يخاور» وهو الإعراض 


(0) ضع "در" 

.85/19 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: أما شرائطها‎ )١( 
المقرلة [809/75] قوله: ((وتعقب إلخ)).‎ )©( 

(4) "البحر”: كتاب الصوم ؟//ا/ا؟. 


قسم العبادات 185 حاشية اين عابدين 


عءرة 


عن ضيافة الله تعالى» وهو يفيدٌ أن في صومها ثواباً كالصلاة في الأرض الغصوبة ذَكَرَهُ في 
"النهر””"© رادا على "البحر”" قولهُ: ((إنه لا ثواب في صوم الأيّام المنهيّة))» فكلامٌ "الشارح" بحث 
لماي الي ا 

قلت: صرح في "التلويح"9©: ((بأن الخدلاف بيننا وبين "الشافعي" في أن النهي يقتضي 
الصحَّة عندنا معنى استحقاق الشواب وسقوط القضاء وموافقةٍ أمر الشارع))» ثم نفل عن 
"الطريقة المعينيّة'"27 ما حاصلة: ((أنَّ الصوم ف هذه الأيّام ترلكٌ للمفطرات الثلاث وإعراضٌ عن 
الضيافة» فين حيث الأَوّلُ يكون عبادةً مستحسنة» ومن حيث الثاني يكون منهيّاً لكنّ الأول 
عنزلة الأصل والثاني منرلة التابع» فبقي مشروعاً بأصلِهِ غير مشروع بوصفهم) اه. 

لكن بحت محشّيه "الفنري" في إرادةٍ استحقاق الشواب؛ بل المراد ما سواهاء والصحّةٌ 
لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا نيّةِ والصلاةٍ مع الرّياء اه. 

قلت: ويؤيّدُةُ وحوب الفطر بعد الشُروع» وتصريكُهم بأنّه معصية. 


“ملام (قولَهُ: ويلغو التعيينُ) من هذا يُوَحَدَ أنه لو نذَّرَ صوم الإثنين [؟/853؟/ب] 


(قولهُ: قلت: ويؤيّدهُ وحوبُ الفطر إلخ) الأظهرٌ أن المسألة خلاقّة. 


.ب/١١5ق "النهر": كناب الصوم‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الصوم 7171/19 

(©) "ط": كتاب الصوم 40/1 4. 

(5) "التلويح على التوضيح": الركن الأول . الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات 711//1. 

(د) "التلويح على التوضيح”": الركن الأول الباب الثاني فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات .719/١‏ 

(5) المسمى "الطريقة ف الخلاف والحدل": لأبي حامد محمد بن إبراهيم بن أبي الفضلء معين الدين السسّهلي اللجاحَرمي 
الشافعي (ت5١1ه).‏ ("كشف الظنون" 21١17/7‏ "وفيات الأعيان" 2307/4 "طبقات السبكي" 19/5). 


الجزء السادس 14 كتاب الصوم 


والكفارات الينث والقتلٌ» و (رمضان شهودٌُ جزء من الشِّرِ) من ليل أو نهار على 
المحتار كما في "الخبّازيّة", واختار "فخخر الإسلام" وغيرَةُ: (( أنه الحم الذي كن 
إِنشَاء الصّوم فيه من كل يوم» اد ا جنا فم وس ل سراف م وو أو ومع مف الم جاه 


والخميس من كل أسبوع يصخٌ صومٌ غيرهما عنهماء "ط"200, 

قلت: وهذا في غير النذر المعلّق؛ لما سيأتي”" قبيل الاعتكاف من قوله: ((والنذرٌ غير المعلّق 
لا يختص بزمان ومكان 7 وفقير مخلاف المعلّق فإنّه لا يجوز تعجيلهُ قبل وجوج الختّرط)» اه 
أي: لأنّ العلل عل شرط لا ينعقال 3 للحال» وسيأتي”” تهامٌ الكلام على هذه المسألة هناك. 

ردني (قولةُ: والكقارات) أي: سببُ صومها الحدث والقتل» أي: فقتل النقس خخطاً أو قل 
الصّيدٍ مُحرماء والأولى قولٌ "الفنتح”؟!: ((وسببُ صوم الكمارات أسبابّها من الحنث والقتل)) اه. 
أن منها العزم على العَوْدٍ في اللّهارء والإفطارٌ في فطر رمضاتء والحلق في حلق المحرم لعذر. 

هلاه (قولة: على المختار) احتارة الي ار 

كولم (قوله: وغيرّة) كالإمام "الدبوسي" و"أبي الب ا 

8089 (قولُ: الذي يمكنْ إنشاءٌ الصوم فيه) وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبل 


(قولةُ: والأولى قولُ "الفتح" إلخ) فإن قوله:((أسبابها)) شاملٌ للكفارات الست وإنث كان في الببان 


اهز 
بعدهة قصور. 


.41401/1١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(5) صحو م اول "در". 

(©) المقولة ٠5[‏ 4 9] قرله: ((فإنه لا موز تعجيله إلخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الصوم 774/97. 

(5) "أصول السرحسي": فصل في بان أسباب الشرائع .٠١ 4/١‏ 
(3) "البحر": كتاب الصوم 79/5/97 

(7) "البحر": كتاب الصرم 710/5/9. 


م 


قسم العبادات م1 حاشية ابن عابدين 
حتى لو أفاقَ المحنوثٌ في ليلةٍ أو في آخير يام بعد الرّوال لا قضاءً عليه ))» وعليه الفتوى 


الضتّحوة الكبرى» أمّا الليلٌ والضّحوة وما بعدها فلا يمكنْ إنشاءٌ الصوم فيهماء والموحوةٌ في الليل 
بحر النيّة لا إنشاءٌ الصوم "ط”". لكنْ صرَّح في "البحر”": ((بأنَ السّبب هو اللحزءٌ الذي 
لا يتجزاً من كلّ يوب فيحبُ مقارنا ام) اه. وهذا يقتضى ي أله لجز الأرَنُ من كل يوم كما 
صرح به غير أيضأء وصرٌحَ به" هو ف فصل العوارض عند قول "الكنز"”؟: ((ولو بلْعْ صبي 
أو سل كافرٌ إلخ» ودقَمٌ ما أُورَدهُ "ابن الهمام””: ((من أنه يازم مقارنة السسّبب للوحوب» 
أو تقدُمٌ الوحوب على السّبب)): (( بأنّه يمو مقارثشةُ له للضّرورة كما لو شرّعٌ في الصلاة 
ف وَل جزء من الوقت: فإنّه يسقطٌ اشتراط تقد السنّب على الوجوب المسبّب للضّرورة كما 
صرح به في "الكشف الكير ”0 وام الكلام هناك فتأئل. 

هام (قولة: حتّى لو أفاق المجنوث في ليل أي: من أُوّل الشّهر أو وسطيء ثم جُنَّ قبل 
أن يُصبح ومضى الشّهرٌ وهو بحنو "بحر"”". وقولة: ((أو في آحر أيّامه بعد الرّوال)) كنا 3 
في "البحر” وغيره؛ والأحسنْ قول "الإمداد””©: ((أو فيما بعد الرّوال من يوم منه))» ومثلة 


(قولة: بأله يحور مقارنة له إلخ) في "جمع الأنهر”: (المسّبِبْ الحزءٌ الأرَّنُ من ككل يوم لا كنّهُ 
- وإلاً لَمَ أن يحب بعد تمام ذلك اليوم- ولا الحزء المطلق » وإلا لوحب صومٌ يوم بلع فيه الصبيئٌ)) 
انتهى. اه "سندي". 


.4501/1١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 5075/5 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 990/9 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصرم ‏ فصل في العوارض ١١5/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5270/7 ملخصاً 

(1) "كشف الأسرار”: باب بيان أسباب الشراقع 793/7. 

7) "البحر": كتاب الصوم 7175/7. 

(8) "البحر": كتاب الصوم 2075/9. 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق+691/أ. 


الجزء السادس مم١1‏ كتاب الصوم 


في "شرح التحرير””"2» وف "نور الإيضاح”": ((ولا يلمهُ قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نهاراً بعد فوات 
وقت اليّه في الصحيح)). 

قلت: ولعلّ التقبيد بآخر يوم منه مبنيٌ على أن المراد الإفاقة التي لم يَعقبها حنوثٌ» فإنها 
إذا كانت في وسطِه لا شك في 5-6 القضاءء والمرادُيما بعد الرّوال [؟/ق585/]] ما بعد 
نصف النهار الشرعي» أي: ما بعد الضّحوة الكبرى كما مرّ”” آنفاًء أو هو مبنيّ على قول 
"القدوري" كما يأتي” تحريرٌفُ فافهم. 

١ ) تبية‎ ( 

تفريعٌ هذه المسألة على ما ذكَرَةُ من الاختلاف ف السب يخالفةُ ما في "الهداية"”” حيث 
جمَعَ بين القولين: ((بأنّه لا منافاته)» فشهودُ جرء منه سببُ لكله» ثم كل يوم سببُ وحوب 
أدائه, غايةٌ الأمر أله تكيّرٌ سببُ وجحوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودحوله ف ضمن غيره 


(قول: ولعلّ التقييد بآخر يوم منه مبنيٌ على أن المرادَ الإفاقةٌ إلخ) قال في "حاشيته" على "البحر": 
((والظاهرٌ أن المراد ‏ أي: من قول "البحر”: وكذا لو أفاق في آخرٍ يوم من رمضات بعد الرّوال الإفاقة 
المستمرّة التي لم يَعقَيْها جنونٌ» ولا فالإفاقة التي يعقيُها جنونٌ لا فرق فيها إذا كانت بعد الرّوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الثتّهر لأنها ليست في وقت النية)) اه. وهذا أوضمٌ مما ذكرَهُ هناء 
على أن اعتبار وقت الي لا يوافقٌ ما حرى عليه من أن السنّبب الحزء الأوّل» تأمّل. 

(قولَهُ: بأنّه لامنافاةم عبارة "الفح" و"البحر": ((لأنّه إلخ)). 


.1١0د/ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
"نور الإيضاح": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة ص١١ ل.‎ )1( 
المقولة [69/80] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)).‎ )5( 

(4) المقولة [8455] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(5) "الهداية": كتاب الصوم .1١7/١‏ 


قسم العيادات 00 حاشية ابن عابيدين 


كما 5 "لفت "00 ويؤيّدُ ما قلثاة قولٌ "اين بجيه" فق "شرح امار "0 «ولم أر مَن دك لهذا 
الخلاف ثمرةً في الفروع)) اه تأمّل. 


(قولهُ: ويؤيّدٌ ماقلناه قولٌ "ابن جيم" إلخ) وجهة أله لو كان الخلاف حقيقيًا َمَا نفى رؤية القّسرة 
لهذا الخلاف» وظاهرٌ كلامه أن الفروع لا لاف فيها ولكن لا تساعدٌ عبارائهم: ثم رأيتُ المحشّيّ 
كنب في "حاشية البحر" على قوله: ((وجمع في "الهداية" بين القولين ما نصّة: مقتضى ما ذكره من أن 
الاحتلاف في المسائل الثلاث مبني على الاختلاف في السنّببء وثمسرة له أن لا تتسافى أحكامها حيث 
جمع بين كل من القولين» أو أن لا يكوثٌ الحنلافُ مبياً على الاخقلاف في الستّببء فلا يصع قوله: 
وثمرةٌ الاحدلاف إلح. مما يؤيّدُ هذا الأخيرٌ قول المؤلّف في "شرحد" على "المنار": ولم أر من ذكَرَ لهذا 
الخلافب ثمرة في الفروع؛ فليتأمّل )) اه. 

والظاهر: أن ما في "الهداية' ليس فيه جممٌ بين القولين» وأنْه لا علاف ف الحقيقةء بل المذكورٌ فيها 
أن سبب وجوب صوم رمضائ اشر وكل يوم سببّ وحوب صومهء ولا منافاة في ذلك على ما بِيّنهُ في 
"الفتح”. ولا يُتوهَّمْ ارتفاع الخلاف با ذكرَهُ في "الهدلية” وعلى هذا لا يصمح نفي النّمرة لهذا الشلاف 
وإ قال في "شرح المنار": ((ولم أر لهذا الدلافي ثمرة)؛ ثم ريت في "تفسير الطبري": (ركان 
"أبو حنيفة” وأصحابه يقولون: من دحل عليه شهرٌ رمضان وهو صحبحٌ عاقلٌ بالغ فعليه صومُة فإن حُنٌ 
بعد دخوله وهو بالصفة التي وصغناء ثمَّ أفاق بعد انقضائه لَرِمَهُ قضاءُ ما كان فيه من أيّامٍ الّهر مغلوباً 
على عقله؛ أنه كان من شَهدَهُ وهو من عليه فرضٌ» وكذا لو دمل عليه وهو محنوة إلا أنه من لو كان 
صحيحّ العقل كان عليه صومُة فلم يُنْقَضٍ الشتهر حتّى صّحّ وبرئً أو أفاق قبل انقضائه بيوم فإنّه عليه 
قضاءٌ الشهر كله سوى اليوم الذي صامةُ بعد إفاقه؛ لأ ممن سهد التّهرء ولو دخمل عليه وهر بدو 
فلم يق حتّى انقضى كل لم لزمه قضاءُ شيء؟ أنه لم يكن من شَهِدةٌ مكلفاً صومّة). 


7174/9 "الفتس": كتاب الصوم‎ )١( 
15/1 انظر "قتح الغفار": حكم ما كان الوقت فيه ظرفاً للمؤدى  اشتراط نية التعيين‎ )1( 


الجزء السادس 184 كتاب الصوم 


كما في "المجتيى" و"النهر"20 عن "الدراية"؛ وصحّحَهُ غيرٌ واحليء وهو الحقٌّ كما 


84 (قولّةُ: كما ني "المجتبى") ونصّة: ((ولو أفاق أوَّلَ ليل من رمضاته ثم أصبّح 
بحنوناً واستوعّب كل الشهر اختلّف أئمّة بخارى فيهء والفتوى على أنه لا يلزمّهُ القضاء؛ 
لأنّ الليلة لا يُصامٌ فيهاء وكذا إِنْ أفاقَ في ليل من وسطهء أو في آخر يوم من رمضان بعد 
الرّوال» وقبل الرّوال يلزمة)) اه. 

(قولة: وصحَّحَهُ غير واحد) كصاحب "النهاية" و"الظهيريّة"2)9 "بصر"9. 
و"قاضي نحان"9) و"العناية"””» "شرنبلاليّة”7©. ومشى عليه "الإسبيجابي" و"حميد الدّين 
الضرير" من غير حكاية خلافب» "شرح التحرير””. ومشى عليه في "نور الإيضاح". 

قلت: وكذا نقَّلَ تصحيحَةٌ في "الدّحيرة"» لكنْ نقل أيضاً تصحيحّ لزوم القضاءئ 
ومشى عليه في "الفتح"29 قائلاً: ((لا فرق بين إفاقته وقت النيّة أو بعده))» وفي "شرح 
لللنعي" ل "المسي”: ((أنه ظاهرٌ الرّواية»). 


أ/١؟86ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصوم - قصل فيمن يجب عليه الصوم ق0/]- ب. 

() "البحر"”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7157/17 

(4) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١99/1١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "العناية": كتاب الصوم 780/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الشرنيلالية”: كتاب الصوم ‏ باب موحب الفساد 5١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "التقرير والتحبير": المقالة الثائية ‏ الياب الأول الفصل الرابع: ييان أحكام عوارض الأهلية 1/5/9 

(8) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوح ويوحب القضاء من غير كفارة صم ١‏ الس. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم 7857/15 


قسم العيادات 19 حاشية ابن عابدين 


(وهو) أقسامٌ ثمانية: (فرض) وهو نوعان: مُعِيّنُ (كصوم رمضاث أداءٌ و) غيرٌ 
معن كصومه (قضاءً وصوم الكفارات) اتنس سا جاجد ا ا 


قلت: ومئلهُ في "شرح التحرير”" عن "الكشف”": وعزاه في "البدائع””" إلى أصحايناء 
ولم يَحْكٍ غيرَةٌ وكذا في "السّراج”'» ورم به "الزيلعي””» وهو ظاهرُ "القدوري20 
و"الكنز”" و"الهداية””» حيث أطلقوا لزومٌ القضاء بإفاقة بعض التشّهرء وكذا في 'الجامع 
الصغير”© قال: ((وإث أفاق شيئاً منه قضاه))» وعبَّرَ في "لللتقى”” "© ب: ((إفاقة ساعة))» 
وني "اللعراج": ((لو كان مُفيقاً في أوّل ليلةٍ منه ثم حُنّ وأصبَحَ بحنوناً إلى آر الكّهر قضاه كله 
بالاتفاق غير يوم تلك الليلة))» ثم نقل عبارةً "المحتبى" المارة3. 

والحاصل: أنهما قولان مُصحّحانه وأنّ المعتمد الثاني لكونه ظاهرٌ الرّواية والمتون. 

1 (قولُ: وهو أقسامٌ ثمانية) فرضٌ معيّنٌ وغير معيّنِ وواحبٌ كذلك, ونفلٌ مسنوث 
أو مستحبٌ ومكروةٌ تتزيهاً أو تحرعاً. 


(قولة: معيّنٌ) أي: له وقتْ خاص. 


.١/5/؟ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
.4 435/4 (؟) "كشف الأسرار": باب الأمور المعترضة على الأهلية‎ 

(©) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة 88/7. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره ف الصيام ١/ق١1/51-‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .717/1١‏ 

.7377/١ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم‎ )١( 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 1١ 5/١‏ 
(8) "الهداية": كتاب الصوم 178/١‏ 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب من أغمي عليه صدةم7١.‏ 

7015/١ "ملتقى الأبحر”: كتاب الصوم  فصل من بباح له الفطر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [81745] قوله: (زكما في "المجتبى')). 


الجزء السادس 1١1‏ كتاب الصوم 


لكنّه فرضرٌ عملاً لا اعتقاداًء ولذا لا يُكفَرٌ جاحدة قاله "البهسي" تبعاً ل "ابن الكمال". 
(وواحب) وهو 5 : مُعيّنُ (كالذر المعيّن» و) غير معيّن كالتذر (المطلق) وأمًا 


قوله تعالى:إوَليُوفُواندُورَهُمْ) [الحج ودع لاحل لكر مال 
عكعصيةق فلم يَبْقَ قطعيًاً ل عا نود د ند ارمع لتنا ة بطر بن حك ككل جب امد ف جام انراد ع و 3 


ركدلا (قولة: لكنه) أي: صومٌ الكقارات. [743/7/ب] 

لام (قول: تبعل "ابن الكمال") حيث قال في "إيضاح الإصلاح": ((وصومٌ ادر 
والكقارة واجحبٌ لم ينعقد الإجماعٌ على فرضيّة واحدٍ منهماء بل على وحوبد» أي: ثبوته عملاً 
لاعلماء ولهذا لا يكف جاحدة) اه. 

وحاصلة: أنه وإن تبّتَ لزومٌ كل منهما عملاً بالكتاب والإجماع لكدنٌ لم ينبت لزومهما 
علماً بحيث يُكفَرُ حاحدُ فرضيَِّهما كما هو شأ الفروض القطعيِّةٍ كرمضان ونحوه» وعلى هذا 
فكان المناسبُ ذكرّ الكقارات في قسم الواجحب كما فعَلٌ "ابن الكمال”؛ لأنّ الفرض العمليً الذي 
هو أعلى قسمي الواحب ما ِفُوتُ الحوازٌ بقَوته كالوتر» وهذا ليس منه. 

ةلال (قولة: كالتذر امعيّنِ) أي: بوقت خض كنذر صوم يوم الخميس مشلا وغير المعيّن 
كنذر صوم يوم مثلا ومن الواحب صومٌ التطوع بعد الشروع فيهه وصومٌ قضائه عند الإفسادع 
وصومُ الاعتكاف. 

406 (قولة: وأمّا قله تعالى إلخ) أي: إن مقتضى ثبوت الأمر به في الآيةٍ القطعيّة كوئة 
فرضاًء والحواب أنّه حص منها اندر بالمعصية بالإجماع: فصارت ظبيّة الدّلالق فتفيدٌ الوحوب» 


(قولُ: وصومٌ مُ انر والكفارة واحب الخ قال "الرحمتي":(( وهو مُسْكِلٌ في الكقارات؛ لأنه ثابتُ 
بالقرآن ما عدا كمَارة الإفطارء وذلك قطعيٌ الثبوت والدّلالة وقد رّجُوا عن ذلك في التَذْر بان دعَلّةُ 
التخصيصٌ فصار ظَنياء فليحرّر )) اه. 

(قولّة: لأنّ الفرض العمل إلخ) أي: فلم تصمّ إرادنة في كلام "المصئف". 

(قولَهُ: كدر صوم يوم المخميس إلخ) فية أنه لا يتعيّنُ اليومُ في النَذْر بالتّعيينء إلا أن يقال: المرادٌ أنه 
سن حعين اذى فيل والشارحٌ لم يُوجب هذا التعين» تأمّل. 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


«وقيل:) قائلة "الأكمل" وغيرّة واعتمدة "الشرنبلالي”20, لكن تعقَبَّهُ "سعدي" 
بالمَرْق: (( بِأنّ المنذورة لا تُودّى بعد صلاة العصر يخلاف الفائتة )) (هو فرضٌ على 
الأظهر) كالكقارات» يعني: عملاً؛ لأنّ مطلق الإجماع لا يفيدُ الفرضّ القطعىّ 00 


5 بح لصاح "العنا "600 1 مع جوابه قًِ نهر" . 

بوبم (قولة: قَائلهُ "الأكمل”') فيه أن "الأكمل" ة قر في "العناية"7؟) الوجوب» إلا أن يكون 
وَعَ له في غير هذا الموضع؛ والذي في "البحر"”*' وغيره: ((أنّ قائلهُ "الكمال")» فلعلّهُ سبق قلمْ 
"الشارح" لتشابه اللفنظين, أفاده "ح'”2. وكلامٌ "الكمال" في "الفننح"9 حاصلة أن الفرضيّة 
مستفادة من الإجماع على اللروم لا من الآية لتخصّصيها كما علمت. 

كلام (قولة: كن تعقبِّهُ "سعدي” إلخ) أي: فٍ "حاشية العناية"0©) فإنّه مزعياة 
الحا ثُ اعترضّة: ((بأنّه ليس على ما ينبغي لما في أوائل كتاب امير من ن "المحيط البرهاني"200 
و"الدّخيرة": والفرقٌ بين الفريضة والواحب ظاهرٌ نظراً إلى الأحكاب حتّى تى إِنَّ الصلاة المنذورة 
لا تُودّى بعد صلاةٍ العصر» وتُقضّى نَى الفوائت بعد صلاةٌ العصر)) اه. وحاصلُهُ أن ما ذكرٌ صريحٌ 
في أن النذور واحبُ لا فرض. 

:5م (قولهُ: يعني عملاً) هذا صلم بما لا يرتضيه الخصمان» فإِنّ اللستدلٌ على فرضيّنه 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ١/1910(هامش‏ "الدرر والغرر”). 

(؟) "العناية": كتاب الصوم 554/5 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 1/١173‏ ب. 

(5) "العناية”: كتاب الصوم 54/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب الصوم 2 //ا/71 

(5) "ح": كتاب الصوم ق175/ب. 

[ 4 "الفتح"2 كتاب الصوم ؟/5786. 

(8) "الحواشي السعدية”: كتاب الصوم 4/17 77(هامش "فتح القدير"). 
(5) "المحيط البرهاني": الفصل الأول في بيان صفة الجهاد؟/ق 54 4/أ. 


1 


الجزء السادس 1١‏ كتاب الصوم 


كما سه "شرو" 000 


بالآية أرادَ به أنه فرض قطعيّ - كما صرح 0 - لا طني ولذا اعسَر ض في "الفنعح"27 
الاستدلالَ بالآية: ((بأثها لا تفيدٌ الفرضيّة لما مر”" من تخصّصيها))» وعدَّل عنه ك "صدر 
الشريعة"7 إلى الاستدلال بالإجماع. ش 1 

( هه (قولة: 52 بسسَطلَهُ "حسرو") أي: في [/ق5.؟/|] "الدّرر"”» حيث أحابَ عمن 
قول "صدر الشريعة": ((إنّ المنذور فرضٌ؛ لأنّ لزومَةُ ثابتٌ بالإجماع» فيكوثٌ قطعي النبوت)): 
((بأثٌ المراد بالفرض ههنا الفرضٌ الاعتقاديٌ الذي يُكفَرٌ حاحدةُ كما تدلٌ عليه عبارةٌ "الهداية"0©, 

والفرضيّةٌ بهذا المعنى لا تبت عطلقي الإجماع» بل بالإجماع على الفرضية التقول بالتواتر كما في 

صوم رمضانء ولَمًا لم يثبت ف المنذور نقلٌ الإجماع على فرضيَّيه بالتواتر بقيّ ف مرتبة الوحوب» 
فإن الإجماع المنقولَ بطريق الششهرة أو الآحاد يفي الوحوب دون الفرضيّة بهذا المعنى)) اه. 

قلت: وظاهرٌ كلامه وجودُ الإجماع على فرضيّة امنذور لكن لما لم يُنقَلْ متواتراً بل بطريق 
الشّهرة أو الآحاد أفادَ الوجوبء والأظهر ما مرّ”" عن "ابن الكمال": ((من أن الإجماع على ثبوته 
عملاً لا علما)). 

والحاصل: أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات وللنذورات الشرعيّة» ولا يازمُ من ذلك 
الفرضيّة القطميّة اللازم منها إكفارٌ الجاحد لها. 


.1919/١ "الدرر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم 5758/7 

(©) المقرلة [897/55] قوله: ((وأما قوله تعالى إلخ)). 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "الدرر": كتاب الصوم 1910/1 

(5) "الهداية": كتاب الصوم .1148/1١‏ 

(9) المقولة [6754] قوله: ((تبعاً لابن الكمال)). 


قسم العيادات 184 حاشية ابن عابدين 
(ونفلٌ كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراءً مع التاسع» 00 


( تتبية ) 

في "شرح الشيخ إسماعيل””1) عن "ذخبيرة العقبى": ((اعلم أَنّهِ قد اضطرّب كلام المولفين في 
كل من الثذور والكمّارات: فصاحبٌ "الهداية" و"الوقاية" فرضٌ» و"صدرٌ الشريعة” واحبُ7, 
و"الزيلعي””": الأول واحبٌ والشاني فسرضٌ و"ابن مللئ" بسالعكس؛ وتوحية كل ظاهرٌ 
إلا الأخبير)). 

هم (قوله: ونفلٌ) أراد به المعنى الخو وهو الريادةُ ‏ لا الشرعي» وهو زيادة عبادةٍ 
شرعيّة لنا لا علينا؛ لأنه أدخلّ فيه اللكروة بقسميه وقد يقال: إِنّ المراد المعنى الشرعيٌ يما 
قدّمناه”*) من أذ الصوم في الآيّام المكروهة من حيث نفسُهٌ عبارةٌ مستحستة» ومن حيث تضمّه 
الإعراض عن الضيافة يكو نهم ضقي مشروعاً بأصله دون وصفه. تأمّل. 

هي (قولة: السنة) قدّمنال”؟ ف بحث سنن الوضوء تحقيقَ الفرق بين السنّة والمددوب» 
وأنّ السنة ما واظَب عليها النبي يلك أو خلفاؤه من بعدهء وهبي قسمان: 

سنة الهدى» وتركها يُوجحبُ الإساءةً والكراهة كالجماعة والأذان. 

وسنة الروائد كمبيّر النبي يد في لباسه وقيامه وقعودهء ولا يُوحبُ تركها كراهة» والظاهرٌ 


(1) "الإحكام": كتاب الصوم ؟/ق ١١/ب-‏ ق١73١/ا.‏ 

(؟) بل عبارة "ذخيرة العقبى" كما في "الإحكام": ((صوم النذر والكفارة واحبْ عند صاحب "الهداية" و"الوقاية"”. 
وكلاهما فرض على استخراج صدر الشريعة)). 
وهو الصواب لا كما نقله ابن عابدين رحمه الله» فقد نص صاحب "الهداية" و"الوقاية" على أنهما واحب» وصدر 
الشريعة في "شرح الوقاية" على أنه فرضء انلر "الهداية": كتاب الصوم /118 و"شرح الوقاية": كتاب الصوم 
0 (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 711/1١‏ 

() المقولة [41787] قوله: ((ولو منهياً عنم)). 

(د) المقولة [855] قوله: ((وستنه إلخ)). 


الجزء السادس ١‏ كتاب الصوم 


والمندوب كأيّام البييض من كل شهرء 111111111110000 


أن صوم عاشوراءً من القسم الثاني» بل كه في "الخاية 09 سما فقال: وو سحب أن يضوم 
يوم عاشوراءً بصوم يوم قبله [1/ق10/ب] أو يوم بعده ليكون عخالفاً لأهل الكتاب)). وغحرُةُ في 
"البدائع"7, بل مقتضى ما ورد من أن صومَهُ كمَارة للسنة الماضية وصوعٌ عرفة كقارةٌ للماضية 
والمستقبلة كونُ صوم عرفة اكد منه» وإلاً لَِمَ كونُ المستحب أفضل من السئّة» وهو حلاف 
الأصلء تأمّل. ١‏ ا 

.66 (قولَهُ: والمندوب) بالنصب عطفاً على ((السنة))» ولم يُذَكُر المستحبً لعدم الفرق 
بينه وبين المندوب عند الأصوليّين وهو ما لم يواظب عليه ول ون لم يفعله بعدما رَعِِبَ إليه كما 
في "التحرير'"”7"» وعند الفقهاء المستحب ما فعلهُ يك مرةٌ وتركةُ أخرى: والمندوبُ ما فعلّهُ مي 
أو مرّتين تعليماً للحوازء وعكس في "للحيط"؛ وقول الأصوليّين أولى لشموله ما رعس فيه 
ولم يفعله كما ذكرهٌ في "الببحر "2*7 من كتاب الطهارة؛ لكنّه فرق بينهما هنا فقسال”*: ((ينبغي أن 
يكون كل صوم رَغُبَّ فيه الشارعٌ خصوصه مستحباء وما سواه مما لم تنبت كراهتةٌ يكون مندوباً 
لا تفلاً؛ لأنُالشارع قد رب في مطلق الصوم. فترتّبَ على فعلِه الشوابُ بخلاف النفقيّة للقابلة 
للندييّة فإِنً ظاهره يقتضي عدم لثواك فيه وإلا فهو مبدوتة كنا لا يخفى)) اه 

قلت: وهذا واردٌ على ما في "الفتح"2"7: حيث مَل النفلَ مقابلاً للمندوب والمكروه. 

(ة ٠ه‏ (قولهُ: كأيّام البييض”") أي: يام الليالي البيض» وهي الثالث عشر والرابع عشر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع: فيما يكره للصائم وما لا يكره 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: شرائطها نوعان 79/1 

(5) "التحرير”": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ف السنة صالاء الب. 

(1) "البحر": 11//1. 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 71/8/17 

() "الفتح": كتاب الصوم 714/7 

(9) ف "د" زيادة: ((قوله: (كأيام البيض) لما في أبي داود: «ر كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة» 
أربع عشرة؛ حمس عشرة: قال: وقال: كهبة الدهر ». وف النسائي: رر كان رسول اللديكق لا يفطر أيام البييض 
لا ني الحضر ولا في السفر )».كذا ذكره الشرنبلائي في "شرحه" على "تور الإيضاح”")) 


قسم العبادات 105 حاشية ابن عابدين 


2 5 8 
ويوم الجمعةٍ ولو منفرداء وعرفة ولو لحاج 0 


والخامسَ عشرء سمت بذلك لتكامّلٍ ضوء الهلال وشِدَة البيياض فيهاء "[مداد”7". وفيه'" تبعاً 
ل "الفتح””© وغيره: ((المندوب صومٌ ثلاث من ل شهر» يندب كوثها الييض)). 

زدحهى (قولة: ' ويوم احبعة ولو منفرداً) صرح به في "النهر"”7»» وكذا في "البحر””*» فقبال: 
((إنّ صومه مرا مستحبٌ عند العامّة كالإثنين والخميس» وكرة الكل بعضهم)) اه. ومئلهُ في 
"اللحيط" معللاً: ((بأنّ لهذه الام فضيلة ولم يكن في صومها تشب بغير أهل القبلة6)» فما في 
"الأشباه'””- وتبعةُ في "نور الإيضاح” - من كراهة إفراده بالصوم قولٌ البعض» وفي "اللخاية'9©: 
((ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند "أبي حنيفة" و"ححمّا؛ لما رُوِيّ عن "ابن عبّاس": أنه كان 
يصومٌةٌ ولا يفط ))) اه. وظاهرٌ الاستشنهاد بالأثر أن المراد بلابأس الامستحبابت رفٍ 
"التتحنيس": («قال "أبو يوسف": بعناء جا ف كراهته” أل 31 أن يصوم قبله وبعده؛ فكان 


لمعه 


الاحتياط أن يضم إليه يوماً آخر)) اه. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل ف صفة الصوم وتقسيمه ق./1؟إب. 

(؟) أي: "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق.178؟/ب, 

(5) "الفسح": كناب الصوم 5ت "؟. 

(4) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصوم 08/7؟. 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ القرل في أحكام يوم الجمعة صد!؛ 4. 

(7) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه صلامل. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ٠١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) لم بحده بهذا اللفظ؛ لككن أرج ابن الدوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" 10/5 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ((أنه لم ير النبيّ يل أفطر يوم جمعة قط)) ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول 
الله يي مفطراً في يوم جمعة قطء قال ابن اللنوزي: والجواب من وَحهّين: أحدهما: أن الطريقين تدور على ليث بسن 
أبي سليم؛ وهو متروك» تركه يحبى القطان» ويحبى بن معينء وابن مهديء وأحمد. 
قال ابن حبان: اختلط في آخخر عمره» فكان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات .ما ليس في حديثهم. 
والثاني: أنا نحمله على أنه كان يصوم قبله أو بعده. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد 4545/7» والبخاري(95١)‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الجمعة» ومسلم(4 4 )١١‏ كتاب الصوم 
- باب كراهية صيام النبي الجمعة منفردأء وأبو داود(147) كتاب الصوم ‏ باب النهبي أن يخص يوم الجمعة 
بصوم, والترمذي(747) كتاب الصوم ‏ باب ما ججاء في كراهية صوم الجمعة وحله. وقال: حديث أبي هريرة - 


نكن 


الجزء السادس 1١‏ كتاب الصوم 


لم يُضْعِفةٌ والمكروةً تحريها كالعيدين» وتنزيها كعاشوراءً وحدة وسبت وحدة... 


[؟/ق85؟/أ] قال "ط"”": (إقلت: تْبْتَ بالسئة طلبهُ والنهى عن والآغيرٌ منهما النهى كما 
أَوضْحَهُ شراح "الجامع الصغير"؛ لأنّ فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعُفّ عن فعلها)). 

(قولة: لم يُضعِفم صفةٌ ل ((حاج))» أي: إن كان لا يُضْعفُةُ عن الوقوف بعرفاتٍ 
ولا معي لوانت اعي لافار أضن كره. 

٠ه‏ (قول: والمكروة) بالنصب عطفاً على ((السنة))؛ أو بالرّفع على الابندائ وبر 
قوله: ((كالعيدين)) وحيتتدي لا يُحتاج إلى التكلفي المار”" في وجحه إدخاله في النفل» على أن صوم 
العيدين مكروةٌ تحرعا ولو كان الصومٌ واحباً. 

رد٠هه‏ (قول: كالعيدين) أي: ويم التشريق» "نهر”". 


3 7 مال امم 0 01 0 8 
.4م (قولة: وعاشوراء”") وحدة) أي: مُفرّدا عن التاسع أو عن الحادي عشرء "إمداد"20, 


لأنه نشي باليهود. "محيط". 
7 1 9 
دحم (قولُ: وسبتي وحدهُ) للتثيّه باليهود "بر”"". وهذه العلة تفيد كراهة التحريم؛ 


عو 


إلا أن يقال: ها تثبْتْ بقصد التشبهِ كما مر نظيره» "ط"0©. 

- حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي في "السئن الككبرى" (1/07؟) كتاب الصيام - 
باب الرخصة في صيام يوم الجمعة, وابن ماجه(؟0١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ف صيام يوم الجمعة؛ كلهم مسن 
حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: رلا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم» أو بعده يوم »» وفي الباب عن عبد الله بسن 
عمروء وعلي» وجابر» وجنادة الأزدي؛ وجويرية» وأنس. 

(1) "ط": كتاب الصوم .441/1١‏ 

(؟) المقولة [68] قوله: ((والمندوب)). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/ب‏ 

(4) قوله:((وعاشوراء)) هكذا بخطه؛ والذي في الشارح: ((كعاشوراء)) بكاف التمثيل» وهو الأوفق ما قبله. اه مصححه. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صغة الصوم وتقسيمه قوع#/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ؟/71/8. 

0) "ط": كتاب الصوم .451/١‏ 


قسم العبادات م15 حاشية ابن عابدين 


000 


نيوز ومَهْرّجان وماق امس كاماد فاه اماف واد لوطه و مطاف جه اجو وعد كاطع نوفا فاع لواف من لط د 


قلت: وفي بعض النسخ: («وأحي» بدل قوله: ((وحدة))» ويه صرح في "التعار "20 


فقال: ((ويكره صومٌ التيروز والمهرجان إذا تعمِّدهُ ولم يوافق يوماً كان يصومُُ قبل ذلك وهكذا 
قيل ف يوم السسّبت والأحد)) اه. أي: يكرةُ تعمّدُ صومه إلا إذا واققَ يوماً كان يصومُهُ قبل كما 
لو كان يصومٌ يوماً يفط يوم أو كان يصومٌ أرلَ الشهر مثلاً فوا يوم من هذه الام وأفاد 
قولةُ: ((وحدة) أنه لو صامَّ معه يوماً آخرَ قلا كراهة؛ لأنَّ الكراهة في تخصيعيه بالصوم للتشبّي 
وهل إذا صام السسَّبتَ مع الأَحَدٍ ترولٌ الكراهة؟ محل تردِ؛ لأنّه قد يقال: إن كل يوم منهما معط 
عند طائفةٍ من أهل الكناب» قفي صومٍ كل واحلٍ منهما تشب بطائفةٍ منهم وقد يقال: 
ا صومهها معا ليس فيه تش لأله لم تق طائفة نهم على تعظيمهما مع 

ويظهرُ لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الإثنين تزولٌ الكراهة ؛ لأنه لم يعم أحد 
منهم هذين اليومين معأ وإ عظّمَت النصارى الأحدّء وكذا لو صام مع عاشوراءً يوماً قبله 
أو بعدهء مع أن اليهود تُعظُمُه 

ويظهرٌ من هذا أله لو جحاء عاشوراءُ يوم الأحد أو الجمعة لا يكرةٌ صوم السنّبت معه» 
وركذا لو كان قبله أو بعده 0 والله تعالى أعلم. 

الهم (قولة: نيرون" بفتح النون وسكون الياء وضم الراء مُعربُ ورُوز» ومعناه: اليومٌ 
الجديده فتو.معنى النديد, وروز .معنى اليوم» والمرادٌ منه يوم تَحِلُ فيه [2/53/5/ب] التّمسُ 
برج الحمل. ومّهرجان: معرب مَهِركانء والمرادٌ منه أل حلول الششّمس ف الميزان» وهذان اليومان 


مم 


عيدان قرفن أه 9 


(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات الني يكره فيها الصوم 789/17 نقلاً عن "المحيط" 

(1) ف "د" زيادة:((قوله: (ونيروز) ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمّد ولم يوافق يوماً كان يصومُّهُ قبل ذلك» 
وهكذا قيل في السبت والأحد ومن المشايخ مَنْ قال: إن صامه شكراً لانتقضاء الشتاء فلا بأس بهء وذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله في "واقعاته": أن صوع يوم التيروز جائز من غير كراهة» هو المختارء وإن كان يصوم قبله تطوعاً 
فالأفضل أن يصوم, وإلا لا؛ لأنه يشبه تعظيمهء وإنه حرام» "تاترخانية")). 

(7) "ح": كتاب الصوم ق78١/ب.‏ 


الجزء السادس 14 تاب الصوم 


«رلاعة 


41م (قولة: إن تعمَّدَهُ) كذا في "اللحيط”'"2 ثم قال: ((والمحتارٌ أنه إن كان يصومٌ قبله 
فالأفضلٌ له أن يصوم, وإلاّ فالأفضل أن لا يصوم؛ لأنه يُسْبهُ تعظيمٌ هذا اليوم وإنّه حرام). 

طحم (قولة: وصوم مَسْت) وهو أن لا يتكلم فيه؛ لأنّه تشيّةٌ بالمحوس » فإنهم يفعلون 
هكذاء "محيط"”". قال في "الإمداد””": ((فعليه أن يتكلم مخير وجحاحة دعس إليم)). 

6 ١هم]‏ (قولة: ووصال) فسَرَهُ "أبو يوسف" وامحمَّدُ" بصوم يومين لا فطرّ بينهماء 
في الأيام امنهّة)؛ وفي 


2 


"بحر”©. وفسرَةٌ في "الخائية”7>: (( أن يصوم السسّنة ولا يفط 
"الخلاصة"”©: ((إذا أفطرّ في الأيّام المنهيّة المحتار أنّه لا بأى به)). 

رمتفم (قولة: وإِن أفطرَ الأيّامَ الحميدة) أي: العيدين ويام التختريق: 

تححمم (قولة وهذا عند "أبي يوسف') ظَاهِرُهُ أنَّ صاحبيه يقولان بخلاقه» وظاهِرٌ 
"البدائع”9" أن المخالف من غيرٍ أهل المذهبء فإنه قال: ((وقال بعض الفقهاء: من صام سائر 
الدّهر وأفطرّ يوم الفطر والأضحى وأيَّامّ التشريق لا يدحلُ تحت نهي الوصال» ورد عليه 
"أبو يوسف" فقال: وليس هذا عندي كما قال» هذا قد صامَّ الدّحَنَ كأنّه أشار إلى أن البهى عن 
صوم التّحر ليس لصوم هذه الأّامء بل لما يُصعِفُةُ عن الفرائض والواحبات والكسب الذي 
لا 3< له منة)) أه. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 38١/أ‏ بتصرف 

(؟) عبارة "المحيط البرهاني":((قيل: هو فعل المجوس)): انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بيان 
الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 1515/أ 

() "الإمداد": كتاب الصوم - فصل في صفة الصوح وتقسيمه 87793ب 

(4) "البحر": كتاب الصوم 50/8/95 

() "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 1/د١؟‏ (هامش"الفتاوى الهندية") 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فِ الحظر والإياحة ق ١‏ /ا/أ. 

(7) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: أما شرائطها فتوعان 7/4/7 


قسم العيادات 30 حاشية ابن عابدين 


فهي حمسة عشر. 
وأنواعة ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: رمضاتُ» وكفارة ظِهارء وقتلء ويمين» وإفطار 
رمضات» ونذر معيّن» واعتكافب واجحبي جو لاد دوا رات و نم او ب 1 


ا 2_6 310000 1 و2 28 2 7 5 

1م (قولة: فهي خمسة عشر) تفريعٌ على قوله: ((يعُم السنة والمندوبّ والمكروة))» أي: 
فصار جملة ما دحل في قوله: ((ونفلٌ)) خمسة عشر ججعل العيدين أثنين» وجعل يوم الأحد منها 
على ما في كثير من النسخء فافهم. لكن بقي عليه من المكروه تحرها أَيّامُ التشريق» وصومٌ يوم 
الشكٌّ على ما يأني'" تفصيلُ؛ ومن المكروه أيضا صومٌ المرأةٍ والعبدٍ والأحير بلا إذن الرّوجٍ والمولى 
والمستأحرء وسيأتي”' بيانة قبيل قول المثن: ((ولو نوى مسافرٌ الفطرَ))» ومن المددوبي صومٌ يوم 
الإثنين والخميس» وصومٌ داود عليه السلام» والستٌ من شوال على ما يأتي”" قبيل الاعتكاف. 

رخلمم (قوله: وأنواغة) أي: أنواع الصّيام اللازه0؟». 

تككمم] (قولة: مح متتابعة) عدّها ف "البيحر "00 قيعة أيضاء لكن افطل صوم الاعتكاف 
وذْكَرَ بدله صومٌ اليمين المعيّن كأن يقول: واللهِ لأصومنٌ رجباً منلاء وكأنٌ "الشارح" أدخلَهُ تحت 
النذر المّنِ بجامع اليماب قولاء ثم قال في "البحر”: ((ويلحَن به النذرٌ المطلق إذا ذكَرَ هيه اتاب 
أو نواهم)» وذْكر: ((أنّه إذا أفطَرَ يوماً فيما يجب فيه التشابع [؟/ق/807؟/أ] لا يلزمّهُ الاستقبال 
إنْ كان التتابعُ مأموراً به لأحل الوقتء وهو رمضانٌ والدذرٌ لمعيّنُ واليمِينُ بصوم معيّنِء وإث كان 
مأموراً به لأحل الفعل ‏ وهو الصومٌ ‏ يلزمهُ الاستقبال كالستَةٍ الباقية)). 

قلت: ومن الأرّل ما زادهُ "الشارح"» وهو صومٌ الاعتكاف» تأمّل. 


)١(‏ صه ال وما بعدها "در". 

(؟) صملاك وما بعدها "در". 

(5) المقولة [9128] قوله: ((على المحتار)). 

(5) من((ومن المندوب)) إلى((الصيام اللازم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "البحر”: كتاب الصوم 7078/5 

(2) "اليحر": كتاب الصوم 2074/5 بتصرف 
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الجزء السادس اه تاب الصوم 


وستة يُخيّرُ فيها: نفلٌ» وقضاءً رمضان» وصومٌ متعق» وفدية حَلقء وحزاء صيدٍء 
0 3 0 

ونذر مطلق. 

20000000000 قر عاه 5 3 5 3 ١‏ 

إذا تقرر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنيةِ من الليل) 2 


2 
4اه 


7 (قوله: وسئة يُخيّدُ فيها) كذا عدّها في "البحر"”" سنَّة أيضاء لكنْ أسقّط النفل؛ 
لأنّ الكلام ف أنواع الصيام اللازم؛ وذْكَرٌ بدله صومٌ اليمين المطلق مثل: واللّهِ لأصومَنٌ شهرأ 
وكأ "الشارح" أدلَهُ تحت النذر المطلق نظير ما مر©. 

ككلم (قولة: : وصوم متعة) أي: وقران إذا لم يد ما يُذْبْح م لهماء إنّه يصوم ثلا قبل الحجّ 
وسيعا إذا رحَع "لط" 

رككمم (قولة: وفدية حلق وجزاء صيدٍ) أي: إذا انحتار الصيام فيهماء "ل" 

كلم (قولة: ونذر ساق أي: عن التقبيدٍ بشهر كذاء وعن ذكر التتأبع أو نيّته. 

641 (قولة: فيصحٌّ أداءُ صوم رمضان إلخ) قيّدَ بالأداء لأنّ قضاءً رمضان وقضاءً النذر 
المعيّن أو التفل الذي أَفسّدَهُ يُشترّط ف التبيت والتعيبنٌ كما يأتي”” في قول "اللصلف": ((والشرط 
للباقي إلخ)). 

(ه1هه (قولة: والنذر المعيّن) فهو ف حكم رمضان لتعيّن الوقت فيهما. 

رككمم (قولة: وال الا به ما عدا الفرضّ والواحب أع تق انا يكونسبنة أ شونا 
أو مكروهل "بر "7" و"نهر"9. 


480 (قولة: به قال في "الاتيار'”: ((النيّةُ شرط في الصوم» وهي أن يَعلّمّ بقليه أنه 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم 18/5؟. 
)ف في المقولة السابقة. 

() "ط": كتاب الصوم 45/١‏ 4, 
(4) "ط": كتاب الصوم .4437/١‏ 
(0) صاذاعك "در" 

(3) "البحر": كتاب الصرم 85/9؟. 
90) "النهر": كتاب الصوم ق/11١]اب.‏ 
(8) "الاحتيار": كتاب الصوم 175/1. 


قسم العيادات 00 حاشية ابن عابدين 


فلا تصحٌ قبل الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) 


يصومٌ ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضانء وليست اليه باللسان شرطأ ولا لاف 
في أوَّل وقنها وهو غروبُ الشمسء واختلفوا في آرهٍ كما يأتي))'" اه. وسيأتي'" بيانٌ 
ما يُيطِلُها. وفي "البحر "7" عن "الظهيرية”"»: ((أن النسخُر ي)). 
4 (قولَهُ: فلا تصح قبل الغروب) فلو نوى قبل أن تغيبَ الشمس أن يكون صائماً غداء 
ثم نام أو أُغمِيّ عليه أو عمل حتى زالت الشمسٌ من الغد لم يجن وإن نوى بعد غروب الشمس 
حجان "نحاتيّة”””». وفيها": ((وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الواحب قراك النّةِ بالصوم 
لا تقدٌمه)). 

6414 (قولة: إلى الصضّحوةٍ الكبرى) المرادُ بها نصفٌُ النهار الشسرعي» والنهارٌ الشرعيٌ من 
استطارةٍ الضوء ف أفق المشرق إلى غروب الشمسء والغايةٌ غيرٌ داخلة في المغيًّا كما أشار إليه 
"المصئف' ' بقوله: ((لا عندها)) اه "م"7". 

وعدل عن [؟/ق 407 /ب] تعبير "القدوري"”" و"المجمع" وغيرهما بالرّوال لضعفه؛ لأنّ 
الزّوال نصفُ النهار من طلوع الشمسء ووقتُ الصوم من طلوع الفجر كما في "البح" 


)١(‏ في هذه الصحيفة المقولة [8835] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(؟) صلا ١‏ !ل وما بعدها "در". 

() "البحر": كتاب الصوم 745/79. 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل في النية ق 07ب 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ٠١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0)أي: "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية 7١1/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "ح": كتاب الصوم ق8؟١/ب.‏ 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوع 131/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصوم 780/7 


عن "المبسوط”277) قال في "الهداية””©: ((وفي "الجامع الصغير”””: قبل تصفب التهار» وهو الأصح؛ 
لأنه لا بد من وجود اليّهِ في أكثر النهارء ونصفةُ من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرى 
لا وقت الرّوال» فتشترّط اله قبلها نسحم في الأكش) اه. 
وف "شرح الشيخ إسماعيل”: ((وبمن صرح أ الأصحٌّ في "العتاييّة" و"الوقاية")2 وعزاه 
5 "المحيط "200 إلى "الس رخسي" وهو الصحيحٌ كما ف "لكان "20 و"النببيين "080)) اه. 
وتظهرٌ ثمرة الاختلاف فيما إذا نوى عند قُرْسٍ الرّوال كما في "لجار حا :"27 عن 
"المحيط"7” ' وبه ظهّرَ أن قول "البحر””'©: ((والظاهرٌ أن الاختلاف في العبارة لا في الحكم)) 
( تنبية ) 
قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب, واعلم أن كل قطر نصفُ نهاره 
قبل زواله بتصفي حصّة فجروء فمتى كان الباقي للرّوال أكثرٌ من هذا النصف صم وإلا فلاء 
)0١(‏ "المبسوط”: كتاب الصوم 285/7 51. 
(؟) "الهداية": كتاب الصوم 114/1 
() "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك صلا15. 
(1) "الإحكام”: كتاب الصوم */ق ١5١ب‏ بتصرف. 
(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
() ذكر في "المحيط البرهاني": أنه الصحيح؛ ولكن لم نر عزوه إلى السرحسيء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم 
الفصل الثالث في النية ١ق‏ 799 /بء 
(0) "كاف النسفي": كتاب الصوم ١ق‏ 0/أ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 7215/1١‏ 
(5) "التاترنانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ؟//781. 
)٠١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ١/ق‏ 69١/ب.‏ 
)1١١(‏ "البحر”: كتاب الصوم 786/97. 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


(وعطلق التي أي: نيّة الصومء ف: أل بدلٌُ عن المضاف إليه (وبيّة نفل) لعدم 
المزاحم (وبخطغ في وصفي) كنيّةَ واحبي آخرٌ (في أداء رمضات) 6 ظ5ظ1 


فتصحٌ الي في مصرّ والنّام قبل الررُوال بخمسَ عشرة درجة لوجود الي في أكثر النهار؛ لأنّ نصف 
حصّةٍ الفجر لا تزيدُ على ثلاث عشرة درجةً في مصرّ وأربعَ عشرةً ونصفي في الْشّامء فإذا كان 
الباقي إلى الزّوال أكثرٌ من نصفي هذه الحصّة ‏ ولو بنصفي درحة ‏ صم الصومٌ» كذا حرَّرَهُ شيخ 
مشايخنا "السائحاني' رحمه الله تعالى. 

(تتمّةٌ) 

قال في "السسّراج””: ((وإذا نوى الصومّ من النهار ينوي أنّه صائمٌ من أَوَلْهِه حتّى لو نوى 
قبل الرّوال أنه صائمٌ من حين نوى لا من أُوهِ لا يصير صائما)). 

:4000 (قولّة: وعطلق الييّق أي: من غير تقبيل يوصف الفرض أو الواحب أو السنّة؛ لأنّ 
رمضان معيارٌ لم يُشرغ فيه صومٌ آخرُء فكان متعيّا للفرضء والمتعيُّ لا يحتاج إلى التعيبين» والناذرٌ 
المعيّنُ معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» فيصابُ كل ممطلق التيّق "إمداد"7©. 

(قوا له ف: أل بدلٌ عن المضافب إليم) كذا في بعض النسخ, قال "ط"”": ((فلا يقال: 
إِنّ مطلق النيّه يصدق بنّة أي عبادةٍ كانت كما توهِّمّهُ البعضٌ فاعترّض)). 

(؟حدى (قولةُ: لعدم المزاحم) إشارةٌ إلى ما ذكرناه”") عن "الإمداد". 

معدي (قولة: وبخط] في وصف) كذا وفع في عباراتهم أصولاً وفروعاً [؟/ 7843 /|] 
أن رمضان يصحٌ مع الخطأ في الوصفء فدهب جماعة من المشايخ إلى أن نّةَ الل فيه مصوّرة 
ف يوم الشلشّ بأن شرع بهذه الي ثم ظهرَ أله من رمضان ليكون هذا الظنٌ معفواًء وإلاّ يُحسَى 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١ق‏ /ا/ا؟/. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصرم ‏ فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق٠84/أ.‏ 
(م) "ط": كتاب الصوم 5417/١‏ 

(5) ف هذه الصحيفة المقولة 01 887] قوله:((وعطلق النية)). 


عليه الكفرٌء كذا في "التقرير"» وفٍ "النهاية" ماكه وو ((أنه لَمًا لغا يّهُ التفل لم تتحقّق يِّةٌ 
الإعراض)). 

والحاصل: أله لا ملازمة بين نه النفل واعتقادٍ عدم الفرضيّة أو ظنه إلا إذا انضّمٌ إليها اعتقادٌ 
النفليّة يكف أو ها فيُحسَى عليه الكفنُ "بر "20 ملخصاً. 

وبهذا ظهّرَ لك أن المراد بالنطأ بالوصف وصفُ رمضاك بدِّ يّةِ تقال أو واحسبو آخحر خطاً؟ 
لأنه يعد من المسلم أن يتعمَّدَهُ وفع اللارلة يَهاكه الواسن: فماعطء فد ول "للم * تف 
ل "الّرر”": ((وبيّة نفل وبخط] ف وصفي) فيه نظرّ فإنه كان عليه الاقتصارٌ على الثاني 
أو إبدالهُ بواحبي آخر؛ لأنّ قائدة التعسير بالخطأ قي الوصف التباعُدُ عن تعمٌّدٍ نيِّةِ النفل؛ وبعد 
التصريح بقوله: ((وبة تفل لم تبق فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإذ بريد به الواحبُ كما 
فر "الشارح"؛ هذا ما ظهرٌ لي» ولم أر من نب عليه. 

ككلم (قولة: فقط) أي: دون التق والنذر المعيّنَء فلا يَصِحّان بيّة واحبي آخرء بل يقعٌّ 


عم نوى كما يأتي» ط” 


رمعهم (قولة: بتعيين الثما رع) أي ف قوله عليه الصلاة والسلام: « إذا انسلّخ عتغبدان 


(قولة: هذا ما ظهّرَ لي إلخ) قد يقال: مرادٌ "المصئف" بعبارته الأولى ما إذا كان عالماً أنه رمضاتٌ 
ونوى النفل ظاناً أنه ليس معياراً مع اعتقاده الفرضية, فلم يلزم الإكفار أو توهمه؛ وبعبارته الثانية ما 
إذا ظن أنه ليس من رمضانٌ فنوى واجباً آخرّ أو نفلا وهي عبارةٌ مستقيمة لا تغني الأولى فيها عن 
الثانيةةبر'الشارج. ' لم يفت المخطأ في الوصف مخصوصي الواحبء بل أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصرء 
إلا أن التقبيد بالنضل في العبارة الأولى لا مقهوم له. 


.785/5 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 
.191//1١ (؟) "الدرر”: كتاب الصوم‎ 
1/5 كاب لصوم‎ "17 


1 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


(إلأ) إذا وقعت الب (من مريض أو مسافر) حيث يحتاجُ إلى التعيين لعدم تعيبه في 
حقهماء فلا يقعُ عن رمضان (بل يقعٌ عمًّا نوى) مِن نفل أو واحب 


فلا صومٌ إلا رمضان !'' بخلاف النّذرء فإما جُعِلَ بولاية النافر» وله إبطالٌ صلاحيةٍ ما لَه "ط"9© 
"ليع" 5 53 

:دهم (قولة: إلا إذا وقعت اله أي: نبّة لهل أو الواحب الآخر في رمضانء فهو اسطناءٌ 
من قوله: ((وبئيّة نفل وبخطأ ف وصضو)). 

859 (قولة: حيث يحتاج) أي: المريضُ أو المسافرء وأفردَ الضميرٌ للعطف ب ((أو)) التتي 
لأحد الشيكين» أو الضميرٌ للصوم؛ ويؤيّدُةُ عودُ الضمير عليه ف قوله: ((تعينو)» و ((يقع)). 

زمعدى (قولة: لعدم عليه حقهما) لأنه لَمّا سقط عنهما وحوبُ الأداء صار رمضانٌ 
في حقّ الأداء كشعبان. ْ 

ردكمى (قوله: من نفل أر واجحسبم أمّا لو أطلقا النيّة كان عن رمضانٌ على جميع الروايات» 


"الل عن "الإمداد"00, 


(قولةُ: وله إيطالٌ صلاحيةٍ ما لَهُ إلخ) مالَهُ هو النفل؛ لا ما عليه وهو الواحب الآخرء وعبارة 
"السندي":(( وإنها لم يصحٌ النذّر لمعن بن واجبو آخر لأنهم ذكروا الفرق بين صومٍ رمضان والنذر 
المعيّن: أن تعيينَ رمضان قوي الحصوله بتعيين الشارع فأبطّلَ كل ما عداه» وتعيون النذْرالمعيّن ليس بهذه 
المثابة الحصوله من الناذر, فَأَبطْلَ تعيبنٌُ اليرمٍ المذكور صلاحيتة لما لَهُ وهو النفل» لا لما عليه وهو الواحبٌ 
الآخخرء انتهى "سيواسي")) اه. 

(قولهُ: كان عن رمضان على جميع الرّوابات) وقال "الفتّال":(( ولم يتعرّض "الشارح" للئيّة لطلقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ. وأخرج بنحوه أبو داود(. 74؟) كتاب الصوم ‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضانء والترمذي (131) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ ولفظه: ((إذا كان النصف من 
شعبان» قلا صوم حتى يجيء رمضان)). 

(0) "ط": كتاب الصوم 41437/1١‏ 

() "المتح": كتاب الصوم ق94//ب باختصار. 

)"ع كتاب الصوم ق3؟١/ب.‏ 

(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق ٠١‏ 66ب 


الجزء السادس .و كتاب الصوم 


(على ما عليه الأكثر) "بمر". وهو الأصمٌء "سراج". وقيل بأنّه ظاهرٌ الرّوايةء فلذا 
اعحتارةٌ "المصئف" تبعاً ل "الدرر" » لكن ف ( وائلٍ "الأشباه": (( الصحيحٌ وقوعٌ الكل 
عن رمضان سوى مسافر نَوَى واحباً آخر))» واحتارَةُ "ابن الكمال"؛ وي 
"الشرنبلاليّة'"207 عن "البرهان": (( أنه الأصح)) 0ك 


عمم (قوله: على ما عليه الأكثن "بحر"”') أقول: الذي في "البحر" نسبة ذلك إلى الأكثر 
في حقّ المريض» وهو أحدٌ ثلاثةٍ أقوال كما يأتي”"» [؟/7883/ب] أمَّا في حقّ المسافر إن نوى 
واجباً آخر يقح عنه عند "الإمام”» وإ نوى التفلّ أو أَطلّقَ فعنه رواينان أصحُّهما وقوصٌهُ عن 
رمضان؛ لأنّ فائدة النفل الشواب» وهو في فرض الوقت أكثرٌ وقال7'': ((وينبغي وقوعٌهُ من 
المريض عن رمضاك في الثفل على الصحيح كالمساف» اه 

وحاصلُة: أن المريض والمسافر لو نويا واجباً آخبر وقَمّ عنهه ولو نويا تفلا أو أطلقا فعن رمضاتٌ» 
تعم في "الستراج ”200 صمح رواية وقوعِه عن التّفل فيهماء وعليه يتمشّى كلام "للصنف" و"الثرر'0. 

كحم (قولةُ: الصحيحٌ وقوعٌ الكلّ عن رمضان إلخ) المرادٌّ بالكل هو ما إذا نوى المريضٌ 


عن صفة الل والواحب لوقوع المخلاف فيها بنامٌ على الرواتين الواقعتين في النفلء فمن قال بوقوعها 
عن التفل قال بعدم وقوعها عن رمضان؛ لأنّه لما صار رمضائٌ في حقّه عنزلة شعبان حتى قبل مسائرٌ 
أنواع الصوم فلا بدّ من النّيين يتصرف صومُه إليه» وأمّا على الرّواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شلك 
أنه قم عن فرض الوقت؛ لكنٌ الأصح أن إطلاق الشّة يُوقَمُ صومَهُ عن رمضان على الرٌواِين كما 
في "حاشية الحموي" على "الأشباه")) اه. وما يأتي للمحشّي عن "السّراج" يفيدُ أنّه عند الإطلاق يقعٌ 
نفلا وكذا ما نقَلَهٌ عن "البحر" 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم .١198/١‏ (هامش "الدرر والغرر") 
() "البحر": كتاب الصوم 7401/9. 

() المقولة [8841] قوله: ((الصحيح وقوع الكل عن رمضان إلخ)). 
(8) أي: صاحب "البحر": كتاب الصرم 2781/7 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 408/]. 

(1) "الدرر": كتاب الصوم .194/١‏ 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


التفل» أو أطَلَقَ» أو نوى واجباً آخخرء وما إذا نوى المسافرٌ كذلكء إلا إذا نوى واحباً آخحر فإنه يقعْ 
عنه لاعن رمضان؛ لأنّ المسافر له أن لا يصوم, فله أن يَصرفَهُ إلى واحسبي آخر؛ لأنّ الرّخصة 
متعلقةٌ مظدّة العحز وهو التّفرء وذلك موجودٌ مخلاف الريض» ها متعلقة بحقيقة العحزء 
فإذا صام قبن أله غيرٌ عاجزء واستشكلة "صدر الشريعة" في "التوضيح”"©: («بأنٌ امن مدق 
المرضٌ الذي يزدادُ بانصوم,؛ لا المرضٌ الذي لا يَقَدِرٌ به على الصومء فلا ل أنه إذا صام ظهّرَ 
فواتُ شرط الرُخصة)؛ قال في "التلويح”": ((وجوابة أن الكلام في المريض الذي لا يطيقٌ 
الصوم» وتتعلّقٌ الّحصة بحقيقة العجز وأمّا الذي يُخافُ فيه ازديادٌ المرض فهو كالمسافر 
بلا خعلاضي على ما يُسْهِرُ به كلام "شمس الأئمّة" في "البسوط”" من أن قول "الكرخي" بعد 
الفرق بين المسافر والمريض سهوٌ أو مؤرَّلٌ بالمريض الذي يُطيق الصومٌ وكان منه ازديادُ ل اه 
( تنبية ) 

تلحصَ من كلام "البحر": ((أنَّ في المريض ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما في "الأشباه”” المذكورٌ هناء واحتارَةُ "فخر الإسلام”7 و"شمس الأئمَّة'"20 
وجمعٌ وصحَّحَهُ في "المجمع". 

ثانيها: ما مب" في "لمعن" أنّد يقعُ عمًّا نوى» واتارَهُ في "الهداية”"9© وأكثرٌ المشايخ؛ وقيل: 


)١(‏ انظر "التلويح": الركن الأول الباب الناني - فصل: المأمور به نوعان - القسم الثاني: كون الوقت مساوياً للوحوب 
وسبيا للوجحوب .509/١‏ 

(؟) "التلويح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان ‏ القسسم الشاني: كون الوقنت مساوياً للوجحوب 
وميا للرجرب 5/1 

() "المبسوط": كتاب الصوم 1/1 بتصرف يسير. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول بيان تعيين المنري وعدم تعيينه صة ؟اس. 

(ه) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت 4805/١‏ وما بعدها 

233/9 "المبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 

0) صدء "در" 

(8) "الهداية 6 لتو مولت 


الجزء السادس ا كتاب الصوم 
(والنذر المعيّنُ) لا يصح بنيّة واحبي آخرٌء بل 0 


نه ظاهرٌ الرّواية» وينبغي وقوعٌةٌ عن رمضان في لفل كالمسافر كما م20 
ثالئها: النفصيلٌ بين أن يَصيَهُ الصومٌ ‏ فتعلق الرّصة بخوف الرّيادة» قيصيرٌ كالمسافر 
853/7 /|] يقح عمًّا نوى - وبين أن لا يَصرةُ الصومٌ كفساد الهضم تعلق الرُحصة بحقيقته 
فيقَعٌ عن فرض الوقت» واختاره في "الكشف”" و"التحرير””)) اه. 
وهذا القولٌ هو ما مر”» عن "التلويح"» وجعلَهُ في "شرح التحرير"”؟ محملّ القولين وقال: 
((إنه تحقيق يحصل به التوفيق حمل ما اختارَةُ "فخمر الإسلام" وغيرهُ على من لا يضر الصوم 
وحمل ما حار في "الهداية" على مَن يضرّمُ)» وتعقّب "الأكمل" في "التقرير" هذا القول: ((بأنّ 
من لا يضرّهُ الصومٌ لا يُرعَصُ له الفطرٌ؛ لأله صحيحٌ» وليس الكلامٌ فيم). 
قلت: وأجبتُ عنه فيما علَّقئهُ على "البحر "27 .ما حاصلةُ: ((أنّ الصوم تارةً يزدادٌ به المرض 
مع القدرةٍ عليه كمرض العين مثلا وتارةٌ لا يضر كمريض بفساد الهضمء فإِنٌ الصوم لا يضرَّهُ 
بل ينفعٌة فالأوَلٌ تتعلق الرّحصة فيه بخوف الرّيادةء والشاني بحقيقةٍ العجزء بأنّ يصلّ إلى حالةٍ 
لا يمكنه معها الصومٌ فإذا صام ظهَرٌ عدم عجزهء فيقع عن رمضان وإِث نوى غيرةٌ؛ لأنه إذا قدَرٌ 
عليه مع كونه لا يضرهُ لا يقولٌ عاقلٌ بأنه يُرنحصُ له القطر)). هذا ما ظهرٌ لي» والله أعلم. 
845 (قولة: والنذرٌ المعيّنُ إلخ) تصريح .ما فهمّ من قوله: ((في رمضاكٌ فقط)). 
كلم (قولة: بض واحب آخر) كقضاء رمضان أو الكقارة» أمّا لو نوى النفل فإِنّه بقع 
)١(‏ ف هذه المقولة 
(؟) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت .4417/١‏ 
() "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الثاني: كون الوقت سبباً للوحوب مساوياً لواحب 
ضداءة الى 
(4) في هذه المقولة. 
(ه) "التقرير والتحيير": 1737/9. 
(5) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم 2581/7 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(يقعُ عن واجبي نْوَاهُ) مطلقا فرقا بين تعيين الشّارع والعبد. 
(ولو صام مقيمٌ عن غير رمضال) ولو (لجهله به) أي: برمضان (فهو عدم لا عمًا 
نوى لحديث: (( إذا جاء رمضانٌ امج معان وو ا لاب وه ا لاما واي 


عن النُذر لمن "سراج”7". ثم نقَلَ عن "الكري": ((أن "عمد" قال: يق عن اللفل؛ 
و"أبا يوسف": عن التذر). 

رك عه (قولة: يقعٌّ عن واجبي نواه مطلقا) أي:سؤة كان ضحي أو را 
أو مسافراً؛ وإذا وقَعَ عمّا نوى وجب عليه قضاءٌ الدذور في الأصمّ كما في "البحر"” 
عن "الظهيرية"9, 

رهم (قولُ: ولو للحهله) زاد لفظة ((ولى) دعل غير الماهل» لك الأول إسقاطها؛ لأنَّ 
العللم تقدمٌ قريساً في قوله: ((وبخط] في وصضي))» "ط”». وأفاد أن الصوم واقمٌ في رمضان» 
ولم يذكر ما إذا بهل شهرٌ رمضان كالأسير في دار الحرب» فتحرّى وصامٌ عنه شهراً» وبيانةٌ في 
"البحر"””'» وفيه أيضاً: ((لو صام بالتحري ستين كثيرة» ثم تِّنَ أله صامٌ في كل سنة قبل شهرٍ 
رمضان فهل يجوز صومُةُ في الثانية عن الأول» وفي الثالثة عن الثانية وهكذا؟ قبل: يبون وقيل: لاء 
وصحّحّ في 'المحيط" أنه إن نوى صومٌ رمضان مبهماً يجورُ عن القضاء [/893؟/بع 


وإِنّ نوى عن السسّنة الثانية مُفسراً لا يحون) اه. 


(قولةٌ: لأنّ العالم تقدّمَ قريباً إلح) فيه أله على ما صر بعضٌ المشايخ ما تقدَمٌ فا هو في الجاهل 
لا في العالم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع 3/١‏ 408 /ب بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم 2241/9 

(3) "الظهيرية”: كتاب الصوم - المقطّعات قاواب. 

(4) "ط": كتاب الصوم 419/١‏ 4. 

(5) انظر "البحر": كتاب الصوم 7/87/9. 


م 


الجزء السادس ا" كتاب الصوم 


فلا صومٌ إلا عن رمضان ». 
(ويحتاج صومٌ كل يوم من رمضات إلى ني ولو صحيحاً مقيساً تمييزاً للعبادة عن 
العادة» وقال "زفرُ" و"مالك": كفن يه جد كالصلاة» قلنا: فسادٌ البعض 


لا يُوحبُ فساد الكل بخلاف الصلاة (والسشّرطٌ للباقي) من الصّيام قِرانُ النيّة للفجر 


0841 (قولةُ: فلا صومٌ لعن رمضان) أي: لا يتحقّقُ فيه صومٌ غيره» وله فيمن تعّنَ 
عليه» فلا َرُِالمسافرٌ إذا نوى واحباً آخعر, "ط(2. 
واكم (قولة: عن العادة) أي: عادةٍ الإمساك ججعية أو لعذرء لضا 
كحي (قولة: وقال "زف" و"مالك": تكفي يد واحدةٌ) أي: عن الشّهرٍ كله وروي عن 
"زفر": أن للقيم لا يناج إلى اليّقه ولو مسافراً لم يَجرْ حتى يدوي من الليل» وعند "علمائنا 
لثلانة": لا يجوز إلا بي حديدوٍ لكل يوم من اللّيل أو قبل الرّوال مقيما أو مسافراء "سراج”0. 
(ه 84م (قولة: قلنا إلخ) أي: في جواب قياسه الصومٌ على الصلاة: إن صوم كل يوم عيادةٌ 
بنفسهء بدليل أنَّ فساد البعض لا يُوجَبُ فسادً الكل بخلاف الصّلاة. 
رمحم (قولُ: والشّرط للباقي من الصّيام) أي: من أنواعه» أي: الباقي منها بعد الثلائة 
المتقدّمة في المتن» وهو قضاءٌ رمضانء والدذرٌ المطلق» وقضاءٌ النذر المعيّن والنفلٍ بعد إفساده» 
والكمّارات السبعُ وما أُلِقَ بها من جراء المّيد والحلق وللتعة» "نهر"”». وقولّة: («(السّبع)) 
صوابةٌ: الأربع» وهي كمَارةُ اهار والقتلٍ واليمين والإفطار. 
رحهحى (قولة: للفجر) أي: لأوّل جزء متف "00 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم 61415/١‏ 
(0) "ط": كتاب الصوم 57/١‏ 4. 
() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 505 /بء ق١٠ه/ب‏ بتصرف. 


() "النهر": كتاب الصوم ق8١١/.‏ 
(ه) "ط": كتاب الصوم 53/31 5. 


قسم العبادات يان حاشية ابن عابدين 


ولو حكماء وهو (تببيت التّه) للضّرورة (وتعييئها) لعدم تعيّنٍ الوقت» اه 


مهم (قولةُ: ولو حكماً إلخ) جعَلَ في "البحر””" القِران في حكم التببيت» وأنت غبيرٌ بأنّ 
الأنسب ما سَلَكهُ "الشارح" من العكس؛ إذ القرانُ هو الأصلٌ» وف التببيت قرا حكماً كما في 
"النهد"0, 

محم (قولهُ: وهو) الضميرٌ راجمٌ إلى القران الحكمي 

4 دهم (قولّة: تببيت اليم فلو نوى تلك الصّيامات نهاراً كان تطوّعا وإقامةُ مستحبٌ 
ولا قضاءً بإفطاره» والتبييت في الأصل كل فعلٍ ير ليلد ان 'القمستان ”60 

همهم (قولهُ: للضرورة) علد للاكتفاء بالقران الحكمي؛ إذ"2 تمي وقت الفجر مما يَشُقُ 
والحرج مدفوعٌ. اهم يد 

48م (قولة: وتعيينها) هو بالنظر إلى برد المعن معطوفٌ على ((تببيست))؛ وبالنظر 
إلى عبارة الشرح معطوفٌ على ((قرانُ)) كما لا يخفىء والمرادُ بتعيينها تعيين المنوي بهاء فهر 
مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله المجازي. 


ما 
0 


0ه (قولة: لعدم تعيْنٍ الوقت) أي: لهذه الصّيامات بخلاف أداء رمضان والدذر اليّنِء 
فإ الوقت فيهما متعيّنُ وكذا النفلٌ؛ لأنّ جميع الأيّام سوى شهر رمضان وقت له. 


000 


(قولُ: مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه المحازي) إذ المعيّنُ حقيقةٌ الشحص» واليّةُ آله في التُعيين. 


741/9 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/.‏ 

(0) "ح": كتاب الصوم 503 .]/١‏ 

(؛) "ط": كتاب الصوم 517/١‏ 4. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم .73١15/١‏ 


(1) في "7" و"ب": ((إذام)» وهو خطأ 
(0) "س": كتاب الصوم 3ق151/!. 


الجزء السادس نا تاب الصوم 


والشتّرطٌ فيها أن يَعلَمّ بقلبه أيّ صوم يصومُّة قال ٠"‏ لحدادي ":(( والسة أن يتافظ 


بهاء ولا تبطلٌ بالمشيكة» بل تار حل اع عنها بأن يعم ليلاً على الفط 11110 


ردهي (قولةُ: والشرط فيها إلخ) أي: في اليَّةٍ الميّة لا مطلقاً؛ لأنّ ما لا يُشترّط له 
التعيينٌُ [؟/ق ١‏ 9؟/أ] يكفيه أن يَعلَم بقابه 0 يصومٌ» فلا منافاةً بين ما هنا وما قدّمناه؟ عن 
"الاحتيار", وأفاد "ح"”": ((أنَّ العلم لازم لليّةِ التي هي نوعٌ من الإرادة؛ إذ لا يمكنٌ إرادة 
شيء 3 بعد العلم به)). 

1 رهددى (قولُ: والسنة) أي: سنة المشايخ لا النبيّ ولك لعدم وُرُودٍ ابطق بها عنف "ح"9". 

.حدم (قولة: أن يتلفط بها) فيقول: نويت أصومٌ غداً أو هذا اليومٌ ‏ إن نوى نهاراً ‏ لله عدر 
وحلّ من فرض رمضان» "سراج"0, 

هم (قولة: ولا تبطلٌ بالمشيعة”') أي: استحساناء وهو الصحيح؛ لأنها ليست في معنى 
حقيقة الاستثناء» بل للاستعانة وطلب التوفيق» حبّى لو أراد حقيقة الاستثناء لا يصيرٌ صائماً كما 
في "التنار نحافية"0, 


1# 


زكحمم (قولة: بأث يعم ليلاً على الفطر) فلو عرَّمٌ عليه ثم أصبّحّ وأمسّك ولم ينو الصوم 


(قولةُ: وأفاد "ح" أن العلم لازمٌ النّه إلخ) هذا ظاهرٌ في الئيّة العيّة وأمّا غير الميّة فلا لزوم؛ 
إذ لا يلزم من وحود النيّة علمُهُ بالمنوي» بل هو أمرٌ زائدٌ عليهاء تأمّل. 


)١(‏ المقولة [88517] قوله: ((بنية)). 

.]/١77ق "ح": كتاب الصوم‎ )١( 

() "ح": كتاب الصوم قم بتصرف نقلاً عن الحدادي. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ /97ا4/)-اب. 

(ه) في "د" زيادة: (( قال المرغيناني: وهو الصحيح؛ وقال الحلواني: لا رواية في هذه المسألة» وفي القياس لا يصير 
صائما كالطلاق والعتاق والبيع كذا في "الكافي"؛ لكنْ يشكل على هذه المسألة: أنا مومنٌّ إن شاء الله تعالى» 
ولا مانع أن يكون فيها روايتانء وإلا فيطلب الفرق وهو خحفي؛ إذ الإيمان اعتقادٌ وهو أصل الواجبات» فيطلب فيه 
استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه» فليتأمل» حمري)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 220/9 ناقلاً الاستحسان عن شمس الأئمة الحلواني بواسطة 
"المحيط": والتصحيح عن "الظهيرية". 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


ونيّة الصائم الفطرّ لغْوٌ وك العَنوم اق العلاة :جيك ولا تُفَسِدُما بلا تلفظل 
ولو نوى القضاءً نهاراً صار نفلاً» فيقضيه لو أقسّدةٌ؛ لأنّ الجهل ف دارنا غير 
معتبر فلم يكن كالمظنون 20 لون جام 4 84 ةوفه لجع ع عه ادر لاوا ة وانكظ و وب 2 


لاي مانا مار 

حدم (قولة: ونه الصائي الفط لوم أي: ثمَهُ ذلك نهار وهذا تصرييمٌ مفهوم قوله: 
(«(بأنث يعم ليلا))» وف "التتارحايّة'”": (إنوى القضاء فلمًا أصبح حعَلَهُ تطوعاً لا يصح). 

04م (قولة: لأنّ المهل إلخ) جوابٌ عما في "الفتح”” من قوله: ((قيل: هذا أي: لزومٌ 
القضاء ‏ إذا عَلِمَ أن صومه عن القضاء لم تصمٌ ينهُ من النهار أما إذا لم يَعلّم فلا يلزمٌ بالشروع 
كالمظنون))» قال في "البحر”” ‏ وتبعَهُ في "النهر””" ‏ : ((الذي يظهرٌ ترجيحٌ الإطلاق» فإنّ الجهل 
بالأحكام في دار الإسلام ليس .معتبرء حصوصاً أن عدم جواز القضاء بَِيِهِ نهار متفقّ عليه فيما 
يظهنٌ فليس كالمظنون)) اه. وما نا عن "الفهُستاني" مبنيّ على هذا القيل. 

زمكوم (قوله: فلم يكن كالمظنون) إذ المظنون أن ين أن عليه 50 فشرّعٌ فيه 
روطف 2 عع انلامو ميمرية لا بون ابه قفو ب كينا اوناخ 
مَعَلور بالنسان» فلو افده كور لا قضاءً عليه وإث كان الأفضلْ امه يخلااف لو م وه 
بعد عله فإنه يصيرٌ ملتزماًء فلا يحورُ قطعه فلو فطَّعهُ لَرِمَهُ قضاؤه. وأا مّن نوى القضاءً بعد 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ملخصاً. 

(1) "الناترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 5/7 نقلاً عن "المحيط" 

() "التاترخخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 730/1 معزياً ل”جامع القتاوى". 
(4) "الفتح": كتاب الصوم 7415/76. 

(ه) "البحر”: كتاب الصوم 585/9 

(3) "التهر": كتاب الصوم 1/١١83‏ 

() المقولة [8884] قوله: ((تيبيت النية)). 


ام 


الجزء السادس مم كتاب الصوم 


(ولا يُصامٌ يومُ الشلكٌ) هو يوم الثلانين من شعبان وإن لم يكن علة» أي: على القول 


الفجر إن ما نواه عليه لكنه بجَهِلَ لزومٌ التببيت فلم يُعدَرْ وصّحّ شروعٌة قلو قطْعَهُ لَرِمَُ قضاؤه: 


دحم (قولة: ولا يْصامُ يومٌ امّلك هو استواءُ طرفي الادراكٍ من النفي والإثبات» "بحر"200. 
هم (قولهُ: هو يوم الفلانين من شعبات) [؟/ق 7/ب] الأولى قولٌ "نور الايضاح”©: 
((هو ما يلي التاسمٌ والعشرين من شعبان»)» أي: لأنّه لا يُعلَمْ كونه يوم النلانين لاحتمال كونه 
ول شهر رمضانء ويمكنٌ أذ يكون المرادُ أنه يومُ الثلانين من ابنداء شعبان» ف ((ين)) اجدائيّة 
(تنبية ) 

في "الفيض” وغيره: ((لو وقّعَ الشلكٌ في أن اليوم يوم عرفة أو يومٌ النحر فالأفضلٌ فيه 
الصومٌ))» فافهم. 

ردحدى (قول: إن لم يكن علَّةَ إلخ) قال في "شرحه" على "اللتقى””": ((وبه اندع 
كلامُ "الفهُستاني"”9 وغيرو) اه. أي: حيث قد عا إذَاعُمّ هلال شعبان فلم يُعلّم أنه 
الثلاشون من شعبات أو الحادي والثلاثون» أوغُمَّ هلال رمضان فلم يُعَلمٍ أنه الأول مئة 
أو الثلاثون من شعبانء أو رأه واحدٌ أو فاسقان فرُدتْ شهادتهي » فلو كانتت السكماء معيية 
ولم يره أحدٌ فليس بوم شك اه. 


(قولهُ: فلم يُعذَ وصّحّ شروعٌة) لأنّ القضاء صومٌ بزيادةٍ وصفيء وقد مُقِدَ شرط صحَّةٍ ذلك 


الوصف فبقي أصلٌ الصوم؛ بيه يكو نفلاً. 


784/9 "البحر": كتاب الصوع‎ )١( 

(1) "تور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت يه الهلال وفي صوم الشك وغيره صل ة الس 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الصوم 554/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم 7185/١‏ 


قسم العبادات 335 حاشية ابن عايدين 


بعدم اعتبار اتلاف المطالع؛ لمواز تحقّق الرّؤية في بلدةٍ أخرى, وأمّا على مُقَابلهِ 

« 5 556 # 3 2 55 5 3 3 
فليس بقل ولا بصا أصاقُ "شرح المحمخ" ل "المي "عن "الزنهدي" (إلاً تفلا 
ويكره غيرة (ولو صامة ع هرم مع 6 لاع له فد عسوي ده اع وه اد باك عفاور ها ايا ريا لا لوك عر ب عم دا 


ومئلهُ في "المعراج" عن "المجتبى" بزيادة: ((ولا يجوز صومُهُ ابتداء لا فرضاً ولا نفلام)» وكلائهم 
مبني على القول باعتبار اتلافي المطالع كما أَفادَهٌ كلام "الشارح" هنا. 

تككوم] (قولة: بعدم اعتبار اختلاف المطالع) سقط من أكثر النسخ لفقٌ: («اعتبار))» ولا باد 
من تقديره؛ لأنه لا كلام في انعتللاف المطالع» وما الكلام 2506 يأب 0 يبانه. 

د.“هه (قولة: لحواز إلخ) أي: فيلزمٌ البلدة التي لم يرَ فيها الهلال. 

ردعحى (قوله: ولا يُصِامُ أصلاً) أي: ابتداءٌ لا فرضاً ولا تفلاً كما قدّمناه”" آنفاً عن 
"المجتبى"!؛ لأنّه لا احتياطٌ في صومه للخواصٌ فلاف يوم الشلكٌ نعم لو واقْقَ صوماً يعاد 
فالأفضلٌ صومُّةٌ كما أفادَهُ في "المحتبى" بقوله: ((ابتداعً))» فافهم. 

[كلامى] (قولة: ا 5 ف نسحة: ((تطوعاً). 

ادم (قولة: ويكرهُ غيرة) أي: من فرض أو واحبي بنّةِ معيّنةٍ أو متردّدةء وكذا إطلاق 
اليّة؛ لأنّ المطلق شاملٌ للمقادير كما في "للعراج". 


(قولَهُ: لا فرضاً ولا نفلاً إلخ) أي: عن رمضان, وإلاً فلا وح لعدم صويه عن واجحسه أو عن قضاء 
رمضان آخر, والمتبادرٌ من قوله:((أصلاً)) نف العام مطلقاً كما فَهمَهُ "ط" وأرجَعٌ الضميرٌ ليوم 
الشلدّء ويكونٌ القصد حيعدٍ الدخولَ على كلام "المصئف"؛ لكنْ علمت من عبارة "المجتبى" أن الكلام 
ليس في يوم الشلش» ولعلّالمراد من نفي صومه نفلاً ني استحبابه للخخواصٌ كما في يوم الشلكٌ لا نفيّ 
مشروعيّة النفل بإثبات الكراهة؛ إذ هو كباقي يام شعبان» ويدلٌ لذلك تعليلٌ المحشّي بقوله: («لأثه 
لا احتياطٌ في صويِه للخواص بخلاف يوم الشلكّ “2 


)١(‏ المقولة [8579] قوله: ((على ظاهر المذهب)). 
(؟) المقولة [8874] قرله: ((وإن لم يكن علة إلخ)). 


الجزء السادس 17 كتاب الصوم 


لوال قريهاء تراط اللارك ماعن رتعاد ت فون زرين عنه 
في الأصمّ إن لم تَظْهّر رمضاتَيُةُ وإلأم بأن ظَهَرَتْ 110000 


الى (قولة: لواجبي آخر) كنذر وكقارةٍ وقضاي "سراج'”"©. 

زهلالم] (قولة: كر تنزيها) سن ذكرٌ و0 

40 (قولة: كرة تحرما) للتشيّه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم, وعليه حُمِلَ 
حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يوعين 9 "بعر "90 

زلالاهى (قولة: ويقَع عنه) [؟/ق551/أ] أي: عن الواحسبيء وقيل: يكودُ تطوعاًء 


هداية"00, 


0 


هه (قوله: إن لم تَظهَرْ رمضائيُ) في "السّراج"0"©: ((إذا صامَه بي واحبي آخحرّ لا يسقعلٌ 


(قوله: في "الستّراج": إذا صامّهُ إلخ) يظهرٌ أنَّ في ما "السّراج" مقابلٌ للأصم الذي جَرَى عليه 
"لفقت فلا يَرَدُ عليه به. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصرم ١ق‏ 408 /أ. 

)١(‏ المقولة [6885] قوله: ((الحديث إلخ)). 

(©) أخرجه البخاري(4 )١11١‏ كتاب الصوم ‏ باب لا يُتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم(89١٠)‏ كتاب 
الصيام ‏ باب لا تقدموا رمضان بصوم يرم ولا يرمين» وأبو داود(ه7117) كتاب الصوم ‏ باب فيمن يصل شعبان 
برمضانء والترمذي(184) و(185) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء: لا تقدموا الشهر يصوم, وقال: حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائي ١43/4‏ كتاب الصيام ‏ ياب التقدم قبل شهر رمضان» و14/4 ١6‏ باب 
التسهيل في صيام يوم الشك؛ وابن ماجه(. )١76‏ كتاب الصيام - باب ما جاء ف النهي أن يتَقَدّم رمضان بصوم 
إلا من صام ونا فوافقه» وأخرجه أحمد 174/7 5417 ١8‏ 5غ والدارمي 459/١‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي 
عن التقدم في الصيام قبل الرؤية؛ وابن حبان(7587) و(7097) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك. 

(4) "البحر": كتاب الصوم 7885/15. 

(5) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 17٠0/1‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١ق‏ ١٠42ب‏ 


قسم العبادات 514 حاشية ابن عابدين 


(فعنه) لو مقيماً. 


ف ل او و رن ل و د ع ف 
(والتنفل فيه أحب) أي: أفضل اتفاقا (إن وافق صوما يعتاذه) أو صام من آخر 


عنه0"؛ لحواز أنْ يكون من رمضان» فلا يكونُ قضاء بالشك)) اه. 
فأفاد أنه لو لم يَظهَر الحالٌ لا يكفي عمًّا نوى» فكان على "المصئف" أن يقول كما قال 
ف "الهداية"”": ((إن ظهرَ أنّه من شعبان أحزأهُ عمًّا نوى في الأصمٌّ وإن ظهّرَ أنه من رمضانٌ 
يُجزيه لوجودٍ أصل الَّه)) اه. 
الامق (قولة: فعنه) أي: عن رمضان. 
.ههه (قولة: لو مقيما) قبدٌ لقوله: ((كْرِة تتزيها)) ولقوله: ((فعنهم). قال في "السّراج"”: 
((ولو كان مسافراً فنوى فيه واجباً آخر لم يكره؛ لأنّ أداء رمضان غير واحب عليه فلم يشب 
صومٌة الرّيادهَ ويقعٌ عمّا نوى وإ بان أنه من رمضانء وعندهما يكرةٌ كالقي ويُحزي 
عن رمضات إِنْ بان أنّهِ منهم). 
مم (قولَه: إِنْ واقَقّ صوماً يعتادُُ) كما لو كات عادنّةُ أن يصوم يوم الخميس أو الإثدين» 
فواققَ ذلك يومٌ الشلتٌ "سراج”. وهل تنبت العادةٌ مرّةٍ كما في الحيض؟ تردَّدَ فيه بعضُ 
الشافعيّة. 
قلت: الظاهرٌ نعم إذا فعَلَّ ذلك ميم وعرّمَ على فعل مثلِهٍ بعدها فواققَ يومٌ الشلكٌ؛ 
لأنّ الاعتياد يُشعِرٌ بالتكرار؛ لأنّه من العَوادٍ 3 بعد أترى» وبالعزم المذكور يحصلٌ العود حكن 
نا بدونه فلاء تأيّل. 0 
)١(‏ ((عنه)) ساقطة من "م". 
(؟) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١10/١‏ بتصرف. 
(©) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 4/6 ب بتصرف 
(4) ”السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق 44١‏ إب. 


الجزء السادس 18> كتاب الصوم 


زكححم (قوله: لحديث إلخ) هو ما في "الكتب الستّة" عن "أبي هريرة" رضي الله تعالى عنه 
عن النبي وه أنه قال: لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رحلٌ كان يصومٌ صوما 
فليصمْةٌ 6" والمرادُ به غيرٌ التطوّع حتّى لا يزاد على صوم رمضان كما زادَ أهل الكتاب على 
01 


صومهم توفيقاً بينه وبين ما أخ ربح "الشيخبان عن "عمّارٍ بن ياسر" رضي الله تعالى عنه أنه 


مم 


قال: قال رسول الله وله لرحل:« هل صُمْتَ من مَرَرٍ شعبان؟ » قال: لاء قال: إذا أقطرت فصم 
يوم مكانة ». مسَرَرُ الشّهر بفتح السسّين المهملة وكسرها: آرةء كذا قال "أبو عبيد" وجمهورٌ أهل 
اللغة لاسترار القمر فيف أي: اتحتفائه» و ريّما كان ليلد أو ليلتين» كذا أفادَة "نوح" في "حاشية 


الجر" واستدل "أن" بحديث السرر على [؟/ق51؟/ب] وحوب صوم يوم الشلك وهو 
عندنا حمولٌ على الاستحباب؛ لأنْه مُعارَضٌ بحديث التقدّم توفيقاً بين الأدلّةِ ما أمكّنَ كما أُوضّحَةُ 
ف وكين 


هذاء وقد صرَّحَ في "الهداية"7*؟ وشروحها"؟ وغيرها: ((بأنّ المنهيّ عنه هو التقدّمٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه صلا اك. 

(1) لم بد هذا الحديث في "الصحيحين" معزياً إلى عمار بن ياسرط#ه» وإنّما الذي فيهما عن عمران بن الحصينطفه. 
والحديث أخرجه أحمد 455-458/4» والبخاري تعليقا(985١)‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم في آخمر الشهرء 
ومسلم(171١١)‏ و(199) و(١١20)‏ و(1١7)‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم سرر شعيان؛ وأبسو داود(578؟) كتاب 
الصوم ‏ باب في التقشدمء والدارمي 444-4417/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم من سرر الشهر؛ والطبراني 
في "الكبير" 1١4/18‏ (7550) و(١571)‏ و(557)ء والطحاوي في “شرح معاني الآثار" 84/5 كتاب الصيام ب 
باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان. 

(*) انظر "المغني والشرح الكبير": كتاب الصيام ‏ أحكام رؤية هلال رمضان وشوال ١74/4‏ وما يعدها. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ قصل في رؤية الهلال ؟/51485. 

(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال .,178/١‏ 

(1) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 53/1 (هامش "فتح القدير”). 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


ري عر ارك اوم و اا 1 
غاباً عد توم التقصان في شهر أو شهرين» فيصومٌ يوم أو يومين عن رمضان على ظنٌ أذ ذللك 
احتياط كما أفادَهُ في "الإمداد"”أ و"السّعديّة”'» وقال في "الفنح”": ((وعليه فلا يكره صومٌ 
واجسي آخحر في يوم الشلكَ))» قال ©: ((وهو ظاهرٌ كلام "التحفة”””2 حيث قال: وقد قامً الدَليِلٌ 
على أن الصوم فيه عن واجبي آخرٌ وعن التطوّع مطلقاً لا يكرةٌ» قبت أن لمكروه ما قلشاء يعني 
صومٌ رمضان؛ وهو غيرٌ بعيدٍ من كلام الشارحين و"الكافي”' وغيرهمء حيث ذكروا أن المراد من 
حديث التقدّم هو التَقدّم بصوم رمضاك. قالوا: ومقتضاه أن لا يكرة واحبّ آخبرٌ أصلا وإفا كرة 
لصورة النهي في حديث العصيان الآني, وتصحيحٌ هذا الكلام أن يكون معناه: يترّكُ صومّة عن 
واحبي آخير تورعاء وإلا فبعد وجوبي كون المراد من النهي عن التقدّم صومٌ رمضان كيف يُو حب 
حديث العصيان منعٌ غيره مع أنه يحب أن يُحمَّلَ على ما حُمِلَ عليه حديث التقَدُم إذ لا فرق 
بينهما؟!)) اه ما في "الفتح" ملخصاً. 
وف "التاد ترححانيّة””" تصحيحٌ عدم الكراهة» أي: التحر ط ليلق اذ فود ترك تريبناء 

وفي "المحيط””2: ((كان ينبغي أن لا يكرّه ب واحبي آخحر» إلا أله وْصيف بنوع كراهة احتياطأء 
فلا يور في نقصان الثواب كالصلاة ف الأرض المغصوبة)) اه. 

)1١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ق1/544. 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 47/9 ؟ (هامش "فتح القدير"). 

زفي "الفتح": كتاب الصؤم - فصل في رؤية الهلال فدقة 

(4) أي: صاحب "الفتيح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 548/1 -1140. 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .71415/١‏ 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصوم ١/ق‏ ارب 

(/) في المقولة التالية. 


(8) "التاترخمانية": كناب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات الي يكره فيها الصوم 80/1 معزيا إلى "المحيط" 
و"الخلاصة" و"المخانية". 


(4) لم نعثر على التقل في عنطوطة "المحبط البرهاني" التي بين أيدينا. 


ىم 


رمحم (قولة: فلا أصلّ لم كذا قال "الزيلعي"00 ثَّ قال: ((ويروى موقوفاً على 
"عمّارٍ بن ياسر"» وهو في مثلِهِ كالمرفوع)) اه. 

قلت: وينبغي حمل نفي الأصليّةٍ على الرّفع كما حَمَّلَ بعضهم قول "النووي”" ني 
حديث:رر صلاةٌ التهار عجماءٌ »: ((إنه لا أصلّ له)) على أذ [؟/ق557/أ] المراد: لا أصلّ لرفجِي» 


2 


وإلاّ فقد ورد موقوفاً على "بجحاهد" و"أبي عبيدة"”» و كذا هذا أُوَرَدَهُ "الببحاري"”" مُعلّقاً بقوله: 
((وقال "صلة" عن "عمّار": من صامً إلخ))» قال في "الفنقح””©: ((وأَخرجَةُ أصحابُ "السئن 


الأربعة" وغيرُهم» وصحُّحَهُ "الترمذي”7© عن "صلة ين زفر" قال: كنا عند 'عمار" في اليوم الذي 
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يشلك فيه فأتى بشاةٍ مصايّق فتسَّى بعض القوم فقال "عمَارٌ”:« من صام هذا اليومّ فقد عصى 
أبا القاسم » )» قال في "الفتح"”©: ((وكأنه فَهمَ من الرَّحُل المتدمّي أنه قصّدَّ صومّةُ عن 
رمضان: فلا يُعارضْ ما مر" وهذا بعد حمله على السسّماع من النبي وَل)) والله سبحانه أعلم. 


.718/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) ف "المجموع" رههم. 

(1) برقم( 190) كتاب الصوم ‏ باب قول النبيق: (( إذا رأيتم الهلال فصومرا ))- 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ؟/4؟ بتصرف. 

(5) في "سئنه" (187) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء ف كراهية صوم يوم الشك: وقال: حديث عمار حديث حسن 
صحيح: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصتف" 487/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا في اليوم الذي يشلك فيه بصيام» 
وعبد الرزاق(718) كتاب الصيام ‏ باب فضل ما بين رمضان وشعبات» وأبو داود(4 +17؟) كتاب الصوم ‏ باب 
كراهية صوم يوم الشكء والنسائي ١217/4‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشلك؛ وابن ماحه(ه74١)‏ كتاب 
الصيام ‏ باب ما جاء في صيام يوم الشك» والدارمي 2077/١‏ كتاب الصيام ‏ باب في النهي عن صيام يوم الشك»؛ 
وابن نزيمة(4 )١41‏ كتاب الصيام ‏ باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان؟ وابن 
حبان(7080) و(ه153) و(97ه) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك» كلهم من حديث عمار بن ياس ره 
مرفوعاًء وفي الباب عن أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 45/7 ؟ بتصرف. 

(7) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 7 حاشية اين عابدين 
(وإلا يصومَة الخواص ويْفطِرٌ غيرهم بعد الزّوال) به يفتى 321111110 


هدم (قولة: وإلاَ يصومٌهُ الخواصٌ) أي: وإن لم يوافق صوماً يعتادُهُ ولا صامٌ من آخرٍ 
شعبان ثلاث ذأكثر امِب صومُة للحواص قال في “الفعم"©: ونه في التحفة”" بكونه 
على وجو لا يَعلَمُ العوامٌ ذلك كيلا يعتادوا صومَه قيَظَنَهُ الحَمَّالٌ زيادة على رمضان))؛ ويد 
عليه قصّةٌ "أبي يوسف" المذكورةٌ في "الإمداد"79© 
هل أنت مفطر؟ فقال له في أذنه: أنا صائم)) . 

وف قوله: ((يصومُةُ الخواص)) إشارةٌ إلى أنّهم يُصبحون صائمين لا متلوّمين فلاف 
العو لكن في “الظهيرية"”: (والأفضل أن بعلو غير آكل ولا شاربو ما لم يتقارب انتصاضة 
النهارء فإن تقارّبَ 1 المشايخ على أنه ينبغي للقضاةٍ والفندين أن يصوموا لوعن ويُفتوا 
بذلك خاصّتهم, ويُفتوا العامّة بالإفطار))» وهذا يفيك أن التلوّمَ أفضلٌ في حقّ الكل كما ف 
"النهر"””2» لكنْ في "الهداية"”" و"المحيط””" و"الخائيّة”” وغيرها: ((أنَّ المحتار أن يصومٌ 
المفتي بنفسه أذ بالاحتياط: ويفتي العامّة بالتلوّم إلى وقتم الرّوال ثم بالإفطار)» والتلوّم: 
الانتظارٌ كما في "المغرب"0, ْ 


وغيره؛ حاصلها: ((أنّ "أسد بن عمرو" ساآلَهُ 
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(دههه (قولة: بعد الرُوال) في 'العزميّة" عن خط بعض العلماء في هامش "الهداية”: ((إفا 


.75 5/1 "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم 947/١‏ 

(1) "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره ق4 5ب - 1/54 

(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ نوع آخحر في الأوقات التي يكره فيها الصوم ق د ه/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ق4١١/ب.‏ 

(1) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 2170/1 

(9) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 07١ب‏ 
(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 707/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "المغرب”: مادة((لوم)). 


الجزء السادس ا كتاب الصوم 


(وكلٌ من عَلِمَ كيفيّة صوم الشلكٌ فهو من الخواص وإ فين العوامٌ واليِّهُ 
المعتبرة هنا (أن ينوي التطواع) على سبيل اللتزم (مَن لا يعتادُ صومٌ ذلك اليوم) أما 
المعتادٌ فحكمُةُ مَرّ (ولا يُطِرٌ بباله أنه إنْ كان من رمضات فعنه) 0 


لم يقل: بعد الضّحوة الكبرى مع أن مختارّةٌ سابقاً لأنّ الاحتياط هنا التوسعة)). 

يكفحم (قوله: نفيا لتهّمَة النهي) أي: احديثي: رلا تُقدّموا رمضان بلقي كناي "شرحه" 
على "الملتقى ”© فهو علة لقوله: ((ويُفطرٌ غيرهم)). 

#حدى (قولُ: والّة إلخ) بان للكيفيّة. 

ردددى (قولةُ: فحكمٌّةُ مَ”") أي: في قوله: [973/1؟/ب] ((والصومُ أحبٌ إن واف 
صوماً يعتاذ). 

رهحهى (قولة: ولا يُحَطِرّ بباله إلخ) معطوفٌ على قوله: ((ينوي))» وهو تفسيرٌ لقوله: 
((على سبيل الجزم))» والمرادٌ أن لا يُردّدَ في الي بين كونه نفلاً إن كان من شعبان» وفرضاً إِنْ 
كان من رمضانء بل يحزمٌ به نفلاً حضاء ولا يضر تحطورٌ احتمال كونه من رمضان بعد زمه 
بي النفل؛ لأنّه يصومٌ احتياطاً لذلك الاحتمال» قال في "غاية البيان": ((وإئها فُرّقَ بين المفتي والعامّة 
لأنّ لفت يَعلَمُ أن زياد على رمضان لا تحون فلذا يصومٌ احتياطاً احترازاً عن وقوع الفطر 
في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقعٌ ف وهيهم الرياد فلذا كان فطرُهم أفضلٌ بعد التلرّم)). 


(قولة: لأنّ الاحتياط هنا إلخ) لم يظهر ممجرًد التوسعة وحةٌ لتأخير فطرهم لما بعد الرّوال مع 
خروج الوقت عن كونه قابلاً لليّقه فتأمّل. كذا يُقادٌ من "السندي". 


)١(‏ تقدم تخريجه صالا؟؟-. 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصوم 774/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
5 صاخ اك "در" 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


تامع بع 


ذكرة "أي زاده". 

(وليس بصائم لو) ردّدَ في أصل النيّ بأن (نوى أن يصومٌ غداً إن كان مِن رمضان» 
وإلاّ فم رم لعدم الخزم (كما) أله ليس بصائم (لو نوى أله إن لم جد غداءً 
فهو صائمٌ وإلاّ فحُفطِنٌ ا 


زعقمم] (قولة: ذَكرَهُ "أي زاده') أي: في "حاشيته" على ادر الو الال وذكرة أيننا 
"المحقّق" في "فتح القدير”'"» وكذا في "المعراج" وغيره. 
ركهم (قولة: وليس بصائم إلخ) تكميلٌ لأقسام امسألة المذكورة في "الهداية””") وهي 
لخي فاك هذ الى ولمعي + لخر يكل الفل» أو بنة واحب» أو بك رحكنانة أوعسلت 
أحكامهاء والرابعٌ الإضجاع في أصل النيّه والخامسُ الإضجاعٌ في وصفهاء قال في "المغرب”0: 
((التضجيعٌ في اليه هو التردٌدٌ فيهاء وأن لا ينها من ضسِّمَ في الأمر إذا ومن فيه وقصّرَ وأصلّةُ 
من الصشّحوع)). 
كحمى (قوله: لعدم اللجزع) في العزم» فقد فات ركنٌ الّقه لكن هذا إذا لم يُجَدّد اليَّةَ قبل 
نصف النّهار إن جدَّدَها عازماً على الصّوم جار كما رأَيّهُ بط بعض العلماء على هامش 
"الهداية"» وهو ظاهرٌ. 
رعحمم (قوله: كما أنه إلخ) تنظيرٌ لتلك المسألة بهذهء وعبارة "الهداية"”©: ((فصار كما إذا 
نوى إلخ)). 
4>هم (قوله: غَداء) بالغين المعجمة والدّال المهملة ممدوداً. 
)١(‏ ذكر الزركلي في "الأعلام” */584: أن نسحة عنطوطة منه في أوقاف بغداد. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 7517/9 وما بعدها 
(©) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 11501 


(4) "المغرب": مادة((ضجع)). 
(ه) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 110/1 


الجزء السادس ا كتاب الصوم 


ويصيرٌ صائماً مع الكراهة لو) ردّد في وصفها بأن (نوى إن كان مِن رمضائً فعنه 
وإلاّ فعن واجبي آعرّء وكذا) يكرهٌ (لو قال: أنا صائمٌ إن كان من رمضات وإلاً 
فعن نفلٍ) للتردٌةٍ بين مكروهين أو مكروو وغير مكروو (فإن ظهَرٌ رمضائَةُ فعنهء 
وإلاّ فنفلٌ فيهما) أي: الواحب والتفل (غيرٌ مضمون بالقضاء) لعدم لعفل قصداً.. 


(45 (قولةُ: ويصيرٌ صائما) أي: لحزمه ب الصوم وإن رد في وصفِهِ يبن فرض ووالحبم 
آخرء أو فرض وتفل. 

000 أ مع الكراهة”" أي: التنزيهيّة؛ لأنّ كرامة التحريم لا تبت إلا إذا حرم أنه 
عن رمضان كما أفادهُ "الشارح" سابقا "ط "0 

(قولةُ: للترددٍ إلخ) عل للكراهة ف المسألتين على طريق اللفّ والنشر المرنّبِ» قفي 
الأول الترديد يين مكروهين وهما الفرضُ والواحب, وف الثانية بين مكروو وغيره وهما الفرض 
والتفل. : 

(44 (قولة: فعنه) أي: فيقعُ عن رمضان لوجودٍ أصل اليه وهو كاف في رمضاتٌ لعدم 
لزوم التعيين فيه يخلاف الواحب الآخرٍ كما مر”". 

تفكمم (قوله: غير مضمون بالقضاء) [”/ق7 ؟/أ] بنصب ((غير)) على الحاليّة أي: 
ايازم قضاؤه لو أفستة 20 

840 (قولة: لعدم لتقل قصداً) لأنه قاصدٌ للإسقاط من وجهٍ وهو يه الفرض» فصار 


(قولٌ "اللصنف": ولا فنفلٌ فيهما) ولم يكن عن الواحب لعدم الجزم به للتردد فههاء قال 
"القهستاني':(( لكنّ عامّة المشايخ على أنّه إذا ظهَرَ أنه من شعباتَ فهو عمًا نوى من ذلك الواحب كما 
في "اللحيط" ) اه نَقَلَهُ "السندي". 
(1) هذه المقولة مقدمة في "الأصل" و"1" وب" على قوله: ((ويصير ضائماً))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(5) "ط": كتاب الصوم .445/1١‏ 
(5) المقولة [889/8] قوله: ((إن لم تظهر رمضانيته)). 


م1 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


كل ل المتلوم ناسياً قبل النّدِ كأكله مددوض لمعي امرع را 


(رأى) مكنّفٌ إهلال رمضاتٌ أو الفطر ود فول بدليلٍ شرعي 0000 


كالظنون بجامع أنه شرع فيه مُسقِطا لا ُلتزماً كما مر”". 
تحعقم) (قولة: أكل المتلوّم) أي: المنتظر إلى نصفي التهار في يوم الشك. 


9م (قولهٌ: كأكله بعدها) فلو ظهرَت رمضائِيهُ ؤنوى الصّوم بعد الأكل جاز؛ لأنّ أكل 
الناسي يط وقيل: الل جو ”كنا فق "القنية'"” قي وه 2 ف االفتراج ارم و"الشرنباد"200, 


وسيأتي”" تمامُ الكلام عليه في أل الباب الآني. 


40م (قولّةُ: رأى مكلّفْ) أ ني: مسلمٌ بالغ عاقلٌ ولو فاسقاً كما في "البحر"” عن 
"الظهيريّة””» فلا يجب عليه لو صبيًاً أو بجنوناء وشملٌ ما لو كان اراي إمامأء فلا يأمرٌ لدان 


1 


بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحدَه ويصوم هو كما في "الإمداد"” 2» وأفاد "الخيرٌ الرُملي : (أنه 


لو كانوا جماعةٌ ورت شهادثهم لعدم تكائل الجمع العظيم فالحكمٌ فيهم كذلك)). 


8 1 7 5 0 2 0 0 3 21 
(قولة: بدليسل شرعي) هو إِما فسقهُ أو غلطة "نهر””7". وف "القُستاني"277: 


((بفسقه لو السّماءٌ منعّمةء أو تفروو لو كانت مصحيّة). 


1/١53 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) المقرلة [687] قوله: ((فلم يكن كالمظنرن)). 

(؟) ((لا)) ساقطة من "1" 

(4) "القنية": كتاب ايعان ية الصوم ق10/ب. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 481 /أ. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) المقرلة [6519/9] قوله: ((على الصحيح)). 

(8) "البحر": كتاب الصوم ؟/285. 

(9) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ق4 «/ب. 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم - فصل فيما يقبت به الهلال وي صوم الشك وغيره قه4"/] نقلاً عن "الفتح". 
)1١(‏ "النهر": كتاب الصوم قة١١/].‏ 

.817/1١ "جامع الرموز”: كتاب الصوم‎ )١١( 


الجزء السادس ا تاب الصوم 


(صام) مطلقا وجوياء وقيل: نديا (فإن أقطَرَ 2 لا 2 عاط برع وزو مره لات لح جد جا د او عد كا دلوب 0 


ره٠حم‏ (قولة: صام) أي: ا شرعيًا؛ لأنه المرادٌ حيث أُطلِق شرعاء ويدلٌ عليه ما بعده» 
وليه إشارة إل نر قول الفقيه "أبي جحعفر ": إن معناه في هلال الفطر: لاياكلٌ ولا يشرب» ولكن 
ينبغي أن يُفسِيده؛ لأنه يوم عي عندة» :وإ رد قول يعض مشلفضنا من أنه يفطل قينه مرا كما قي 
"البحر””"؛ وإليه أشار "الشارح" بقوله: ((مطلقا)» أي: في هلال رمضان والفطر. 

(تنبية ) 

لو صامٌ رئئي هلال رمضان وأكمّلَ العدّة لم يُفطر إلا مع الإمام؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسلام: « صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم تُفطرون » رواه "الترمذي" وغيره'"» والناسٌ 
لم يُفطروا في مثل هذا اليوم» فوبتب أن لا يُفطَِ "نهر”". 

0م (قولّةُ: وجوباًء وقيل: ندبا) قال في "البدائ»"20: «المحققون قالوا: لا رواية 
في وجوب الصّوم عليه» وإما الرواية أله يصومٌ وهو محمولٌ على اندب احتياطا)) اه. 

قال في "التحفة””: ((يحبُ عليه الصّومٌ))؛ وف "المبسوط”": ((عليه صومٌ ذلك اليوم» 
وهو ظاهرٌ استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى :فإ فم دعم لثَّهَرَ يِضمةُ4 
[ البقرة - »]١8‏ وفي العيدٍ بالاحتياط))» "نهر”. وما في "البدائع' عخالف لما في [913/1؟/ب] 


785/15 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

زفق 0 الترمذي(147) كتاب الصوم ‏ باب: ما جاء الصوم يوم تصومون؛ والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تفتكرفة وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرحه عبد الرزاق(4 )/7.١‏ كتاب الصيام» وأبو داود(4 17؟) 
كتاب الصوم ‏ باب إذا أحطأ القوم الهلال بنحوهء وابن ماجه(170١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء ف شهري 
العيد بنحوه؛ والدارقطني ١74/٠‏ كتاب الصيام: والبيهقي في "السئن الكبرى” 557/4 كتاب الصيام ‏ باب القوم 
يخطئون في رؤية الهلال» كلهم من حديث أبي هريرة طيفله مرفوعاء وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

) "النهر": كتاب الصوم ق9١1/.‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ قصل: أما شرائطها فنوعان 81/9. 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم 5457/1 

.54/7 "اللمبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 1/١193‏ 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 


قَضّى فقط) فيهما لشبهة الرَدٌّ (واعتلف) المشايخ لعدم الرّواية عن المتقدّمين (فيما 
إذا أفطَرَ قبل الرَّدّ) لشهادته (والرَاحمٌ عدم وجوب الكفارة) وصحَّحَهُ غير واحاد؛ 
لأنّ ما رآه يحتملٌ أن يكون غيالاً لا هلالا مي اش ل 


أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب» "نوح". 

قلت: والظاهرٌ أن اراد بالوجوب المصطلحٌ لا الفرض؛ لأنّ كونةٌ من رمضان ليس 
قطعيّا ولذا ساعٌّ القُولُ ندب صومة::وشقظك :الكفازة بفطرو» ولو كان قطيياً لَلَرِمَ الناسَ 
صومُة على أن "الحسن" و"اينَ سيرين" و"عطاءً" قالوا: ‏ لا يصومٌ إل مع الإمام )20 كما 
نقَلَهُ في "البحر”2"7) فافهم. 

[لامهم] (قولة: قَضَى فقط)» أي: بلا كفارة. 

يحم (قولة: لشبهة الرَّهٌ) علة لما تضمّنَةُ قوله: ((ققط)) من عدم لزوم الكقارة؛ أي: 
أن القاضي لما رَدَّ قوله بدليل شرعي ورت شبهة» وهذه الكفارةٌ تتدرئئٌ بالّيهات» "هداية". 
ولا يخفى أن هذه عل لسقوط الكمّارة في هلال رمضانء أمّا في هلال الفطر فلكونه يوم عيلٍ عندده 
كما في "النهر"”* وغيره» وكأنه ترَكَهُ لظهوره. 

(ه.] (قولة: قبل الّدٌّ نشهادتم وكذا لو لم يَشْهّدْ عند الإمام وصام ثم أفطَرَ كما 
في "السرا كين 

40م (قولة: لأنّ ما رآه إلخ) يُروى أن "عمر" 5د أمرَ الذي قال: رأيتُ الهلال أن يسح 
حاجبيه بالماء» ثم قال له: رر أين الهلال؟ » فقال: فقدت فقال:ر شعرةٌ قامَتْ بين حاجبيك 


)١(‏ أخرجه أبن أبي شيبة 4480/7 كتاب الصيام ‏ باب ما قالو! في اليوم الذي يشك فيه الصيام من كلام مطرف بن 
عمار والشعبي . 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 583/9 

(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١71/١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ق 1/١١9‏ 

() "السراج الوهاج”: كتاب الصوم - فروع ١ق‏ 425/. 


الجزء السادس ا تاب الصوم 


وأمّا بعد قبوله فتجحبْ الكقارة ولو فاسقاً في الأصح. 


فحَسِبتَها هلالاً "2 "سراج"9©. قال "ح””": ((وهذا إنما يصلحٌ تعليلاً لعدم الكقار ةي هلال 
رمضانء أمّا في هلال شوّال فإنما لا يجب لأنه يوم عيدٍ عنده على نسق ما تقدّم). 

كم (قولة: وأمًّ بع قبوله) أي: في هلال رمضان» "ط”. 

03 (قولّة: في الأصمٌ) لأنّه يوم صوم الناس» فلو كان عدلاً يتبغي أن لا يكون 
ف وجوب الكمّارة خلاففٌ؛ لأنّ وجة نفيها كونةُ ممن لا يحورٌ القضاء بشهادته وهو متضي 
"بحر"”” عن "الفتتح”2"0. وقوله: ((يمن لا يجورٌ)) أي: لا يحل لأنّ القضاء بشهادةٍ الفاسق صحيحٌ 
وإن أَيْمّ القاضي. 

كم (قولّة: وصِلَ إلخ) هذا أولل من قول "الكنز””: ((ويقت رمضات))؛ لما 
في "البحر”: ((من أن الصوم لا يتوقْفُ على النبوتهه وليس يلزمٌ من رؤيته ثبوثة؛ لأناّ بحيده 
لا يدخيلٌ تحت الحكم)» وفي "الجوهرة"9©: ((لو هد عند الحاكم رجلٌ ظاهرُهُ العدالق ومََمِعَهُ 
رحلٌ وجب عليه الصوم؛ لأنه قد ومّدَ الخيرَ الصحيح)). 


)١(‏ ذكره سبط ابن اللدوزي في "إيثار الإنصاف" صم 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 4856 /أ. 
(7) "ح": كتاب الصوم ١73‏ ١/أ-‏ 

(4) "ط": كتاب الصوم .415/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم 585/7 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ؟/780. 
(7) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب الصوم .524/١‏ 
(8) "البحر": كتاب الصوم 7814/7 بتصرف يسير. 

(9) "الجوهرة التيرة": كتاب الصوم 124/1١‏ 


قسم العبادات 0 حاشية اين عابدين 


لأنه بر لا شهادة (للصّومٍ مع علةٍ كغيي) وغبار (خبَرٌ عَدل) أو مستور ‏ على ما 
صِحّحَهُ "اليرّازي"227 على خلافب ظاهر الرّواية ا 

قلت: وأمّا قوله فيما سيأتي”": ((وطريقٌ إثيات رمضان إلخ)) فالمرادً إثباته ضمناً لأحل 
لش يبْتَ ما علّقَ عليه من الوكالة» ولذا يلزمٌ فيه [؟/ق554/أ] الدعوى والحكمُ والمنفيٌ دخولةٌ 
ب 0 


لأحل صومه كما وَهِم. 
دهم (قولة: لأله حير لا شهادة) قال في "الهداية”: ((لأنّه أمرّ ديني» فأشبّهَ رواية 
الأخبار)). 


ركه (قولةُ: حبر عدل7)) العدالة: مُلّكة تَحوِلٌ على ملازمة التقوى والمروءة» والشّرط 
أدناهاء وهو ترلكُ الكبائر والإصرار على الصّغائرء وما يُخبِلُّ بالمروءة» ويازمٌ أن يكون مسلماً عاقلا 
بالغ اا 


(405ى] (قولة: على ها صحَّحَهُ “لبزاز ”00 وكذا صِحٌَّحَهُ في "المعراج" و"التجنيس”» وقال 
في "الفتتح"0: ((وهو:رؤابة “اللنيين ويه أجل "الحلواني” » ومشى عليه في "نور الإيضاح”0 


(قولَهُ: العدالةٌ: ملكةٌ تحمل على ملازمة التقوى إلخ) التقوى: ترك ما يُدَمّ شرعاء والمروءة: ترك ما 
عنء 

)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال 41/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 

(؟) صءع ل وما بعدها "در". 

(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 1171/1 

(4) في "د" زيادة: ((قال في "الذعيرة": أحسن ما قيل في تفسير العدل: أن يكون محتنباً الكبائر» ولا يكون مُعِيِرَا على 
الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده؛ وصوايه أكثر من خطته. وف "الينابيع ": العدل من لم يطعن 
ف بطن ولافرجء أي: لا يقال: إنه أكل الرباء "منح")). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ؟//7419 : 
"البزازية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال 91/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لكان 
(0) "الفتح": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال 75٠/7‏ بتصرف. 
(8) "نور الإيضاح”": كتاب الصوم - قصل فيما يثبت فيه الهلال ويوم الشّك وغيره ص؛ 8 لاس 


الجزء السادس دا كتاب الصوم 


لا فاسق اثفاقا وهل له أن يشهدَ مع علمِه بفسقه؟ قال "البرّازي"207:( نعم؛ لأنّ 
القاضي را قَبلهُ)» (ولو) كان العدلٌ (قِناً أو أننى أو محدوداً في قذفي تاب) ييّنَ 


لق 


كيفيّة الرّؤية أوّلا ل 
وأقول: إِنْه ظاهرٌ الرّواية أيضاًء فقد قال "الحاكم الشّهيد" في "الكافي”" الذي هو جممٌ كلام 
"محمد" في كتبه التي هي ظاهرٌ الرّواية(" ما نصة: وتقيّلٌ شهادة المسلم والمسلمة عدلاً كان الشَاهدُ 
أو غير عدل)) اه والمرادٌ بغير العدل المستورُ كما سيآتي”'' قرياً. 

0 (قوله: لا فاسق اتفافا) لأنّ قوله في الدّيانات غيرٌ مقبول» أي: في الشي يتيسّرٌ تلقيها 
من العْدُول كرواية الأخبار» فلاف الإخبار بطهارة الماء ونحاسته ونحوه» حيث يتحرّى في نخبره 
فيه؛ إذ قد لا يُقدِرٌ على تلقّيها من جهة العُدُول» وقول "الطحاوي”*»: ((أو غيرٍ عدل)) محمولٌ 
على للستور كما هو رواية "الحسن"؛ لأنّ المراد بالعدل من ثبنَتُ عدالئه» ولا ثبوت في المستورء 
أمّا مع تن الفسق فلا قائل به عندناء وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضانٌ برؤيةٍ هلاله قبل 
صومهم ينوج إن كانوا في الصر ردس ستركهم الْسْبة» وإ حاؤوا من خسارج قلست 
من "الفتيح "200 ملخصاً. 

هم (قولُ: وهل له أن يَشْهّدَ إلح) قال "الحلواني": ((يازمٌ العدلَ - ولو أمة أو مُخَادَرةٌ ‏ 
أن يشهد في ليلته كيلا يُصبحوا مُفطرين» وهي من فروض العَين» وأمّا الفاسق إن عَلِسمَ أن الحساكم 
يل إلى قول "الطحاوي" ويقبلٌ قوله يحب عليه» وما ا مستورٌ ففيه شبهة الرٌوايتين))» "معراج". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال 94/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "المبسوط": كتاب الاستحسان ١58/1٠١‏ بتصرف يسير. 

(©) من ((أيضاً) إلى ((الرواية)) ساقط من "الأصل" . 

(4) في المقولة التالية. 

(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صا هب. 

(5) "الفتيح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 73/9 


قسم العيادات ضف حاشية ابن عابدين 


على المذهبء وتقبّلُ شهاذة واحدٍ على آخرّ كعبدٍ وأنثى ولو على مثلهماء ويحبُ على 
الجارية المعحدّرةٍ أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهدَ كما في "الحافظيّة"20 52 


قلت: وقولة: ((إن عَلِمّ إلخ)) مبني على ظاهر قول "الطحاوي" من قبول ظاهر الفسقء فإذا 
كان اعتقادُ القاضي ذلك يجب أن يشهدء وقول "الشارح": ((وهل له) يفيدٌ عم الوحوب بناءٌ 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مُفادُ التعليل بقوله: ((لأن [؟/7943/ب] القاضي ريما 
بله»» تأمّل. 
1 هم (قولةُ: على المذهبي) خلافاً للإمام "الفضلي” حيث قال: ((إنما يُقبَلُ الواحهٌ العدلٌ 
إذا فر وقال: رأييهُ خارج البلدٍ في الصحراء» أو يقول: ريه في البلدٍ من بين حَلٍ التّحابء أما 
بدون هذا التفسيرٍ فلا يُقبَلْ))» كذا ف "الظهيريّة "17" "بحر ”7". 

000000 نبل شهادةٌ واحادٍ على آخحرً) مخلافي الشّهادة على التّهادة في سائر 
الأحكامء حيث لا تُيّنُ ما لم يشهدٌ على شهادةٍ كل رجحل رجلان أو رجحل وامرأتان» "لح" 

كحم (قولة: كعبدٍ وأنثى) أي: كما قبل شهادة عبد وأنثى. 

:5ه (قول: ولو على منلهما) أفاد بهذا التعميم قبول شهااتهما على شهادةٍ حر أو ذكرء 
وهو بحث لصاحب "النهر”"””» وقال: ((ولم أرهه). 

زمككلم (قوله: ويحبُ على الحارية المحدّرة) أي: التي لا تخالط الرّحال» وكذا يجب على 
الححرّة أن تخرج بلا إِذْنَ زوجهاء وكذا غيرٌ المخدّرةٍ والمزرّحةٍ بالأولى» قال "ط"”©: ((والظاهرٌ أن 
عل ذلك عند توقف إنبات المُية عليهاء وإلاً فلا». 

كفم (قوله: ف ليلتها) أي: ليلة الرؤية. 


(1) "الفتاوى الحافظية": ذكرها حاجي خليفة في "كشف الظنون" 21777/7 ولم يذكر عنها شيئاً. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق4 هإب. 

(©) "البحر”: كتاب الصوم 581/9 

06( "م" كتاب الصوم ق7؟١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الصوم ./١١93‏ 

(2) "ط": كتاب الصوم .4242/1١‏ 


الجزء السادس إرشرم8 0 تاب الصوم 


(وشرط للفيطر) مع العلَة والعدالة (إنصابة الّهادة ولفغظ طن وعدم الحدة في 
قذفي لتعلّي نفع العبدء لكنْ (لا) تُشتر ترط (الدّعوى) كما لا تك تشترّطٌ في عتق الأمة 
وطلاق الجر 


رمككم (قولة: مع لعل أي: من غيم وغبار ودنحان. 
نتكقم (قولة: نصابُ الشتّهادة) أي: على الأموال» وهو رجلان أو رجحل وامرأتان. 
ولاأقمم (قوله: علي نفع اعد عل لاش شتراط ما ذكَرَ في الشّهادة على هلال الفطر يخلاف 
هلال الصوم؛ لأنّ الصوم أ دنه فلمل يُشترط فيه ذلك» أمّا الفطرٌ فهو نفمٌ دنيوي للعبادء فأشْبَهُ 
سائر حقوقهم» فيُشترط فيه ما يُشترَطٌ فيها. 
44م (قوله: لكن لا تُشترط الدعوى إلخ) قال في "الفتدح"20 عن "الخائيّة"”*: ((وأمًا 
التّعوى فيبغي أن لا تشترّط كما في عت الأمة وطلاق الحرّةٍ عند الكل وعتق العبد في قولهماء 
وأا على قباس قوله فينبغي أذ تشترط التّعوى في الهلالين)) له.. أي: قياس قول "الإمام' " باشتراط 
الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضاً في الهلالين» لكنْ حرم في "الخايّة”" بعدم اشتراطها في 
هلال رمضانء ثم ذكر هذا البحث» وفيه نظرٌ؛ لأنّ اشتراط الدّعوى عنده في عتق العبد؛ لأنه حي 
عباٍ بخللاف الأمة» فإ فيه مع حقّ العبد حقّ الله تعالى» وهو صيانة فرحهاء والفطرٌ وإِنّ كان فيه 
حن عبد لك فيه حقي الله تعالى لحرمة 2498/77 /أ] صومه ووجوبو صلاة العيده فهو بعنق قي الأمة 
به فلا نَذ تُشترّط فيه الُعوى» ولذا جرم به الشارح" ' تبعاً لغيره؛ أَفادمُ اليمتي". 
5147م (قولة: وطلاق الحرق) مفهومٌةُ أنّ الرّوحة الرقيقة يُشترَّط فيها الدّعوى؛ والذي 
جامع الفصولين”7؟ الإطلاق لكنه هنا يُشترطٌ حضورٌ الرّوج والسيّد في العتق» "ط"». 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 707/9 
(؟) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١97/1١‏ يتصرف يسير 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهسلال وصن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١93/١‏ (هامش 
"القتاوى الهندية"). 


(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى وف الشهادة بالتسامع 154/1١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصوم 2445/1١‏ 


قسم العيادات 080 حاشية ابن عابدين 


(ولو كانوا بيلدةٍ لا حاكمٌ فيها صاموا دول يقهٍ وأفطروا بإخبار عَذلِين) مع 
(للغتّرورة) ولو رآه الحاكمٌ وحذةُ حير في الصوم بين تَصسْب شاهدٍ وبين ن أثْرهم بالصوم 


.*هم (قول: ببلدق) أي: أو قرية» قال في "السّراج”"2: ((ولو تفرد واحدٌ برؤيته في قريةٍ 
ليس فيها وال» ولم يأت مصراً ليشهد وهو ثقةٌ يصومون بقولهم) اه 

قلت: والظاهرٌ أنه يازمٌ أهلَ القرى الصومٌ بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ 
لأنّه علامة ظاهرة تفيدُ غلبة الظطنّ وغلبة الظنّ حجَّة مُوجبة للعمل كما صرَّّحُوا بهه واحتمالٌ 
كون ذلك لغير رمضان بعيدٌ؛ إذ لا يُفعَلُ مث ذلك عادةً في ليلة الشلكٌ إلا اثبوت رمضان. 

رامكم (قولة: لا حاكمٌ فيه أي: لا قاضيٍ ولا واليّ كما في "الفتح”". 

هم (قولة: صامُوا بقول ثقة) أي: افتراضاً؛ لقول "للصدض" في "شرحه””: ((وعليهم 


أنْ يصوموا بقوله إذا كان عدلاً)) له "["0, 


مهم (قولة: وأَفطَرُوا إلخ) عبارةٌ غيره: ((لا بأس أن يُفطروا)). والظاهرٌ أن المراد به 
الوحوبُ أيضاًء والتعبيرٌ بنشي البأس لأنّه مظِنَةٌ الحرمة كما في نفي الاح في قوله تعالى: 
اكَكِيسعَلَ يناعا فسأي ضكر [ النساء - ٠ .١‏ ]» ومثلهُ كثيرٌ في كلامهم فافهم. 

04م (قولة: مع العلّق) قيدّ لقوله: ((صاموا)) و ((أفطرو). 

ره"كم (قولة: للضرورة) أي: ضرورةٍ عدم وجود حاكم يشهدٌ عنده. 

ردقم (قولة: بين تشب لاهن أي: ديل شيا أفاده "ح”0, لكنّ عبارة 
"الجوهرة””'': ((يين أن ينُب مّن يشهدٌ عنده إلخ))» والظاهرٌ أن المعنى أن 0 يَنضُبُ رجلا 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصو - فروع ١/ق‏ 584 /أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 7051/9 
زه "للدم" كتاب في بيان أحكام الصوم ق0٠9/ب.‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم 445/1. 

(ه) "ح": كتاب الصوم 3١؟١/].‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم 13/8/1١‏ 


ذلك 


الجزء السادس م كتاب الصوم 


بخلاف العيد كما في "الجوهرة". 
ولا عبرةً بقول الموقتين ولو عُدُولاً على المذهبء قال في "الوهبانيّة"”0©: [ طويل ] 
1 07 و 
وقول أولي التوقيت ليس بموحبو 1[ [ذ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 10000 


نائباً عنه ليشهدَ عند ذلك النائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر: يصب نائباً 
ليتحاكما عنده؛ إذ لا يصح حكمُةُ لنفسه» ويدلٌ على ذلك أنه وقَعَفي بعض التسخ: ((نائسر)) 
بدل ((شاهر)). 

اسه (قولة: فلاف العيدا”') أي: هلال العيد؛ إذ لا يكفي فيه الواحة. 

مطلبُ: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم 

"هم (قولةُ: ولا عبرة بقول الموقتين) أي: في وجوب الصوم على الناس» بل في "المعراج”: 
((لا يُعبَرُ قولهم بالإجماع» ولا يجو للمنجّم أن يعمل بحساب نفسه)» وفي "النهر””": ((فلا يلم 
بقول الموقتين: إن أي: الهلالَ ‏ يكو في السّماء [؟/ق45؟/ب] ليله كذا وإنْ كانوا عدولا 

في الصحيح كما في "الإيضاح” » وللامام لعن الشافعي 6 مال فيه إلى اعتمادٍ قولهم؛ 

لأنّ الحساب قطعياً)) اه. ومثلةُ في "شرح الوهبانيّة"0. 


)١(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ق١/أ‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(؟) في "د" زيادة: (رأي: إذا رأى الإمامُ نخدم أو القاضي وذ هلال شوال فإنه لا يُخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس 
بالخروج» ولا يفطر لاسراولا جهرا. وقال بعضهم: إن تيقن أفطر سرأء وكذا غير القاضي إذا رأى هلال شوال 
فهر على هذا؛ فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة. وإن لم يقبت أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان 
مع الغيم وصاموا بتمام ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال هل يفطرون؟ فعندهما لا يفطرون ويصومون يوماً آخمرءوقال 
محمد: يفطرون. قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إذا أفطروا يشهادة واحد؟ قال: إني لا أتهم المسلمء 
ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطروا عند كمال العدد بالإجماع؛ انتهى. والله أعلم» "جوهرة")). 

() "النهر": كتاب الصوم ق8١١/أ‏ باختصار. 

(4) هو "الأدلة في إثبات الأهلة". لتقي الدين السبكي (ت> دلاه). ("الأعلام" 802/4). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصيام ق 0٠7ب‏ 


قسم العبادات خرف حاشية اين عايدين 


مطلب: ما قاله "السبكي" من الاعتماد على قول الخُسنّاب مردودٌ 
قلت: ما قاله السك" رده متأخروا أهل مذهبه ومنهم "ابن حجر "20 والرملي””" في 
شر حي "للتهاج” » وف "فتاوى الشّهاب الرملى" الكبير الشاة ل فون 2 لق 
شهدت برؤية الهلا ليله الثلاثين من الشهر وقال: ((الحسابُ بعدم إمكان الرّؤية تلك الليلة 
عمل بقول أهل الحساب؛ لأنّ الحساب قطعيٌ والشهادةً ظييّة)» وأطال في ذلك فهل يُعمَّلُّمما 
قاله أم لا؟ وفيما إذا رُوِي الهلالٌ نهاراً قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهرء 
شهدت به برؤية هلال رمضان ليلة الفلاثين من شعبان» فهل تقب التّهادة أم لا؟ لأنّ الهلال إذا 
كان الشهث كاملاً يِيبُ ليلتين» أو ناقصاً يغيبُ ليلةً أو غاب الهلالٌ الليلة الثالثة قبل دول ولت 
العشاء؛ لأنّهِ يل كان يصلّي العشاءً لسقوط القمر” الثالفة هل يُعمَلٌ بالشتّهادة أم لا؟ فأحاب: 
((بأثٌ المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به ابيّنة؛ لأن الشّهادة نزلّها الشارع'" منزلة البقين» 


7457/9 "تحفة المحتاج": كتاب الصيام‎ )١( 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الصوم 0/7 18. 

(7) "فتاوى الرملي"١/8ه‏ (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية "): وهي لأبي العباس أحمد بن حمزة » شهاب الدين 
الرملي الكبير (ت 55ه)» جمعها اينه محمد شمس الدين المعروف بالشافعي الصغير (ت4 ١٠٠ه).‏ ("إيضاح 
المكتون" 157/9 ء "خلاصة الأثر" 7419/9 " الكراكب السائرة " 1/7و " الأعلام ” 19/1 - كلا ) , 

(4) أخرجه الطاليسي(7430):وابن أبي شيبة 734/1 كتاب الصلاة ‏ باب في العشاء الآخرة تُعجل أو تؤخرء وأحمد 
وأبوداود (5١4)كتاب‏ الصلاة ‏ ياب ف وقت العشاء الآخرة» والترمذي(75١)و(153١)‏ كتاب 
الصلاة - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة؛و النسنائي 774/١‏ 775 كتاب المواقيت ‏ باب الشفق» 
والدارمي 797/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت العشاء؛ والدارقطني (/70-775؟ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة 
صلاة العشاء الآخرةءو الحاكم ١40 ١94/١‏ كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاى وصححه ووافقه الذهبيٌ 

والبيهقي في "السنن الكبرى" 258/4 -45 4» كتاب الصلاة ‏ باب من قال بتعجيل العشاءء وابن حبان (2)1275 
كتاب الصلاة - باب مواقيت الصلاة» ٠‏ كلهم من طريق التعمانٍ بن بشير 45لة. 
(ه) في "الأصل": ((الشارح))؛ وهو تحريف. 


الجزء السادس يضف : كتاب الصوم 


مام ود 400031" أوقيل تعتم وَالبعض إن كان يك 


وما قاله "السب" مردودٌ» ردهُ عليه جماعةٌ من المتأخخرين» وليس في العمل باليّة مخالفة لصلاتدق 
ووجهٌ ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب» بل ألغاه بالكلّة بقوله”":» نحن أمةٌ أيه 
لا نكتب ولا نحسشُب؛» الشهرٌ هكذا وهكنال'»» وقال "ابن دقيق العيد"9": الحسابُ لا يحور 
الاعتمادُ عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التي ذكرَها "السبكي" بقوله: ولأنّ الشاهد قد يَشتبهُ 
عليه إلخ لا أثرَ لها شرعاً لإمكان وجودها في غيرها من الشّهادات)) اه. 

لفل (قوله: وقيل: نعم إلخ) يُوهِم أنه قيل بأنّه مُوجب للعمل» وليس كذلكء بل الخلاف 
في جواز الاعتمادٍ عليهم؛ وقد حكى في "القنية"29 الأقوالَ الثلاثة» فتقَلَ أوَلَاً عن القاضي 
"عبد الجبّار" وصاحبه "جمع العلوم”: ((أنه لا بس بالاعتمادٍ على قولهم)؛ ونقَّلَ عسن 
"ابن مقاتل": ((أنّه كان يسألّهم ويعتمدُ على قولهم إذا اَقَىَ عليه جماعة منهم))» [9؟/ق 757 /أ] 
ثم نقلَ عن "شرح السرخحسي"”": (لأنه بعيد))» وعن شمس الأئمّة "الحلواني": ((أنّ الشرط في 
وجوب الصوم والإفطار الرؤية؛ ولا يُؤخذ فيه بقولهم))» ثم نقلَ عن بحد الأئمّة "الترجماني": ((أنه 
اثّمَقَ أصحابٌ "أبي حنيفة" إلا النادرٌ و"الشافعي" أنه لا اعتماد على قولهم)). 


517 417/9 أخرجه ابن أبي شيبة 4517/7 448 كتاب الصيام  باب ما قالوا في الشهر كم يوماً هوء وأحد‎ )١( 
0--119ء والبخاري(31١)» كتاب الصوم  باب قول النبي يك رلا نكتب و لا تحسب )؛ و مسلم‎ 
كتاب الصيام  ياب وحجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأبوداود(9١11؟) كتتاب الصوم: باب‎ )١5(008٠( 
كتاب الصيام  باب ذكر الاختلاف على يحيى بن‎ ١4٠ ١14/4 الشهر يكون تسعا و عشرين» والنسائي‎ 
أبي كثير في حبر أبي سلمة فيه والبيهقي في "الستن الكبرى” 4 كتاب الصيام  باب الشهر يخرج تسعاً‎ 

1 7 0 
وعشرين فيكمل صيامهم» و7/7خ كتاب النكاح ‏ ياب لم يكن له أن يتعلم شعرا و لا يكتب» كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) تتمة: ((يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين)) قال ابن حجر: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مختصرا. انظر "قتح 
الباري" 1107-155/4 

(7) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": كتاب الصيام ص195. وفيه: ((الصوع)) بدل (( الصلاة ))؛ وهو الصواب. 

(4) "القنية": كتاب الصوم ‏ ياب فيما يتعلق بهلال رمضان ق١‏ "أرب 

(5) "جمع العلوم" ف قروع الحنقية. ("كشف الظترن"099/1). 

(5) "الميسوط": كتاب الصوم 7/8/7 


قسم العيادات رق حاشية أبن عابدين 


(و) بل (بلا عل جمعٌ عظيمٌ يق العله) الشتّرعي - وهو لَه لفن (يرهم» 0 


:44 (قولُ: ومُبلَ بلا عله أي: أن شرط القبول ‏ عند عدم علَّةٍ في السّماء لهلال 
الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في "الإمداد"27» وسيأتي”' تمامٌ الكلام عليه إبارٌ جمع عظييه 
فلا ييل حبر الواحد؛ لأنّ الترد من بين الحم الغفير بالرّؤية مع توجهّهم طاليين لما توَّة هو 
إليه مع فرض عدم المانع وسلامةٍ الأبصار وإِنْ تفاوتَت في الحدّةٍ ظاهرٌ في غلطه "مر”". قال 
"ح"90©: ((ولا يُشترّطٌ فيهم الإسلامٌ ولا العدالةٌ كما في "إمداد الفتاح" ولا الحريّة ولا الّعوى 
كما في الفوُستاني"60) له 

قلت: ماعزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه”": وفي عدم اشتراط الإسلام نظرٌ؛ لأنه ليس المرادُ 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغُ مبلمٌ التواتر الموحبب للعلم القطعيّ حتى لا يُشترَط له ذلك» بل ما 
يُوحبُ غلبة الظنٌ كما يأتي”"» وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقلٍ صريح. 

(قولة: يقح العِلمُ الشرعي) أي: المصطلحٌ عليه في الأصول, فيشملٌ غالب الظنّ» 
وإ فالعلم قُِ فنّ التوحيد أيضاً شرعي ولاعبرة بالظنّ هناك ا“ 

44م (قولُ: وهو غلبة الظنّ) لأله العلمٌ الْوحبُ للعمل لا العلمٌ معنى اليقين» نْصّ عليه في 
"المنافع" و"غاية البيان"» "ابن كمال". ومثله قِ "البيحر "لم ع "الفع"0 ل وكذا ف المعراج"» 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم 7433ب 

)١(‏ المقولة 63751 قوله: ((وبقية الأشهر التسعة)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 1784/9 790. 

(5) "ح": كتاب الصوم ق775/ب. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم .7171/١‏ 

(5) بل هو فيه» انظر "الإمداد”: كتاب الصوم 1/5493 

() في هذه الصحيفة» المقولة [45 83] قوله: ((وهو غلبة الظن)) 
(م) "ح": كتاب الصوم ق7؟١/بِ‏ بتصرف. 

(9) "البحر”: كتاب الصوم 588/76. 

701/7 "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )٠١( 


الجزء السادس كرف كتاب الصوم 


وقال "الفهُستاني”””©: ((فلا يُشترَطٌ حبرٌ اليقين الناشيئٌ من التواتر كما أُشِيرَ إليه ق "المضمرات"» 
لكنّ كلام "الشرح" مشيرٌ إليه)) اه. 

ومرادُهُ "شرح صدر الشريعة'”" فإنه قال: ((الجمعٌ العظيم جمعٌ يقَعٌ العلم بخبرهمء ويحكم 
العقَلٌ بعدم تواطئهم على الكذب)) اه. وتبعَةٌ في "الدرر"9. 

وردَةٌ "ابن كمال" » حيث ذَكَرَ في "منهرّاته": ((أخطاً "صدر الشريعة" حيث زَعَمَ أن المعخبر 
ههنا العلم .ععنى اليقين)). 

44 (قولة: وهو مُمرٌضٌ إلخ) قال في "السّراج””: ((لم يُقدَر لهذا الجمع تقديرٌ في ظاهر 
الرُوايةه وعن "أبي يوسف" خمسون رجلاً كالقسامة؛ وقيل: أكترٌ أهل المحلّة وقيل: مِن كل 
مسجدٍ واحدٌ أو أثنات» وقال "حلفُ بن أيُوب" : خسْمائة ةيلع قله والصحيح من هذا كله أنه 
مُفُوضٌ إلى رأي الإمام» إن وكَمَ في [؟/973؟/بع قلبه صحّة ما شهدوا به وكثرت الشهودٌ أمَنَ 
بالصوم)) اه. وكذا صحٌّحَهُ في "المواهب" وتبعة "الشرنبلالي"00. 

1 1 000 3 ع م« ل ع 7 
وفي "البحر”" عن "الفتح”: ((والحق ما روي عن "محمَّدِ" و"أبي يوسف" أيضا 
أن العبرة لمجيء الخبر وتواتره من كل جانبي)) اه. وفي "التهر”“: ((أنه موافقٌ لما صحّحَهُ 
ف "السّراج"))» تأمّل. 
)١(‏ من ((بخبرهم)) إلى ((المذهب)) ساقط من "د". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم 3711/١‏ 
(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١7/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(4) "الدرر": كتاب الصوم 500/١‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 48 /ب - ق46/أ بتصرف. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم 7٠١1/١‏ معزياً إلى "البرهان" (هامشّ "الدرر والغرر"). 
0 "البحر": كتاب الصوم 789/5 


(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ قصل في رؤية الهلال 5017/9 
(9) "النهر": كتاب الصوم ق9١١/ب.‏ 


بذك 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


واتارَة في "البحر"؛ وصحخّحَ في الأقضية الأكتفاء بواحا إن جاءً من حارج البلدى 
أو كان على مكان مرتفع؛ واحتارة "ظهير الدين” قالوا: وطريقٌ إثبات رمضاث والعيدٍ 


كك (قولة: واحتارة ني "البحر”) حيث قال: ((وينبغي العمل على هذه الرّواية في 
زماننا؛ لأنّ الناس تكاسّلت عن ترائى ي الأهلّة فانتقى قولّهم مع توجّههم طالبين لما توبمّةَ هو إليه» 


فكان التفرّدٌ غير ظاهرٍ في الغلط))» ثم ليْدَ ذلك: ((بأنّ ظاهر "الولوالجيّة"”" و"الظهيريّة"”© يدل 
على أنّ ظاهر الرٌواية هو اشتراط العددٍ لا الجمع العظيم, والعددُ يصدقٌ باثنين)) اه. وأفرهُ 
ق "انه "250 01 و"المنيس"00. 

ونازعَة مثيه "الرملي": ((بأنّ ظاهر اللذهمب اشتراط الجمع العظيم؛ ذ فيتعيخ ع فيتعينُ العمل به لغابة 
الفسق والافتراء على الشّهر إلخ)). 

“أقول: أنت بير بأن كثيراً من الأحكام تعبرت لتخي الأزمانء ولو اشيْرط في زماتنا الحميع 
العظيمُ لزم أن لا يصومٌ الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث؛ لما هو مشاهدٌ من تكاسّل الناس» بل كثيراً 

ما رأيناهم يسْتُمُون من يشهدُ بالشهر ويُؤدُونه وحيشلر فليس في شهادة الاثنين تفرد من بون الحم 

الغفيرٍ حتى يظهرَ غاط الشاهد, فانَقَت علَّة ظاهر الرّواية» فتعيّنَ الإفتاءُ بالرواية الأخرى. 


00» 1 


[444] (قولة: وصحٌّحَ في "الأقضية”" إلخ) هو اسم كتابي, واعتمدة في "الفاوى 


00000 


الصغرى" أيضاء وهو قولُ "الطحاوي" و محمد" في كتاب الاستحسان 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ؟/84- 580 ملخصا. 

)1١(‏ "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في رؤية الهلال والنية ق4”/ب. 

(6) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق4ه/ب. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ق9١١/ب.‏ 

(ه) "المنح": كتاب الصوم ق900/ب. 

(1) المراد به "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لأبي الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» ظهير الدين المرغيناني 
(ت”.ه ه ) كما نص عليه صاحب "خلاصة الفتاوى" ق565/ب. ("كشف الظنون" ١/1797ء‏ "الجواهر المضية" 
لاه ء "الفوائد البهية" ص 1717-1191-). 

(7) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صااه_- 


الجزء السادس 54١‏ كتاب الصوم 


من "الأصل”2'7 لكر في "الخلاصة”7©: ((ظاهرٌ الرّواية أنه لافرق بين المصر وحارحه))» 
"معراج" وغيره. 
قلت: لكنْ قال في "النهاية" عند قوله: ((ومّن رأى هلال رمضان وحدهُ صامً إلخ)): 
((وفي "المبسوط””": وإنا يَرْدُ الإمامُ شهادتَةُ إذا كانت السماء مصحيّة وهو من أهلٍ 
المصر فأمّا إذا كانت متغيّمة أو جاء ين خمارج المصرء أو كان في موضع مرتفع فإنه 
يُقبَلُ عندنا)) اه. 
فقوله: ((عندنا)) يدل على أنه قول "أمّتنا الثلاثة", وقد حرم به في "المحيط"» وعجر 
عن مقابله ب ((قيل))» م قال: ((وجه ظاهر الرّواية أن الرّؤية تختلفُ باتلاف صقو الهواء 
وكُدرته» وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه؛ فإ هواء الصحراء أصفى من هواء ا مصرء وقد 
يُرى الهلالٌ 5973/53 /أ] من أعلى الأماكن ما لا يُرى من الأسفل» فلا يكونُ تفده بالرّؤية 
حلاف الظاهر» بل على موافقةٍ الظاهر) اه. ففيه التصريحٌ بأنّه ظاهرٌ الرُواية» وهو كذلك؛ 
لأنّ "المبسوط" من كتب ظاهر الرّواية أيضاً. 
فقد تبت أن كلاً من الرّوايتين ظاهرٌ الرّواية» ثم رأيتهُ أيضاً في "كاف الحاكم””؟؟ الذي 
هو مع كلام "محمد" ف كتبه ظاهرٍ الرّواية» ونصّةُ: ((ويّقبَلٌ شهادة المسلم والسلمة عدلاً 
كان الشاهدٌ أو غير عدل بعد أن يشهد أنه رأى ارج المصرء أو أنه رآه في المصرٍ وفي ا مصر 
عله هن العامة من التساوي في رؤيته» وإن كان ذلك في مصر ولا علّةَ قي السماء لم يب 
في ذلك إلا الجماعة)) اه. ١‏ 


.44/7 "الأصل": باب الشهادة في أمر الدين‎ )١( 

(؟) "نخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق 55ب 
(5) "الميسوط": كتاب الصوم 84/7 بتصرفف يسير. 

(4) انظر "المبسوط": كتاب الصوم 05/7 


قسم العبادات ؟ع؟ حاشية ابن عابدين 


أن ا 
ويُنكرَ الدحو ل ف فيَشْهّدَ الشُّهودُ برؤية الهلال» فيُقضَى عليه به 0 


ويظهرُ لي أنه لا منافاةً بينهما؛ لأنّ رواية اشتراط الجمع العظيم التي عليها أصحابُ المدون 
محمولة على ما إذا كان الشاهدٌ من المصر ف غيرٍ مكان مرتفع» فتكونٌ الرّواية الثنية مقيّدةً الإطلاق 
الرّواية الأولى» بدليل أن الرُواية الأولى عُلْلَ فيها رد الشهادة بن التفرّد ظاهرٌ في الغلط» وعلى ما في 
الرّواية الثانية لم تُوجَدْ علّة اليد ولهذا قال في "المحيط": ((فلا يكونٌ تفردُه بالرؤية لاف الظاهر 
إلخ))» وعلى هذا فما في "الخلاصة””') وغيرها: ((من أنه لا فرق بين المصرٍ وخارجو)) مي على 
ما هو المتبادرٌ من إطلاق الرّواية الأولى» والله تعالى أعلم. 

ه4هى (قوة: أن يَدَّحِيَ) بالبساء للمجهول أو للمعلوم: وفاعلةٌ ضميرٌ المّعي 
المفهوم من فعله» أي: بأنا ينعي مدع على شخص حاضر بأن فلاناً الغائب له عليك كذا من 
الدّين» وقد قال لي: إذا دل رمضاتٌ فأنت وكيلي بقبض هذا الدّين ومثلٌ ذلك ما لو ادُعى 
على آخرٌ بدين له عليه مؤحلٍ إلى دول رمضان فيترٌ بالّين 0 الدحول. 

0 (قول: ميتي أي: الحاضرٌ ((بالدين والوكالة))» واستشكلَةُ "الحخيرٌ الرملي": ((بأن 
هذا إقرارٌ على الغائب بقبض المدّعي دينك فلا يتفلٌ). 

وأقول: لا إشكال؛ 4 الديون تُقَضَّى بأمثالهاء فقد أقرّ بثبوت حق القبض له في ملك 
نفسهء بخلاف ما لو كانت الدّعوى بعين كوديعةٍ؛ لأنّ إقراره بها إقرارٌ بشبوت حقّ القبض للوكيل 
في ملك الموكل فلا يصح» وتفلاف ما لو أو بلوكالة وححَد الي فإّه لا يصيرٌ خصماً بإقراره 
حتى يقيم الوكي ل البّدة على وكالته كما في "شرح [؟/79073/ب] أدب القضاء" 
ل "الخصّاف"0, 

تحكفكم (قولة: فيُْقضَى عليه به) أي: بوت حقّ القبض. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق55/ب. 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة /418. 


فلي 


الجزء السادس ع كتاب الصوم 


ويبت دحول الشّهر ضِمُناً لعدم دعوله تحت الحكم. 
(شهدوا”" أنه شَهدَ عند قاضى مصر كذا 00 


تككى (قولة: ويْبْتْ دعولٌ الشّهر ضمناً) لأنه من ضروريّات صِحَّةِ الحكم بقبسض الدّين» 
فقد بْبْتَ في ضمن إثبات حقّ العبد لا قصدأء ولهذا قال في "البحر”© عن "الخلاصة"7؟ بعد ما 
ذكرّةٌ "الشارح" هنا: ((لأنّ إثبات بميء رمضان لا يدعلُ تحت الحكمء حتّى لو أخرٌ رجلٌ عدلٌ 
القاطي يخي زمنضات يقي ويأمه الدالن بالصوم, يعني: في يوم الغيمء ولا يُشسترَط لفغظٌ الشهادة 
وشرائطٌ القضاى أن في العيد فيُشترَطٌ لفظ الشهادة» وهو يدل تحت الحكم؛ لأنّه من حقوق 
العباد)) اه. ا 

قلت: والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا بوتي يل عجرد الإخبار؛ لأنه من الدٌيانات؛ 
ولا يلزم من وحوب صومه ثبوتة كما مر'»» وحيتتلر ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدمٌ توقفِه 
على الجمع العظيم لو كانت السماءٌ مصحيّة لأنّ الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخمول الشهر 
لا على رؤية الهلال» ولا شلك أن حلول الوكالة يُكتفى فيها بشاهدين؛ لأنها بحرّدٌُ حقّ عبد 
ولا تبت إل بوت الدخول» وإذا بت دخولَة ضما وجب صومه» ونظِيرُهُ ما سنذكره”” فيما 
لو ثَمّ عددُ رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطرٌ وإ ثبت رمضان بشهادة واحاٍ لثبوتٍ 
الغطر تبعاً وإ كان لا يبت قصداً إلا بالعدد والعدالة» هذا ما ظهَرَ لي. 

]846٠[‏ (قولة: شهدوا) من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد؛ وفي بعض النسخ: ((شهدا)) 
بضمير لتنية» وهو أول. 

ور اندر" لع مره عن لكي عل الرجي برزالز ونه للقي لل يمن لله 
تعالى وتُقبَلٌ فيه الشّهادة من غيرٍ تقد دعوى )) اه. 


0 في "و": ((شهد). 

7584 -1781/15 "البحر”: كتاب الصوم‎ )١( 

(7) "تخلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم الفصل الأول ق55/)- ب. 
(4) المقولة [8411] قوله: ((وقبل إلخ)). 

(5) المقولة [89848] قوله: ((حل الفطر)). 


قسم العيادات 5454 حاشية ابن عابدين 


شاهدان برؤية الهلال) في ليلةٍ كذا (وقضّى) القاضي (به ووّحدَ استجماعٌ شرائطٍ 


دهم (قولةُ: شاهدان) أي: بناءٌ على أنه كان بالسّماء علّه أو كان القاضي يرى ذلك» 
فارتقع بحكمه الخلافث؛ أو على الرّواية التي احتارّها في "اليس" كنا 0 

40م (قولهُ: في ليلة كذا) لا بدّ منه ليتأتى الإلزام بصوم يومهاء "ط"7©. 

006١‏ (قولُ: وقضى) أي: وأنه قَصَى» فهو عطفٌ على ((شَهد)). 

4 (قولُة: ووْحد استجماعٌ شرائطر الدُعوى) هكنذا في "اللُخصيرة" عن "بجموع 
النوازل"» وكأنّه مبنيٌ على ما قدّمناه'" عن "الخانيّة' من حش اشتراط الدّعوى على قياس قول 
"الإمام"؛ أو ليكوت شهادةٌ على القضاء بدليل التعليل بقوله: ((لأنّ قضاء القاضي حجّة)؛ 
أنه لا يكونُ قضاءٌ إلا عند ذلك. 

والظاهرٌ: أن المراد من القضاء به القضاءٌ ضمناً كما تقد" طريقٌة؛ وإلا تقد علمت 
أن [7/ق98؟/أ] الشهر لا يدحلٌ تحت الحكم. 


(قولة: أو ليكوت شهادةٌ على القضاء إلخ) المنصوص عليه في "الأشباه" وغيرها: ((أنّ أمر القاضي 

كفعله حك فحيث أُمرٌ الناسَ بالصّوم بعد الشتّهادة كان لحكة مُلزمة)» ويدلٌ لذلك ما قدّمَهُ مين أله 
لو أفطرٌ الرّائي بعد قبوله تحن الكفارة» فقد أَلرَمَهُ بها مجرّدٍ القبول» فلو لم يكن أمرّهُ مُلزِما لما لَرِمَتْ 
فإذا شَهِدَ اثنان به لدى قاض آخرّ ساغ له أن يُحكم بشهادتهماء ويكوث قولةُ: ووحد استجماعٌ مبيّاً 
على اشتراط الدّعوى أو لا مفهومٌ له؛ تأمّل وانظر ما يأتي في كتاب القضاء عند قوله: ((وإذا رُفِعَ إليه 
حكمٌ قاض نفذة)). 

)١(‏ المقولة [5 4 89] قرله: ((واحتاره ف "البحر")). 

(؟) "ط": كتاب الصوم .448/١‏ 

() المقولة [64354] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 

(4) اللقولة [8449] قوله: ((ويثبت دعول الشهر ضمتا)). 


الجزء السادس 5 كتاب الصوم 


أي: جار لهذا (القاضي) أن يحكم (بشهادتهما) لأنّ قضاء القاضي حجَّة وقد 
شهدوا به لا لو شهدوا برؤيةٍ غيرهم؛ لأنّه حكاية نعم لو استفاض الخَبَرُ 
في البلدةٍ الأخرى لَرِمّهِمٍ على الصتّحيح من المذهبء "بحتبى" وغيره. 

(وبعد صوم ثلاثين بقول عَذلين م ا 


ردمحى (قولة: أي: جاز) الظاهرٌ أن المراد بالمجواز الصيمّة فلا يناف الوجوب» تأمّل. 
تكمحم (قولة: أنه حكايةم) فإنهم لم يشهدوا بالرّؤية ولا على شهادةٍ غيرهم, وإنها حَكوا 
رؤية غيرهم؛ كذا في "فتح للد" 
قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأنَّ قاضيّ تلك المصر أُمَرَ الناس بصوم رمضاف؛ لأنه 
حكاية لفعل القاضي أيضاًء وليسس بحجّةٍ بخدلاف قضائه؛ ولذا قيّدَ بقوله: ((ووجَد استجماعً 
شرائط الدعوى)) كما قلنا”"”» تأمّل. 
امكح (قولة: نعم إلخ) في "الذحيرة": ((قال شمس الأئمّة "الحلواني": الصحيحٌ من مذهبٍ 
أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وَتحقَقَ فيما بين أهل البلدةٍ الأحرى يلزمُهم حكمٌ هذه البلدة) اه. 
ومثلة ف "الشرنبلالية "250 عن "المي "0 
قلت: ووجهٌ الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادةٌ على قضاء قاض ولا على 
شهادة» لكن لَمّا كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثْبَتَ بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لَرمٌ 
العمل بها؛ أن البلدة لا تخلو عن حاكم شرع عاد فلا بد من أن يكون صومُهم مبيّا 
على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت. تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور» وهي أقوى 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 57/7 7. 
)١(‏ المقولة [8514] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم 5١1/١‏ (هامش "الدرر و الغرر"). 


(4) "المغنبي" ف أصول الفقه: لأبي محمد عمر بن محمد بن عمرء جلال الدين الخبازي المحندي (ت191ه). ("كشف 
الظنون" 1١45/5‏ وفيه : وقاته1/1اهء "الجواهر الحضية" ؟ لحت "الأعلام" 31/5). 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


حَلَّ الفطر) الباء متعلقة متعلقة ب ررصوع))» و((بعة)) متعلقة ب («حَلَ)) لوجحودٍ نصاب 
التتّهادة (و) لو صاموا (بقول عَدْلِي 0غ 


من الشهادة بأنّ أَهلَ تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنّها لا تفيدٌ اليقين» فلذا لم تُقبَّلُ إل إذا 
كانت على الحكم أو على شهادةٍ غيرهم لتكونٌ شهادةً معتيرة» وإلاً فهي بحرَّدُ إخبار بخلاف 
الاستفاضة» فإنها تفيدٌ اليقين» فلا يناف ما قبلَهُ هذا ما ظهّرٌ لي» تأمّل. 
( تبية ) 

قال "الرجتي": : ((معنى الاستفاضة: أن تأنيّ من تلك البلدة جماعات متعدّدون» كل منهم 
يُحيرُ عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا بحر الشبوع من غير علم عن أشاعَةُ كما قد 
تشيعٌ أحبارٌ يُتحدِّتْ بها سائرٌ أهل البلدة ولا يُعلَمُ من أشاعها كما ورّ:رر آن في آخر الزمان يلس 
الشيطان بين الجماعة فيتكلّمُ بالكلمة» فيتحدثون بها ويقولون: لا ندري من قالها »227 فمثلٌ 
هذا لا ينبغي أن يُسمّعَ فضلاً من أن يبت به حكمٌ)) اه. 

قلت: وهو كلام حسنٌ؛ ويشيرٌ إليه قول "الذحيرة": ((إذا استفاض وتَقّق))» إن التحققّ 
لا يوجد عجرّد الشيوع. 

رحمكمم] (قولة: حَلَّ الفطرٌ) أي : اثماقاً إن كانت ليله الحادي والثلاشين متضّمة وكذالو 
3/7 إب] مصحيّةٌ على ما صِحّحَهُ في "الدّر اية" و"الخلاصة”" و"البرّازيّة"7"©؛ وصحّح 


لمعك 


(قولة: وكذا لو مصحيّةٌ إلخ) وحهه أن شهادة الشّاهدين إذا قبلَسا كانت .ممنزلة العيان» ولو عاينوا 

هلال رمضان يُفطِرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يرَوا الهلالء فكذا هناء ووجة الثاني أن السّماء 
لو كانت مصحيّة وتبَتَ هلال رمضان كان عدم رؤيةٍ غيرهما دليلاً على غلطهماء حتّى لا تقبلٌ 
شهادتهما فكذلك عدمٌ الرّؤية بعد الثلاثين يوماً من وقت رؤيتهما إذا كانت السسّماء مصحيّةٌ دليلٌ على 
الغلط» فتبطلٌ بذلك شهادتهما. اه "إمداد". 

)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء وله شاهد ,ععناه أخرحه مسلم(/) في المقدمة ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 

والاحتياط في تحملها. 
(؟) “خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال وما يتعلق يها ق19/ب. 
(6) "البرازية": كتاب الصوم ‏ فصل في الشهادة على الهلال 44/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس /اع؟ كتاب الصوم 


عدمّهُ في "جموع التوازل" والسيّدُ الإمام الأحلٌ "ناصرٌ الدّين" كما في "الإمداد”"”» ونقَلَ العلآمة 
ع الاثفاق على ُ الفطر فِ الغانية أيضاً عن "البد كيين م كد و 00 قال: 
((والراد فاق "أكمّتنا الثلاثة”. وما كي فيها من المخلاف إنما هو لبعض المشايخ)). 

قلت: وف "الفيض": ((القتوى على حل الفطر))» ووفّقَ المحقق "ابن الهمام'2- كما لَه 
عنه في "الإمداد””” ‏ ((بأنه لا يعُدُ لو قال قائلٌ: إن قبلَهما في المبّمْو ‏ أي: في هلال رمضان - 

1 8“ 1 0 

وتم العددٌ لا يُفطِرون» وإن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادةٍ القَرَةٍ في القبوت في الناني 
والاشتراك في عدم الثبوت أصلاً في الأول فصار كشهادةٍ الواحد)) اه. 

قال "ح"”: ((والحاصل أنه إذا عُمّ شرّال أفطروا اتفاقاً إذا بَتَ رمضاكٌ بشهادة عدلين في 
الغيم أو الصّحوِء وإ لم يعم فقيل: يُفطِرون مطلقاء وقيل: لا مطلقاء وقيل: يُفطرون إن غم 
رمضاتُ ايض إلا !5 


6*6 (قولة: حيث يور) حييةُ تقبيدء أي: بأ قبِلهُ القاضي في الغيم أو في الصّحو وهو 


(قولُ: والاشتراكُ في عدم الشّبوت أصلاً في الأوّل) أي: بين الهلالين في عدم المُبوت بسب قيام 
دليل الغلطء وهو التفرّدُ مع العسَّخْرٍ فيهما. 
(قوله: إن عُمّ رمضادٌ أيضاً وإلاّ لا) لعل المناسب حذفُ لفظ ((أيضاً))» فَإنه لم يظهر له معنى. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم يوم الشك ق47 7ب 
(1) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان 81/15 - 415. 

() "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 424ب 

(4) "اللبوهرة النيرة": كتاب الصوم 558/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 701/9 

(7) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم يوم الشك ق7407/ب. 
() "ح": كتاب الصوم ق07١/أ‏ بتصرف. 


بذك 


قسم العيادات 58 حاشية ابن عابدين 


وعم هلالٌ الفطر (لا) يَحِلّ على الذهب خلافاً ل "محمّدٍ"؛ كذا ذكّرَهُ "الصنف"07, 
لك نقَلَ "ابن الكمال” عن "الذّخيرة": (( أنه إن غُمّ هلال الفطر حل اتفاقاً)»» 0 


من يرى ذلك» "فنيح”". أي: بآ كان شافييًاً أو يَرَى قول "الطحاوي" بقبول شهادته في الصّحو 
إذَا جاء من الصحرا أو كان على مكان مرتفع في المصرء وقدّمنا(" ترجيحّة وماهنا يرححة 
أيضاء فقد قال في "الفنتح””* في قول "الهداية": ((إذا قبل الإمامٌ شهادة الواحد وصاموا إلخ)): 
((هكذا الرُوايةُ على الإطلاق»). 

. 40م (قولة: وعم هلال الفطر) العمل حاية ميد بها لأنّها محل المخلاف على ما ذكرهُ 

رححوى (قوله: لا يَحِلُ أي: الفطرٌ إذا لم يْرَ الهلال قال في "الدرر”©: ((ويُعرّرٌ ذلك 
الشاهدٌ))» أي: لظهور كذيبه. 

ركحهم (قولة: ف إلخ) استدرالكٌ على ما ذكرة "ل من أنَّ حلاف "محمد" فيما إذا 
2 هلال الفطر بأنّ المصرّح به في "الذخير: " - وكذا في 'المعراج” عن "المجتبى' ((أنّ جل الفطر 
هنا محل وفاق))» وإما الخلافٌ فيما إذا لم يُهَمّ ولم يْرَ الهلال فعندهما لا يَحِلُ الفطر»:وعند 
اك يِذ كما قالَهُ شمس الأئمّة "الحلواني”؛ وحرّرَةُ "الشرنيلالي" في "الإمداد”"©, قال في 
"غاية البيان”: ((وجةٌ قول "محم" - وهو الأصحٌ ‏ أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابدداءٌ بل بناءً 
وتبعأه فكم من شيء يقبت ضمتاً ولا يبت قصداء وسكل عنه "مد" فقال: ثيْتَ الفطرٌ بحكم 


1/941 ق١ "المتتح": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 707/9 بتصرف. 

(5) المقولة [8945] قوله: ((صحح ف الأقضية إلخ)). 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 751/5 

(ه) "الدرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة 541/7 بتصرف. 
(0) "الإمداد": كتاب الصوم ق/48 5/أ. 


الجزء السادس 8؟ كتاب الصوم 
وف "الزيلعي"”©: ((الأشبة إن ضَ َل وإلاّ لل ا و 


القاضي لا بقول الواحد» يعني: لما حَكّمّ في هلال رمضان [5193/1/]] بقول الواحد بت 
الفطرٌ بناءٌ على ذلك بعد تمام لثلاثين» قال "شمس الأككة" في "شرح الكافي”": وهو نظيرٌ شهادةٍ 
القابلة على التسسب» » فإنها تب ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» والميراث لا ب يبت بشهادة 
القابلة ابتداء)) اه. 

رعححم (قوله: وف "الزيلعي”"”" إلخ) تقل لبيان فائدةٍ لم ع من كلام "الذميرة" وهي 
ترجيحٌ عدم حل الفطر إن لم يه شال لظهور غلط الشاهد؛ لأنّ الأشبة من ألفاظ التربحيح» لكنه 
عخالفٌ لما علمَهُ من تصحيح "غاية البيان” لقول "مممٌّدِ" محمو' باخله نعم حمل في "الإمداد"”؟ ماف 
"غاية البيان" على قول "محمّد" بلحل إذا غًَ م شوال بناءً على تق النلاف الذي نقلّهُ "الصف" 


(قولُ: وهي ترحيحٌ عدم ل الفطر إن لم يهم إلخ) هو وإن أشعَرَ بالترجيح ‏ يُشهِرُ بالخلاف 
في المسألة على حلاف عبارة "الذخيرة": وعبارةٌ "بجمع الرّوايات" المنقولة في "السندي" تشهدُ بالخلاف 
أيضاً حيث قال: («ادقٍ "الإمداد" عن "جمع الرّوايات” عن "الزاهدي": لو قَبِلَ الإمامٌ شهادةً الواحد 
وأَتمُوا ثلاثين ثم شََ م عليهم هلال شوّال فثال "الإمام" و"الشاني": يصومون من الغدء وقال "محمّد": 
يفطرون» وقال شمس الأئمّة "الحلواني": الحنلافُ فيما إذا لم ير هلال شوّال والسماءٌ مصحيّةٌ 
فإن كانت متخيّمةً يُفطرون بلا حلافي)) اه. 
والأظهرٌ أن ما نقلّهُ عن "الزيلعي" إنما ذكرّةُ لبيان أنَّ ما ذكرّهُ عن "المصئف” من تصحيح عدم لحل 
صحّمّ "الزيلعي" حلاف وأنّ ما حكاه "ابن الكمال" من الاثفاق حَكَى "الزيلعي” ما يدل على الخلاف. 
(قولة: إذا عم شرّالٌ إلخ) الأولى أن يقول: على ما إذا عُمّ شوَّالٌ إلخ» وعبارةٌ "الإمداد": ((وقوله 
في "غاية البيان": قول "محمِّدٍ" هو الأصح يُحمّلُ على ما قَالَهُ "الكمال")) اه. 


.558/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) انظر "المبسوط": كتاب نوادر الصوم ‏ باب ما يجب القضاء والكفارة إلخ 1١60/9‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 7070/١‏ بتصرف. 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وقٍ صوم الشك وغيره ق٠‏ 1/55 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 


(و) هلال (الأضحى) وبقيّة الأشهر التسعة (كالفط) على المذهب» 0 


وقد علمت عدمَةُ وحيتل فما في "غاية البيان" في غير مله؛ لأنّه ترحيحٌ لما هو متّفقٌ عليه تأمّل. 

لكتكم (قولة: والأضحى كالفطر) أي: ذو الحمَّةٍ كشوال» فلا يشت بالغيم إلا برجلبين 
أو رجحل وامرأدينء وقٍ لمحو لا بد من زيادة العدد على 2 قدّمناه”"» وف "الدوادر" عن 
"الإمام": ((أه كرمضات)» وصمّحَهُ في "التحفة'”" والأَوّلُ ظاهرٌ المذهبء وصِحَّحَةُ 
في "الهداية"7" وشروحها"» و"التبيين"*» فاختلف التصحيح وتايّدَ الأرُّ بأله اللذهي "ب "00 

ه443 (قولة: وبي الأشهر التسعت فلا يُقَبَلُ فيها إلا شهادةٌ رحلين أو رجحل وامرأنين 
عدول أحرار غير محدودين كما 8 سائر الأحكام» "بر "7" عن "شرح مختصر الطحاوي" للإمام 
"الإسبيحابي"؛ وذكَرَ في "الإمداد”*: (وأنّها في المصّحوٍ كرمضات والفطر)» أي: فلا بد من 
الجمع العظيم» ولم يَعرْهُ لأحدء لكن قال "الخخير الرملي": ((الظامث أنه ف الأهلة التسعة لا فرق بين 
الغيم والصّحو في قبول الرَّحُلين لمَقَّدٍ العلّة الموجبة لاد شتراط الجمع الكثير» وهي توحٌَّةُ كُ الكل 
طالبين؛ وَيوْيْدَة قوله: كما في سائر الأحكام ٍ فلو شهدا ف الصّحو بهلال شعبان» وثُبتّ بشروط 
الثبوت الشرعي يِبْتُ رمضان بعد ثلاثين يوماً من شعبان وإن كان رمضات في الصّحو لا يبت 
بخبرهما؛ لأنّ ثبوتهُ حيتئلٍ ضمني» ويُختفرٌ في الضّمئيّات ما لا يُعتَفَرٌ في القصديّات)) اه. 


(قولهٌ: وحينئكٍ فما في 'غاية البيان" في غير مخلو) لككنْ على ما علمت من عبارة "الزيلعي" و"بجمع 
الروايات" تكونٌ عبارةٌ "غاية البيان" حلاقية على ما حَمَلّها عليه في "الإمداد" تأمّل. 


)1١(‏ الأقولة 1 854] قوله: ((وقبل بلا علة)). 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الصرم 8419//١‏ 

() "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 11717-1171/1. 

(5) انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 709/9 “اهلك و"البناية": 359/6 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .851/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم 790/9 باختصار. 

(7) "البحر": كتاب الصوم 59/5 

(8) "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم الشك ق417/ب. 


الجزء السادس أ كتاب الصوم 


ورؤْيهُ بالثهار لل ليل الآنية مطلقاً على المذهبء ذَكَرَهُ "الحة ادا ين 


مطلبٌ في رؤية الهلال نهاراً 

رتحى (قولة: ورؤيئة بالنهار ليل الآتية مطلقأ أي: سواءٌ روي قبل الرُوال أو بعدهء وقولة: 
((على المذهب)»» أي: الذي هو قولُ "أبي حنيفة" و"محممّد"؛ قال في "البدائع””©: ((فلا يكونٌ 
ذلك اليومٌ من رمضان عندهماء وقال "أبو يوسف": إِنّ كان بعد الرّوال [؟/ق99؟/ب] 
فكذلك, وإنْ كان قبله فهو ليلِ الماضية» ويكونٌ اليومٌ من رمضانء وعلى هذا النلاف هلال 
وال فعندهما يكونٌ للمستفبّلة مطاقاً ويكوث اليومٌ من رمضانء وعدده لو قَبْلَ الرّوال يكون 
للماضية ويكون اليومٌ يوم الفطر» لأنه لامُرى قبل الرّوال عاد إل أذ يكون [ليلنين فيحب في 
هلال رمضان كونٌ اليوم من رمضانء وفي هلال شوّال كوه يوم الفطر, والأصل عندهما أنه 
لا تعرٌ رؤيته نهاراً» وإلما العبرةٌ لرؤيته بعد غروبي الشمس لقوله ولة: « صومُوا لرؤيته وأفطِروا 
لرؤيته »”"» مر بالصوم والفطر بعد الرّؤية» ففيما قالَهُ "أبو يوسف" تفالفة النص)) اه ملختصاً. 

وف "الفتح": ((أوجب الحديث سبق الرّؤية على الصوم والفطرء والمفهومٌالمتبادرٌ منه 


./4843/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ أما هلال ذي الحجة ؟80/9. 

(7) أخرجه الطيالسي(١744))‏ وعبد الرزاق (د ١٠ال)‏ 'كتاب الصيام وأحمد 2/9 418-41 57-48 459-4): 
والبخاري )١509(‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبي وَلٌ: ررإذا رأيتم الهلال »» و مسلم )18()17()1١81(‏ 
)٠١()19(‏ كتاب الصيام ‏ باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والترمذي (184) كتاب الصوم ‏ باب ما 
جاء:رر لا تقدموا الشهر بصوم » و قال: حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيح؛ و النسائي 171/4 كتشاب 
الصيام ‏ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم» وابن ماجه(ه 2)١75‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء ف زر صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته »؛ والدارمي 48/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم لرؤية الهلالء و البيهقي في "السئن 
الكبرى" 7١-6 ٠.5/4‏ كتاب الصيام ‏ باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين» وابن خزعة(15988) 
كتاب الصيام ‏ باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غمء وابن حبان (45()94417 7()4ت814) 
(459؟) كتاب الصوم - باب رؤية الهلال؛ كنّهمٍ من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 753/7. 


الرّؤية عند عشي آخر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومّن بعدهم؛ بخلاف ما قبل الرّوال من 
الثلاثين؛ والمختارٌ قولهما)) ام 

قلت: والحاصل إذا رُؤِيّ الهلال يوم الجمعة مثلاً قبل الروال فعند 'أبي يوسن "نهو ليق 
الماضية» .كعنى أنه يتب أن الهلال قد رحد في الأفق ليلةَ الجمعة» فغاب ثم ظهَرٌ نهار فظهورُهُ في 
التهار في حكم ظهوره في ليلةٍ ثانيةِ من ابتداء الشهر؛ لأنّه لو لم يكن قبل ليلةٍ لم يمكن رؤيقُ نهارأ؛ 
أنه لا ُرى قبل الرّوال إلا أن يكو لليلتين» فلا منافاة بين كونه لِنِْلِ الماضية وكونه لليلنين؛ لأنّ 
النهارٌ صار .منزلة ليلةٍ ثانية» وإذا كان لِلَيلةٍ الماضية يكونٌ يوم الجمعة المذكور أُوّلَ الشهر» فيحبُ 
صومُهُ إن كان رمضائء ويب فطره إن كان شوَالاً» وأمّا عندهما فلا يكونٌُ للماضية مطلقاء بل 
هو للمستقبّلة» وليس كونه للمستقيلة ثابتا برؤيته نهاراً؛ لألّه لا عبرةَ عندهما برؤيته نهار وإغا 
ُبْتَ بإكمال الْعدّة؛ لأنّ الخلاف ‏ على ما صرَّحّ به في "البدائع7"© و"الفتح” ‏ : ((إنما هو في 
رؤيته يوم الشلك» وهو يوم الثلاثين من شعبالٌ أو من رمضان))» فإذا كان يومٌ الجمعة المذكورٌ يوم 
الثلاثين من الشهرء ورْؤِي فيه الهلالُ نهاراً فعند "أبي يوسف" ذلك اليومٌ أَوّلُ الشهر» وعندهما 
لاعبرة لهذه الرّؤية» ويكود أرَّلُ الشهر يوم السبت سواءٌ وُحَدَت هذه الرّؤية أمْ لا؛ لأنّ الشهر 
لا يزيثُ على الثلاثين» فلم نفد هذه الرّؤية شيكأء وحيتعلر فقولهم: هو للّيلةٍ المستقبلة [7/ق١0/أ]‏ 
عندهما بان للواقع وتصريحٌ بمحالفة القول بأنه للماضية؛ فلا منافاة حيتعكٍ بين قولهم: هو 
للمستقبلة عندهما وقولهم: لا عبرةً برؤيته نهاراً عندهماء وإما كان الخلافُ في رؤيفه يوم الشلكٌ 
وهو يومٌ الثلاثين؛ لأنّ رؤينه يوم التاسع والعشرين لم يَقَلْ أحددّ فيها: إنْه للماضية لئلاً يازمّ 

؟/و أن يكون الشهرٌ ثمانية وعشرين كما نص عليه بعض اللحققين. 


.85/17 "البدائع”: كتاب الصوم  فصل: أما هلال ذي الحجة‎ )١( 
5144/95 "الفتس": كتاب الصوم  فصل ف رؤية الهلال‎ )١( 


الجزء السادس وو كتاب الصوم 
(واختلاف المطالع) ملم م مم مم م مم ممم ممم مم قم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم ف ممق 


وشمل قولهم: لا عبرةً برؤيته نهاراً ما إذا روي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم روي 
يله لثلاثين بعد الغروب» وشهدت ينه شرعيّةٌ بذلك فإثّ الحاكم يَحكُمُ برؤيته ليلاً كما هو نص 
الحديثء ولا يُاتَقَتُ إلى قول المنجّمين: إنّه لا مك رؤيته صباحاً ثم مساءٌ في يومٍ واحدٍ كما 
قدّمناه''" عن "فتاوى الشمس الرّملىَ" الشافعي» وكذا لو ثبت عت رؤيته ليلا ثم زعم زاعمٌ أنه رآه 
صبيحتها إن القاضيّ لا يَتَفِتْ إلى كلامهء كيف وقد صِرَّحَتْ أئمّ المذاهب الأربعة بن الصحيح 
أله لا عبرة برؤية الهلال نهار وإما المعتبرٌ رؤيته ليلأء وأنه لا عبرة بقول المنحّمين؟! ومن عجائب 
الدّهر ما وكَعَّ في زماننا سنة أربعين بعد الماثتين والألفيء وهو أنه تبت رمضانٌ تلك السئّة ليلة 
الإثنين التالية لسع وعشرين من شعبان بشهادةٍ جماعةٍ رأُوه من منارةٍ جامع دمشق وكانت السسماءٌ 
متخيّمة» فأبَتَ القاضي الشهرٌ بشهادتهم بعد الدعوى الشرعيّة: فرعم بعضُ الشافييّة أن هذا 
الإثبات مخالفٌ للعقل» وأله غير صحيح؛ لأنه أبرَةُ بعضُ الناس بأنّه رى الهلالَ نهار الإثبين 
المذكور؛ ثم تعامّد مع جماعةٍ من أهل منهبه على نقض هذا الحكم فلم يقدرواء وأوقعوا التشكيكَ 
قلوب العواج م صاموا يو عيد الناس وعيّدوا في اليوم الشاني» حى خطأهم بعضُ علماتهم 
وأظهَرٌ لهم النقول الصريحة من مذهبهم» فاعتذر بعضهم بأنهم فعلوا كذلك مراعاةً لمذهعب الحنفيّة, 
وأنّ الحتفيّة لم يفهموا مذحبّهم ولا يخفى أن هذا العذر أقبِحٌ من الذنبء فَإن فيه الافتراءَ على أَئمّة 
الدّين لترويج النطأ الصريح؛ قعند ذلك بِادَرتُ إلى كتابة رسالةٍ حافلة سَمِّيُها "تتبيه الغافل 
والوسنان على أحكام هلال رمضان””"» جمعتُ فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالّةَ على 
[؟/ق١٠."/س]‏ أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه؛ وأنّ الح الصحيح هو الذي اججتنبوه. 
لاحك (قولهُ: واحتلافُ المطالع) جمعٌ مَطلِعٍ يكسر اللام: : موضع م الطلوعء "مر "مر "7 عن 

"ضياء الحلوم". 

)١(‏ المقولة [83128] قوله: ((ولا عبرة بقول المؤقتين)). 


(؟) انظر رسالته المذكورة» ضمن بحموعة "رسائل ابن عابدين": .777/١‏ 
(©) "البحر": كتاب الصوم 751/9 


قسم العيادات عه حاشية ابن عابدين 


ورؤيتة نهارا قبل الرّوال وبعاده (غيرٌ مُعتبّر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثرٌ 
المشايخ» وعليه الفتوى» "بحر””20 عن "الخلاصة”09) ا ا ل 


44م (قولهٌ: ورؤيتهُ نهار! إلخ) مرفوحٌ عطفا على ((احتلاف))» ومعنى عدم اعتيارها أنه 
لا يبت بها حكمٌ من وجوبب صوم أو قطر» قلذا قال في "الخايّة'”©: ((فلا يُصامٌ له ولا يُفطَي). 
وأعادهُ وإ عُلِمَ مما قبله ليفيدَ أن قوله: («لبلةٍ الآتية») لم ينبت بهذه الرؤية» بل ثبت ضرورة 
إكمال العدّة كما قررنا فافهم. 
مطلبُ في اختلاف المطالع 
:4ه (قولَة: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اتلاف المطالع لا نراعٌ فيه بمعنى أنه قاد 
يكوث بين البلدتين بُعْدٌ بحيث يطلُعْ الهلالُ ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأحرى» وكذا مطالعٌ 
الشمس؛ لأنّ اتفصال الهلال عن شعاع الشمس يُختلفُ باختلاف الأقطار» عدي إذا زالت 
الشمسٌ في المشرق لا يلزمٌ أن تزولَ في المغرب» وكذا طلوعٌ الفجر وغروبُ الشمسء بل كلّما 
ترّكت الشمسُ درجة فتلك طلوعٌ فجر لوم وطلوعٌ شمس لآخرين وغروبٌ لبعض ونصف ليل 
لغيرهم كما في "الزيلعي”"90, و بعد الذي تعض فيه الطالعٌ مسيرةٌ شهر فأكرر على ما 
في "الفُهُستاني”” عن "الجواهر" اعتبارً بقصّة سليمان عليه السلام فَإنّهِ قد التقَلَ كل غُدُوٌ ورواح 
من إقليم إلى إقليٍ وبينهما شهرٌ اه. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
وفي "شرح المنهاج" ل "الرّملىي””2: ((وقد تبه "الاج التبريز 0 على أنَّ احتلاف المطالع 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم 591/95. 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال ١/ق503/ب.‏ 
(5) "المخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١98/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهتدية"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .851/١‏ 
(د) "جامع الرموز": كتاب الصوم 2711/١‏ 
(2) "نهاية المحتاج": كتاب الصيام 19/87. 


(7) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي يكر الأردبيلي» تاج الدين التبريزي الشافعي (ت: لاه). 
("الدرر الكامنة" 27/7/59 "الأعلام" 707/4 هوهو فيه : علي بن عبد الله بن اللحسين). 


الجزء السادس هه كتاب الصوم 


لابحكنٌ في أقلّ من أربعةٍ وعشرين فرسخباء وأفتى به الوالدُ”": والأوجة أنْها تحديديّة كما أفنى به 
أيضاً)) لف فلحفظ. 

وإثما الخلافُ في اعتبار اختلاف المطالع.معنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبارٌ مُطلهم 
ولا يلزم أحداً العمل مطلع غيره» أو لا يت اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حنّى لو روي 
ف المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وبحب على أهل المغرب العمل ,ما رآه أهلٌ المشرق؟ 
فقيل بالأرّل» واعتمَدَهُ "الزيلعي””" و"صاحب الفيض"؛ وهو الصحيحٌ عند الشاففيّة؛ لأنّ كل قوم 
مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة, وأَيّدَهُ في "الدرر'”" يما مر من عدم وحوب العشاء 
والوتر على فاقدٍ وقنهماء وظاهرٌ الرّواية الثاني» وهو العتمدٌ عندنا وعدد امالكيّة والحنابلة لتعلّي 
الخطاب [؟/ق3١.5/|]‏ عام مطلق الرّؤية في حديسث: « صوموا لرؤينه » بخلاف أوقات 
الصلوات» وتمامٌ تقريره في رسالتنا المذكورة©. 

( تنبية ) 


يْفَهُمُ من كلامهم ف كتاب الحج أن احتلاف المطالع فيه معتبنٌ فلا يلزمُهم شيءٌ لو ظهَرٌ 


(قوله: في حديث: صومُوا لرؤيته بخلاف أوقات الصّلوات) فيه أنَّ الخطاب عامٌ أيضاً في أوقات 
الصسّلوات مع أنه عبرَ فيها كل قوم بحسبهاء مثلاً: دلوك عله الله تعالى سبباً للظهره وعلّقَ وحويّةُ بد 
ومع ذلك إنما نوطب كل قوم بالدُلوك الواقع عندهم لا.ما عند غيرهم. 


)١(‏ أي: والد محمد بن أحمد بن حمزة(ت4 ١٠٠١ه)»‏ صاحب كتاب "نهاية المحتاج"؛ واسم والده: أحمد بن حمزة 
الرملي (ثلاه وه). ("الكواكب السائرة" ؟//1315). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 7171/١‏ 

(م "الدرر”: كتاب الصلاة 65/1. 


)1ع فؤؤ "در". 
(5) "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان": 7775/9 وما بعدها ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين". 


1 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


(فيلزم أهلّ الشرق برؤية أهل المغرب) إذا ليت عتدهم وؤية أولنك بطريق مُوحبي 
كماميٌءوقال "الزيلعسي"60:( الأشبةٌ أنه يُعتيرُ )27 نان 
"الكمال"9:(( الأعحدٌ بظاهر الرّواية أحوط ))  086ْ‏ ز زؤزؤ ؤ 1 101111 
نه روي في بلدةٍ أرى قبلهم بيوم» وهل يقال كذلك في ا لم أره» 
والظاهرٌ نعم؛ أن انئتلااف المطالع إنما لم يُعتبَرْ في الصوم لتعلقيه مطلى الرؤيةء وهذا ببخلاف 
الأضحية فالظاهرٌ أنها كأوقات الصلوات يام كل قوم العمل عاعندهم» شُجرىا الأضحية 
في اليوم الثالث عشر” ون كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشرء والله أعلم. 
راقم (قوله: َلرَمُ) فاعلة مير يعودُ إلى ثبوت الهلال» أي: هلال الصوم أو الفطر 
2 5 ا اا 0 3 9 0 
و((أهلَ المشرق)) مفعولة "ح”2. أو ((يلرم) بضم الياء من الإلزام مبني للمجهول» و((أهلٌ 
امشرق)) نائبُ الفاعل و((برؤية)) متعلق ب ((ملرم). 
كام (قوله: بطريق مُوحبي) كأن تحمل اثنان الشهادةه أو يشهدا على حكم القاضي» 
أو يستفيض الخيرء بخلاف ما إذا أحبرا أنَّ أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية 0 
اقم (قوله: كما مر”) أي: عند قوله: ((شهدا أنه شهد)), " ا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .711/١‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((وقال الزيلعي الأشبهُ أن يعتبرء أقول: وعليه اقتصر في "الولوالجية"؛ قال ف "الفيض": والصحيحٌ 
اعتبار اللطالع» ذكرة م الشيخ عير الدين الرملي في "الخاشية" على "البحر” انتهى. قال القهستاني: على هذا فحده 
مسيرةٌ شهر قصاعداًء ذكره و ف "الجواهصر" " اعتباراً بقصة سايمان الف فإنه قد انتقل كل غُدُوٌ ورواح 
من إقليم إلى إقليم وين كل منهما مسيرةٌ شهر. انتهى)). 
(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ؟/757. 
«* قوله: ((الثالث عشر)) صوابه: ((الثاني عشر))» وقوله: ((هو الرابع عشر)) صوابه: ((الشالث عشر))؛ لأن اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحىء والأضحية في ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جناب 
سيدي الوالد المؤلف أراد أن يكتب ف اليوم الثالث» فسها قلمه فكتب الثالث عشرء تأمل . حرّره أفقر الورى 
محمد علاء الدين ابن المؤلف عفا الله عنهما آمين. من هامش "ب" وام" 
(4) "ح": كتاب الصوم 77073ب 
(ه) "ح": كتاب الصوم ق07١/ب.‏ 
(5) صلاء 17 وما بعدها "در" 


0 "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق7107١1/ب.‏ 


الجزء السادس بده ؟ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


( فرعٌ ) إذا رَأُوا الهلالَ يكرهُ أن يشيروا إليه؛ لأنه من عمل الجاهليّة كما في 
'السسّراجية"200 وكراهة "البرازية"090 

باب ما يُسدٌ الصّومَ وما لا يفسلاه» 
الفسادٌ وَالبِطْلانٌ فقي العبادات ميان 


(إذا أكَلَّ الصّائم أو شرب أو جامّع) حال كونه متأ ويا و مما لماعك الاك وان ب جا 


07 (قولة: يكرةُ) ظاهرُ: ولو بقصد دلالة مّن لم يره» وظاهرٌ العلة أن الكراهة تنزيهيّة 
"ط"7", والله أعلم. 
طإباب ما يمس الصومّ وما لا يفسلاه» 
المفسدٌ هنا قسمان: ما يو حب القضاءً ققط أو مع الكفارة» وغيرٌ و الفسدٍ قسمان أيضاً: 
ما يياح عله أو يكرة. 
لام (قولة: الفسادُ والبطلانُ في العبادات سيّان) أمَّا قي امعاملات فإِن لم رةه 
المعاملة عليها فهو البطلاث» وإن ترتّب فإن كان مطلوب التفاسّخ شرع فهو الفساكٌ وإلاّ فهو 
الصحّق 0 0 3 عن الأب "60 
بيالة: لو باع ميته فإنّ أثْرَ المعاملة هنا وهو المللكُ ‏ غير مترتّبي عليهاء ولو باع عبداً بشرطر 
فاسدٍ وسَلّمَهُ ملَكَهُ المشتري فاسداء وهو واحبُ التفاسّخء ولو بدون شرط مِلَكَهُ صحيحاً. 
رهد (قولةُ: إذا أكل) شرط جوأ قولهٌ الآتي: ((لم يُفطر)) كما سيتيّةُ عليه "الشارح"9. 
)١(‏ "السراجية”: كتاب الصوم ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال ١79/١‏ (هامش "قتاوى قاضيخات"). 
(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ القصل التاسع في المتفرقات 501/5 (هامش “الفتاوى الهندية”). 
(0) "ط": كتاب الصوم 49/1 . 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لايفسده ١151073‏ إب. 
0( 0 - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1741/15 


«0 


(3) صااواك "در 


قسم العبادات مه حاشية اين عابدين 
(ناسيام في الفرض والتَقل قبل النيّة أو بعدها على الصّحيح "بحر" عن "القنية””7/»... 


بسهم (قولُ: ناسيا””) أي: لصومه؛ لأنّه ذاكرٌ للأكل والشرب والجماعء "معراج". 

الحم (قولة: في الفرضي) ولو قضاءً أو كمَارةً. 

ماقم (قوله: قبل اليّةِ أو بعدها/ قدّه0© "الشارح" هذه المسألة عن "شرح الوهبائيّة" قبيسل 
قوله: ((رأى مكلف هلال رمضان [1/ق1١"/ب]‏ إلخ))» وصرّرّها في اتوم تبعاً ل "الوهبايّة' 
و"شرحها" لكونه في معنى الصائم إذا ظهرت رمضائة اليوم بعدما كَل ناسيا ثم نوى» فيُتصوّرٌ منه 
النسيات أي: نسياث تلويهِ لأحل الصوم بخلاف المتنفل؛ فإله لو أكَلَ قبل الئيّة لا يُسمّى ناسيأ 
وكذا في صوم القضاء والكمارة» نعم يُتصوّرٌ النسيانُ في أداء رمضان والمنذور العيّنِ. 

(440) (قولةُ: على الصحيح) منُصلٌ بقوله: ((قبل الّق)؛ وقد نقَّلَ تصحيحة أيضاً 
في "لتاترخاية””' عن "العنَابية"؛ وقيل: إذا ظهرت رمضائَيةُ لا يُجزيف وبه حرم في 'السسّراج”*, 
تَبِعَهُ في "الشرنبلائيّة”27» ونظّمٌ "ابن وهبان”" القولين مع حكاية التصحيح للأُرّل» وأقرّهُ 
في "البحر”9 و"النهر ”37 فكان هو العتمد فافهم. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق١‏ 7/]- ب. 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: قال في "شرحه" على "الملتقى": والأولى أن يقضي إن أفطر ناسياً. ذكره في "الخزائن"؛ لأنه 
عند أبي يوسف مفسد مطلقا؛ وعند مالك مفسد للفرض لا للنفل » ذكره في "المنية". وق "الشرنبلالية" معزي 
ل "الجوهرة”: لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسياء م نوى الصوم لم يجزهء فليحفظ. ولو مع لقمة فد كر فابتلمها 
قبل الإخراج عليه الكفارة» وبعده لاء انتهى ملخصا)). 

60 سك "در". 

(4) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية 89/19 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 485 /ب. 

(3) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(/) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص5١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(8) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 595/9 

(9) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ءما لا بنسده ق9١١/ب.‏ 


الجزء السادس بوه؟ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
إلا أن يذكرَ فلم يتذكر ويُذْكرَهُ لو قويّاء وإلا لا» 0 


.ههه (قولة: إلا أن يذْكْرَ فلم يتذكّر) أي: إذا أكَلَ ناسياً فذَكْرَهُ إنسان بالصوم ولم يتذكّر 
فأكَلّ فسّدَ صومُهُ في الصحيح خلافاً لبعضهمء "ظهيريّة"”". لأنّ حبر الواحد في الدّيانات مقبول» 
فكان يحب أن يُلتفّت إلى تأمّل الحال لوجود امن "صر"70, 

قلت: لكنْ لا كمارةَ عليه» وهو المختارٌ كما في "التاترنحائيّة'”” عن "النصاب"» وقد تسبوا 
هذه المسألة إلى "أبي يوسض"؛ ونسب إليه "الفهُستان)"90» فسادَ الصوم بالنسيان مطلقاء ولم أره 
لغيره» وسيأتي”” ما رده 

قم (قولة: ويذَكَنُم أي: لزوماً كما في "الولوالجيّة")» فيكرهٌ تركه قرعا 
"بحر””"". وقوله: ((لو قويا) أي: له قرةٌ على إقام الصوم بلا ضعفي» وإذا كان يضعُفٌ بالصوم 
ولو أكَلَ يتقرى على سائر الطاعات يسَعْهُ أن لا يُخبرُ » "فتح”. وعبارةٌ غيرو: («الأولى 

باب ما يفْسد الصّوم وما لا يفسدم4 
(قولُ: ونسّب إليه "القهستانيئ" 

الفرض لا ل كما في "انب" وقال "ابو بوسف": يقسي المُومَ مطلقا فى كما في "لظم" 
وقيل: جماعٌ الناس مفسدٌ والصحيحٌ خلاقهُ كما في "التحفة". وفي "الدر المنتقى": الأولى أن يَقَضِي إن 
أفطرٌ ناميا ذكرهُ في "الخرانة"؛ لأنّه عند "أبي يوسف” مُفسِدٌ مطلقاً لما تقدّم)) انتهى. 


و 1 


فسادً الصّوم بالسيان إلخ) في "السندي": ((وقال "مالك" : يُفسيِدُ 


(1) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يقسد به الصوم وما لا يقسد ق0ه/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 791/9. 

(©) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يقسد الصوم وما لا يفسد 9/1/6" 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد صاا؟ال. 

(ه) اللقولة [5040] قوله: ((خلافاً لهما)). 

(1) "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وما لا. ق99/أ. 
(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7417/7 

(8) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يرجب القضاء والكفارة ؟/768. 


قسم العبادات 0 عاك ابوعابدين 
وليس عُذْراً في حقوق العباد (أو دمحل حلقهُ غبارٌ أو ذبابٌ أو داث) ولو ذاكرا.. 


أن لا يُخبره))» وتعبيرٌ "الزيلعي"”'2 بالشابً والشيخ جَرِيّ على الغالب. 
مطلب: يكرةٌ السسّهِرْ إذا خاف قوت الصبح 

م هذا التفصيلٌ بجَرَى عليه غير واحليه وفي "السّراج"”© عن "الواقعات": ((المختارٌ أنّه 
يُذَكْرهُ مطلقم)» "نهر”". قال "ح"”؟) عن "شيخه": ((ومئلٌ أكل الناسي النومٌ عن صلاة؛ لأنَّ 
كلا منهما معصية في نفسه كما صِرَّحُوا أله يكرةٌ المسّهَر إذا ماف فوت الصبح؛ لكي الناسيّ 
أو النائم غيرُ قادرء فسقَط الإثمُ عنهماء لكنْ وجب على من يَعلَمُ حالهما تذكيرٌ الناسي وإيقاظ 
النائم إل ف حقّ الضعيف عن الصوم مَرحةً له اه 

43م (قولة: وليس) أي: التسيانٌ ((عذراً في حقوق العباد)): أي: من حيث ترئبُ 
الحكم على فعله» فلو أَكَلَ الوديعة ناسياً ضّمِتهاء أمّا من حيث المؤاخحذةٌ في الآمرة فهو عذرٌ 
قط للإثم كما في حقوقه تعالى» وأمّا من [؟/5.73/أ] حيث الحكمٌ في حقوقه تعالى فإن 
كان في موضع مُذَكرٍ ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره؛ فإنّ حالة المصلّي مُذكرة 
وطولٌ الوقت الدّاعي إلى الأكلٍ غير موجود فلاف سلامِه في القعدة الأولى وأكل الصائي فإنّه 
ساقطٌ لوجودٍ التاعي» وهو كوثٌ القعدة محل السلام» وطولٌ الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم 
المذكّرء وبخلاف ترك الذابح التسمية» إن حالة الذبح متقرةٌ لا مذكّرةٌ مع عدم الداعي فتسقط 
أيضاًء من "البحر"”* مع زيادة. 


775/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

48 "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١أق‏ المع /أ. 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9١١/ب‏ بتصرف 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق11١/ب‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 751/9 


ذف 


الجزء السادس 51م باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


استحساناً؛ لعدم إمكان التحرّز عنه. ومُفادُهُ أنه لو أُدحلَ حلقَهٌ ادحا أفطَرَ أي 
دان كان ولو عُوْداً أو عَثيّراً لو ذاكراً؛ لإمكان التحرّز عند فليتتّة له كما بِسَطَةُ 
"الشرنبلالي"7" (أو ادَّمَنَ أو اكتَحَلَ أو احتَحَم) 0 


45م (قولُ: استحساناً) وف القياس يُفَسُ أي: بدحول الذباب؛ لوصول الفطر إلى حوفه 
وإن كان لا يُتغذّى به كالتراب والحصاة» "هداية"7, 

444 (قوله: لعدم إمكان التحرز عنه) فأشبّةَ الغبارٌ والدحان لدحولهما من الأنف إذا أطبَقَ 
الفمّ كما في "الفتح””» وهذا يفيذ أنه إذا وجَدَ يدا من تعاطي ما يدخملٌ غبارُهُ في حلقِه أفسّدَ 
لو فعل» "شرنبلالية"7. 

زمحفم (قولة: ومُفَادُمم أي: مُنادُ قوله: ((دحل))» أي: بنفسه بلا صنع منه. 

رهمهى (قولة: أنّه لو أَدحَلَ حلقَهُ الدحان) أي:. بي صورةٍ كان الإدعال» حتى لو تبتر 
بسخور» فآواه إلى نفسه وَاسسَّمّهُ ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التحررٍ عنه وهذا مما يُعْفَلُ عده كثيرٌ 
من التاس» ولا يتوم أله كشمٌ الورد ومائه وللسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيّبّ بريح السك 
وشبهه ويين جوهر دخان وصل إلى حوفه بفعله. "إمداد””. وبه عُلِمٌ حكمٌ شرب الدحان» 
ونظَمهُ "الشرنبلالي" في "شرحه” على "الوهبايّة' بقوله: [ طويل ] 

ويُمنعٌ من يبع الدّعان وشريه وشاربهُ في الصوم لا شلك يُفطِرٌ 
ويازمةُ التكفيرٌ لون نافع كنذا دافعاً هوا بطن فقرُوا 


(قولة: أي: يدحول الدبابي) أو الدحان أو الغيار. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد 707/١‏ 

(؟) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/95؟١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/5828. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر”"). 
(0) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق 761ب 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عايدين 


وإث وجَدَ طعمَهُ في حَلَقِهِ (أو قبن ولم يِل (أو احتلّمٌ أو أنوّلَ بنظر) ولو إلى 
فرحها يراراً (أو بفِكْر) وإ طالَ» "مجمع" (أو بَقِيَ بَلَلٌّ في فيه بعدَ المضمضة 
وابتلعَهُ مع الريق) 0 


44م (قولة: وإنأ وجّدَ طعمَةُ في حلقه) أي: طعمٌ الكحل أو الدُهن كما في "السسّراج"”0, 
وكذا لو برق فود لونهُ في الأصحّ "بحر”". قال في "النهر””: ((لأنّ الملوحود في حاقِه أثرٌ 
داخلٌ من المسامٌ الذي هو َكَل البدن؛ والمفطر إنما هو الداخملٌ من المنافذ للاتفاق على أنَّ من 
اغْتسَلَ في ماء فود بردَهُ في باطنه أنه لا يفطن وإنها كه "الإمام” الدحول في الماء والتلافَ 
بالقوب بلول ما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة» لا لأنّه مُمطِرٌ) اه. 

وسيأني© أن كلاً من الكحل والدُهن غير مكرووء وكذا الحجامة إلا إذا كانت تضِعِفّةٌ 
عن الصوم. 

ودمحم (قولة: أو بفِكر) عطفُ على قوله: ((بنَطر)». 

تكحقم] (قوله: أو بفيّ بللّ في فيه بعد المضمضة [؟/ق50/ب] حَعلّة في "الفتسح”207 
و"البدائع"”" شبية دحول الدّحان والغبار» ومقتضاه أن العلّة فيه عدم إمكان التحراز عنه وينبغي 
اشتراط البصق بعد مي الماء لاختلاط الماء بالبصاقء فلا يخرج بمجرّد المي نعم لا يُشْترَط المبالغة 


(قولة: وينبغي اشتراطٌ ابطق بعد ص الماء إلخ) هو بعيدٌ عن قول "لص المصنف": ((بعد المضمضة)) 
وعن قوله في "الإيضاح": ((وما يبقى من أثْر المضمضة)) كما يأتي ذكرهُ في كلام تأمّل. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 488ب 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5914/7. 
(©) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
(4) ص لاك وما بعدها "در". 

(0) المقولة [4718] قوله: ((وكذا لا تكره حجامة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 5/م782. 
(7) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركته 90/7 


الجزء السادس ونش باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


في البصق؛ لأنّ الباقيّ بعده محردُ بل ورطوبةٍ لا يكن التحرّرُ عنهء وعلى ما قانا يبغي أن يُحمَّلَ 
قوله في "البرّازيّة””': ((إذا بقي بعد المضمضة ماءٌ فابتلعهُ بالبزاق لم يفطر تعدّر الاحتراز))» فتأمّل. 
6 (قولة: كطَمْم أدوية) أي: لو دَق" دواء فود طعمَةُ في حلقه "زيلعي”” وغ 
وف 'القهُستاني””: ((طعمْ الأدوية ويح العطر إذا وْجد في حاقِسه لم يُفطِر كما 
في 'اللحيط”)). 


رحفكم) (قولة: : ومصّ ميلج أي: بأن مضّغها مضّغهاء فدحلّ البصاقُ حلقَةُ ولا يدحلٌ من عينها 
كُِ حوفه لا يفتند دُ صومُةُ كما قِ "التاتر نحانيّة داف وغيرهاء» وق "المضرب"20: «الهليلج: معروفتٌ 
عن "الث" وكذا في "القانون””"» وعن "أبي عبيد": الإهليلجةٌ بكسر اللام الأخيرة» 


ولا تقل: هليلجة وكذا قال "الفرَاء")) اه. 
لقم (قولة: وإث كات 0 اتحتارة ف ون و" الام 1 املع 


)١(‏ البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة ٠٠١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة الزيلعي: ((لو ذاق)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 771/١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد 7171/1 

(5) "المحيط البرهاتي": كتاب الصوم ‏ الفصل الرايع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ١/ق0١/ب.‏ 

(5) "التاترخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 528/7 نقلا عن "المحيط". 

(0) "المغرب": مادة((هلج)). 

(8) تقدمت ترججته ."91/1١‏ 

(9) "القانون” : الفن الرابع في تصتيف وجوه المعالجسات بحسب الأمراض الكلية 2448/١‏ ء وهو لأبي علي الحسين 
ابن عبد الله المعروف بابن سينا ( تغ14748ه اه ). ("الأعلام" 1141/7). 

.176/1١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )٠١( 

.5799/1١ "تبيين الحقائق”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لايفسده‎ )١١( 


قسم العبادات 33> حاشية ابن عابدين 


كما لو حَلكَ أذلَهُ بِعُودٍ ثم أحرّحَةُ وعليه دَرَنُ ثمّ دحل ولو مراراً (أو ابتلَمَ ما بين 
أسنانه وهو دون الحمّصة) لأنه تبَعّ لريقهء ولو قَدْرّها أفطرَ كما سيجيءٌ (أو رج 
الدّمُ من بين أسناته دعل حلقةُ) ومو د ل ومو لوي اللا عد ووو اللو 


في "المحيط"» وفي "الولوابميّة”": ((أنه المحتار))» وفص في "الحايّة”": («بأنه إن دعل لا يُفسيد 
وإِنْ أدحَلَهُ يُفسِيدٌ في الصحيم؛ لألّه وصّلٌ إلى الجوف بفعلك فلا يُعيَرُ فيه صلاحٌ ابدن))» ومثلةٌ 
ف "البرّازيّة'"”"» واستظهرةٌ في "الفت"20 و"البرهان". "شرنبلاية"9"© ملخصاً. 

والحاصلٌ الاثفاقٌ على الفطر بصب الدّهن» وعلى عديِهٍ بدخعول الماء» واختلافُ التصحيح 
في إدخاله» "توح". 

لفقم (قوله: كما لو حك أذْنَهُ إلخ) حعَلَةُ يي به لمافي "البرَازية"20: ((أنه لا يُفْسِدٌ 
بالإجماع)), والظاهرٌ أن المراد إجماحٌ أهل المذهب؛ لأنه عند الشافيّة مُفسِيدٌ. 

ركهم (قوله: لأنه تع لريق) عبارة "البحر'”": ((لأنه قليلٌ لا يمك الاحتراز عنه جيل 
عنزلة الرّيق)». 

مكحم (قولة: كما سيجيغ”) أي: قبيل قوله: ((وكره له ذوق شيء))» ويأتي تتفاصيل 


(قولُ "الشارح": كما لو حَلكَ أذتهُ بعوْدٍ ثم أخرّحَهُ إلخ) لعدم وصول ما على العُرْدٍ لحوفي» 
فهو كمّن عل الدّواء على الحائفة ولم يِل إلى الجوف. اه "سندي" عن "الرحمتي". 


.ب/5١ق "الولواحية": كتاب الصوم  الفصل الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم ٠١5/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة 48/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؛) "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوحب القضاء والكفارة 15/9؟ -/7519. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإفساد ١7/١‏ 7.(هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة 94/6 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب مأ يفسد الصوم وما لا يفسده 794/17. 


(4) صم" وما بعدها "در". 


الجزء السادس 6؟ ياب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


يعني: ولم يَصِلْ إلى جوف أمّا إذا وصّلّ فإِنْ غلب الدّمٌ أو تساويا فسَّت وإلاً لاء 
إّ إذا وحجَد طعمة.؟ برا زيّة "ل وامشحسة ا وهو ماعليه الأكثر 
وسيجيءٌ (أو طُوِنَ برْئْح فوصّلَ إلى جوفه) ا ب 1 


المسألة هناك. 

[<ههى (قولهُ: يعني: ولم يَصِلْ إلى حوفِه) ظاهرٌ إطلاق المتن أنه لا يُفطِرُ ون كان الدّمُ غالبا 
على الرّيق» وصحََّهُ في "الوجيز" كما في "الستّراج””"2» وقال: ((ووحهة أنه لا يمكنْ الاحتراز عنه 
عادة ضار عتولة ارين أنبنانه وعنا يقي من أثر المضمضة:؛ كذا في "إيضاح الصيرقي”)) اه. 

لما كان هذا القولٌ حلاف ما عليه الك من التفصيل حاوَّلَ "الشارح” ا الع 
في "شرحه*”" بحمل كلام لمان على ما إذا [613/1/]] لم يَصيلْ إلى جوفه لئلاً يخالف ما عليه 
الأكتة. ١‏ 

قلت: ومن هذا يُعلَّمُ حكم مّن قلع ضرسَهُ في رمضانء ودل الدّم إلى جوفه قي النهار 
ولو نائماًء فيجبٌ عليه القضاي إلا أن يُرَّقَ بعدم إمكان التحرّز عن فيكونُ كالقيء الذي عاد 
0 ا 7 

هوي (قوله: واستحستَةُ "للصئف") أي: تبعاً ل " شرح الوهبابّة”©؛ حيث قال فيه: ((وفي 
"البرازية"20: فيد ع مّ الفساد في صورةٍ غابة البصاق ,ما إذا لم يَجِدْ طعمّهُ وهو حسنٌ)) اه. 

رمهةى (قولهُ: وهو ما عليه الأكتْر) أي: ما ذُكِرَ من التفصيل بين ما إذا غلّب الدج 
أو تساوياء أو غلب البصاقٌ هو ما عليه أكثرٌ المشايخ كما في "النهر "00 


026 


445 (قولة: و سييجيء “لي ما استحسَئةُ "الصف" ' حيث يقول: («واكل مفلّ 


(1) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم - فروع ١ق‏ 440/أ نقلاً عن الخجندي. 

(؟) "المنح": كتاب الصوم ‏ باب في بيان أحكام ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ق91/أ-‏ ب 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيام ق ١5/ب‏ تبعاً لقاضيخان. 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة 48/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١7١‏ ب 


(5) صلم؟9! وما بعدها "در". 


يدك 


قسم العبادات 353ظ2> حاشية ابن عايدين 


وإن بَقِيَّ في حوفه كما لو ألقَيّ حَجَرٌ في الجائفة» أو نقَدَ السنّهم من الجانب الآخر 
ولو بقي النصّلٌ في جوفِه فسَّدَ (أو أدحل عُوّدا) ونحوه (في مَعَعَدتِهِ وطرفةٌ حارج).. 


سيمسيمةٍ من خحارج يفطي إلا إذا مطتَعٌ بحيث تلاشّت في فمه. إلا أن يجد الطعمٌ في حلقه)) اه. 
ولا يخفى ما في كلامه من تشتيتب الضمائر كما علمت. 

ريق (قولة: وإن بفي في جوفه) أي: بقي رُحُّها» وهذاما صحَّحَهُ جماعة منهم 
"قاضي خمان" في "شرحه" على "الجامع الصغير”": حيث قال: ((وإث بق الرّج في حوفه 
لم يذكر في "الكتاب"» واختلفوا فيهء قال بعضهم: يُفسينُمُ كما لو دحل عشبة في دبرهِ وغيّهاء وقال 
بعضهم: لا يُسدٌ وهو الصحيم) لأنّه لم يوحد منه الفعلٌ ولم يل إليه ما فيه صلاحُة)) اه. 

وحاصلة: أن الإفساد مَتُوط .ما إذا كان بفعلِه أو فيه صلاحٌ بدنه ويُشترّطٌ أيضاً استقرارة 
داحل الموف» فيد بالخشبة إذا غيّها لوجود الفعل مع الاستقرار» وإن لم يُعيّّها فلا لعدم 
الاستقرار ويفسدُ أيضاً فيما لو أُوجرٌ مُكرّهاً أو نائماً كما سيأني”"! لأنّ فيه صلاحَة. 

+ (قولة: كما لو أل حجرٌ) أي: ألقاه غير فلا يميد لكونه بغير فعلء وليس فيه 
صلاحُةٌ بخلاف ما لو داوى الحائفة كما سيأتي, 

(قول: ولو بقي النصل ف جوفِه فسّد) هذا على أحدٍ القولين؛ إذ لا فرق بين نضل 


(قولّ: ولا يخفى ما في كلايه من تشتيت الصّمائر) لأناً ضمير ((استحسنة)) و((سيجيء) راحعٌ 
للتقييد المذكور في "البرازيّة"» والضميرٌ المنفصل لاتّفصيل. 

(قوله: فلا يُفميدٌ لكونه بغير فعله) مقتضى ما ذكرَهٌ "السندي" عدم الفساد ولو بفعله حيث عَلَّلَّ 
عدم الفساد بقوله: ((فَنّه لا يصر إلى الجوف بخلاف ما لو كان رطباً لسرعةٍ وصوله كما سيجيع). 


)١(‏ الرّجُ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. "اللسان" مادة((زجج)). 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل ف بيان ما لا يفسد 
الصوم ١أق‏ 8هإب. 

(5) المقولة [1074] قوله: ((أر أُوْحرَ مكرّهاح). 


(4) صغ4عم! وما يعدها "در" 


الجزء السادس ب باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


وإ غيّنَهُ فد وكذا لو ابتلّمَ شبة أو حيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل 
منها شيءٌ, ومُفَادُهُ أن استقرار الدّاحل في اللموف شرط للفسادء "بدائع"7) 
(أو دحل إِصبِعَهُ اليابسة فيه) أي: دُبْرهِ أو فَرْحهاء ولو مبتلة فسدء ولو أَدخَلَتْ 


قطنة إن غابَتْ فسّدَء وإنا بَقِيّ طرفها في فَرْجها الخارج لاء ولو بالّعٌ في الاستنجاء. 


الهم ونصل المح فقد صرح في "فتح القدير"”2: ((بأنّ الليلااف جار فيهماء وبأن عدم الإفطار 
صحَّحَهُ جماعة)) له. وقد جِرْمٌ "الزيلعي”” بالصحيح فيهما. 

وبه عُلِم ما في كلام "الشارح"؛ حيث جرى ألا على الصحيح, وثانيا على مقابله» فافهم. 

رسف (قولة: وإنا غَيبّهُ) أي: غيب الطرف أو العودّ بحيث لم يَبْقَ منه شيم في الخارج. 

04 (قولّةُ: وكذا لو ابتلّعٌ عشب أي: عوداً من عشب إن غاب ف حلقه أفطَ 
وإلاّفلا. 

ره..ى (قولةُ: مُفادُم) أي: مُفادٌ ما ذْكِرَ متنا وشرحاء وهو [؟/ق07.؟/ب] أن ما دحل 
في الدوف إن غاب فيه فسّدَ ‏ وهو المرادُ بالاستقرار ‏ وإِنْ لم يُغِبْ بل بقيّ طرففٌ منه في الخارج» 
أو كان مقصلاً بشيء خخارج لا يُفسدُ لعدم استقراره. 

.4 (قولة: أي: دُبره أو فَرْحها) أشارٌ إلى أن تذكير الضمير العائدٍ إلى المقعدة لكونها 
قي معنى اشر ونحوه» وإلى أن فاعل «أمعل» ضميرٌ عائدٌ على الشخص الصائم الصادق بالذّكر 
والأنثى. 

0 (قولة: ولو مبتلة فسّد) لبقاء شيء من البلّةِ في الداخعل» وهذا لو دمل الإصبع 


(قولة: وبه عُلِمَ ما ني كلام "الشارح" إلخ) قد يقال: إن قوله: ((وإنث بَقِيّ إلخ)) أي: الرّمح فلم 
يجْرِ إلا على طريقةٍ واحدة. 

نْمَ إن "الزيلعي" إنما حرى على الفساد لا على العتّحيح وهو عدمُةُ كما نقله "ط", وعبارة 
"الزيلعي": ((ولو طُيِنَ برمج أو أصايَهُ سهمٌ وبقي في حوفه فسّد وإن بقى طرقُةُ حارجاً لم يفسيدم) اه. 


.31/5 "البدائع": كتاب الصوم  فصل وأما ركند الإمساك عن الأكل والشرب والجماع‎ )1١( 
.777/5 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 
.89./١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


حتّى بِلَعَ موضع الحقنةٍ فسَّدَء وهذا قلّما يكونء ولو كان فيُورِتُ داءٌ عظيماً 
(أو نرّعَ الْحامِعُ) حال كونه (ناسياً في الحال عند ذُكْرِو) وكذا عند طلوع الفحر 
وإن أَمْتى بعد التّع؛ لأنه كالاحتلام» ولو 50 11111111 


إلى موضع المحقنة كما يُعلّمُ مما بعده» قال "ط"'"): ((وعحلهُ إذا كان ذاكراً للصوم؛ وإلاّ فلا فسادً 
كما في "يهني" عن 'الزاهدي») لهى. 

وفي "القتح"7": ((رّج ْمُه فسلَهُ فإ قامَ قبل أن يُسّفَُ فسّدَ صومُة وإلاً فلا؛ لأنّ الماء 
انَصّلّ بظاهره. ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بِعودٍ المقعدة»). 

(قولة: حت بلع موضع القن هي دواء يُجعَلُ ني خريطة من أَدَمٍ يقال لها: المحقنة 
"مغرب”7". ْم في بعض الدسخ: ((المحقنة)) بلميم وهي أولى» قال في "الفتح"7": ((والحدٌ الذي 
يتعلق بالوصول إليه الفسادٌ قلدْرٌ المحقنة)) اه. أي: قدْرٌ ما يصلٌ إليه رأسُ المحقئة التي هي آلة 
الاحتقان» وعلى الأَوّل فالمرادُ الموضحٌ الذي يَنصّبٌ منه الدواءٌ إلى الأمعاء. 

4.5 (قولة: عند ذُكْرو) بالضم ويُكسَر .معنى التذكر "قاموس ”2007 

حلمم (قولة: وكذا عند طلوع الفجر) أي: وكذالا يُفطِبٌ لو جامّعَ عامداً قبل الفجرء 
ونَرَعَ 2 الخال عند طلوعه. 

1ق (قوله: ولو مكث) أي: في مساألةٍ التذكرٍ ومسألة الطلوع. 


(قولٌ "اللصئف" : أو نرّعَ المجامع إلخ) انظر ما كتبهُ "السندي" هناء وعبارته عند قول "المصلف": 
((أو نرَعَ الجامع ناسياً في الخال عند ذكرم): ((يعني: : لو بدأ بالجماع ناسياء فتَذَكرَ إن نْرَعَ جرد 
التذَكرٍ لم يُفطر)) اه. 


.451/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصوم ‏ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد 7014/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 77/1 بتصرف. 

(4) "المغرب": مادة ((حقن)). 

(5) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 775/19 

(<) "القاموس": مادة ((ذكر)). 


الجزء السادس 558 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


حت الى وذو سحي ني قط ونا لل ضح تي وكا 0 


ردق (قولة: حتى أَشَْى) هذا غير شرط في الإفسادء وإنا ذكرّهُ لبيان حكم الكفارة 


"إمداد"” 4 


4 (قولةُ : وإنا حك نفس قضى وكقر) أي: إذا أَنَى كما هو فرضُ الممسألة » وقد 
علمت أن تقييده بالإمناء لأجل الكقارة» لكنْ جرم هنا بوجوب الكقّارة مع أنه في "الفمح””© 
غيره حَكَّى قولين بدون ترجيح لأحدهماء وقد اعترضّة "ح”": ((بأنّ وحوبها مخالفٌ لما 
مي إذا أَكَلَ أو جامَعَ ناسيأ فأكَلَ عمداً ل كدر عليه علي المذهب لشبهة حلاف 
"ماللي"؛ لأنه يقولٌ بفساد الصوم إذا أكَلَ أو حامَمٌ ناسيا)) اه. 
قلت: ووجةٌ للحالفة أله إذا لم تحب الكقّارة في الأكل عمداً بعد الجماع ناسياً يازم منه 
أن لا تحب بالأولى فيما إذا امع ناسياً فتذكرٌ ومككّت وحرّكَ نفسة؛ لأنّ الفساد بالتحريك إنما هو 
لكون التحريك عنرلة ابتداء جماعء والجماعٌ كالأكل» وإذا كَل أو حَامّعَ عمداً بعد جماعِه ناسياً 
لا تحب 91 /ق 4 "٠.‏ /أ] الكفارة» فكذا لا تحب إذا حرَّكَ نفسّهُ بالأولى» لكنّ هذا لا يُحَالِفٌ مسألة 
الطلوع» نعم يويد عدم الوجوب فيها أيضاً إطلاق ما في "البدائع"07 حيث قال: ((هذا ‏ أي: عدم 
الفساد ‏ إذا نرّعّ بعد التذكُرٍ أو بعد طلوع الفحجرء أمًا إذا لم ينزح وبقي فعليه القضائ ولا كقّارة 
عليه في ظاهرٍ الرّواية» وروي عن "أبي يوسف" وحوبُ الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنّ ابتداء 
الجماع كان عمد وهو واحدٌ ابتسداءً وانتهاءًء والجماعٌ العمدٌ يُوجبّهاء وني لتذكرٍ لا كقارة 
ووجة الظاهر أن الكقارة إما تحَبُ بإفسادٍ الصومء وذلك بعد وجودوء ويقلؤهُ في الجماع يمد 
وحودٌ الصوم فاستحالٌ إفساده؛ فلا كقارة)) اه. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم 54943ب 


(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 76/1 


5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق8؟١/]‏ بتصرف 
(4) صااخ 1805-1 "در" 


(5) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 11/5 بتصرف. 


قسم العيادات و حاشية أبن عابدين 


كما لو نرّعَ ثم أولّج (أو رَمَى اللقمة مِن فيه) عند ذَكْرهٍ أو طلوع الفجرء 
ولو ابتلعَها إن قبلَ إحراحها كفرَء وبعدّة لا (أو جامّعَ فيما دُوْنَ الفزج 532007 


هذا يدل على أن عدم وجوبها في التذكر متّفقٌ عليه؛ لأ ابتداءه لم يكن عمداء وهو فعلٌ 
واحق قناع لت فيه الشبهة: ولأن فيه نوه تالافك "مالك" كما علمت» وإفا الخلا 
في الطلوعء وما وه به ظاهرٌ الرّواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه. 

هذاء وفي نقل "الهنديّة"”') عبارة "البدائع" فطل فافهم. 

1 (قولة: كما لو نرَعَ ثم أولّج) أي: في المسألنين لما في "الخلاصة””: ((ولو نرَعّ 
حين تذكر ثم عاد تحب الكمّارة» وكذا في مسألةٍ الصبح) اه. لك في مسألة التذكر ينبغي عدم 
الكمارة لما علمت من شبهة حلاف "مالك؟. ولعلّ ما هنا مبنيٌ على القول الآخمر بعدم اعتبار 
هذه الشبهة, تأمّل. 

:0 (قولة: وبعدةٌ لا) أي: لاستقذارهاء وهذا هو الأصح كما في "شرح الوهبابّة"”7 
عن "المحيط””7» وفيه'”) عن "الظهيريّة"”20: اث بلَ أن تبره كفن وبعدةُ لاء وعن "ابن الفضل”": 
إن كانت لَقَمَةَ نفسيِهِ كفن وإلاً فلا)) اه. 

قلت: والتعليلٌ للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن ترد ينَحِدٌ مع القول الثاني لقولهم: 
إن اللقمة الحارّة يُخَرجُها ني يأكلها عادةً ولا يُعافهاء لكنّ هذا مبني على أن الغذاء الموحبتً 
للكمّارة ما ييل إليه الطب وتتقضي به شهوة البعلن؛ لا ما يعودٌ نفعْة إلى صلاح البدن» شار" 
- فيما سيان الاي اعتمّدَ الثاني» وسيأتي 20 الكلامٌ فيه. 


.504/١ انظر "الفتاوى الهندية": كتاب الصوم  الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما ما لا يفسد ق542/ب. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم 3ق53/. 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس ف وجوب الكفارة ١/ق‏ 31١/ب.‏ 

(5) أي: "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ بتصرف. 

(0) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق به وحوب الكفارة ق2ه /أ. 


(7) صدلاء ا أدر 
(8) المقولة [9150] قوله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 


ذلك 


الجزء السادس إياا ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


ولم ينزل) يعني: في غير السَّبيلين كسُرَةٍ وفَخيذِء وكذا الاستمنامٌ بالكفٌ وإنْ كرة 
تحرعاً؛ لحديث: («ناكح ليل ملعون)220 211111110111110 


مطلبُ مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من صرب اجتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس 

وذكرّ في "الفتم'”"© فيما لو آكَلَ لحماً بين أستاته قدرٌ الحمّصة فأكثر: ((عليه الكقارة عند 
"زفر" لا عند "أبي يولسقن أنه يعافة الطبعٌ قصارعنزلة التراب)) فقال: ((والتحقيق 
[؟/ق5 7١‏ /ب] أن المفتيّ في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس؛ وقد عُرفَ 
أن الكقارة تفتقرٌ إلى كمال الجناية» فينظرٌ في صاحبب الواقعة إن كان تمن يعافٌ طِحٌهُ ذلك أححدّ 
بقول أن فس وإلاّ ا ول "زف ر")). 

6.05 (قولّةُ: ولم يُتزل) أمّا لو أَنَوَلَ قَضَى فقط كما سيذكرُة" "المصلف"” أي: 
بلا كفارق قال في "الفتح””©: ((وعملٌ المرأنين كعمل الرّحال جماعٌ أيضاً فيما دوت الفرج؛ 
لا قضاءً على واحدةٍ منهما إلا إذا أنَلَتْء ولا كقارة مع الإنزال)) اه. 

الاكممق (قوله: يعني : ف غير السسبيلين) أشار لما ف "التي "00 حيت قال: («أراد بالفرْج 30 
من القبل والدبر» فما دونه حيتئدٍ التفخيذ والتبطينُ)) اه. أي: لأنّ المَرْجَ لا يشملٌ الدّبرَ لغة ون 
سَمِلهُ حكماء قال في "اللغرب””': ((الفرْج: قبل الرّحُل والمرأة باتفاق أهل اللغة))» ثم قال: 
((وقوله: القبلٌ والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم)) اه. 

مطلب ف حكم الاستمتاء بالكف 
زحكمق (قولة: وكذا الاستمتاءٌ بالكف) أي: في كونه لا يفسيدء هذا إذا لم ينزل» أمّا إذا أَنَوّلَ 


(قولٌ "الشارح": لحديث: ناك ليد معلوٌ) هذا الحديثُ موضوعٌ كما تقَلُ "السندي" عن “منلا علي القاري". 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص "الالاب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 759/1 بتصرف 
() صء 34؟ وما بعدها "در". 
(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 578/1. 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 3758/17 
(3) "للغرب": مادة ((فرج)). 


قسم العبادات 350 حاشية ابن عابدين 


ولو حاف الرّنا يُرِحَى أن لا وبال عليه (أو أدخل) ذَكَرَهُ (في بهيمة) أو ميتةٍ ا 


فعليه القضاءٌ كما سيصرَحٌ به» وهو المحتارٌ كما يأتي”2» لكنّ للتبادر من كلايه الإنزالٌ بقريئة 
ما بعده؛ فيكونُ على تحلاف المختار. 

نلق (قولة: ولو عحاف الرّنا إلخ) الظاهرٌ أنه غيرٌ قيلي بل لو تعيّنَ الخلاصُ من الرّنا 
به وحّب؛ لأله أحف وعبارة "الفتم”": ((فإن عَلَسْهُ الشهوةٌ ففَعَلَ إرادة تسكينها به فالرّحاءٌ 
أ لا يُعَاقَبَ)) اه. 

زادَ في "معراج الدّراية": ((وعن "أحمد" و"الشافعي" في القديم لكر حم قن وق اللاي 
يحرم ويجوزٌ أن يُستمني بيدٍ زوجته وحادمته)) اه. 

وسيذكرٌ "الشارح”" في الحدود عن "الجوهرة”©: ((أنّه يكرة))» ولعل المراد به كراهة 
التنزيهء فلا ينان قول "المعراج": ((يجون))» تأمّل". وفي "السّراج””2: ((إن أراد بذنلك تسكين 
الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب» وكان عزباً لا زوجة له ولا أمدّء أو كان إلا أنّهِ لا يقدرُ 
على الوصول إليها نعذر قال "أبو اللييث”: أرجو أن لا وبال عليه وأمّا إذا فعلّهُ لاستحلاب 


الشهوة فهو آنثُمُ)) اه. 


(قولة: امتبادرَ من كلاه الإنزال بقرينة ما بعدهُ إلخ) فإنٌ الكراهة التحرعيّة واللّعَن الظاهِرٌ أنّهما 
لا يحَحمّقان إلا بالإنزال. 
(قولَهُ: الظاهر أنه غير قيو) فيه أنّ تعيّنَ الخلاص به من الرّنا مسألةٌ أمرى غيرٌ مسألة الخنوف» 
فلذا قيل فيها: يُرجَىء وف الثانية: يجب» فلا يصحٌ أن يقال: الظاهرٌ أنه غيرٌ قد 
(1) ع اب را 
(؟) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 555/9 
(©) انظر المقرلة ]١88178[‏ قوله: (ركرم)). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب الجدود 2742/9 
(5) من ((وسيذكر)) إلى ((تأمل)) سباقط من "الأصل". 
(0) "السراج الوهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق‏ 585 /). 


الجزء السادس لفق باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(ين غير إنزال) أو مس فرْجَ بهيمةٍ أو قبلها 00000 


بقي هنا شييٌ وهو أن علّة الإثم هل هي كونُ ذلك استمتاعاً بالجزء ‏ كما يفيدةُ 
الحديث”" ‏ وتقييذهم كوت بالكف ‏ ويُلِحَقُ به ما لو أَدحَلَ ذكرهُ بين فخخذيه مثلاً حتى أمنى - أم 
هي سفمٌ الماء وتهبيجٌ الشهوة ف غير لها بغير عذر كما يفيدة قوله: ((وأمًا إذا فعَلّهُ لاستجلاب 
الشهوة إلخ))؟ لم أر مّن صرح بشيء من ذلك» والظلامث الأحير؛ ؟/ق ه١8‏ /أ] لأنَّ فعله بيد 
زوحته ونحرها فيه سفحٌ للا لكنْ بالاستمتاع بحزء مباح كما لو نل تفحيار أو تبطين» بخلاف 
ما إذا كان بكفه ونحوه» وعلى هذا فلو أددخَلَ ذكرهُ في حائطر أو نوه حتّى أمنى أو استمنى يكف 
بحائل يمنمٌ الحرارة يأمُ أيضأء ويدلُ أيضاً على ما قلنا ما في "الزيلي"0©, حيث استدلٌ على عدم 
له بالكفٌ بقوله تعالى:طوَالينَُم وهم فظوي 4 الآبة [ المؤمنون ‏ ه ]» وقال: ((فلم 
يبح الاستمتاعٌ إلا بهماء أي: بالرُوجةٍ والأمة)) اه. فأفاد عدمٌ حل الاستمتاع - أي: قضاء 
الشهوة ‏ بغيرهماء هذا ما ظهّرٌ لي؛ والله سبحانه أعلم. 

4 (قولة: من غير إنزال) أمّا به فعليه القضاءً فقط كما سيأتي7". 

.4 (قولة: أو لهم عطفٌ على ((مَسَ)) فهو فعلٌ ماض من التقبيل. 


)١(‏ ذكره علي القاري في "المصدوع في معرفة الحديث الموضوع" صة4ة١؛‏ وقال: ((لا أصل لهء صرّح به الرهاري)). 
قال الشيخ عبد الفتاح أبر غدة رحمه الله في تعليقه على قول القاري: ((صرّح به الرهاوي)): ((أي: في "حاشيته” 
على "شرح المنار" لابن ملك ني أصول الفقه ص4 حيث قال تعليقاً على استدلال ابن ملك بحديث «« ناكح 
اليد ملعو » : لم أجده في كتب الحديثء و إنما ذكره المشايخ في كتب الفقه انتهى. وقد وقع ذكره حديثاً نيوياً 
مستشهداً به الإمام الكمال بن الهمام في كتابه "فح القدير" 757/9 كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء 
والكفارة» ولكن كان استشهاده بهذا الحديث متابعة لمن استشهد به من الفقهاء و العلماء دون أن يبحث عنه)) اه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على "المصتوع"صة؟ ٠0-١‏ لا 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١8/1؟".‏ 


(0) صاوخ ؟-١‏ 15 "در 


فسم العبادات 080 حاشية ابن عابدين 


فَأنرّلَ (أو أقطرَ في إحليله) ” ماءً أو دُهنا وإنّ وصّلَّ إلى النانة على المذهب» وأا 


47 (قولة: فأَنرَلَ) وكذا لا يفسّدٌ صومُّهُ بدون إنزال بالأول» ونقلَ في "البحر”" - 
وكذا "الز ابن وغيره ‏ الإجماعَ على عدم الإفساد مع الإنزال» واستشكلهُ في "الإمداد"9» 
بكسألة الاستمناء بالكف. 

قلت: والفرق أن هناك إنزالاً مع مباشرةٍ بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصلٌ أن الجماع 
الفسد للصوم هو انماع صورةٌ - وهو ظاهرٌ ‏ أو معن فقطء وهو الإنزالٌ عن مباشرةٍ بفرحه 
لا في فرج أو في فرج غيرٍ مشتهئ عاد أو عن مباشرةٍ بغير فرجهٍ في محل مشتهئ عادةٌ قفي 
الإتزال بالكفٌ أو بتفخيدٍ أو تبطين وُحادت امباشرةٌ بفرجه لا في فرج» وكذا الإنزالٌ بعمل 
المرأتين» فإنُها مباشرةٌ فرج بفرج لا في ريه وفي الإنزال بوطء ميدةٍ أو بهيمةٍ وُجدّت امباشرة 
بفرحه في فرج غيرٍ مشتهئ عادة وف الإنزال .يمس آدمي أو تقبيله وُحدّت لمباشرة بغير فرجحه 
في مل مشتهئ» أمًا الإنزالٌ بسَسّ أو تقبيل بهيمةٍ فإنّه لم يُوجْد فيه شيءٌ من معنى البخماع؛ فصار 
كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يَفسمّد الصومٌ إجماعاء هذا ما ظهرٌ في من فيض الفاح العليم. 

م روك على المذهب) أي: قول "أبي حنيفة", و"محمَّدُ" معه في الأظهرء وقال 
"أبو يوسف": يُفطِرٌ والاختلاف مبنيّ على أنه هل بين المثانة والوف منفدٌ أو لا؟ وهو ليس 
باختلافي على التحقيق, والأظهرٌ أله لا منفذّ لهه وإنما يجتمعٌ البولٌ فيها بالترشيح» [1/ق03١/ب]‏ 
كذا يقوكٌ الألى "زيلسي "80 


(1) في "د" زيادة:(( قوله:( أو أقطر ف إحليله إلخ ) أقول: يقال أقطره وَقَطَّرهء قال ني "مختار الصحاح": قطر الماء 
وغيره من باب نصرء وقطره غيره» يتعدى ويلزم. وف "القاموس”: وقطره الله وقطره. انتهى خير الدين الرملي )). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوع وما لا يعسده 597/5. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .571/1١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق ١ه‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يعسده ./١‏ 587. 


ل 


الجزء السادس مب باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


فَمُفْسيدٌ إجاعا؛ لأنه كالحقنة (أو أصبّح با وإن بَْقَىَ كل اليوم (أو اغتاب) من 
الغيبة (أو دحل أنفَهُ مخاطٌ فاستشّمّهُ فدحَلّ حلقَة) وإِن نرّلَ لرأس أنفه ا 


وأفاد أله لو بقي في قصبة الذكر لا يُفسِدٌ اثفاقاًء ولا شلك في ذلكء وبه بطل ما نقلٌ 
عن "خزانة الأكمل": ((لو حشا ذكرَةٌ بقطنة فغييّها أنّه يفسّد؛ لأنّ العلّة من الجانبين الوصولٌ إلى 
الحوف وعدمُهُ بناءٌ على وجود المنشذ وعديهء لكنّ هذا يقنتضي عدمٌ الفساد في حشو الدّبر 
وفرجها الداعل؛ ولا مخلصن إلا بإثبات أنَّ ادحل فيهما تَحْديهُ الطبيعة» فلا يعودٌ لمع الخشارج 
المعتاد))» وتمامُةُ في "الفته"0", 

قلت: الأقرب التخلّصُ بن ّبر والفرج الداحلٌ من الحوف إذ لا حاحرٌ بينهما وبينه فهما 
ف حكمه والفمْ والأنفُ وإذّ لم يكن بينهما وبين المدوف حاجرٌ إلا أن الشارع اعتبرهما 
في الصوم من الخارجء وهذا بخلافب قصبة الذّكر, فإنّ الثائة لا منفذ لها على قولهماء وعلى قول 
"أبي يوسف" وإنّ كان لها منفدٌ إلى الحوف إِلاً أن لمنفذ الآخر المتُصل بالقصبة منطبقٌ لا ينفتحٌ إلا 
عند روج البول» فلم يُعْط للقصبةٍ حكمٌ الحوف» تأمّل. 

014 (قولّةُ: فمُفسِدٌ إجماعا) وقيل: على الخنلافي والْأوّلُ أصحء "فتح”"© عن 
"المبسوط"270 

رمكمق (قولة: أو دعل أنقة) الأولى: أو نْرّلَ إلى أنفه. 

40 (قولة: وإنا نرّلَ لرأس أنه) ذكْرَُ في "الشرنبلاليّة"”" أحمذاً من إطلاقهم ومن قولهم 
بعدم الفطر ييزاق امنّدّ ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه» ثم ابتلعَهٌُ يجذبه» ومن قول "الظهيركة"0: 


)1١(‏ انظر "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/374؟. 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7717/9 

(5) "المبسوط”: كتاب الصوم 581/79 -38. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإفساد 7٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق”5إب. 


قسم العيادات ديم حاشية ابن عابدين 


كما لو تَرَطّبّ شفتاه بالُزاق عند الكلام ونحوو فَابَلعَةُ أو سال رَيقَهُ إلى ذقنه 
كالخبط ولم ينقطع فاستدشقَُ (ولو عَمْدا) خلافاً ل 'الشافعي" في القادر على مج 
التخامة» فينبغي الاحتياظٌ (أو ذاقّ شيعا بفيه) وإن كره (لم يُفطِن) جوابُ الشرط 


((وكذا المحاطٌ والبزاق يخرجٌ من فيه وأَنفه فاستشّمّهُ واستدشقةُ لا يفسُدُ صومّة)) اه. ثم قال: 
((لكنٌ يخالفهُ ما في "القنية”: نرَلَ المحاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهرء ثم حذيَُ فوصّل إلى حوفه 
لم يفسّد)) اه. حيث قيّدَ بعدم الظهور. 
0 (قولَهُ: فاسسشقة) الأول: فجذَبَة؛ لآنّ الاستنشاق بالأنف» وفي نسخ: ((فاستَشفة)) 
بتاء فوقيةٍ وف أي: حَدَيَةُ بشفتيم وهو ظاهٌ "ط"0, 
لا ررلة: فيتبغي الاحتياط) لأنَّ مراعاة الخخلاف مندوبةء وهذه الفائدةٌ يِّهَ عليها 
بن الشّحنة"”"2 ومُفادُه أله لو ابتلع البلغم بعدما تحلص بالتتحنح من حلقه إلى فِه لا يُفْطِرٌ عندنال 
قال في "الشرنبلاية"0: ((ولم أره» ولعلهُ كالمخاط))» قال2: : ((شمّ وحدتها في "التاتر ححايّة"290: 
سيل "إبراهيم"”" عمَّن ابتلّمَ بلغماً قال: إن كان أقلّ من مِلْء فيه لا ينقُضٌ إجماعاًء وإنا كان ديز 
فيه يَنقْضُ صومَهُ عند "أبي يوسفض"» وعند "أبي حنيفة” لايفُْض» اه. وسيذكر” "الشارح" 
ذلك أيضاً في بحث القيء. 
(»..ى (قولة: وإن كر أي: [0/ق.؟/أ] إلاّنعذر كما يأتي» "ط ”0 . 


أ/81١‎ - ؟/ب‎ ٠ "القنية": كباب الصوم  باب فيما يفسد الصوم ق‎ )١( 

(؟) "ط”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .487/1١‏ 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصوم ق75إب. 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد 7١7/١‏ باختصار (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) أي: صاحب "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد 7١7 - 7١/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "التاترخانية": كناب الصوم ‏ الفصل الرابع قيما يفسد الصوم وما لا يفسد 08/8 759 نقلاً عن "العتابية" و"اللحجة". 
(/) في "التاترحاتية": ((أبو إبراهيم)) بد ل((إبراهيم)) 

(0) صدلاا كك "در" 

(9) "ط”": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده .4219/١‏ 


الجزء السادس با ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


وكذا لو فتَلَّ الخيط براق مراراً ون بقي فيه عُقَدُ البّزاق» إلا أن يكون مصبوغاً 
وظهَرَ لونهُ في ريقه وابتلعَة ذاكراء ونظَمَةُ "ابن الشّحنة"”"2 فقال: [ طويل] 

0 الخيط بالرّيق فاتلاً 2 بإدعاله في فيه لا يتَضَرَرُ 

وعن بعضيهم إن يلع الريق.. 010 


...ىم (قولة: وكذا لو فل الخيط ببزاقه يراراً إلخ) يعني: إذا أرادً فل الخيط وبلَهُ بيزاقهء 
وأدخلّهُ في فَمِهٍ يراراً لا يفسّدُ صومه وإِن بق في الخيط مُقَدُ البزاق» وفي "النظلم" 
ل 1 ندويستي": ((أنه يَفسُد)), كذا في "القنية”"؛ وحكى الأرَّلَ في "الظهيريّة"”" عن شمس 
تم الاي » ثم قال: ««وذ كر "الرندويستي" : إذا فَلَ السّلكة وبْلّها بريق شم أمَيّها ثانياً 

في فيو ثم ابتلّمَ ذلك البزاقَ فسنّدَ صومه)) اه. 
ثم لا يخفى أن المحكيّ عن "شمس الأئمّة” مقيِّدٌ ما إذا ابتلّعٌ البزاق» وإلا فلا فائدةً 
في التنبيه على أله لا يفسسّدُ صومُةء فهو محمولٌ على ما صرح به في "النظم"؛ فكان مرادٌ 
صاحب "الظهيريّة" أنّ ذلك المطلقَّ محمولٌ على هذا لمتيّد فهما مسألةٌ واحدةٌ حلافاً لما 
استظهّرَه في "شرح الوهبائيّة"”9: ((من أنّهما مسألتان بحمل الأولى على ما إذا لم يبتلع البزاق» 
والثانية على ما إذا ابتلعَةُ))؛ إذ لا يبقى حلاف حينكلٍ أصلاً كما لا يخفى. وهو خخلافٌ المفهوم 

من "القنية" و"'الظهيرية". 

.4 (قولة: مُكرّر) مبتدأء وقوله: ((بالريق)) متعلق ب ((يّلَ))» وقوله: ((يإدخلله) متعأق 
(قولّهُ: فهما مسألة واحدةٌ حلافاً لما استظهَرَهُ إلخ) فموضوعٌها ما إذا ابتلَسمَ ريق أي: 
ولم ينفصل الخيط عن فيه بالكليّة عند الإختراجء وإلاّ كان الفسادٌ يمل اتفاق» ومبنى المخلاب أن ما 


على الخيط الخارج من فمه عنزلة الريق المحدلي أو بعنرلة المتقطع. 
)١(‏ "تفصيل عقّد الفرائد": فصل من كتاب الصرم ق58/أ. 
(؟) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق١٠”/ب.‏ 
() "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق1/507 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق95”/أ. 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


اذا يعبر كصريّغ لونهُ فيه يُظْهَرُ 
(وإث أفطَرٌَ حطأ) كأن تَضمَض فسبّقَهُ الماك أو شرب نائماً» 0 


يخبر المبتدأ الذي هو قوله: ((لا يتضرّن)» ووجهّةُ أنه.عنزلة الرّيق على فمه إذا لم يتقطّع كما 
في "شرح الشر نبلالي”"00, "00 

6.8 (قولُ: بعد ذا) أي: بعد تكرار إدحاله في فيه. 

4.00 (قولة: يضُي) أي: الصوم؛ ويفسيثُُ؛ لأنّ إراجَةٌ عنرلة اتقطاع البزاق المتدليء 
كذا في "شرح الشرنبلالي"0© ""ول"90, 

4١4‏ (قولة: كصلغ) أي: كما يضر ابتلاع الصبغ وهذاممالا حلاف فيه وقولّهُ: 
((لوثة)) أي: الصّبغ. و((فيه) أي: الرّيق» متعلق ب (يْظه)» "ط"”0. 

(.40] (قولة: ون أفطر حطاً) شرطٌ جوابهُ قولهُ الآني”: ((قضَى فقط))» وهذا شروعٌ 
في القسم الثاني» وهو ما يُوحبُ القضاءً دون الكقّارة بعد فراغه ما لا يُوحبُ شيئاه والمرادُ 
بالمخطئ من فسدَ صومُةُ بفعله اللقصود دون قصد الفساد "نهر" عن "الفتح"90. 

.4 (قولة: فسبَقَُ امم أي: يفسُدُ صومُه إن كان ذاكراً له وإلا فلا؛ لأنّه لو شَرِبَ 
حيتئلر لم يَفسّد فهذا أولى؛ وقيل: إن تمضمَض ثلاثاً لم يَفسّد وإِنْ زاد فسّده "بدائع"0. 
0 (قولة: أو شرب نائماً) فيه أن النائم غيرٌ عخطئ لعدم قصده الفعل» نعم صرح 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق5ه8/!. 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .481/١‏ 

(0) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق2هع/أ. 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4017/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 4015/١‏ 

(3) صهة؟ل وما بعدها "در". 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ق90١١/ب.‏ 

2 "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 755/17 


(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل:وأما ركنه إلخ 31/9 


الجزء السادس 4 ؟ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
١‏ 0 2 2 58 1 اتح ال وسص * 
أو تسحرَ أو جامَعٌ على ظن عدم الفجر (أو) أوجرٌ (مكرها) 0 


في "النهر"”": ((بأنّ المكرة والنائم كالمخطى) اه. 

وليس هو كالناسي؛ لأ النائمٌ أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحُة وتوكل ذبيحة من نسي 
التسمية» "بمر”" عن "الخائيُة”". قال "الرحمشي": ((ومعناه أن النسيان اعقيرٌَ عذراً في ترك 
التسمية'*/ مفلاف النوم [7/ق7 ١‏ */ب] والجنون» فكذا يُعتّرُ عذراً في تناول المفطر؛ لأنّ النسيان 
غير نادر الوقوع وما الب وتتَاولُ المفطر في حال النوم والجنون فنادنٌ فلم يُلحَْ بالنسيان»). 

رمم (قولة: أو تسحِّرٌ أو جحامّعَ إلخ) أفادَ أن ابلمماع قد يكوث حطأء وبه صرح في 
"السّراج"”© فققال: ((ولو جامَع على ظن أنه ليل ثمعَلِم أله بعد الفجر فترّعٌ من مساعته فصومٌة 
فاسدٌ؛ لأنّه عخطيةٌ. ولا كمارة عليه لعدم قصد الإفساد)) اه. 

وبه يُستغتى عن التكلّف بتصوير المنطأ في الماع بها إذا باشَرّها مباشرةٌ فاحشةٌ فخوارٌت 
حشفتك أفادهُ في "النهر "29 فافهم. ومسألة التسحر ستأني ”© مفصّلة. 


جماع ا ثم امعسل جاع 52 7 3 على 022 
0 (قولة: أو أوحرّ مكرّها) أي: صب في حلقِهِ شيء» والإيجارٌ غير قيلر» فلو أسقط 


(قولُ: لأ النائم أو ذاهب العمل لم تؤكل ذبيحتّه) قال "الحموي": ((هذا التعليل غير مؤئّر فما 
ذَُكِرَ من القرئق 4 إذ المفسدٌ وُحَدَ في كل منهما لا عن قصدء والحقٌ أن يقال: إن حكم الناسي يت علسى 
خلاف القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيرةُ)) اه "ستدي". 

وقال: ((إنه الأحسن ما ذكره "المحشي")). 


.ب/١١93 "النهر": كتاب الصوم  ياب ما يفسد الصوم وما لا يفده‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/591. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) من ((بحر)) إلى ((التسمية)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 588/أ بتصرف. 

.ب/١١5ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(0) المقولة [1084] قوله: ((أو تسحر إلخ)). 


ليل 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


أو نائماء وأمًّا حديث: (( رَُفِمَ الخطأ) فالمرادُ رفع الاثم وف "التحرير"230: 


قولُ: ((أوجر)) وأبقى قول "الممن": ((أو مُكرّهاً)) معطوفاً على قوله: ((خطأ)) لكان أُولى؛ 
ليشمل ما لو أكلَ أو شرب بنفسه مُكرّهاً فإِنّهِ يفسّدُ صومه خلافاً ل "زفر" و"الشافعي” كما في 
"البدائع”"22 وا ؛ وليشمل الإفطارٌ بالإكراه على الجماع؛ قال في "الفتح”": ((واعلم أنَّ "أبا حنيفة" 
كان يقولٌ أوَلاٌ في المكرّهٍ على الجماع: عليه القضاءٌ والكمّارة؛ لأنّه لا يكوث إلا بانتشار الآلة» 
وذلك أمارة الاختيار ثم رحَعّ وقال: لا كقارةَ عليه وهو قولّهما؛ لأنّ فساد الصوم يتحفّقُ 
بالإيلاج» وهو مُكرةٌ فيه مع أنه ليس كل من اتتطر شرت آل يُحَامع)) اه. أي: مل الصغير والنائم. 

000 (قولة: أو نائماً) هو في حكم المكرَّ كما في "الفتح”7» وسيأتي”؟ ما لو حُومِعَتْ 
نائمة أو حنونة, 

(قولةُ: وأا حديث إلخ) هو قولّهُ صلّى الله عليه وسلّم: : «رقع عن مسي المخطاً 

والنسيانُ وما استكرهُوا عليم”": وهذا حوابُ عن استدلال "الشافعي" على أنه لا يُفطِرُ لو كان 


(قولٌ "الشارح": وفي "التحرير”: المواحذةٌ بالخطأ جائرة إل هذا حوابٌُ سؤال مقدرٍ تقديرة: 
كيف يصحٌ تقديرٌ الإثم في الحديث مع أنّ قوله تعالى: «(رتالاوايذ تكد شيك وكنكل» يقتضي رفع 
المواحذة بهما؛ إذ لا سوال إلا لأمر ممكن الوقوع؟ فأجاب بأنّ المواحذة جائزة عقلء فلو عاقب سبحانه 
عبادَهُ على الخطأ والنسيان كان عَذْلأَُ واف في ذلك المعتزلة بناءً على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
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من "”السندي". 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء ص 07١‏ بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه إلخ ؟531/9. 

0 "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة !58/1 7. 

5( "الفتح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 758/1 


(0) صداوك 
08 


الجرء السادس 00 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


جائزةٌ عندنا خخلافاً للمعتزلة )) (أو أكلَ) أو جامّعَ (ناسياً) 7" أو احتَلّمّ أو أنَيّلَ 
بتر أو ذَرَحَةُ القَي'ءُ (فظن أنّه أفطرَ فاكَلَ عَمْد 


مخطياً أو مُكرهاً؛ لأنّ التقدير: رُفِعَ حكمٌ الخطأ إلخ؛ لأنّ نفس المتطأ لم يُرقع؛ والحكم نوعان: 
دنيوييٌ ‏ وهو الفسادُ ‏ وأخرويٌ وهو الإثم؛ فيتناولهما. 

والحوابُ أنه حيث قُدّرَ الحكمٌ لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضَىّ بالفتح» وهو لا عمومٌ لى 
والإثم مرادٌ من الحكم بالإجماع» فلا تصحٌ إرادة الآخرء وإفا لم تُفسيد صومٌ الناسي مع أن القياس 
أيضاً الفسادُ لوصول المفطر إلى اللموف لقوله يل « من نَسِيّ وهو صائمٌ فأكَلٌ أو شرب فليم 
صومَةُ فإنما أَطعَمَهُ اللّهُّ وسقاه »”'2» وتام تقريره في المطوّلات. 

45 (قولة: جائزة) أي: عقلاً كما في "شرح التحرير"7". 

4 .ى (قولة: فاكَلَ عمد وكذا لو [؟/ق507//] حامَعَ عمداً كما في "نور الإيضاح"29 
فالمرادُ بالأكل الإفطارٌ. 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (أو أكل ناسياً إلخ) قال المحشي الحموي في "حواشيه" على "الأشباه": النسيان» وهر عدم 
استحضار الشيء وقت حاجته» فيشمل السهو عند الحكماء» فإن اللغة لا تُفرّقٌ بينهما »وهو لا يناقي الوحوب 
لكمال العقلء وليس عذراً ف حقوق العباد» حتى لو أتلَفْ مال إنسان يجب عليه الضمان» وفي حقوقه تعالى عذر 
في سقوط الإثمء أما الحكم فإن كان مع مُذَكر ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط لتقصيره بخلاف سلامه 
في القعدة الأولى؛ لأنها محل» أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكمء وكالتسمية في الذبيحة» فإ ذبح 
الحيوات يوجب هيبة وخحوفاً لنفور الطبع؛ فتكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحال لاشتغال قلبه بالخوف» وقد اتفقوا 
على أن النسيان غيرعفر في مسائل؛ منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاءء ومنها لو صلى قاعداً مترهماً 
عجزه عن القيام» ناسياً قدرته على القيام» ومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسياً النص؛ ومنها لو نسي الرقبة في 
الكفارة فصام» ومنها لو توضاً بماء نمس ناسياء ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسياء انتهى)). 

(9) أخرجه أحمد 475/7 و البخخاري )1١917(‏ كتاب الصوم ‏ باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياء و مسلم (1171) 
كتاب الصيام ‏ باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء و الترمذي (777 )كاب الصوم ‏ باب ما جاء في 
الصائم يأكل أويشرب ناسياء وابن ماجه (17101) كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فيمن أفطر ناسياء والدارمي 
1 كتاب الصوم - باب فيمن أكل ناسياء كلّهم من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً. 

(5) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الفصل الرابع ‏ فصل آخر في بيان أحكام عوارض الأهلية 54/7 70. 

(4) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وبحب به الكفارة مح القضاء صللاء اب. 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عابدين 


للشّبهة» ولو عَلِمَ عدم فطره لَرمَنْهُ الكمّارة إلا في مسألة "المتن" فلا كقارة مطلقاً 
على المذهب لشبهة خلاف "مالك" خلافاً لهما كما في "المجمع" وشروحهء 0 


٠:‏ (قول: للشبهة عل الكل قال في "البحر'”": (روإئما لم تجب الكقارةٌ بإفطارو عمداً 
بعد أكله أو شريو أو جماعه ناسياً؛ أنه ظنٌ في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكلّ عمدا؛ أن 
الأكل مضادٌ للصوم ساهياً أو عامداء فأورَثَ شبهةٌ وكذا فيه شبهةٌ اختلافب العلماءء فد "مالك" 
يقول بفسادٍ صوم مَن أكُلَ ناسيأء وأطلقَهُ فشملٌ ما لو عَلِم أنه لم يُفطره ‏ بأث بِلَعَهُ الحديت 
أو الفتوى - أَنْ لاء وهو قول "أبي حنيفة"؛ وهو الصحيح وكذا لو ذْرَعَة القيئ وظن أنه يُفطرّه 
فأفطرَ فلا كقّارة عليه لوحودٍ شبهة الاشتباه بالنظير» إن القيء والاستقاءً متشابهان؛ لأنّ مخرحهما 
من الف وكذا لو احتلّمّ للتشابه في قضاء الشهوة» وإِن عَلِمَ أذ ذلك لا يُفطِرُه فعليه الكقارة؛ لأنّه 
لم ود شبهة الاشتباه ولا شبهةٌ الاحدلاف)) اه. ش 

:ه4٠‏ (قولة: إلا في مسألة "للان") وهي ما لو أَكَلَ وكذا لو حامَعَ أو شَرِب؛ لأنّ علّة 
عدم الكقارة خملافُ "مالك"؛ وخحلافة في الأكل والشرب والجساع كما في "الزيلعي"7© 
و"الهداية"”" وغيرهماء "ح"10), 

تحقحق] (قولة: مطلقم أي: عَلِمّ عدم فطرو أؤلا. 

4.40 (قولُ: خلافاً لهما) فعندهما عليه الكفارةٌ إذا عَلِم بعدم فطره في مسألة "المعن". 


(قولُ: لأنّه لم توحد شبهةٌ الاشتباو ولا شبهةٌ الاختلاف) مخلاف الأرّل» فإنّهِ لا كقارة عليه وإن عَلِم أله 
لا يُفطره بأن بلَقَهُ الحديث» فإنّ فقهاء المديدة ك "مالل" وغيره لم يَبلُو فصار شبهة. اه "منح". 


)١١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ١9/7‏ باختصار. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض .5145/١‏ 

(5) "الهداية': كتاب الصوم ‏ فصل: من كان مريضاً في رمضان .1170/١‏ 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١893‏ /ب. 


الجزء السادس ا باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
تع ع تلع خسم يلع ع سر هم 
فقيد الفان إتما هو لبيان الاتفاق (أو احتقن أو استعط) في أنفه شيعا (أو أقطر في أذنه. . 


قلت: وهذا يرد ما نقلَهُ " "207 عن "القهُستاني ””" أَوَلَ الباب: ((من أن من أَفطَرَ ناسياً 
يِفْسُدُ صومه))؟ ذاو ضلة لم تر الكمارة إذا كَل بعده عامدا ولم أر من ذْكَرَ هذا غيرةٌ 
وكذا يده ما نقلناه'" عن "البدائع" عند قوله: ((وإن حرَّك نفسّة))» نعم نقلوا عن "أبي يوسف" 
ما تقدّم”" “من أنه لو كر فلم يتذكّر فسّدَ صومه. وكأدّ هذا منشا الوهي فافهم. 

0.44١‏ (قولة: فيد انم أي: في قول "المان": ((فظنٌ أله أفطَر)) إثما هو لبيان محل الاتفناق 
على عدم لزوم الكقارة لا للاحتراز عن العلم. 

ره .4 (قولة: أو احتَقَنَ أو استَعمد) كلاهما بالبناء للفاعل» من من المريض: داواه بالحقنقه 

واحتقنَّ بالضمٌ غيرٌ جائر وإنما الصواث: حْتِنَ أو عُولِجَ بالحقدة. والسّعُوط: الدوامٌ الذي صب 

في الأنفيء وأسعَطَه ياه ولا يقال: استعط مبنياً للمفعول؛ "معراج". وعدم وجوب الكقّارة في 
ذلك هو الأصمٌ؛ لأنّها مُوحَبُ الإفطار صورةً ومعي» والصورةٌ الإجلاع كما في "الكافي"20 
وهي منعدمة والنفع للحرّد عنها يُوحب القضاءً فقطء "إمداد". 

:00 (قولة: أو أتطر) في "المغرب"7"): ((قطر [5/ق07إب] للاً: صبّهُ تقطيراء وقطرة 
مثله قطر وأقطرة لغق» اه 


(قولة: ين أن مّن أفطرٌ ناسياً يفسْدُ صومُهُ إلخ) تقدّمَ نقله ولع عن "أبي يوسف” روايتين حَرَّى 
على إحداهما هنا 


ب/١157ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": قصل موجب الفساد ص١‏ ؟ل. 

(0) المقولة [4015] قوله: ((وإن رك نفسه قضى وكمّر)). 

(5) المقولة [8940] قوله: ((إلا أن يذكر فلم يتذكر)). 

(د) "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١ق‏ 75/أ. 
(3) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق582؟/أ بتصرف. 
0) "المغرب": مادة ((قطر)). 


قسم العيادات 58> حاشية ابن عابدين 


دُمّنا أو داوى حائفة أو آمّة) فوصل الدَّوَاءٌ حقيقة.. 


وعلى هذه اللغة يتخرّحٌ كلامهم هناء وحيقل فيصح بناؤه للفاعل» وهو الأولى سق الأفعالٌ 
وتنتظم امد في سِلْك واحد ويصمٌ 006 للمفعول ونائبُ الفاعل قوله: ((قي أذنم»» 
"نهر””". ويتصّنُ الأرّلُ في عبارة "الصف" على الأفصح لذكره المفعولٌ الصريح - وهو قوله: 
((دُضْا)) - منصوياً. 

.6 (قولةُ: ذُهنا) قيّدَ به لأنه لا حلاف في فساد الصوم به ولأنّه مَشَى أُوَلةً على أن الماء 
لا يُفْسِدٌ وإِنّ كان بصنعه. ومرّ”" الكلامٌ عليه. 

3 (قولة: أو داوى جائفة' أو آمَّه الحائفة: الطعنة التي بِلَغَت الجوف أو نَقَدَتَهُ 
والاثة من اممة بالغصا اما دام ق “تاب طب إذ ا غرية أ رأي وهي الحلدةٌ التي تمع 
الدماع» وقيل لها آمّه- أي: بالمد ‏ ومأمومة على معنى ذات م و راضية وليلةٍ مزؤودق 
وجمعها أوام ومأمومات. "مغرب"7©. 

ه٠4‏ (قولة: فوصلَ التّواءُ حقيقةم أشار إلى أن ماوقع في ظاهر ري من تقبيد الإفساد 
بالتواء الرطب مبني على العادةٍ من أنه يصلٌ» وإلاً فامعتيرٌ حقيقةٌ الوصو حتى لو عَلِمَ وصول 
اليابس أَفسّد أو عدم وصول الطري لم يُفسيدء وإإما الخنلافُ إذا لم يَعلّم يقيدًء فأفسّدَ بالطريًّ 
حك بالرضول :نظا إلى 56 وتقياه كذا أفادهُ في "الفتيح"00. 


(قولة: وليلةٍ مزؤودة) ف "القاموس":(( زَأَدَهُ كمتعة: أفْرَعَهُ وريد كعْنِيّ فهو مزؤودٌ: مذعور 
والرَؤْدُ بالضم وبضمّين: الفزع )) اه. 


."1" م ن((للفاعل)) إلى ((بناؤه)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق 717١ب‏ بتصرف 

6) المقرلة [8555] قوله: ((وإن كان يفعله)). 

(؟) في "د" زيادة: (( الجائفة: هي ما تكون ف اللبة والعانة» ولا يكون في العنق والخلق» قاله صدر الشريعة)). 
(ه) "المغرب": مادة ((أمم)). 

(7) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7501//9. 


١0 


الجزء السادس 320 ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


إلى جوفه ودماغِه (أو ابَلّعَ حصامً) ونحوّها نمالا يأكلّهُ الإنساتٌ أو يَعَافُهُ 
أو يُستقَذَرُُ ونظَمّهُ "ابن الشّحئة"29 فقال: [ طويل ] 

ومُستقدَرٌ مَعْ غيْرِ مأكول مثلنا ‏ ففي أكله التكفيرٌ يُلقى ويُهِسَرُ 
ا ون ومضاا كأ سوأ ولا 0 


قلت: ولم ب يقيّدوا الاحتقانَ والاستعاط والإقطارَ بالوصول إلى الحوف لظهوره فيهاء وإلاّ فلا 
بد منهء حتّى لو بقيّ السسّعوط في الأنف ولم ييل إلى الرأس لا يُفطر» ويكن أن يكون الدَواءٌ 
راحعاً إلى الكل تأمّل. 
هه (قولَهُ: إلى حوفِه ودماغِي) لف ونشرٌ مرتّبٌ» قال في "البحر””©: ((والتحقيقٌ أن 
بين حوفو الرأس وجوفب المعدة منفذاً أصياء فم وصّل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف 
البطن)) اه "20 
(هه. (قولةُ: أو ابتلّحَ حصاً إلخ) أي: فيحبُ القضاءٌ لوحود صورة الفطرء ولا كقارة 
لعدم وجود معناه» وهو إب يصال ما فيه نفع البدن إلى الموفب سواءٌ كان مما يتشد به أو يُسداوى» 
فقَصّرت الحنايةٌ فانتفت الكقارة» وَعَامُةُ في "النهر"7: وسيأتي المخلاف في معنى التغذّي. 
تحفيقم (قولة: أو يستقَذِرة) الاستقذارٌ سببُ الإعافة» فمانّهما واحكٌ ولذا اقعصّرّ في 
"النظم" على المستقدّرء "ط"20. ومنه أكلٌ اللقمة بعد [؟/83١5/أ]‏ إخراجها على ماهو 
الأصخ كما ب99. 
009 (قولةٌ: ففي) الفاء زائدة» واللحارٌ والمجرورٌ متعلقٌ بقوله: ((يُهجَرٌ))» و«(التكفير)) 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق3"/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفده 7.00/9. 
(0) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده .407/١‏ 
(4) انظر "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق710١/.‏ 
(5) المقولة [3170] قوله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .501/١‏ 
9) المقرلة ]6١1[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


مع الإمساكٍ لشبهة حلاف "زفر" (أو أصبّحَ غير ناور للعّّوم فأَكَلَ عمدا) ولو بعد النيّة 


عبندا حيرٌة ابلدملة عله واكتملة خبرٌ المبتدأً الذي هو ((مُستقدَرُ))» وجاز الابتداءٌ به مع امو 
لقصد التعميم؛ و((يهسَر)) مرادف ل (ويلتى)»» أي: لا تحب فيه كفارة "طا”3. 
بحم (قولة: مع الإمساك) قيّدَ به ليغَايرَ المسألة التي بعده. 
هه (قولةُ: لشبهة لاف "زفر”) فإ الصوم عنده يَأدّى من الصحيح المقيم بمجرّدٍ 
الإمساك ولو بلا ني حتّى لو أْطرَ متعمّدا لَِمَهُ الكفارة عنده كما صرح به في "البدائسع”"» وأمّا 
عندنا قلا بد من اليّ؛ لأنّ الولحب الإمسالكُ يجهة العبادة» ولا عبادةً بدون تي فلو أمسَكَ بدونها 
لا يكوثٌ صائماء ويازمه القضاءٌ دون الكقّارة» أمّا لزومٌ القضاء فلعدم تحقّى الصوع لفَقّدٍ شرطه» 
وأمّا عدم الكفارة فلأنّه عند "زفر" صائمٌ لم يوجحد منه ما يُفطِن فتسقط عنه الكفارة لشبهة 
الخلاف وإِنّ كان عندنا يُسمَّى مفطراً شرعاًء والأول التعليلٌ بعدم تحقّق الصوم؛ لأَثٌ الكمّارة إفنا 
يحب على من أَفِسّد صومَكٌ والصومٌ هنا معدوجٌ وإفسادٌ المعدوم مستحيلٌ وإنايحسُنُ التمسّكُ 
بالشّبهة بعد تحقّق الأصل كما في المسألة الآنية”: بل الأولى عدمُ التعرّض للكمّارة أصافً 
ولذا اقتصرٌ في "الكنز”” > وغيره على بيان وجوب القضاء كالإغماء واللحنون الغير الممتد. 
هناء وقد استشكلَ بعضُ شُرَاح "الهداية"27 وجوب القضاء هنا: ((بأنّ الغمى عليه 
لا يُقضي اليومّ الذي حدّت الإغماءٌ في ليلته لوجود اليّةِ منه ظاهرً فلا بدّ من التقييد هنا أن يكون 
مريضاً أو مسافراً لا ينوي شيئاء أو مُتهتكاً اعتادٌ الأكلّ في رمضان» فلم يكن حالةُ دليلاً على عزيمة 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 4/١‏ 43. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم 1١1/9‏ 
(7) في المقولة الآتية. 


(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 1١5/1‏ 


(ه) "العناية" كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة 85/5 ؟ ( هامش "قتح القدي ر")» و"البناية": 0لا لا لا 


الجزء السادس بام ؟ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


قبل الرّوال لشبهة حلاف "الشافعي"؛ ومُفَادَُهُ أنَّ الصّوم.مطلق التيّة كذنلك 


الصوم))؛ وردَّهُ في "الفعم”©: ((بأله تكلفٌ مستغتىّ عنه؛ لأنّ الكلام عند عدم الثّة ابتداء لا بأمرٍ 
يُوحبُ النسياتء ولا شلك أنه أدرى بحاله بخلافب من أُغمى عليه فإِنّ الإغماء قد يُوجيٌ نسيانة 
حال نفسه بعد الإفاقة فبنِيَ الأمر فيه على الظاهر من حاله» وهو وحودٌ اليّق». 
.640 (قولة: قبل الرّوال) هذا عند "أبي حنيفة” وعندهما كذلك إن أكَلَّ بعد الرّوال» 
وإن كان قبل الرّوال تحب الكفّارة؛ لأنّه فيَّتَ إمكانّ التحصيل؛ فصارَ كخاصب الغاصب» 
"يحر"”". أي: لأنّهِ قبل الرّوال كان يمكنه إنشاء البيّقه [؟/ق ١‏ /ب] وقد فَوَتَهُ بالأكل بخفلاف 
ما بعدَ الرّوال والأوَّلٌ ظاهِرٌ الرّواية كما في "البدائع"©. 
8 ع ا 5 39 2 ع 2 5500 
ْم المرادُ بالزروال نصف النهار الشرعي» وهو الضّحوة الكبرى؛ أو هو على القول الضعيف 
من اعتبار الزّوال كما مر” ‏ بيانه. 
(1ك.) (قولة: لشبهة حلاف "الشافعي”) فإن الصوم لا يصح عنده ب النهار كما لا يصح 
.عطلق اليّة. اه 0 
وهذا تعليلٌ لوحوب القضاء دون الكقارة إذا أكلَ بعد اليّق أن لو أَكَلَّ قبلها فالكلامٌ فيه 
ما علمتَُ في المسألة المارّة©. 
(قولةُ: ومُفادُه إلخ) نقَلَهُ في "البحر"29 عن "الظهيريّة”© بلفظ: ((ينبغي 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكقارة 784/7 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب العوارض 2531/9 
(©) "البدائع”: كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم 1١1/95‏ 
(4) المقولة [84175] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 
2 1 كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١178.23‏ ب 
(5) المقولة 60553] قوله: ((لشبهة حلاف زفر)). 
(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 792/7. 
(8) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق بوحرب الكفارة قيده /أ. 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


مطرٌ أو ثلجٌ) بنفسيه لإمكان التحرّز عنه بضمٌ فيه بخلافي نحو الغبار والقطرتين من 
دموعه أو عَرَقِه وأمّا في الأكثر فإِنْ وجَدَ الملوحة في جميع فيه واحتمّع شيءٌ كثيرٌ 


00 


وابتلعه أفطرء وإلا لذ "خلاصة" 00 0 00 


أن لا تلزمة”" الكقارة لمكان الشبهة))» ومثلٌ ما ذْكَرٌ إذا نوى نيه عخالفة فيما يهب "ط"”©. 

4.5 (قولة: مطرٌ أو ثلجٌ) فَيْفْسُدُ في الصحيح ولو بقطرق وقيل: لا يُفسُدُ ف المطرء 
ويفسسُدُ في الفلج» وقيل بالعكس» "برَازية"”. 

04 (قول: بنفسيو) أي: بأن سب إلى حلقِه بذاته ولم بيتلعه بصنعه "إمداد"9©. 

:5 (قوله: والقطرتين) معطوفٌ على ((الغبار)» أي: وبخلافب نحو القطرتين فآكثرَ ما 
لا يد ملوحَه ف جميع فمه. 

+40 (قولة: فإنا وَجَدَ لللوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دقَعَ في "النهر”” ما بحنَهُ في 
"الفتح””": ((من أن القطرة يِجدُ ملوحتّهاء الأول الاعتبارٌ بوجْدان الملوحة لصحيح الح إذ 
لاضرورة في أكثرٌ من ذلك» ولذا اعتيّرٌ في "الخانيّة”" الوصول إلى الحلق))» ووجة الدع ما قالَةُ 
في "النهر””7: ((من أنّ كلام "المخلاصة"”) ظاهرٌ في تعايتي الفطر على وجدان الملوحة في جميع 
الفم» ولا شلك أنَّ القطرة والقطرتين ليستا كذلك؛ وعليه يُحمّلُ ما في "الخائيّة")) اه. 


)١(‏ من ((دون الكفارة)) إلى ((لا تلزمه)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .404/١‏ 

() "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده 5/4/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق6 5 إب. 

(د) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١7١/].‏ 

(7) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 708/7. 

(0) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس قيما يفسد الصوم 5١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/]‏ 

(9) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وقيما لا يفسد ق707/]. 


١٠0م‎ 


الجزء السادس 5844 باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


ل ا لل ا ل ا 06 5 7ع م المع 5 2 
(أو وَطئّ امرأة ميتة) أو صغيرة لا تشتهى» "نهر" (أو بهيمة أو فعيذا أوبطنا 
52 22 7 

أو قَبلّ) ولو قبلة فاحشة» 0ك 


وفي "الإمداد”2 عن خط "القدسي": ((أدٌ القطرة ليها لايد طعمّها في الحلق لتلاشيها 
قبل الوصول» ويشهدٌ لذلك ما في "الواقعات" ل "الصدر الشهيد": إذا دعل الّمَة© في فم الصائم 
إِنْ كان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين لا يَفْسُْدٌ صومُة؛ لأنا التحريرٌ عنه غير ممكن» إن كان كثيراً 
حتّى ود ماوحتهُ في جميع فمه وابتلَةُ فسّدَ صومه؛ وكذا الحوابُ في عَرَّق الوجه)) اه ملخخصاً. 
وبالتعليل بعدم إمكان التحرّز يظهرٌ الفرق بين الدّمع والمطر كما أشار إليه "الشارح"؛ فتديّر. 

ف التعبير بالقطرةٍ إشارةٌ إلى أن اراد الع لاز من ظاهر العينء ما الواصلٌ إلى اللي 
من المسامٌ فالظاهرٌ أَنّه مثلٌ الرّيق» فلا يُفطِرُ وإن ود طعمّهُ في جميع فمه تأمّل. 

٠.‏ (قولة: أو وَطَِ امرأةَ إلخ) إثما لم تجسبو الكقّارة فيه وفيما بعده لأنّ لمحل لا بد 
أن يكون مشتهىّ على الكمال» "بحر"”7". 

(ه.4 (قولُ: أو صغيرة لا تُشتهّى) حكى في "القنية"2 خلافاً في وجوب الكقارة بوطنهاء 
وقيل: لا تحب بالإجماع» وهو الوحهُ كما في "النهر”, قال "الرّملي": ((وقالوا في الغُسل: إن 
الصحيح أَنّه متى أمكنَ وطؤها من غير إقضاء 7؟/ق ١‏ "/أ] فهي من يُجامَعٌ متلهاء وإلاّ فلاه). 

(-.4 (قولة: أو قّلع فيد بكونه تبّلَها لآنها لو يّنهُ ووجَدَس لذَةَ الإنزال ولم تر بللاً فد 
صومها عند "أبي يوسف" خلاقاً ل "مي" وكذا في وجوب الغُسل» "بحر””؟ عن "المعراج". 

:40 (قولُ: ولو قبل فاحشة) قفي غير الفاحشة مع الإنزال لا يحب الكقارة بالأولى. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق١ه6/|‏ - ب. 
(؟) في "الأصل" و"" و"ب": ((الدمرع)). 

(”) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 591//9. 
(4) "القنية": كتاب الصوم ‏ ياب فيما يوجب الكفارة 013 /أ. 

(5) "التهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/].‏ 
(1) "اليحر": كتاب الصوم .. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791/79. 


قسم العبادات .9 حاشية ابن عابدين 


بن يُدعْدعَ أو يَمَصّ شفتيها (أو لَّمَسَ) ‏ ولو بجائل لا يَمسَعُ الحرارة ‏ أو اسَتَدُتٍ 
بكفه أو عباشرةٍ فاحشةٍ ولو بين المرأتين (فأنرَلَ) قيْدْ لكل حتى لو لم يُنزل لم يُفطِرٍ 


.م (قولة: بأن يُدخو) لعل اراد به عض الشَّعَةٍ ونحوهاء أو تقبيلُ الفرج» 
وفي "القاموس"7": ((الدغدغة: حركةٌ وانفعالٌ في حر الإبط والبضع والأمص)). 

(قولة: أو لَمَس) أي: لَمَسَ آدميا؛ لما مر”" أنه لو مسن فرج بهيمة فأَئرَلَ لا يفسُدٌ 
صومُة وقدّمنا" أنه بالاتفاق» وفي "البحر”؟ عن "المعراج": ((ولو مَسسّتْ زوجها فأنرَلٌ لم يفسًاد 
صومُهُ وقيل: إن تكلّفَ له فسّد)) اه. 

قال "الرّملي": ((ينبغي ترحيح هذا؛ لأنه أدعّى في سبييّة الإنزال))» تأمّل. 

6ه (قولة: ولو بحائلٍ لا عنعٌ الحرارة) تقيض ما بعد ((لو)) - وهو عدمٌ الحائلٍ اللذكور 
- أولى بالحكمء وهو وحوبٌُ القضاءء لكن لا تظهرٌ الأولويّة بالنظر إلى عدم الكفارة مع أن الكلام 
فيما يُوحَبُ القضاء دون الكقّارة» وقيّدَ الحائل بكونه لا ينم الحرارة لما في "البحر”””': ((لو مَسسّها 
وراءً الثياب فأمنى فإن ود حرارةً جليها فسّدء وإلاّفلا). 

4/ا0ة] (قولهُ: بكقه» أو يكف امرأتهء "سراج”0. 

(ه. (قوله: أو عباشرةٍ فاحشة) هي ما تكوث بتماسٌ الفرجين, والظاهرٌ أله غيرٌ قيادٍ هنا 
أن الإنزالَ مع المسسّ مطلقاً بدون حائل يمنعٌ الحرارة مُو حب للإفساد كما علمتّة» وإفا يظهرٌ 
تقييثها بالفاحشة لأجلٍ كر أمنها: كما أي تفصيلك تأئّل. 

0 (قولة: ولو بين المرأتين) وكذا المحبوبُ مع المرأة» "رملي". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((دغدغ)). 

(؟) ص1 وما يعدها "در". 

(5) المقولة [4071ع قوله: ((فأنزل)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 915/9؟. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 591/9. 
(3) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١‏ لق 1/485 

(0) المقولة [4 ]45٠‏ قرله: ((وكره قبلة إلخ)). 


الجزء السادس 4+ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


كما مر (أو أَفسّدَ غير صوم رمضاك أداءٌم لاختصاصها بِهَتَك رمضان (أو وْطِقت 


.م (قولّة: كما مر”/) أي: عند قوله: ((أو امع فيما دون الفرْج ولم يُزِلْ إلخ)». 

50 (قوله: أو أفسّد) أي: ولو بأكل أو جماع. 

(قولهُ: غير صومٍ رمضان) صفة لموصوفي محذوضي دل عليه لقا أي: صوماً غير 
صوم رمضان» فلا يشملٌ ما لو أَفسّدَ صلاةً أو حا وعبارةٌ "الكنز”": ((صومٌ غير رمضان))» 


معاور 0 


وهي أولىء أَفادهُ 
قيقع 5 أدائم حال من ((صوم))» وقيّدَ به لإفادةٍ نفي الكفارة يإفسادٍ قضاء رمضان» 
لا لنفي القضاء أيضاً بإفساده . 
[1] (قولّة: لاختصاصيها) أي: الكمّارةٍ وهو علَّة للتقبيد بالغيريّة وبالأداى وقولّة: 


(إبهَنكِ رمضات))» أي: برق حرمة شهر رمضان» فلا تحب بإفسادٍ قضائه أو إفسادٍ صوم غيره؛ 


ا لإقطار وتران أل ق الشليةة علا لق ني خيرة لوو ؤمعاخه علق سلا القن 
زكفعق (قولة: أو وْطِنتْ إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأمّا الواطيئٌ فعليه القضاء والكقارة؛ 


4 


إذ لا فرق بين وطيه عاقلة أو غيرّها [؟/ق4 “٠‏ ربع كما في "الأشباه"29 وغيرها. 


عام 


زمه 4١‏ (قوله: بأن أُصِبّحَتْ صائمة فحُتّت) حوابٌ عن سؤال حاصلة: أن المنون يناف 
الصوم؛ فلا يصحّ تصويرٌ هذا القرع» وحاصلٌ الجواب: أن الجنون لا يُناقي الصوم» إغا ينافي 0 
- أعني اله وهي قد رودت في هذه الصُورة» "ط"”". قال "ح"00©: ((ومثلها ما إذا نون فجت 
(01) صاءلا؟_الا؟ "در" 
(؟) انظر ع ا لطر فو نامرد و 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١783‏ ب. 
(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني - كتاب الصوم صلاء ال. 
(د) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 404/١‏ بتصرف. 


(3) "ح": كتاب الصوع ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١723‏ إب. 


قسم العبادات 3045 حاشية ابن عابدين 


(أو تسَّحَرَ أو أفطَّرَ يظيُ اليوم) أي: الوقت الذي أكَلَ فيه (ليلاً و) الحالٌ أن 
(الفجر طالعٌ والشمس لم تغرّب) ا 0 


بالليل» فجامّعها نهاراً كما في "النه ر”©» وكذا لو نوت نهاراً قبل الضّحوة الكبرى فَجُنّتْ 
فجامّعها)) اه. 

.م (قولةُ: أو تسر إلخ) أي: يجب عليه القضاءٌ دون الكفارة؛ لأنَّ المناية قاصرةٌ» 
وهي جناية عدم التجّتِ لا جناية الإفطار؛ لأنّه لم يقصدمء ولهذا صرَّحُوا بعدم الإثم عليه 
كما قالوا في القعل الخطأ: لا إِنْمّ فيه» والمرادٌ إثم القعل» وصرَّحُوا بأنّ فيه إنمَّ ترك العزعة 
وامبالغة في الح حالة ليمي "بعر"”" عن "الفعح "7" . 

قلت: لكنّ الظاهر عدمٌ الاثم هنا أصلاً بدليل عدم وجوب الكقّارة هنا ووجوبها في القععل 
الخطأ لوحود الإثم فيه؛ لأنها مكفرة للإثم. 

4.46 (قولَهُ: أي: الوقت إلخ) إطلاق ايوم على مطلق الوقت الشّامل للِّل حار 
مشهورٌ مثل: أركبٌ يوم يأتي العدنٌ والداعي إليه هنا قولة: ((أو تسحر)». 

4.41 (قولة: ليلا) ليس بقيد؛ لألّه لو ظَنَّ الطلوع وأكُلَ مع ذلك ثم تّنَ صحّة هله 
فعليه القضاءٌء ولا كقَارة؛ لأنّهِ بَتَى الأمر على الأصلء فلم تكمل الحناية فلو قال: ظلّهُ ليلا 


(قولةُ: وكذا لو نوت نهاراً قبل التّحوة الكبرى فَجُنَتْ إلخ) لكنْ عدمٌ الكفارة فيها لا لأنها 
بحنونةٌ بل لخلافب "الشافعي" باليّة نهاراً. 

(قولهُ: لكنّ الظاهر عدم الإثم هنا انَفاق كلمتهم على أن سبب هذه الكقارة الحنايةٌ الكاملة يدل 
على أن عدم وجوب الكقارة لا ينفي الإثمَ؛ لأنّها إنما تحب عند الكمال» تأمّل. 


.1/١7503 "النهر”: كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 
.5117/7 (؟) "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ 
79-017 "الفتح": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )©( 


كل 


الجزء السادس ار باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


لف ونشرٌء ويكفي الشلكٌ في الأرَّل دوت الثاني 5ب 000000 


أو نهاراً لكات أول» وليس له أن يأكل؛ لأنّ غلبة الظنّ كاليقين, "بحر 7©. وأحاب في "النهر "9 
((بأنّه قد بالليل ليطابق قولهُ: أو تسحّر)» اه. 

قلت: مرادٌ "البحر" أنه غير قيدٍ من حيث الحكمٌ والتسحُرٌ وإ كان الأكلٌ في السّحرء لكنّْ 
سمي به باعتبار احتمال وقوعه فيه» وإلاًلَمَ أذ لا يصم التعبيرٌ به ولو هن بقساءًاللَل؛ لأنّ فرض 
المسألة وقوعٌةٌ بعد الطلوع؛ والأكلُ بعد الطلوع لا يُسمّى سحوراًء فلولا الاعتبارٌ المذكور لم يصمح 
قوله: ((أو تسحّر))» فنديّر. 

0 (قول: لف ونشر) أي: مرثَّي كما في بعض النسخ. 

4 (قولةُ: ويكفي) أي: لإسقاط الكمّارة ((الشلكٌ في الأرّل)) أي: في السكُّر؛ لأنّ 
الأصل بقَاءٌ الليل» فلا يخرجٌ بالشلكٌّ "إمداد"”". فكان على "المتن" أن يُعبّر هنا بالشلكٌ كما قال 
ف "نور الإيضاح”©: ((أو تسسّرٌ أو جامّعٌ شاكا في طلوع الفجر وهو طالعٌ))» ثم يقول: 
((أو َنَّ الغروب))» قال في "النهر"”: ((ولا يصحٌ أن يُرادَ بال هنا ما يعم الشلكّ كما َعَم في 
"البحر"”)؛ لعدم صحَيه في الشّقّ الثاني فإنه لا يكفي فيه الشلكٌ فالصواب إبقاءٌ النّ على بابهه 
غايةٌ الأمر أن يكون "اتن" ساكتاً عن الشلٌ ولا ضير فيمم) له "ح"7, 

أقول: في وجحوب الكقّارة مع الشلكٌ في الغروب اختلاف المشايخ كما تقَلّهُ [؟/ق١٠5/]]‏ 


ف "البيح "00) عن "شرح الطحاوي" ونقلَ أيضاً عن "البدائع"200 تصحيح عدم الوحوب فيما 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 715/76 
() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق159١إب.‏ 
(©) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق8042؟/ب. 
(4) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء صدلاء لل. 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق8 ١1‏ /)ب. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 711/95 - 2154 
(7) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده 17423١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 715/5 باختصار. 
(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 5/7 .١١‏ 


قسم العيادات 33> حاشية ابن عابدين 


عملاً بالأصل فيهماء ولو لم يتبيّن الخال 0 


إذا علَب على رأيه عدم الغروب؛ لأنّ احتمال الغروب قائمٌء فكان شبهة والكقارةُ لا تحب مع 
الشّبهة اه. ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوحوب عند الشلكّ في الغروب 
بالأول» لكنْ ذكَرَ في "الفسح””©: ((أث مختار الفقيه "أبي جعفر" لزومٌ الكقارة عند الشلك؛ 
لأنٌّ الثابت حال غلبة الظنٌ بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتهاء قفي حال الشلكٌ دون ذلك»: وهو 
شبهة الشبهة» وهي لا سقط العقوبات))» ثم قال في "الفتح": ((هذا إفالم يتبيّن الحال» فإث ظهرٌ 
أنه أكل قبل الغروب فعليه الكقارة» ولا أعلمٌ فيه خلافاً)) اه. ولا يخفى أذ كلامنا في الشاني» 
وبه تأيّدَ ما في "النهر". 

ثم إن شبهة الشبهة إذا لم عبر عند الشلكٌ في الغروب يلم عدم اعتبارها عند غلب الظنّ 
بعدمه بالأولى» وبه يضعُف ما في "البدائع" من تصحيح عدم الوحوب» ولذا جرّمٌ "الزيلعي””" 
بلزوم التقضاء والكقارة» وكذا في "النهاية". 

ش (هه. (قوله: عملا بالأصل فيهما) أي: ف الأوّل والثاني فإِدٌ الأصل في الأوّل بقا اليل 

فلا تحب الكقارة» وفي الثاني عام النهان فتحيُ على إحدى الرُوايتين كما علمت. ا 

40 (قولة: ولو لم يتبيّن الحال) أي: فيما لو َنَّ بق اليل أو شلك ففسسّنَ وهذا مقابلٌ 


(قولةُ: وبه يضعُفُ ما في "البدائع" إلخ) لا يخفى أن ما ف "البدائع" طريقة صحٌّحَهاء وما مشى عليه 
"أبو حعفر" طريقة لا ترَدُ بها الطريقة الأول ولا تصحيخها. 

قر فتجب على إحدى الروايتين كما علمت) قد علمتَ من كلام "الفتح" أن الرُواينين 
الكائنتين في الشلكّ إنما هما فيما إذا لم يتبيّن الحال» والكلامٌ الآن فيما إذا تبن 

(قولُ: أي: فيما ثو غظَنَّ بقاءَ الليل إلخ) إذا حُوِلَ قولُ: ((ولو لم يتبيّن إلخ)) على ما إذا غلب على 
ظَنْو طلوحٌ الفحر يندفمُ دعوى الوهم الآني» ولا وجة يظهرٌ لعدم ذكرو مسألة ما إذا أفطَرّ ظاناً اليل 
وحمل كلام "الشارح" على مسألتي التسحر نخاصّة. 


791/92 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )١( 
1417/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ 


الجزء السادس 4 باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


03 


لم يَقض في ظاهر الرٌواية» والمسألة تتفرَّعٌ إلى ستةٍ وثلائين لها المطوّلات (قَضّى) 


قوله: ((والحالٌ أن الفجر طالعٌ))» فق المراد به اليف حتّى لو غلب على ظنه أله كَل بعد طلوع 
الفجر لا قضاءً عليه في أشهر الرّو ايات» "بحر””2. فهذا داخلٌ ف عدم التبين. 

(قولة: لم يَفُض) أي: في مسألة الفلنّ أو الشلكٌ في بقاء اللَيل؛ لأنّ الأصل بقاؤة 
فلا يخرج بالشلكٌ "بحر”". 1 مسآلة الظنّ أو الشلكٌ في الغروب مع التيّن أو عدمه فسنذكرُها"". 

4.4 (قول: في ظاهر الرّواية) فيه أنّه ذكرّهُ "الزيلعي "190 و صاعة "البحر"”” بلا حكاية 
خلافي» وهذا وهم 0000 من مسألةٍ ذْكَرَها "الزيلعيٌ"”2 وهي ما إذا غلب على ظنه 
طلوعٌ الفجر فأكَل ثم لم ينبن شيءٌ فإنّه لا شيءً عليه في ظاهر الرّواية» وقيل: يقضي 
احتياطاًء أفادَةُ "سح "0©, 

04 (قولة: تتفرعٌ إلى سنَةٍ وثلانين) هذا على ما في ”النهر”, قال: (الأله إنّا أذ يطلب 
على فلنه أو يَظُنَّ أو يلت وكلٌ من الثلاثة إمّا أن يكون في وجود الميح أو قيام اللحرّم؛ فهي 
سمه وكلٌ منها على ثلاثة: إِنَا أن يتيّنَ له صحَّة ما بدا له أو بطلانةُ أوْ لا ولاء وكلٌ من الفمانية 
عشرّ إمّا أن يكون في ابتداء الصوم أو قي انتهائه» فتلك سنّة [؟/ق 6١١‏ /ب] وثلاثون)) اه. 


(قولةُ: فسن ذكرّها) أي: في الأقسام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5١1/5‏ باختصار. 

7154 -5115/95 "البحر”: كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 

(©) المقولة [1051] قوله: ((تتفرع إلى ستة وثلاثين)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 745/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 7315/16 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 747/١‏ بتصرف. 

(0) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1543١ب‏ - ق9؟1/أ. 
(8) "“النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق75١‏ ب 


قسم العبادات الح حاشية ابن عابدين 


وفيه نظرٌ؛ لأنّه فرق في التقسيم الأرّل بون الظنّ وغلبته» ولا فائدةً له لاتّحادهما حكماً 
وإن اختلفا مفهوماء إن جرد ترح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصلْ الطنٌ فإِنُ زاد ذلك 
الترححٌ حتى قرب من اليقين سمي غلبة اللنّ وأكبر الرأي» فلذا حعلّها في "البحر”" أربعة 
وعشرين» ويرِدُ عليهما أنه لا وجة لمعل الشلكّ تارةً في وجود المبيح وتارةً في وجو المحرّم؛ لأنّ 
الشلكٌ في أحيهما شلكٌ في الآخر لاستواء الطرفين في الشلكّ بخلاف الظنٌ» فإنَه إغاصحٌ تعلقّه 
بالمبيح تارةً وبالمحرّم أرى لأن له نسبة مخخصوصة إلى أحد الطرفين» فإذا تعلق الظنٌ بوجود الليل 
لا يكوثُ متعلقاً بوجود النهارء وبالعكس. فالحقٌ في التقسيم أن يقال: إِمًا أن يظنّ وجوة المبيح 
أو وجوة المحرّم أو يشلك وكلٌ من الثلاثة ما أن يكون في ابعداء الصوم أو انتهاقيء وني كل 
من الستة إِمّا أن يتييّنَ وجود المبيح أو وجو المحرّم أو لا يتييّنَ فهي ثمانية عشر: تسعة في 
ابتداء الصوم وتسعة ف انتهائه» ويشهدٌ لذلك أن "الزيلعي””" لم يذكر غير ثمائية عضر وذكَرٌ 
أحكامهاء وهي: ((أنه إن تسحّرٌ على ظنٌ بقاء الليل فإ تبي بقاؤه أو لم يتين شيء فلا شيءً 
عليه وإ تبيّنَ طلوعٌ الفجر فعليه القضاءٌ فقط» ومئلّهُ الشلكٌُ في الطلوع» وإث تسحّرٌ على طن 


(قولة: لله فرق في التتقسيم الأول بين الظنّ إلخ) القصدُ من التقسيم بياث الأفرادٍ الممكنة وإن انُحدت 
في الحكم والاتّحادٌ فيه لا يفيدٌ عدم اعتبارها؛ لأنّ القصد بيانٌ الأفراد انَحَّدَ حكمُها أو اعتلف. 

(قول: ويَرِدُ عليهما أنه لا وجة إلخ) يندفٌ هذا الإيراكً ما قاله "اليحمتي": ((هذا التقسيمٌ عقليٌّ 
لايلزمٌ وحودٌ جميعه قي الخارج؛ إذ الشلكٌّ استواء الطرفين» فإذا شلك في وجود المبيح كان شاكاً ف قيام 
المحرّم» ويَصُدقان في صورةٍ واحدق وقد علمت أنّهم فرَقُوا في المسائل بين غلبة الظنّ والظنّ وعبرُوا 
عن غلب الظنّ باليقين» فالمسألةُ تتقسمٌ عقلاً إلى هذه؛ وقد تتّحِدُ مع بعضها في الماصّدّق)). 


(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ قصل في العوارض 4/9 51. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - قصل في العوارض 747/١‏ بتصرفُ. 


الجزء السادس /اة؟ ياب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


ٍ ل ا ل 


طلوع الفجر فإ تبيّنَ الطلوحٌ فعليه القضاءٌ فقطء وإِنْ لم يتين شي فلا شيءَ عليه في ظاهر 
الرواية» وقيل: يقضي فقطء وإن تبيّنَ بقاءٌ الليل فلا شيءَ عليه فهذه تسعة في الابتدا 
إن ظنَّ غروب الشمس فإِن تبيّنَ عدمّهُ فعليه القضاءٌ فقطء وإِن تييّنَ الغروب أو لم يتبيّن 
شيم فلا شيءَ عليه وإِنْ شلك فيه فإنْ لم يتبيّنْ شيءٌ فعليه القضائم وفي الكفارة روايتان» وإث 


تبيّنَّ عدمُةُ فعليه القضاءٌ والكفارةٌ ون تبيّنَ الغروبُ فلا شيءَ عليه وإنا ظن عدمةُ فإنا تسن 
عدمّةُ أو لم يت يتييّن شيءٌ فعليه القضاءٌ والكفارة» وإِن تبيّنَ الغروبُ فلا شيءَ عليه وهذه تسعة 
قي الانتهاع)). 

والحاصل: أنه لا يحب شيةٌ في عشرٍ صوره ويحبُ القضاء فقط في أربع؛ والقضاءً 
والكقارةٌ ف أربي أ اد ”0 

.م (قولُ: في كور كلها) أي: المذكورة تحت قوله: ((وإن أفطَرَ خطأً إلخ)»» 
لا صور التفريع. 

زمفق) (قولة: فقط) أي: بدون 0 

4.5١‏ (قولُ: كما لو شهدا إلخ) أي: فلا كمّارة لعدم الحناية؛ لأنّه اعتمّد على شهادةٍ 
الات و00 

(قولهُ: فلا شيءً عليه في ظاهر الرٌواية) الخلاف المذكور ا هو فيما إذا غلب على ظَنَه الطلوعٌ 
لافيما إذا له فقط فإ حيس عل اّفاق كما في كلامو. 

(قول: لا صور التفريع) أي: لأن في بعضيها تحب الكفارة وف بعضها لا يقضي. 


)١(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1/1593 ب 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .520/1١‏ 


كل 


قسم العيادات 50 حاشية ابن عابدين 


لأنّ شهادة النفى لا تعارضٌ شهادةً الإثبات. 
واعلم أن كل ما انتَقَى فيه الكمارةٌ محلهُ ما إذا لم يُقَمْ منه ذلك 50010 


4.0 (قولّةُ: لأنّ شهادة النفي لا تُعارضٌ الإثبسات)؛ [؟ رق ]//811١‏ لأنّ البّسات 
للاثبات لا للنفي» فَقبَل شهادةٌ المثبت لا الناتي» ااا أي: لأ المثبت معه فاده علي 


وإذا لَفْت النافية بقيت امثبتة» فوب ؛ الظنٌ» وبه اندع ما أُورِد أن تعارْضهما يُوحبُ الشلدٌ 
وإذا شلك في الغروب ثم ءّ ظهّرَ عدمّهُ تحب الكقارة كمامي"» لكنْ قال في "الفتح"9: 
(«(وفي النفس منه شيءٌ يظهرٌ بأدنى تأمُلٍ)). 

قلت: ولعلٌ وه أن شهادة لنفي إنا لم تقب في الحقوق لأثّ الأصل العدمٌ» فلم تقد شيئاً 
زائداً بخلاف التبتقه لك هنا النافية تُورث شبهة فينبغي أن تسقط بها الكقارةٌ وف "البرّازية"0: 
««ولو شهد واحدٌّ على الطلوع وآخران على عديِه لا كقَارة) له تأمّل. 

مطلبٌ في جواز الإفطار بالتحري 
رحمّة) 

ف تعبير "الصف" ' كغيرة بالغلنٌ إشارة إلى حوازٍ التسحُّر والإفطار بالتحرّي ‏ وقيل: 
لا يتحرّى في الإفطار - وإلى أنه يسسرُ بقول عدل ‏ وكذا بضرب الطبول» واتلف ف 
الدّيك؛ وأمًا ما الإقطارٌ قا رذ يفول الولعد يل ا وظامث الجواب أنّه لا بأس به إذا كان عدلاً 


(قول "الشار رج" : لأ شهادة لهي لا تعاض شهادة الإثبات) تعليل للمسألتين. 

(قولة: وإذا أت النافية بقيت البتة» فتُوحبُ القن لعل المراد به غلبةٌ الظنٌ المعرّل منزلة اليقين 
لتأنّى يهاب الكمارة في الفرع الثاني المذكور في الشرح؛ وإلأّ فمحرّةُ ال في طلوع الفجر مع نين 
عدمه لا يقتضي وجوب الكقارة» تأمّل. 


7215/9 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) المقولة 30843 قوله: ((ويكفي)). 

(5) "الفتتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7515/5 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والاباحة ٠١٠/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس 1 باب مأ يقسد الصوم وما لا يفسده 


صَدَكَهُ كما في "الزاهدي" - وإلى أنه لو أفطَرَ أهلٌ المُستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظاتين أنه يوم 
العيد وهو لغيره لم يُكفروا كما في "لمنية'”» "فُستاني"7©. 

قلت: ومقتضى قوله: ((لا بأس بالفطر بقول عدل صدَقَةُ) أنه لا يجورٌ إذا لم يصدّقه 
ولا بقول المستورٍ مطلقاًء وبالأولى سما اَل أو المدقع الحادث في زماننا لاحتمال كونه لغيره» 
ولأنَ الغالب كوثٌ الضارب غير عدلء فلا باد حيتكاٍ من التحرّي فيجور؛ أن 0 
أصحابنا جوا زُ الإقطار بالتحرّي كما نقَلَهُ في "المعراج” عن شمس الأكمّة "السرحسي 
التحرّي يفيدُ غلبة الظرنٌ وهي كاليقين كما ت ل 0 
"الستّراج””' وغيره: ((لو شلك في الغروب لا يحل له الفطر؛ لأنّ الأصل بقاء النهان) اه. 

وفي "البح ر'”” عن "البرازيّة”: ((ولا يُفطِرُ مالم يغلب على ظنه الغرويُ وإن أذَنَ 
المؤذثُع) اه 

وقد يقال: إن الدفع في زماننا يفيدٌ غابة الطنٌ ون كان ضارية فاستاء أن العادة أرة الموقتَ 


ش02 


يذهب إلى دار الحكم آخر النهار فِيعيّنُ له وقتّ ضربه» ويعينه أيضاً للوزير وغيره» وإذا ضربةٌ 
يكو ذلك ,عراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعيّن فيغلبُ على الظنّ بهذه القرائن عدمٌ الخطأ وعدمٌ 
قصد الإفسادء وإلاًلَرمَ تيم النلس ويجاب قضاء الشهر يتمامه عليهم فد غالبهم يُفطِرُ عحرّدٍ 
1137© /ب] سماع المدفع من غير تحر ولا غلبةٍ ظنْ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: "منية الفقهاء": وسمي بها ”البحر المحيط" لبديع بن أبي منصورء فخحر الدين العراقيّ (ت78ه). 
("كشف اللنون" 7577/١‏ 0387/5 "الفوائد البهيية” صاء ف وفيها: بديع بن منصور القرَبْنيَ)» وتقدم 
الكلام عليه 145/1 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 3750/1 

(©) المقولة [4085] قوله: ((ليلا). 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١ق‏ 7ب 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 515/5 

(5) "البزازية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الخنامس في الحظر والإباحة ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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مره بعد أخرى لأجل قَصّدٍ المعصية» إن فَعَلَهُ وحَبَتْ زحراً لهء بذلك أفتى 


اقةه 


الأمصارء وعليه الفتوى» 9 قنية"2)317 . وهذا حسر - تهر 
(والأخيران يُمسيكان بقيّة يويهما وحوبا على الأصحّ) لأنّ الفطر قبيحٌ وترلكُ 
القبيح شرعاً واحبٌ (كمسافر أقامٌ وحائض وَنُفَساءً ا 


زقى: (قولة: مره بعد أرى إلخ) ظاهرُ أله بلمرةِ الثانيةٍ تحبُ عليه الكقارة ولو حصّلٌ 
فاصلٌ بياب وأنه إذا لم يقصبد العصية- - وهي الإفطارٌ ‏ لا تحب "ط"9, 


(.4 (قولهُ: والأخيران) أي: من تسسُرَ أو أفطرَ ين الوقت ليلاً إلخ» وقد بع "المصنغ" 
بذلك صاحب "الدرر"”'» ولا وجة لتخصيصه كما أشار إليه "الشارح" فيما يأتي 2 

4٠‏ (قولةُ: على الأصحّ) وقيل: يُستحب "فنيح "00 م م 
الحائض والنفساءِ والمريض والمسافر» وعلى لزويه لِمّن لِمَن أفطرَ خطأ أو عمداً أو يوم الشكٌ ثم تبن 
أنه رمضاث» ذكرَهُ "قا ضي نخان لفن" 3 في 

0 2000 تتاو صورة المفطرء وإلا فالصومٌ قاسدٌ قبله؛ وأشا 
إلى قياس م من الشكل الأوّل» ذْكِرَ فيه مقدّمتا القياس» وطُويَت فيه النتيجةٌ وتقريره هكذا: 

الفط قبيحٌ شرعاء وكلٌ قبيح شرعاً ترك واحب فالفطرٌ ترك واحب» فافهم. 

ركدلم (قوله: كمسافر أقام) أي: بعد نصف النهارء أو قبله بعد الأكل» أمّا قبلهما فيحبُ 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوجب الكفارة ق١؟/]أ‏ بتصرف. 

(؟) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق 1/١51‏ 

() "ط"”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ه45.‏ 

(5) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 4/١‏ 70. 

(5) ص١‏ ل وما بعدها "در". 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض ؟/7/85. 
() "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ ياب الذي يغمى عليه 3/1١‏ 1/03 - با 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجرّء السادس ا باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


عليه الصومٌ وإنْ كان نوى الفطرّ كما سيأتي متناً في الفصل الآني”". والأصلٌ في هذه المسائل 
أن كلّ من صار في آخحر النهار بصفةٍ لو كان في أُوّل النهار عليه لَلرمَهُ الصوم فعليه الإمسالكٌ كما 
في "الخلاصة””" و"النهاية" و"العناية'”"» لكنه غير جامع؛ إذ لا يدخلٌ فيه من أكَلَ في رمضان 
عمداً؛ لأنّ الصيرورة للتحوّلء و ((لو)) لامتناع ما يليهه ولا يتحقَّق المفادٌ بهما فيف "نهر"97. أي: 
لأنّه لم يتجدّد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبلهه وكذا لا يدل فيه من أصبّحّ يوم الشلكٌ 
مفطرء أو تسحَرَ على ظنّ الليل» أو أفطَرَ كذلك» ولذا ذكَرَ في "البدائع"”* الأصل المذكور شم 
قال: ((وكنا كل مَن وجب عليه الصومٌ لوجود سبب الوجوب والأهيّة ثم تعر عليه المضي بأث 
أفطرَ متعمّداًء أو أصبّحَ يوم الشكٌ مفطراً ثم تييّنَ أله من رمضا» أو تسحرٌ على ظنٌ أن الفجر لم 
يَطلْع ثم تين طلوعُة» إن يحب عليه الإمساك تشيّهأ)) اه. 

ققد جعَّلَ لوحوب الإمساك أصلين تتفرَّعٌ عليهما الفروعٌ وقد حاوّل في "الفتح"7©» 
تصحيحّ الأصل الأرّلِء فأَبدَلَ ((صار)) ب ((تحقّقَ))» لكنه أتى ب ((لو)) الامتناعيّةء فلم يَِمَّ له 
ما أرادَهُ كما أفادَة في "البحر"9؟ و"النهر "00 


زععلمم (قوله: طَهُرتا) أي: بعد الفجر أو معةع "ؤبس"0 


)١(‏ صام*/ وما بعدها "در". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق79/ب. 

(7) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 785/5 (هامش"فتح القدير"). 
(4) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق14١/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوع المؤقت .1١١1/15‏ 

787/5 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 2511/5 

(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7714/ب. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض 7857/17 


0 
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وتحنون أفاق ومريض صّح) ومُفطر ولو مُكرَّهاً أو حطاً رق بلّغْ وكافر افر 
وكلّهم يُقُْضُون) ما فائّهم (إلاً الأيرين) وإِن أفطرا؛ لعدم أهليّيهما في الجرء الأول 
من اليوم» وهو السب فق الصوم» ته دح وها قله ا 1 لل انها يض نع ونع لاموياو ال 1ه ا 4 21 


4٠١ 4(‏ (قولة: وجحنون أفاق) أي: بعد الأكل» أو بعد فواتب وقت اليّةه وإلاً فإذا نوى صصح 
صومُة كما يأتي' © والظاهرة وحوبة عليه [1//ق7١6/]]‏ كالمسافر. 

(490] (قولة: : ومُفطِرٍ) عبر به إشارة إلى أله لا فرق بين مُقطِرٍ ومُقطِرء » وأنّه لا وجة لقول 
منت" : ((والأخيران يُمسيكان)) كما من أَفادَة "م"7, 

405 (قولّةُ: وإن أفطرا) أحمدَهُ من قول "البحر”": ((سوائٌ أفطرا في ذلك اليسوم 
أو صامادم». لك لا يخفى أن صوم الكافر لا يصع لقَقَدِ رط وهو اليه المشروطة بالإسلام؛ 
فالمرادٌ صومّةٌ بعد إسلامه إذا أسلَمّ في وقت النّد. 

40 (قولة: لعدم أهليّهما) أي: لأصلٍ الوجوب بخلاف الحائض: فإنّها أهلٌ ل وإئما 
سقط عنها وجوبُ الأداء» فلذا وجب عليها القضاءٌ؛ ومثلها المسافرٌ والمريض والمجنون. 

414 (قولة: وهو السسّببُ في الصوم) أي: السب لصوم كل يومء وهذا على خملاضو ما 
اختارة "الس رخسي “2 ومشى عليه "المصئف"” أُولَ الكتاب: ((من أنّه شهودٌ ذُ حزء من الشهر من 
ليل أو نهار)»» ويد بالصوم لأ الستّبب في الصلاة الحزمٌ المتصلٌ بالأداع» ولهذا لو بلع أو أسلم في 
أثناء الوقت وبحت عليه لوجود الأهليّة عند السّب» وهي معدومة في أوّل جزء من اليوم فلذا لم 
يحب صومُةُ خلافاً ل "زفر"؛ وأورَدَ في. "الفتح"”": ((أنه لو كان السب فيه س لحر الأول لَرمَ 

عد لالد كوك 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1943١ب‏ 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 511/75. 

(4) "أصول السرحسي": فصل ف بيان أسباب الشرائع .1١ 14/١‏ 


(ه) صءكواب "در". 


(5) "القتح": كتاب الصوم . باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7/1/7 


الجرء السادس م ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لكنُ لو نَوَيا قبل الرّوال كان نفلاء فيُقضَّى بالإفساد كما في "الشرنبلاليّة29 عن 
"الخائيّة”". ولو نوّى المسافرٌ والمجنوثٌ والمريض قبل الرّوال صّحّ عن الفرض» 00 


أن لا يجب الإمسال فيه؛ لأنه لا بدَ أن يتقدّمٌ السب على الوجحوبء وإلا لم سبق الوحوب على 
الستّب))» وأحاب في "البحر"7": ((بأنّ اشتراط لتقم هنا سقط للضرورة))» وتام تحقيقه فيه 
وقدّمنا؟ شع منة وَل الكتاب. 
تكلم (قولة: لكن لو نويا إلخ) أي: الأحيران» وهو استدراكٌ على ما فهمَ من إمساكهماء 
وهو أنّه لا يصح صومُهماء فأفاد أنه لا يصح عن الفرض في ظاهر الرّواية خلافاً ل "أبي يوسف". 
ويصحٌ نفلاً لو نويا قبل الرّوال» حتى لو أفسداه وجب قضاوه. وه ظاهر الرّواية ما في 
"الهداية"”0: ((من أن الصوم لا يتجرّى وحوباء وأهلية الوحوب معدومة في أولِمع) اه. 
ثم إن صمّة نه النفل حصا في "البحر"”" عن "الظهيريّة”© بالصبي بخلاف الكافر؛ لأنّه 
ليس أهلاً للتطوّع؛ والصبي أهلٌ له وذْكرَ في "الفتيح”9©: (زأندٌ أكثرٌ المشايخ على هذا الفرق))» 
ومثلهُ في "النهاية": فما هنا قولٌ البعض. 
كم (قوله: قبل الزّوال) المرادٌ به قبل نصف النهارء وهذه العبارة وَعَتْ في أغلبي الكتب 
في كثير من المواضع تسامحا أو على القول الضعيف. 
تكلم (قوله: صِحّ عن الفرض) لأنّ الخنون الغيرَ المستوعب .منزلة المرض لايعنم الويحوب» 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد 5084/١‏ 308 
(5) "الخاتية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الأول فٍ رؤية الهلال ‏ من يجب عليه الصوم ومن لم يجب ٠٠١/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(") "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7311/59 
(4) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 310/7 5311 
(5) المقولة [80910] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)). 
(3) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً ف رمضان 174/1 
() "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 511/9 


() "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف النية 873ب 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ؟/785. 
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ولو نوى الحائضٌ والنقساءُ لم يصحّ أصلاً للمُنانٍ أوَّلَ الوقت وهو لا يَتَجَرّى. 
ويُومَرُ الصبي بالصّوم إذا أطاق لت 


"شرنبلاقة"20. وك|ث من المسافرٍ والمريض أهلّ للوحوب في ول الوقت [5؟/رق7١9/ب]‏ 
وإن سقط عنهما وجوبُ الأداء بخلاف من بِلَعْ أو أسلَمَ كما قدّمناه. 
4 (قولة: ولو نَوَى الحائضُ والنفسائح أي: قبل نصف النهار إذا طَهُرا فيه. 
معذكق (قولة: لم يصحّ أصلا) أي: 2 فرضا ولا نفلا ار اله 
4 (قوله: للمُّنائي إلخ) أي: فإِنّ كلا من الحيض والنفاس مُنافي لصحَّةٍ الصوم مطلقا؛ 
لأنّ مَفْدَهما شرطٌ لصمَّبهِ والصومٌ عبادةٌ واحدةٌ لا يتجرّىء فإذا وجدَ النائي في أَوَلِه تمقَىَ حكمة 
في باقيه» وإنما صم النفلٌ من بلَعَ أو من أسلّمَ على قول بعض المشايخ؛ لأنّ الصنّبا غير منافي أصلا 
للصوم؛ والكفرٌ وإن كان منافياً لكنْ يمكن رفعُهُ بخلاف الحيض والنفاس» هذا ما ظهرٌ لي» وعلى 
قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. 
(1] (قولة: ويوْمَرُ الصبي) أي: يأمرّةُ وليّه أو وص والظاهرُ منه الوجوب؛» وكذا يُنَهَى 
عن المنكرات ليألفَ الخير ويتركَ اشر "60 
(4105] (قونّة: إذا أطاقة) يقال: أطاقة وطاقة طَوقاً إذا قدّرَ عليه والاسمٌ الطاقة كمسا 
ف "القاموس"”*, قال "ط"0: ((َوقُدرَ يسيع» والمشاهَدٌ في صبيان زماتنا عدمٌ إطاقتهم الصومٌ في 
هذا السن)) اه. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) المقولة ]91١4[‏ قوله: ((وهو السبب في الصوم)) 
(؟) "الشرنيلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإقساد 7٠١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .451/١‏ ونقله يتتهي عند قوله: ((والظاهر منه 
الورحوب)). 
(د) "القاموس": مادة ((طوق)) بتصرف. 
(0) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده .455/١‏ 


الجزء السادس مام باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


يضري عليه ابنَ عشرٍ كالصلاة في الأصح. 
(وإث جامع) المكلّفُ آدمياً مُشْتَهّى 0غ 

قلت: يختلفُ ذلك باعتلاف المسم واخعتلاف الوقت صيفاً وشتاءّ والظاهرٌ أنه يُؤمَرُ يقار 
الإطاقة إذا لم ين جميع الشهر. 

(قوله: ويُضرّب) أي: بيد لا مخشبة» ولا يُجاورُ الثلاث كما قيل به في الصلاق» وف 
"أحكام الأستروشني””": ((الصبيٌ إذا سد صومّةُ لا يقضي؛ لأنّه يلحقَةُ في ذلك مشقَةٌ بخلاف 
الصلاة» فإنه يُومَرُ بالإعادة؛ لأنه لا يلحقّهُ مشقة). 

رمحدى (قولة: وإنا جامَعَ إلخ) شروعٌ في القسم الثالث» وهو ما يُوحَبُ القضاءً والكقارةء 
ووحوبها مقيّد .مما بأد ني" من كونه عمداً لا مكرهاء ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغيرٍ 
صنعه ويا إذا نوى ليلاً. 

410 (قولة: المكلْفْ) رج الصبي والمجنونٌ لعدم خطانهما. 

(41) (قوله: آدميّم رج امنيب "أبو السّعود””. والظاهرٌ وحوبُ القضاء بالإنزال» 
لأفلا كما لا يحب الغسل بدونه. 

رحعلم (قولة: مشتهى) أي: على الكمال؛ فلا كفارة بجماع بهيمة أو ميئةٍ ولو أنرّل» 
"بحر”". بل ولا قضاءً مالم يُنزِلْ كما مرّ””» وفي الصغيرة خملاف» وقيل: لا تحب الكقارة 
بالإجماع» وقدّمنا" أنّه الأوحة. 


.05/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل النوم‎ )١( 

(0) صاء اك "در" 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4770/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/5910. 


(5) صدالا؟ وما بعدها "در". 


(1) المقرلة 30743 قرله: ((أو صغيرة لا تشتهى)). 
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ف رمضاث أداءم لما مر (أو جُومِعٌ) وتوَارَت الحشفة (قي أحدٍ السّبيلين) 0 


4 (قولهُ: في رمضات) أي: نهاراء وفيه إشارة إلى أنه لو طلَعٌ الفجحرٌ وهو مُواقِعٌ 
فنرّعَ لم يكفّر كما لو جامَعَ ناسيه وعن "أبي يوسف": إن بقي بعد الطلوع كفس وإنا بقي 
بعد الذكر لاء وعليه المضائُ "ا 1؟/ق١51/أ]‏ وقدّمناه”' مفصّلا. 

415 (قولَةُ: أدام) يُغني عنه قوله: ((ثي رمضان))؛ لأنّ المراد به الشَّهنٌ وكأنّه أرادٌ به 
الصومٌ ليشملَ القضاء ويُحتاجّ إلى إخراجيء تأمّل. 

4014 (قولُ: لما مر أي: من أن الكقارة إفا وجَبّتْ لِهَنكٍ حرمة شهر رمضان» 
فلا تحب بإفسادٍ قضائه؛ ولا بإفسادٍ صوم غيره. 

41 (قولة: أو خُويِعَ) يشملٌ ما لو جامّعَها زوخها الصغير كما هو مقتضى 
إطلاقهم: ولتصريحهم بوجوب الغُسل عليها دونه أفادة 'الرّملي". وفي "القّمُستاني"9): 
«الرّحلٌ مجماع المشتهاة يكفْر كالمرأة بالصبي والمجنون؛ وف الصّورتين احتلافُ المشايخ كما 
ف "التمرتاشي")) اه. 

415 (قولُهُ: وتوارت الحشفة) أي: غَابَت» وهذا بيانٌ لحقيقة الجماع؛ لأنه لا يكوثُ 
إلا بذلك» "ط0"1, 

4 (قولة: في أحد السّبيلين”) أي: القبل أو الدّبر وهو الصحيحٌ في الدُبرء والمختار 


218/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل في موجب الإفساد‎ )١( 

)١(‏ المقولة [901] قوله: ((وإن حرك نفسه قضى وكفر)). 

(©) المقولة 30813 قوله: ((لاتصاصها)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل في موجب الإفساد .714/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .400/1١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الأشباه"؛ الجماع في الدبر يوجب الكمارة على الأصح. قال المحشّي الحموي: مقابلٌ 
الأصح ما روى الحسن عن الإمام: أنه لا كفارة في الدبر اعتباراً له بالحدٌ عندهء فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية 
كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات. ووجه القول الأصح ‏ وهو رواية أبي يوسف عن الإمام ‏ أن المحناية 
متكاملة لقضاء الشهوة؛ وإنما يدعي أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا مسن حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش» 
ولا معتبر به في إيجاب الكفارة» كما في "المعراج"» وف "الولوالجية": إذا عمل عمل قوم لوط في رمضان وجب عليه 
القضاء بالاتفاق» والمختار أنه تب عليه الكفارة بالاتفاق أيضا؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وحبت لأنه قضاء للشهوة - 


تذلل 


الجزء السادس .م ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


أنرَلَ أو لا (أو أكلَ أو شرب غِذاء بكسر الغين وبالذال المعجمتين والمدّ: ما 
يُتغدّى به (أو دواءً) ما يُتَدَاوَى بهء والضّابط وصول مافيه صلاح بدنه لحوفيء 
ومنه ريق حبيبة) فكفر لوجحودٍ معنى صلاح البدن في "دراية" وغيرها. وما نقَلّهُ 
"الشرنبلالي" عن "الحدّادي”7" رَدّهُ قي "النهر" ل 


أنه بالاّفاق» "ولواجبيّة”". لتكامُل الحناية لقضاء المّهوة» "ر"0". 

415 (قولة: أنرَلَ أو لام فإنثٌ الإنزال شبعٌ وقضاءُ الشّهوة يتحمَق يدونه وقد وححَب به 
الحث وهو عقوبة محضة فلكارة التي فيها معنى العبادة أو 0 

(قولة: ما يُتْذّى بهم أي: ما من شأَنِهِ ذلك كالحنطة والخبز واللُحمء وإفبا عد المءً 


منه وهو لا يغذو لبساطيه لأنه معن للغذاء» 'فهُستاني"””. 
40 (قوله: وما نَقَلَهُ "الشرنبلالي””)) حيث قال في "حاشيته": ((اختلفوا في معنى 


(قوله: أي: ما شأنهُ ذلك كالحنطة إلخ) عبارةٌ "القهستاني": (( الغذاءٌ اصطلاحاً: ما يقومٌ بدلّ 
ما يتحلّلٌ من شيء» وهو بالحقيقةٍ الدّمّ وباقي الأخلاط» وعرفاً - وهو المراد ‏ : ما مِن شأَنِهِ أن يصيرٌ 
البدل» وإغا عد للاء منه وهو لا يغذو لبساطته؛ لأنه مُعِينٌ للغذاء) اه. 
فعلى هذا الغذاءٌ اسم للدم وباقي أخلاط اصطلاحاء وإطلاقُهُ عُرْفاً على الطعام باعتبار الأول والماءٌ 
لَمّا كان آلهَ للتغدّي لا ين عين الغذاء أَطلِقَ عليه» كذا يُغَادُ من "حاشية القهستاني". 
> على الكمال» وهذا المعنى موجودٌ في اللواطة؛ فتجب الكقّارة» أما الحدٌ إنما وجسب بالزناء وهذا المعنى مفقودٌ هناء 
وهذا إنما يتأنى على قول الإمامء أما عندهما يجب الحدٌ والكقارة انتهى)). 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .179/١‏ 
(؟) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق99/أ. 
(1) "البحر": كتاب الصوع ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 3751//9. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7917/5 بتصرف يسير. 
(5) "جامع الرموز”: كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .514/١‏ 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١6/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


التغذّي» قال بعضهم: أن يل الطبع إلى أكله» وتنقضي شهوةٌ البطن به وقال بعضهم: هو ما يعودٌ 
نفعُْ إلى صلاح البدنء وفائدته فيما إذا مضّعٌ لقمة ثم أخرتها ثم ابتلعها فعلى الثاني يُكفّر لا على 
الأول وبالعكس ف الحشيشة؛ لأنّه لا نفع فيها للبدن» وربما تنص عقلُّ ميل إليها الطبِعٌ 
وتنقضي بها شهوة البطن)) اه ملخخصاً. ٍ 

وقال في "النهر"”": ((إنه بعيدٌ عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكولٌ قولّهم: أو دواءً حشواًء والذي 
ذكرَهُ المحققون أن معنى الفطر وصولٌ ما فيه صلاحٌ البدن إلى الجوف أعمٌ من كونه غذاءٌ أو دواءٌ 
يقابل القول الأوّل» هذا هو المناسب في تحقيق نحل الخلاف)) اه. 

أقول: وحاصلَه أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذّيء لكل ما نقله عن المحققين لا يلزم منه 
عدم وقوع الخلاف في معنى التغدّي» ولكنّ التحقيق أنه لا لاف فيه ولا في معنى الفطر؛ 


(قولة: إذ بتقديرو يكوثٌ قونُّهم: أو دواءً حشوم ظاهرٌ على القول الثاني ومّن ذكَر: أو دراءٌ 
مِن أهل القول الأوّل بدليل ذكره. 

(قول: والذي 3 كَرَه المحققون أن معنى الفطر إلخ) أي: الموحب للكقارة لا مطلق فطر. 

(قونة: يُقابلٌ القول الأول هذا هو المناسبُ إلخ) عبارةً "التهسر":(( ويقابلَةُ اقول الوك 
وهذا إلخ )). 

(قولةُ: لكن ما نَلَهُ عن المحققين إلخ) القصدُ التورّكُ على صاحب "النهر" بأنّ ما نقَلهُ لا يلزم منه 
إلخ» وفيه أنه حيث ذكْرَ المحمققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصحٌ جعلّهُ بعينه في معنى التغدّي» 
وليس قصدٌ صاحب "النهر" تَفِيّ الخلافب في معنى التغدّي من حيث هو أعمٌ من كونِه المذكورٌ هنا 
أو غيرَةٌ حتى يُتَورّكَ عليه ما ذكرَة» تأمّل. 

(قولة: ولكنٌ التحقيق أله لا خلاف فيه إلخ) حلاف الظّاهر والحدقٌ أن الخلاف متحقّقٌ في معنى 
الفطر المعنوي لا الصوري» فلذا حاءً الاختلافٌ في اللّقَمةِ المحرّحةٍ والحشيشةء وكونُ مرادهم ما يكونٌ 
فيه صلاحٌ البدن ما يشم اتلد بعيثٌ تأمّل. 


]/١5١ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده‎ )١( 


الجزء السادس ما ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لأنهم ذكروا أن الكمّارة لا تجب إلا بالفطر صورة ومعنى» ففي الأكلٍ الفطرٌ صورة هو الاإتلاغ, 
والمعنى كونةُ مما يصلحُ به البدثُ من غذاء أو دوا» [؟/ق1؟/ب] فلا تحب في ابتلاع نحو 
الحصاة لوحودٍ الصورة فقطء ولا في نحو الاحتقات لوجود المعنى فقط كما علّلهٌ في "الهداية"27 
وغيرهاء وذْكَرٌ في "البدائع””": ((أنّها تحبُ بإيصال ما يُقصّهُ به التغدّي أو التداوي إلى جوفِه من 
الفم بخلاف غيره: فلا تحب في ابتلاع الجوزة أو اللُوزة الصحيحة اليابسة لوجود الأكل صورةٌ 
لا معنى؛ ِأنّه ل يناد أكلهُ فصار كالحصاةٍ والنواة؛ ولا في أكل عحين أو دقيق؛ لأنه لا يُقصّدُ 
به التغدّي والتداوي» ولو أكَلَ ورقّ شجر إن كان ما يكل عادة وجبت» ولا وجب القضاء 
فقط, وكذا لو ححرّج البزاقٌ من فمه ثم ابتلعُ وكذا بزاق غيره؛ لأنه مما يُعافٌ منه» ولو بزاق 
حببيه أو صديقِهِ وجَبّت كما ذكرهُ "الحلواني”؛ لأنه لا يعافة ولو أخرّج لقمة شم أعادها قال 
"أبو اللّيث": الأصحّ أند لا كفازة؛ لأنها ضارت بحال يُعافُ منها)) اف ملخضا. 
ويظهرٌ من ذلك أن مرادهم .ما يُتَعذَّى به ما يكونٌ فيه صلاحٌ البدن» بأن كان مما يُوَكَلٌ 
عادةٌ على قصاد التغذّي أو التداوي أو التلذذ فالعجينٌ والدقيق وإنْ كان فيه صلاخ ابدن والغذامٌ 
لكنّه لا يُقِصّدُ لذلك؛ واللقمةٌ الْمحرّحةٌ كذلك؛ لأنّها لجيافتها خرّحَت عن الصلاحية حكماً كما 
قالوا فيما لو ذرَعَةُ القيء وعاد بنفسه: لا يفطرٌ؛ لأنّه ليس مما يُتَعْدَى به عادةً لجياقنه بخلاف ريق 
الحبيب؛ لأنّه يُتلذّهُ به كما قالَهُ في أواخر "الكتر"7 فصارٌ ملحقاً مما فيه صلاخ البدنء ومكلة 
الحشيشة المسكرة. 
ويؤيّدُ ما قلنا أيضاً ما في "المحيط"؛ حيث ذَكَرَ: ((أنّ الأصل أذ الكفارة تحب متى أفطَرَ ما 
يُتَْدّى به؛ لأنها للرّحرء وإنها يُحتَاج للرّحر عمًا يُكلُ عادة بخلاف غيره؛ لأنّ الامتناع عنه ثاب 
)١(‏ "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 115/1- 170 


(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 89/5. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز”: مسائل شتى 791/96 


قم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


(عمداً) راجعٌ للكلّ (أو احنَحَم أي: فعلَ ما لا يُظَن الفطرٌ به كمَضدء وكحْلء 
ولَمْسٍِ وجباع بهيمة اماتد نه كي رلب عاط لت ل جزائه اعدو كوي معاردا ب وار ميته 0 ورا ا 04 ا ا 1 110 


طبيعةٌ كشرب الخمر يحب فيه الحدٌ؛ لأنّهِ محناج إلى الرّحر بخلاف شرب البول والدم. ثم كل 
ما يكل عادةً مقصوداً أو تبعاً لغيره فهو مما يُتَخدَى به. وأمّا غيرهُ فمُلحَقّ بها لا يُتَغدّى به وإن كان 
في نفسه مُعْذَيا والدوء مُلَحَقٌ.ما يَُعْذَى به لِما فيه من صلاح البدن))» ثم ذَكَرَ الفروع إلى 
أن قال في اللقمة: ((وإن أخرّججها ثمَّ أعادها فلا كقارة وهو الأصحٌ؛ لأنها صارت حال تُستقدرٌ 
ويّعافُ منهاء فدححَلَ القصورٌ في معنى الغذاءع) اه ملخصاً. 

ولكنْ [؟/53١"/أ]‏ يُشْكِلٌ على ذلك وحوبُ الكفارة بأكل اللحم النيء ولو من ميق 
إل إذا نتن وود في لم أر من ذَكرَ فيه خلافاً مع أنّه أضدٌ عيافةٌ من اللّقمة المرّحة اللهمّ 


5 


إلا أن يقال: اللحم في ذاته مما يِقَصَّد به التغدّي وصلاح البدن يخلاف الأقمة المذكورة والعجين» 
وبخلاف ما إذا ديد لأنّه يُؤْذِي البدن» فلا يحصلٌ به صِلاحُّهُ هذا ما ظهّرَ لي في تحرير هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 

و40 (قولةُ: عمدا) حرج المتطئٌ والمكره "بر "207. 
قلت: وكذا الناسي؛ لأنّ المراد تعمّدُ الإفطار» والناسي وإِنْ تعمّد استعمال المفطر لم يتعمّد 
الإفطار. 
الف (قوله: راحمٌ للكل) أي: كل ما دي من الجماع والأكل والتكّرب. 
زعم (قوله: أي: فعَلَ إلخ) أشارَ إلى أن الحكم ليس قاصراً على الحجامة» "ط"20, 
(قولُ: اللهم إلا أن يقال: اللْحمُ ف ذَايِهِ إلخ) الأظهرٌ في دفع الإشكال أن يفتال: بذ مسالة اللخم 
المذكورةً على الخلاف أيضاء وعدمٌ تعرّضيهم لحكايته اكتفاءً بحكايته في مسألة اللقمة المحرّحة لدلالته 
عليه بالأولىء وإلاّ كيف يُنظَرٌ في مسألة اللّحم إلى أنه مما يُقصّدُ به التغذّي في ذاته دون اللقمة؟! 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 7510/5 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .481//١‏ 


دك 


الجزء السادس ألم ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


بلا إنزال» أو إدخال إصبع في دُبْر ونحو ذلك (فظَنٌ فطرَة به فأكلَ عَمْداً قَضَى) ف 


واحتررٌ به عمًا لو فمَلٌ ما ين الفط به كما لو أكَلَ أو جامَعَ ناسياء أو احطَم أو أنرّلَ بنظرء 
أو رع اقيم فظنأ فر فأكل عمد فلا كقارة للشبهة كما م" ّ 

ر4384] (قولة: بلا إنزال) أمّا لو أَنرّلَ فلا كقّارة عليه بأكلِهٍ عمداً؛ لأنّه كَل وهو مفطبٌ 
اللي يقلا 

زطلقم (قولة: أو إدحال إصبع) أي: يابسةٍ كما تقَدَّم ا" فلو بعل فلا كقارة؛ لأكله 
بعد تق الإقطار بالبلّه "90 

415 (قولة: ونحو ذلك) كأكله بعد مُلةٍ بشهوةٍ أو مضاحعة ومباشرةٍ فاحشةٍ بلا إنزال» 


"إمداد"00, 


:4100 (قولة: في الصُور كلّها) أي: المذكورة” في قوله: ((وإث جامّعَ إلخ)». 

410 (قولهُ: وكمر) ترك بيان وقت وجوب القضاء والكمّارة إشعاراً بأنّهِ على التراخعي 
كما قال "محمد" وقال "أبو يوسف”: نه على الور وعن "أبي حنيفة" روايتان كما 
في "التمرتاشي”» وقيل: بين رمضانينء وقال "الكرحي": ((والأرلُ الصحيح))» وكذا لا يكرةُ 
نفلهُ كما في "الزاهدي"؛ وإنما قَدّمَ القضاءُ إشعاراً بأنّه ينبغي أن يقدّمه على الكقارة» ويُسِتَحَب 


(قولُ: وكذا لا يكرةُ نفلةُ) عبارة "القهستاني”:((ولذا) باللام. 
)١(‏ صاحمل وما بعدها "در". 
(0) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .551//١‏ 
200 كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق09١/.‏ 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .481//١‏ 
(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتجب يه الكفارة مع القضاء قهه/ب. 


(1) صده. لال وما بعدها "در" 


قسم العبادات لم حاشية ابن عابدين 


لأنّه طن في غير محل حتى لو أفتاه مُفْسم يُعتمّدُ على قوله أو سَمِعٌ حديثاً ا 


التتأبعٌ كما ف "الهداية"00, "فمُستاني"0, 

رده (قولة: لأنّه إلخ) عل لقوله: ((أو احمَحمَ إلخ)). 

.414 (قولة: حنَّى إلخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((لأنه ظنٌ في غير محلّم)» أي: فلو كان 
الظنٌ في له فلا كمّارة» حتى لو أفناه إلخ "ط"9©. ا 

ردكدى (قوله: يُعتَمَّدُ على قوله)» كحنبلي يَرى الحجامة مُفطِرة "إمداد”». قال في 
"البحر”: ((لأنّ العامّي يجب عليه تقليدٌ العالم إذا كان يَعتمِدُ على فتواهم)» ثم قال: ((وقد عُللِمّ 
من هذا أن مذهب العامّيّ فتوى مُفتيه من غير تقبياربمذهبيء ولهذا قال في "الفعح”©: الحكمٌ في 
حق العامي وى مُفتيه» وفي "النهاية": ويشترط أن يكون [7/ق4 ١‏ /بع المفتي من يُوحد منه 
الفقه ويُعتَمَدُ على فتواه في البلدة» وحيتئٍ تصيرٌ فتواه شبهة ولا مُعيرَ بغيره)) اه. 

وبه يظهرٌ أن (ِيُتمَدُ)) مبنيّ للمجهول» فلا يكفي اعتمادٌ المستفتي وحده فافهم. 

40 (قولة: أو سَّمِعَّ حدينا) كقوله يَي: أفطَرَ الاجم والمحجوم »© وهذا عند 
"مّد"؛ لأنّ قول الرسول كلك أقوى من قول المفتي» فول أن يورت شبهةه وعن "أبي يوسف" 
علافة؛ لأنّ على العاميّ الاقتداءَ بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقّه إلى معرفة الأحاديث» "زيلعي"0. 


171/١ "الهداية”: كتاب الصوم  فصل: ومن كان مريضاً ف رمضان‎ )١( 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد .519/١‏ 

() "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .5510//١‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء ق56؟/ب بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 1718/7- 3315 

(7) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض 5514/5 

(7) أعرجه أحمد هربا ااا لكك ا ا وعبد الرزاق )5١9(‏ كتاب الصوم ‏ ياب الحجامة للصائم» 
وأبو داود (5719؟) كتاب الصوم ‏ باب في الصائم يحتجمء وابن ماجه )١740(‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء ف 
الحجامة» والدارمي١/١غ‏ 4 كتاب الصوم ‏ باب الحجامة تفطر الصائم والبيهقي في "الستن الكبرى" 558/4 
5 كتاب الصوم - ياب الحديث الذي روي بالإقطار بالحجامة » و 14/4 كتاب الصوم ‏ باب ما يستدل به 
على نسخ الحديث» كلهم من حديث ثوبان ض#هء وف الباب عن أبي هريرة» وشداد بن أوس» ومعقل بن سنان» 
وبلال؛ وراقع بن حديج؛ وعائشة» وأسامة بن زيد . 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5477/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس م باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
ولم يَخلّم تأويلة لم يُكفر للشّبهة وإن أطأ المفتي» ولم يم يبت الأثرُ إل في الادّمان» 


:4 (قولةُ: ولم يَعلّم تأويلة) آم إن عَلِمَ تأويلَهُ ثم أكَلَ تحب الكقارة لانتفاء الشبهة. 
وقول "الأرزاعي” (نه قطر) لا يورت شبهة لمخالفته لقي مع فرضش علم الآكل كن 
الحديت مولا ثم تأويلهُ أنّه مرج أو أن الوا كي يغتابان7", وتمامُه في 
"الفتح””"2» وعلى الثاني 0 ادُ ذهاب الثواب كما يأتي”© 

(قولةُ: ولم يبْت الأثرُ) عطفٌ على ((أخطاً المفتي)»» أي: وإذث لم يبت الأثرٌ. 
اه "ح"27. والمرادٌ غير حديث الحاجم والحجوم فإنه ثابت صحيح» وأمًا أحاديث فطر 
7 فكلها مدخولةٌ كما في "الفتح"7”» وفيه عن "البدائع"20: (زؤك لمحن أن مل ازا 
بشهوةء أو ضاحّعّها ولم يُنزل» فظن أنّه أفطرَ فأكل عمداً كان عليه الكقارة: إِلاّ إذا تأوّلَ 
حديثاء أو استفتى فقيهاً فأفطرٌ فلا كمّارة عليه وإنا أخطً الفقيةٌ ولم ينبت الحديث؛ لأنّ ظاهر 
الفتوى والحديث يُعَرٌ شبهة) اه. 

[33148] (قولة: ل قِ الادّمان) استثتاء سن قوله: ١‏ يُكفر)): يعني يعني ني: أنه إن ادّهَنَ ثم مكل 
كفر؛ لأنه متعمّد ولم يستند إلى دليل شرعي! أنه لا يعنَدُ بفتوى الفقيه أو بتأويله الحديث هناء 


(قولُ: إلا إذا تأَوّلَ حديئاً) أي: استندَ إليه. 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٠١17/0‏ باب في تحريم أعراض الناس». وق "معرفة السنن"7/7؟7 كتاب الصيام 
باب الحجامة للصائم» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 49/1 و"حلية الأولياء" للد 
نقول: : صرح ف "فتح القدير": 9109//9 لك و"البناية": 77/8 بأنّ أحاديث فطر المغتاب كلها مدخحولة. 
(؟) انظر "الفتعح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7910//9. 
©) المقولة [4147] قوله: ((وكذا الغيبة)). 
(4) "س": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 3ق79١/ب‏ 90 ١/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم . ياب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض 595/7 
(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠٠١/7‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عايدين 


وكذا الغيبة عند العامة "زيلعي”7©. لكنْ جعَلّها في "الملتقى" كالحجامة: ورِّحَةُ 


أن هذا مما لا يَستبةُ على مَن له سمه من الفقه. نقلَهُ "الكمال"9© عن "البدائع"7) لكن يُخالقه 
ما في "الخائيّة””*©: ((من أن الذي اكتحَلٌ أو دهّنَ نفسه أو شاريّةُ ثم أكل متعمّداً عليه الكقّارة» 
إل إذا كان جاهلاً فأفتِيَ له بالفطر)) اه. 

قال في "الإمداد”: ((فعلى هذا يكوثٌ قولنا: إل إذا أاه فقيةٌ شاملا لمسألة دهن 
الشارب)) اه. وهو كما ترى مرجحٌ لعدم الاستثناء» فالأولى ل "الشارح" تركه "ح"7. 1 

قلت: لكن ما نذكرّةُ عن "الخايّة"20 2 ها في الغيبة يؤيّدُ ما في "البدائع"0©. 

14م (قولهُ: وكذا الغيبة) لأنّ الفطر بها يخال القياسَ» والحديث ‏ وهو 71 /ق 9١5‏ /أ] 3 
ير ثلاث تفط الصائمَ 21 مؤمّلٌ بالإجماع بذهاب الشواب يخلاف حديث الحجامة؛ فإ 


000 


بعض العلماء أحمذ بظاهره مثل "الأوزاعى" و"أحمد”, "إمداد””". ولم يعد بخلافب الظاهريّة في الغيية؛ 
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(قولَهُ: وهو - كما ترى ‏ مرسَّمٌ إلخ) ما ذكرَةُ لا دلالة فيه على ترجيح عدم الاستنناء» غايةٌ الأمر 
أنه في "الخانيّة" ذكَرَ ما يدل على عدم الاستثناء» وهذا لا يدل على ترجيجه على القول بالاستثناء. 


755/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب العوارض‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 513/5 

(©) "الفتتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟//781. 

(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم 70/8. 

(0) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل.السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 7١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ويحب به الكفارة مع القضاء قد 5؟/ب. 

(0) "ح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77.0/. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السايع فيما يسقط الكقارة وما لا يسقط 7١7/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم .1١/17‏ 

24/19 أخريحه الخطيب البغدادي ف "تاريخ بقداد"‎ )٠١( 

)١١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء ق ه758 نقلاً عن "العناية". 


الجزء السادس ملم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


أنه حدث بعدما مضى السلفُ على تأويله بما قلناء "فتح”7". وفي "الخائيّة'”": ((قال بعضهم: هذا 
والمجامة سؤاق عاك المشايخ قالوا: عليه الكمّارة على كلّ حال؛ لأنّ العلماء أجمعُوا على ترك 
العمل بظاهر الحديث وقالوا: أراد به ثوابّ الآحرة» وليس في هذا قوك معتيرٌ فهذا ظرٌ ما استذ 
إلى دليل» 5 يور ث شبهم) اه. ونحوّهُ في "السّراج"”", وكذا في "الفقح"”؟» عن "البدائع”00 
وحزم 1 في "الهداية"” أيضاً وشروحها”". قال "الرحمتي": ((وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة 
في الغية فبُعْدُ دهن الشارب أولى)) اه. 

قلت: وا لنا سوَّى بينهما في "الفقح”” عن "البدائع””7»: وكذا في "المعراج" عن 
"!0 

0 (قولة: للشبهة) قد علمت أن ما حاف الإجماحٌ لا يُورث شبهةء والعملُ على ما 


عليه الأكثرٌء والله تعالى أعلم. 


791/1 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة .- فصل في العرارض‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 510/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١ق‏ 4917 /ب و5 21/ببء 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7910//5. 

(<) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم ١١١/5‏ 

(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١1/؟1.‏ 

(7) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض 4/9 555-59 
(هامش "فتح القدير")» و"البناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يرج . القضاء 


لكفارة الا 
(8) "الفتتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والككفارة - فصل في العوارض 7310/75 
(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ قفصل: وأما حكم فساد الصوم .1١١/95‏ 

2.0/7 "المبسوط": كتاب الصوم‎ )٠١( 


لديل 


قسم العيادات 7 حاشية ابن عابدين 


(ككقارة الْظاهِر) الثابتة بالكتاب» وأمًا هذه فبالسئق 0 


مطلبُ في الكقارة 

زد دى (قولة: ككقارةٍ المظاهر) مرتبطٌ بقوله: ((وكفر»» أي: مثلها ف الترتيب» معِتِقُ 

أو فإن لم يجد صامً شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أُطعَمّ سين مسكيناً لحديث الأعرابيّ 
لمعروف في "الكتب السنة"” فلو أفطر - ولو لعذر ‏ استأئفَ لذ لعذر الحييض» وكمّارةٌ القتعل 
يُشترّطُ في صومها التتابعٌ أيضاء وهكذا كل كقارةٍ شرع فيها العتق» "نهر””. وتمامٌ فروع 
المسألة في "البحر””» وفيه أيضاً: ((ولا فرق في ووب الكقّارة بين الذكر والأشىء والح 
والعبد, والسلطان وغيره» ولهذا صرّحّ في 'البرَازيه"0© بالوحوبء على اللمارية فيما لو أخبيرٌ بردت 
سيّدها بعدم طلوع الفجر عالمةٌ بطلوعه. فجامَعها مع عدم الوحوب عليه وبأنّه إذا لَرِمَت 
السلطان وهو مُوميرٌ عماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يُفتّى ياعتاق الرّقبة» وقال أبو نصر "محمد 
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ابن سلام” : يُفتَى بصيام شهرين؛ أن لقصود من الكمّارة الانزجات ويسهلُ عليه إفطارٌ شهرٍ 
وإعتاق رقبق» فلا يحل الرّحرُ)) اه. 


)١(‏ أخرحه أحمد 2781/17 و البخاري(4177١)‏ كتاب الصوم . باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» ومسلم )8١(01١١١(‏ كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارةء وأبوداودز. ) كتاب الصوم ‏ باب كفارة من أتى أهله في رمضاتء والترمذي(؛1/ا) كتاب 
الصوم ‏ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء وقال: حديث أبي هريرة حديث حسنُ صحيحٌ: والعمل على 
هذا عند أهل العلم» والنسائي ف " السنن الكبرى"(4١١77)‏ كتاب الصيام ‏ ذكر اعقلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
أبي هريرة فيه » وابن ماجه(17171) كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أقطر يوماً من رمضان» والدارمي 
77 كتاب الصوم - باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهار والطحاري في "شرح معاني الآثار" 
0 كتاب الصوم باب الحكم في من جامع أهله في رمضات متعمداء كلهم من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاء 
وف الباب عن ابن عمرء وعائشة و عبدالله بن عمروط. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١713‏ /ب. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 594/7 793 

() "البزازية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ٠١1/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس دنم ياب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


:ه44 (قوله: ومن نَم أي: من أجل ثبوت كقارة الفظهار بالكتاب وثيوت كقارة الإفطار 
بالسئة شيّهُوا الثانية لكونها أدنى حالاً بالأولى لقوَبّها بنبوتها بالكتاب» "ط”". ومقتضاه الإكفار 
يإتكار. ها [؟/ق5١؟/بع‏ دون الأولى» يويّهُ أنه في "الفنتم”" ذكرَ: ((أن "سعيد بن جبير" ذضَبَ 
إل أنها مسوحة». 

( تبية ) 

في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلم كونها مثلّها من كل وجي فإنّ المسيس في أثنائها يقطعٌ 
التتأب في كفارةٍ الظهار مطلقاً عمداً أو نسياناء ليلا أو نهارا للآية بخلاف كقّارة الصوم والتمل» 
فإنّه لا يَقَطعُةُ فيهما إلا الفط بعذر أو بغير عدرء َمل فقد رُلْتْ بعضٌ الأقدام في هذا المقام» 
"رملي" ونحوة في "الفهُستاني”"9. وأراد بغير العذر ما سوى الحيض. 

والحاصل: أنه لا يقطعُ التتابحَ هنا الوط ليلاً عمداًء أو نهاراً ناسياً بخلافي كقارة الظهار. 

6 (قولُ: إن توَى ليلذ أي: به معي لما مر من سلاف "الشافعي" فيهماء فكان 
شبهةٌ لسقوط الكفارة. 

ملقم (قولة: ولم يكن مكرّها) أي: ولو على اللتماع كما مر ولو كانت هي المكرهة 
لزوجها عليه؛ وعليه الفتوى كما في "الظهيريّة”© خلافاً ِما في "الاختيار"” من وجوبها عليهما 


.40/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة 750/9 باختصار. 
(9) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الفساد 719/9 

(4) المقولة [4071ع قوله: ((لشبهة حلاف الشافعي)). 

(ه) المقرلة [4114] قوله: ((وإن جامع إلخ)). 

(7) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق553/]. 

(0) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن جامع أو جومع .171/1١‏ 


قسم العبادات لك حاشية ابن عابدين 


ولم يَطرأ مُسْقِط كمَرّضٍ وحيض» واتلفّ فيما لو مَرِضَ جرح نفسية؛ أو سُوْفْرَ 
وساد 2 ع« 7 اه 2 9 2 
به مُكرهاء والمعتمدٌ لزومهاء وف المعتاد حَمى وحيضا ولمتيقن قتال عدو للملا 


لو الأكراةُ منها كما في بعضٍ نسخ "ايمر "00, 

كملق (قولة: ولم يَطرأ) أي: بعد إفطاره عمداً مقيماً ناويا ليلد لتجب الكفارة لولا 
المسقط. 

ملق (قوله: مُسقِط) أي: سماوي لا صنمٌ له فيه ولا في سببي» " رحمتي". 

ردم (قولة: كمرض) أي: مبيح للإفطار. 

رههه (قولةُ: والعتمدُ لزومُها) أي: بعد ذلك؛ لأنّه فعلّ عبد والأولى أن يقول: عدمٌ 
سقوطها؛ لأنها كانت لازمقٌ والمخلافُ في سقوطهاء وتيِّدَ بالسّفر مُكرّهاً إذ لو سائرٌ طائعاً بعدما 
أفطَرَ اتفقت الرُوايات على عدم سقوطهاء أمّا لو أَفَطْرَ بعدما سافَرَ لم تحبء "نهر”". أي: 
وإِن حَرْمَ عليه لو سافرَ بعد الفجر كما يأتي7". 

4105 (قولة: وف المعتاد) عطف على قوله: ((فيما))؛ وهو اسم مفعول فيه ضميرٌ هو نائبٌ 
الفاعل عائدٌ على الموصوف» أي: الشخص المعتاد؛ و(ِ(حُمَّى)) بغير تنوين مفعولٌ به منصوبٌ 
بفتحة مقدَّرَةٍ على ألف التأنيث المقصورة» و((حيضاًح) معطوفٌ عليه» أي: واعمُلِفَ في الشخخص 
الذي اعتاد حُمَّى وحيضاء والواو ععنى أو؛ وفي بعض النسخ: ((وحيض)) فيُحتمّل أنه مرفوعٌ 
أو بحرورٌء لكنّ الجر غير جائز؛ لأ إضافة الوصف المفرد إلى معموله المجرّدٍ من أل لا تحور 


(قولة: وهو اسم مفعول) الظاهر أنه اسم قاعل» أصله: مُعتِيدٌ بالكسرء كما قيل في مختار اسم 
فاعل» فيكوثٌ الضميرٌ فاعلك و((حُمّى)) مفعرلةُ كما يظهر من قوله. أي:((واخشلِف إلخ)). ولايصح 
جعلةٌ اسم مفعول لعدم استقامةٍ المعنى» ولعدم تعدّي هذه المادة لفعولين» تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟//731. 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما'لا يفسده ق١7١/ب.‏ 
(6) المقولة 2315473 قوله: ((كما يجب على مقيم إلخ)). 


الجزء السادس هلع باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


لو أفطَرَ ولم يَحصّل العذرُ والمعتمدُ سقوطها. 


وأمّا الرفحُ فعلى إسناد المعتاد إلى الحمّى والحيض» أي: الذي اعتادَهُ حُمّى وحيض؛ والأصوب 
النعصبٌ» وقوله: ((وامتيقنِ)) اسم فاعلٍ بمحرورٌ بالعطف على ((معتاوي)» و((قنال)» مفعول. 

4٠6‏ (قولة: لو أفطر) أي: كل من امعتاد ولمتيقن. 

ردهده (قوله: والمعتمدٌ سقوطها) كذا صحَّحَهُ في "لبرّازيّة””2 و"قاضي معان" في "شرح 
الجامع الصغي ر”" في [/ق617/أ] المعتاد حُمّى وحيضاء وسْبّهَةبمن أَفطَر على ظنّ الغروب 
م ظهّرٌ عدمُهُ وعليه مشى "الشرنبلالي””": وهو مخالفٌ لِما في "البحر”؟ حيث قال: ((وإذا 
أفطَرَت على ظٌ أنّه يوم حيضها فلم تَحِضٍ الأظهرٌ وحوبُ الكقارة» كما لو أفطَرٌ على ظرٌ أنه 
يوم مرضه)) اه. 

وكتبت فيما عله عليه”*': ((جعَل الثانية مشبّهاً بها لأنّها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض» 


(قوله: وكتبتٌ فيما عَلَقثةُ عليه جَعَلٌَ الثانية مُشيّهاً بها) عرد التشبيه المذكور يدل على الإجماعء 
كيف وقد وُحَدَ النصٌ بذكر الخلاف ف المسألة الثانية أيضا؟! وعبارئهٌ في "حاشية البحر" بعدما عزاه 
ل "التعارحائية": ((لكنْ قد كم "قاضيخان" في "شرح الجامع الصغير" سقوط الكقارة في المسألتين» 
وشبّهُهما عن أَفطرٌ وأكبب قائه أن الشمس غربت ثم ظهرٌ عدمُةُ)) اه إلا أن تكون عبارةٌ "التتارحاجّة" 
حاكية الإجماع في المسألة الثانية المشبّهِ بهاء فيكونُ حينقدٍ الإجماحٌ مُحتلفاً فيهء وبنى المحشّي الحاصلٌ 


المذكور على تحقّق الخلافف. 


٠١1/4 "البزازية”: كتاب الصوم  الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجحب القضاء والكفارة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يفسد الصوم 
١ق‏ ١5ب‏ بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم . باب موحب الإفساد ٠١9/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 594/95 

(5) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 98/7 يتصرف يسير. 


قسم إلعبادات يض حاشية ابن عابدين 


ولم يُكفر للأوَّل يكفيه واحدة ولوئي رمضانين عند "عمد" وعليه الاعتماثٌ 


رازيّة" و"حتبى" وغيرهما. واختارٌ بعضُهم للفتوى 2000١‏ 


فإنّ فيها اختلاف المشايخ» والصحيحٌ الوحوبُ كما نص على ذلك في "التتارححايّة'”01) اه. ولذا 
حرم بالوجوب في المسألتين في "السسّراج””"' و"الفيض". 

والحاصلٌ اختلافٌ التصحيح فيهماء ولم أرَ مّن ذكَرَّ خخلافاً في سقوطها عمِّن تفن قدالَ 
عدو والفرقٌ .كما في "جامع الفصولين" "7‏ ((أنّ القتال يحتاجُ إلى تقديم الإفطار ليتقوّى بخلاف 
المرض)) 

(43004] (قولة: ولم يُكفر للأرّل) أمّا لو كفرٌ فعليه أخرى في ظاهرٍ الرّواية للعلم بأنّ الرّحر 
لم جصل بأو مر 

.+4 (قولّة: وعليه الاعتماة) نقله في "البح ر"”© عن "الأسرار"» ونقَّلَ قبله عن 
"اللبوهرة””©: ((لو جام ف رمضانين فعليه كقّارتان وإن لم يكفر للذُول في ظاهر الرّواية: وهو 
الصحيح)) اه. 


قلت: فقد املف الترحيحٌ كما ترى» ويتقوَّى الثاني بأنّه ظاهرٌ الرّواية. 


(قولّة: ولم أرَ مَّن ذكَرٌ خلافاً في سقوطها إلخ) لكنّ كلام "الشارح" يدل على الخلاف: 
ومن َف ححّة والفرقٌ الذي ذكَرَهُ في "الفصولين" لا يدل على الاتفاق لمن تديّرَ اه. ونقَّلَ لحلاف 
في "الإمداد" عن "التجنيس": وذْكرَ:(( أن المعتمد السُقوطٌ فيه أيضاً )») كما ذكرةُ "السندي". 

(قولَهُ: قلت: فقد اختلّف الترجييحٌ إلخ) ما نقَلَهُ عن "الجوهرة" لا يفيدُ ترحيحّ خلاف ما ذكرهُ 
"الشارح" أرّلاً مطلقاء بل في صوص الجماعء فهو عينُ ما ذكرُّ ثاني تأمّل. 


881/17 "التاترخعانية": كتاب الصوم  الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 494/]- ب. 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الصوم 570/9 نقلاً عن "فتاوى قاضي ظهير". 
(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 781//9. 

(د) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 7910/9 

(3) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصوم 107/1 


الجزء السادس وم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


0 


إن الفِطْرُ بغير الجماع تداحل» وإ لاء ولو أكَلٌ عَمْداّ شهرة بلا عذر يُقتَل وتمامة 
ف "شرح الوهباتيّة"00. 
(وإث ذرَعَهُ الَيّمٌ ورّج) ولم يَعْدْ (لا يُفطِرٌ مطلقا) ملا أو لا (فإن عادً) بلا صُنعه 
قل إن القع إن اك «_مرى 
زححدى (قوله: إن الفطر) ((إن)) شرطية» اح ". 
1 (قولة: وإلاً لام أي: وإنا كان الفطرٌ المتكرّرُ في يومين مجماع لا تتداعحَل الكقارة 
وإنث لم يكفر للأوّل لعِظّم الجناية» ولذا أوحَبَ "الشافعي" الكقّارة به دون الأكل والشرب. 


كلم (قولة: امه في "شرح الوهيائّة") قال ف "الوهبائيّة"”": [ طويل ] 
ولو أكَلَ الإنساثُ عمداً وشُهْرة 2 ولاغْثْرٌ فيه قيل بالقتل يُومَر9» 


قال "الشرنبلالي": ((صورتُها: تعمد مّن لا عذرٌ له الأكلٌ جهارايعل؛ لأله مستهزعة بالئين 
أو منكرٌ لما ثبت منه بالصتّرورة» ولا حلاف في حل قتله والأمر بهه فتعبيرٌ املف ب ((قيل)) ليبس 
بلازم الصّعضفي)) له "ح"07. 

كدحى (قولةُ: ول ذرَحَهُ القَيام) أي عليه وسديقم ا والمسألة تتفرَّعٌ إلى أربع 


د ا يك وسح ا نا ع 
وعشرين صورة؛ لأنه إمّا أن يقيءَ أو يستقيء» وف كل إِمّا أنعلاً الفمّ أو دونه» وكل من الأربعة 


7553 "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق 7/١٠١‏ 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم 1/573 

(4) في "د" زيادة: قوله: ((عمداً)): مصدر في موضع الحال» وشهرةٌ: عطف عليه» ولا عدر فيه: أي: في أكل العمدء 
وهو في موضع الحال» وقد اشتمل البيت على مسألةٍ من "القنية"؛ إنقلاً عن] ظهير الدين المرغيناني؛ قال: من أكل 
في رمضان شهرة متعمداً يقتل» ووبهه المؤلف بأنه مستهزئ بالدين» أو متكر لا ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: 
ويحتمل أن يكون عّر بالقتل عن الضرب البليغ» وقال: إن الظاهر أن المراد القتل بالسيف. قلت: وهو كذلك؛ فقد 
علله في "البزازية" بأن صنعه دليل الاستحلال» فتعبير المصنف في النظم بقيل رما يشعر بضعفه وأن المعتمد خلاقه» 
ولم أقف على ما يخالفه بعد التتبع» فلو قال: ولا عر قالوا فيه بالقتل يؤمر لكان أولىء والله سبحانه أعلمء انتهى)). 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق10١/]‏ - ب. 


(5) "القاموس": مادة ((ذرع)). 


ا 


قسم العيادات نس حاشية ابن عابدين 


(و) لو (هو ملء الفم مع تذكره للصُوم لا يُفسيدُ) خلافاً ل "الشاني" (وإن أعادم 
أو قَدْرَ حِمّصة منه فأكثر "حدّادي" (أفطرٌ إجماعا) ولا كفارة 0 


ما إن خرّج أو عاد أو أعادة وكلّ إمّا [73/5١/ب]‏ ذاكرٌ لصومه أَوْ لاء ولا فطر في الكل 
على الأصم إل ني الإعادةٍ والاستقاء بشرط المرء مع التذكر "شرح لللتقى ”© 

كه (قولة: ولو هو ملءَ الفم) أنى ب ((لو)) مع أن ما دون ملء الفم مفهومٌ بالأولى 
لأحل التنصيص عليه؛ لأنّ العطوف عليه في حكم المذكورء فافهم. وأطلق في ملء القم فشَيلٌ 
ما لو كان متفركاً في موضع واحل بحيث لو حُِعَ ملأ الفم كما في "تراج "”, 

5ه (قولة: لا يُفسي) أي: عند "ححمّد"؛ وهو الصحيم؛ لعدم وجو الصدع: ولعدم 
وحودٍ صورة الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناه؛ لأنّه لا يُتَْذّى به بل النفسٌ تَعافف "بعر "0 

ددم (قوله: وإث أعادُ) أي: أعادَ ما قايَهُ الذي هو ملءٌ الفم. 


434 (قولة: أو قَدْرَ حِمّصة منه فأكثر) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضيه 


(قول "الشارح": أو قادرٌ حِمّصةٍ منه إلخ) قال "الرّحمتي":( هذا على قول من قدّرَ القايلَ بذلك» 
وعلى ما احتارَة "الكمال" أنه ما لا يحتاج إلى عمل في إدخاله فلا يتأنّى هذا التقسيم؛ أنه متى أعادَةُ 
فقد وُحَدّ العمل في إدماله» فكان كثيراً مفسداً )اه نقَلَهُ "السندي". 

(قولة: أتى ب: لو مع أن ما دون مِلْء الفم إلخ) لكنّ إتبانَةُ ب:((لى) فيه إيهامٌ أن لاف "أبي 
يوسف"” فيما إذا كان مِلّء الفم أُوْ لاء ولو أبقى المتنَ على حاله لا إبهام. 

(قولهُ: ولعدم وحودٍ صورة الفطر) عبارةٌ "البحر”:((لعدم)) بحذف الواو من قوله:((ولعدم))؛ وهي 
أولى؛ إذ القصدُ التَعلِيلٌ لعدم وجود الصنع. 


)1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 40/١‏ ؟ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(؟) "السراج الوهاج”": كتاب الصوم ‏ قروع ١ق‏ 550 /ب. 
(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 595/9. 


الجزء السادس م ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
إن ماد الفم» وإلا لا( ممممم ممم ممم مةممة من ممم ممم مم ممم مم مث ممم ممم ةنم ةما منرم ململ فيه 


إذا كان أصِلَهُ ملءَ الف قال "الحدّادي" في "السّرا اج”": ((مبنى الخشلاف أن "أبا يوسف" يعتيرٌ 
ملم الف و"حمّدا" يعتيرٌ الصنع» ثم ملمٌ الفم له حكمٌ المخارج؛ وما دونه ليس جخارج؛ لأنّه يمكنْ 
ضبطهه وفائدثة تظهرٌ في أربع مسائل: 

إحداها: إذا كان أقلّ من ملء الفم» وعاد أو شيءٌ منه قدْرُ الحمّصة لم يُقطِر إجماعاء أَمّا عند 
"أبي يوسف" فَإنّه ليس مخارج؛ أنه أل من المي وعد "محمد" لا صنم له في الإدخال. 

والثانية: إِنْ كان ملءً الفي وأَعادَهُ أو شيئاً منه قادْرَ الحمّصة فصاعلداً أفظَرَ إجماعاً؛ 
لأنه مارج أَدلَهُ حوقة ولوحود الصنع. 

والثالئة: إذا كان أقلٌ من ملء الفم» وأعادَةُ أو شيئاً منه أَفطَّرَ عند "محمد" للصنع» لاعند 
"أبي يوسف" لعدم الملء. 

والرابعة: إذا كان ملء الفمء وعاد بنفسه أو شيم منه كالحمّصة فصاعداً أفطَرٌ عند 
"أبي يوسف" لوجود الملءء لا عند "محمَّي" لعدم الصنع؛ وهو الصحيحٌ) له. 

فمسألنا”” الإعادة ‏ وهما الثانية والثالئة - أُولاهما إجماعيّة وهي التي ذكَرّها "الصف" 
بقوله: ((وإث أعادهُ إلخ)). والأخرى خلاقيّة: وهي الني ذكرها 'المصنف” بقوله: ((والاً ل0»» 
ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» فافهم. 

[415] (قولة: إن ملا الفم) قيدٌ لإفطاره إجماعاً بالإعادة لكلَهِ أو لقذر حمْصة منه. 

ونلاققم (قولة: وإ لا أي: وإِث لم يملا القيء الفم» وأعادة كله أو بعضَة لا يُفْسد صومة 
عند "أبي يوسف"» ولا ينا ما قدّمَهُ من أنّه لو أعاد قادْرَ حِمّصِةٍ منه أَفطّرٌ إجاعاً؛ لأنّ ذاك 
[7/ق7١7/أ]‏ فيما إذا كان القىءٌ ملءَ الفم؛ لأنه صار في حكم الخارج؛ لأنّ الهم لا يتضبطٌ 
عليه» وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادةٍ كلَهِ أو بعضِهِ بصنعه بخلاف ما دونه؛ 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 444 /ب-490/أ. 
(0) في "الأصل" و"7" و"ب": ((فمسألتن)). 
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هو المحتارٌ. 
(وإن استقاءً) أي: طلبّ القَيْء (عامدا) أي: مُتذكراً لصومه (إِن كان مِِلْءَ الفم 
فِسَد بالإجماع) ا ا اا اا او اا اا و 


أنه في حكم الداعل» فلا يَفْسّدُ إلا إذا أعادَهٌ ولو قَدْرَ الحمّصة منه بصنعه. وبه عُلِمَ أن كلام 
"الشارح” 2 لا خطاً فيه بوجه من الوجوه» فافهم. 

(400] (قولةُ: هو المعمان) وفي "الخائيّة'”"2: ((هو الصحييح))» صمح كثيرٌ من العلماى 
الي 

10 (قولة: أي: مُتذكراً لصومه) أشار به إلى الردٌ على صاحب "غاية البيان" حيث قال: 
((إثّ ذِكْرَ العمدٍ مع الاستقاء تأكيدٌ؛ لأنّه لا يكو إلا مع العمد)). وحاصلٌ الردٌ: أن اراد بالعمدٍ 
تذَكُرُ الصوم لا تعمّدُ القيء» فهر حرج لما إذا فمَلٌ ذلك ناسياًء فإنّه لا يُفطِرٌ أفادة 
في "بحر" "و0 

وحاصله: أنّ ؤِكْرَ العمدٍ لبيان تعمّدٍ الفطر بكونه ذاكراً لصومه؛ والاستقاءٌ لا يفيدُ ذلك» بل 


يفيدُ تعد القيء. 


(قولٌ "المصنف": إن كان مِلْءَ الفم فسّدَ بالإجماع) وحةٌ الفساد ما في "الفصح"؛ حييث قال:((ثمّ 
الجم بين آثار الفطر مما دحل وبين آثار القيء أن في القيء يتحشَّقُ رحوعٌ شيء مما يرج وإ قل 
فلاعتبارة يُفطِر وفيما إذا ذرَعَهُ وإن تحَقّقَ ذلك أيضاً لك لا صنع له فيه ولا لغتيرة من العياد» فككان 
كالنسيان لا الإكراو والخطأ)) اه. 

(قولةُ: فلا يفسدُ إلا إذا أعادَ ولو قدرَ الحمّصةٍ منه إلخ) لا يناسبٌ هذا التفريم هنا على ما قاله "أبو 
يوسف"» وإنها يناسب على ما قاله "محمد" وليس الكلامُ فيه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم 7١١1/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصرم وما لا يفسده 5960/5. 
(") "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .408/١‏ 


الجزء السادس معام ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


بلقا رورة اك مسد لديف وح الس لك عاد ررد ل كي 
أنه يَفسّدُ كما في "الفتيح””2 عن "الكافي”'" (فإن عاد بنفسيه لم يُفطِرء وإِن أعادَهُ 
ففيه روايتان) أصحّهما لا يَفْسُنُ "محيظط"29 <ب111ككك0--1 


07 (قولة: مطلقا) أي: سواءٌ عات أو أعادَهٌ أوْ لا ولاء "ح"”2 قال في 


"الفح" 2: ((ولا يتأنّى فيه تفريمٌ العَرْدٍ والإعادة؛ لأنْه أفطْرَ بمحرّدٍ القيء قبلهما)). 


هق 
ع 


:47 (قولة: وإِن أقلّ لا) أي: إن لم يَعْدْ ولم يُعِدْهُ بدليل قوله: ((فإن عاد بنفسه 


7 م ارم 
لخي ا 
ه40 (قولةُ: وهو الصحيحٌ) قال في "الفعح”9": ((صحَّحَهُ في "شرح الكنز"00)), 
أي: ل "الزيلعي"» وهو قول "أبي يوسف”. 
ردادة (قولة: لم يُفطر) أي: عند "أي يوسف" لعدم الخروجء فلا يتحقى الدحول» 
كن أي: لأنّ ما دون ملء الغم ليس في حكو الخارج كي 
(4170] (قولة: ففيه روايتان) أي: عن "أبي يوسف"”» وعند "محمد" لا يتأتى التفريع 
برام 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 570/5 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ق 1/7 
(©) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ١ق .]/١١١‏ 
(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0١/ب.‏ 
)2( "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة 700/7 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق- *١/ب.‏ 
(7) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 550/5 بتصرف 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .757/١‏ 
(9) "القتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 20/1؟. 
)٠١(‏ المقولة ]8١583‏ قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 
)1١١(‏ المقولة 31543 قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 


قسم العيادات ف 


(وهذا) كله ١(قي‏ قئاء طعام أو ماء أو مره أو دم 0-11 ز ز ز 00000 0 ؤز[ [ز ز 101 1 1 11111111 
(تسية) 


لو استقاة اا في بلس ملم فمه أفطن لا إثا كان ي حالس أو عدوةٌ ثم نصف التهار 
ثم عدي كذا في "الخزانة'» وق في الطهارة أن "مدا" يعر احا لكب اله الس لكا 
لا يتأنّى هذا على قوله هنا علافاً ِما في "البح ر””"؛ لأنّه يُفطِرٌ عنده بها دون ملء الف فما 
في "الترانة نة" على قول "أبي يوسف " أفادَهُ في "النهر"0, 

زؤائى (قوله: وهذا كل أي: التفصيلٌ المتقدم وكام 

زهل1د4) (قوله: أو بِرَة) بالكسر والتشديد وهي الصفرائ أحد الطبائع الأربع كما مي" 
في الطهارة. 

رعهدى (قولة: أو دم الظاهرٌ أنّ المراد به الجامث» وإلاً فما الفرق بينه وبين الخنارج 


(قولةُ: الظام أ المرادّ به اللحامد إلخ) ت تقدمٌ له في نواقض الوضوء عتد قوله :- ((ويتقعظة قيءٌ من 
ِرةٍ أو عَلَّي أو سوداء)) ‏ :(( أن العلق دم منعقدٌ ‏ والمرادُ به هنا سودائٌ حترقةه وليس بدمٍ حقيقة ولهذا 
اعرَ فيه ملم الفم وإلاّ فحرويٌ ادم ناقضٌّ بلا فرق بين قليله وكثيره - ون العلق النازل من الرّأس غير 
ناقض الفاقاً» والسائلٌ ناقضٌ اثفاقاء والصاعد من الجوف إن علقاً فلا اتفاقاً ما لم يملا الم وإن سائلاً 
قعندهما يتفض مطلقاًء وعند "محمد" لاما لم يملا الفمء واحتلف التصحيحٌ )) اه. وعلى هذا لا ماتع 
من إرادة السّائل هنا أيضاًء إن ليس بدمٍ حقيقة» فيكودً كغيره من أنوا ع القياء» تأمّل. 


.5950/75 "البحر”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق 750ب ١؟١/أ‏ بتصرف. وف "د" زيادة: 
((الحاصل أن صور المسائل ثننا عشرة» لأنه لا يخلو: إما إن ذرعه أو استقاء» وكلٌ منهما لايخدو: إما أن يملا القم 
أو لاء وكلٌّ من الأربعة إما عاد بنفسه؛ أو أعادهء أو خرج ولم يُعِدْه ولاعاد» وكلٌّ منهما إما ذاكرٌ لصومه أو لاه 
قتفرع إلى أربع وعشرين. وأن صومه لا يفسد على الصحيح إلا ف مسألتين: في الإعادة بشرط ملء الفم» 
وف الاستقاء يشرط ملنهء قال في ”البحر" و"النهر": وهذا مع كونه ذاكراً لصومه؛ فلو ناسياً يبلغ أربعة وعشرين 
كما مشى عليه الشارح ف "شرح الملتقى”)). 

(©) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 408/1. 

(4) المقولة [4 ]١١١‏ قوله: ((بالكسر)). 


الجزء السادس بام باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


(فإن كان بَلْعَماً فغيرٌ مُفسيدٍ) مطلقاً حلافاً ل "الثاني"؛ واستحسَةُ "الكمال" وغيره. 
(ولو أكَلّ لحما بين أسنانه) 0 1ذ1[ذ[ذ[ز[1ز1[1[ز[1[ 1 1[ز[ 0 2320707000 


من الأسنان إذا بِلَعَه؟ حيث يُفطِرُ لو غلب على البزاق» أو ساواه» أو وجَدَ طعمّهُ كما مر" أَوَّلّ الباب. 

رححدى (قولهُ: فإث كان بلغماً) [؟/ 173 /ب] أي: صاعداً من الحوفي أَمّا إذا كان نازلاً 
من الرأس فلا لاف في عدم إفساده الصومّ كما لا حلاف ف عدم نقضه الطهارةً كذا في 
'الشرنبلايّة”"» ومقتضى إطلاق أله لا ينقض سواءٌ كان ملم الفم أو دونه» وسواءٌ عاد أو أعاده 
أو لا ولاء والله عل لكيهلا الإطلاق وبصحّة قياسه على الطهارة؛ فليراجع» "7" 

ركذكقم (قوله: مطلقا) أي: سواء قاءً أو استقاء» وسواء كان ملءً الفم 0 دونة وسواءٌ عاد 
أو أعادَهُ أو لا ولاء وفي هذا الإطلاق أيضاً امن "0"0, 

4186 (قولُ: حلافاً ل "الثاني") فَإنّه قال: إن استقاءً ملء الفم فسّدَ فسّت "-"20, 

6 (قولهُ: واستحسنة "الكمال"”) حيث قال: ((وقولُ "أبي يوسف" هنا أحسنْ» 


(قولُ: ومقتضى إطلاقه أّه لا ينفْضْ إلخ) قد يقال بهذا الإطلاق» فإنٌ اليلغم ليس من القَيئْى وذلك 
أنّ إفساد الصوم ثُبْتَ على خحلافب القياس بقوله عليه الصلاة والسلام: (زمّن ذَرَّعَهُ القَيْمُ وهو صائمٌ 
فليس عيه شي وإن استقاء فيض »» وذلك أن ما يخرجٌ من البدن لا يُفسيدُة كالبول والغائط» وتركنا 
القياسَ في الاستقاء» ويبقى ما عداه على أصل القياس» تأمّل. والبلغمٌ ما دام ينفصلٌ عن الفم في حكم 
الال كما لو سال بزاقُهُ فاستِشَمُ أو مخاطة ولم يُعطُوا للفم حكم المخارج في كلٌ المسائل» بل تارةٌ 
وتارة وف قَيْء البلغم أَعْطُوا له حكمٌ الداخل)). 


)١(‏ ص554س وما بعدها "در". 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 5007/1 (هامش "الدرر والغرر") . 
() "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق50١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق10١/ب‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق٠١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 750/7. 


ا 
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إنذ (يْلَ الحمّصة) فأكثر (قَصَى فقطء وف أقلّ منها لا) يُفطِرُ (إلا إذا أخحرّحة) من 
فيه (فأكلةُ) 1 كقارة؛ لأنّ النفس َعَافَةُ. 
(وأكلُ مثل مر مسيم مين خارج يُفطِيٌ) ويُكفّرُ في الأصمّ (إلاّ إذا مضع بحيث 


وقِولّهما بعدم النقض به أحسئٌ؛ لآنّ الفطر إما نيما يدخلٌء أو بالقيء عمداً من غير نظر إلى 
طهارةٍ ونحاسق فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة) اه. وأقرهُ في "البح ”© 
و"النهر”" و"الشرنبلاليّة”", وهو مرادٌ 0 بقوله: ((وغيرة)» فإنهم لَمّا أقرّوه ققد 

استحسنوهء وقول "ابن الهمام": ((لأنّ الفطرّ إنما يبط .ما يدل أو بالقيء عمداً إلخ)) يويّدُ النظرٌَ 
الذي قدّمناه» في إطلاق "الشرنبلاليّة" وإطلاق "الشارح"” فليتأمّل بعد الإحاطة بتعايل 
"الهداية"0© " 0 

رعملمم 1 إن مثلَّ حِمّصةِ) هذا ما اختارةٌ "الصدر الشهيد"؛ واختارٌ "الوك تقديرة 
عا يمكنْ أن ييتلعَهُ من غير استعانةٍ برِيْقء واستحستهٌ "الكمال”! لأنّ المانع من الإفطار ما 
لا يسهُلُ الاحترارٌ عنهى وذلك فيما يجري ينفسره مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله له 

تكخلم (قولة: لأ النّقّس تعافة) فهو كاللقمة المخرّحة: وقدّمنا عن "الكمال": 
((أنّ التحقيق تقييدُ ذلك بكونَهِ ممن يَعافُ ذلك)). 

6141 (قولة: إلا إذا مضَّغْ إلخ) لأنها تلتصق بأسنانه» فلا يصلُ إلى حوفه شي 


7255/5 "البحر”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 

(1) "الشرنبلائية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7٠7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) المقولة ]41١1[‏ قوله: ((فإن كان بلغما)). 

(0) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 2171/1١‏ 

(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق0 ١١ب‏ 

(9) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 552/9 59؟. 


(8) المقرلة [5 401 قوله: ((ويعده لا)). 


الجزء السادس م د 


كما مر واستحسَئةُ "الكمال" قائلاً: ((وهو الأصلٌ في كل قليل مضَعَةم». 

(وكرة) له (ذؤق شيء و) كذا (مَْعهُ بلا عذْرِ) فيد فيهماء ٠‏ قال "العيني" ٠‏ ككون 
زوجها أو سيّدِها سب الخلّق فذاق وفي كراهةٍ الوق عند الشراء قولان» ووفقَّ 
قٍِ "النهر": ((بأثه إن وجَدَ د ولم يَحَفْ عبد كر وَإلاّ ل" 9 سطظ1 


ويصيرُ تابعاً يِه "معراج". 

1111 كما ”م أي: عتد قوله: ((أو خرّج دم بين أسنانم)). 

الحيلنة (قولة: وهو) أي: وجودٌ العم في الحلق. 

(قولة: في كلّ قليل) في بعض النسخ: ((في كلّ شيع)؛ والأولى أُولى» وهي الموافقة 
لعبارة "الكمال'”". ْ ْ ١‏ 

مطلبٌ فيما يكره للصائم 

401 (قولة: وك إلخ) الظاهرٌ أنَّ الكراهة في هذه الأشياء تتزيهيّة "رملي". 

(قولة: قله 'العينين””"© وتبعَهُ في "النهر"*! وقال: ((وجعلَة 'الزيلع "7 قيدا 
في الثاني فقطء والأوّلُ أولى)) اه. 1 

410١‏ (قولة: ككون زوجها إلخ) بان للعذر في الأول قال في "النهر'”: ((ومن العذر ف 
الثاني أن لا جد من بمضغ لصبيّها من حائض أو نفسءً أو غيرهما ممن لا [؟/ق8١5/أ]‏ يصومء 
ولم تحد طبيخ». 

54 (قولهُ: ووفقَ في "النهر””") عبارتئة: ((وينبغي حملٌ الأرّل - أي القول بالكرامة - 


(1) صا كدر 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 189/7 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .1١9/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق17١/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 870/1١‏ 
(3)"النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق1717١/ب.‏ 
(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق7177ب. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


وهذا في الفرض لا التفل» كذا قالواء وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على 
المذهبء فتبقى الكراهة... 


على ما إذا ود بد والثاني على ما إذا لم يَجَدْهُ وقد شي الغّْن)) اه. فقد قيّدَ الكراهة 
بأن يحدَ بدا من شرائه» أي: سواءٌ حاف الغبن أوْ لاء فقول "الشارح": ((ولم يَحَفْ غبداً)) 
مخالفٌ لما في "النهر”؛ وقولة: «(والاً لا)) - أي: وإِن لم يَجَدْ دا ونحاف غبناً لا يكرُ - موافقٌ 
ل "النهر"0 فافهم» ومفهومٌة أنه إذا لم يجد بدا ولم يَحَفْ غبناً يكره» وهو ظاهرٌ. 

رمكلقةم (قولة: وهذا) أي: الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذرء "ل"00, 

4155 (قولة: لا لفل لأله باح فيه الفطرٌ بالعذر اتفاقء وبلا عذر ف رواية "الحسن" 
و"الثاني". فالذّوقٌ أُولى بعدم الكراهة؛ لأنه ليس بإفطارٍ » بل يحتملٌ أن يصير إِيّا "فتح'”") وغيره. 

0 (قولةُ: وفيه كلامم أي: لصاحب "البحر”"» وحاصلة: (أن الكلام على ظاهرٍ 
الرّواية9» من عدم حلٌ الفطر عند عدم العذر» قما كان تعريضاً له للفطر يكرةٌ أمّا على تلك 
الرواية ل وسيأتي أنها شادةٌ) اه. وأحاب في "النهر "20 ((بأنه يكن أن يقال: إنما لم يكره 
في التفل وَكُرةَ في الفرض إظهاراً لتفاوت الرتبتين)) اه. 

وأجاب "الرّملي" أيضاً: ((بأله إما يكرهُ في الفرض لوب يجب حفظّهُ وعدم تعريضه 
للفساد» َك فيه ما يُحَشَى منه الإفضاء إليهه ولم يُكره في النفل وإنا لم تحلٌ حقيقةٌ الفطر فيه؛ 
أله ني أصيلو حض تطوع» ولمتطوعٌ أميرٌ نفسه ابتدائ فهبَطّت مرتبئُ عن الفرض بعدم كراهةٍ فعلٍ 


(قولة: موافق ل "النهر') لا يخفى أن قول "الشارح":((وإلا ل/)» صادق بنفي كل من الفعلين 
المذكورين؛ وبتفي أحدهما دون الآخرء فلم تيم الموافقة لما في "النهر" فيه أيضاً. 


.489/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفنح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 508/5 بتصرف. 
(*) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/5.01. 

() أي: رواية الحسن المتقدمة ف المقولة السابقة كما أشار إليها في "البحر". 

(5) "النهر": كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوع وما لا يقسده 173١ب‏ 


الجزء السادس أكرض ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(و) كر (مضنع أله أبيض ممضوغ مُلقِمٍ » وإلا بطر وكره للمُفطرين إلا 


رما أفضى إلى الفطر من غير غلبة ظنّ فيهع). قال: ((وهذا أولى مما في "النهر"؛ لأنّ هذا ُِطِلُالعلّة 
المذكورة لهم فتأمّل)) اه. 

154 (قولة: وكُرة مضغ عللك) نص عليه مع دخموله في قوله: ((وكره ذوقُ شيء ومضغْةُ 
بلا عذر») لأن العذر فيه لا يتح فذكرَ مطلقاً بلا عذر اهتمامه "رملي". ١‏ 

قلت: ولأكٌ العادة مضِعْةُ خصوصاً للنساء؛ لأنّه سواكهن كما يأتي”', فكان مغظنة عدم 
0 ا 

ركهلى (قولة: أ بيضّ إلخ) قيّدَهُ بذلك لأنّ الأسود وغيرٌ المضوغ وغيرٌ العم يصلٌ منه 
شيءٌ إلى الجوف» و طق "محم" المسألة وحَمَلّها "الكمال”" تبعاً للمسأغترين على ذلك؛ قال: 
((للقطع بأنّه معلّنُ بعدم الوصولء فإ كان مما ييل عادةٌ حُكِم بالفساد؛ لألّه كامتيئّن)). 

.06 لوج لتطر) لاا تسل - اعني الندلة بلنساء- يقعضي الكرلهة في 
حقهم خخالياً عن المعار: ف ١83/5‏ ؟/ب] "فتح””". وظاهرةُ أنها ري "ط"0», 

.01 وقو: إن الخلوة بعذر) كذاني "لعراج" عن انوي" و لوي" 


(قولة: وهذا أولى مما في "النهر"؛ لأنّ هذا يُِطِلٌ العلّة إلسخ) أي: فلاف عبارة "النهر"؛ فإنها إغا 
أفادَت أن العلّة إظهارٌ التَفاوت» ولم تَبطّل العلّة التي ذكَرَها بقوله:(( لأنّه يُباح الفطرٌ إلخ)) وإِن كان 
مؤدّى العبارتين واحداً. 

(قول: لأن العذر فيه لا بتَضِحٌ إلخ) أي: نه غيرٌ واضح الوحود حتّى فيد الكراهةٌ بعدمد فإ من 
عه لبر يكون غير واضح بخلاف مَطلغ غيروء فلعدم اتضاجه قلنا بالكراهة مطلقأء » لكن على هذا 
لا يضح دول هذه المسألٍ فيما قبلها من حيث الحكمٌ للتقييد فيها والإطلاق هناء تأمّل. 


)١(‏ المقرلة ١[‏ 9ع قوله: ((لأنه سِراكُن). 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم . ياب ما يوجب القضاء والكفارة 7028/1. 
(37) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 5175/5 
(:) "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .489/١‏ 


١0 


قسم العيادات و فده 8 حاشية ابن عابدين 


وقيل: يبا ويُستحَبُ للنساء؛ لأنّه سواكَهُنَ "فتح". 


(و) كرة (قبلة) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة +-ذ-0 1 ز [ 1 117111110101 


0 (قولَهُ: وقيل: بياح) هو قولٌ "فخحر الإسلام" حيث قال: ((وفي كلام "ماب" 
إشارة إلى أله لا يكرهُ لغيرٍ الصائم» ولكن يُستَحَبٌ للرحال تركه إلا لعذر مئلّ أن يكون و'قمسة 
مخر) اله. 

470 (قوله: لأنه سواكهن) لأنا بيهن ضعيفة قد لا تحتيلٌ السنّواكه فيُحشَى على القَةٍ 
والسنّ منهه "قت"0. 

كلق (قولة: وكُرة بد إلخ) حرم في "السّراج"27: («(بأن القبلة الفاحشة - بأن يمضغ 
شفتيها ‏ تكره على الإطلاق» أي: سواء أينَ أو ل))؛ قال في "النهر””": ((والمعائقةٌ على التفصيل 
في الشهور» وكذا المباشرةٌ الفاحشة في ظاهر الرّوايقه وععن "مد" كراهتها مطلقاًء وهو رواية 
"الحسن"» قيل: وهو الصحيح)) اه. واختار الكراهة ف "الفصح"”»؛ وحرّمٌ بها في "الولوايّة"”"2 
بلا ذكر حلاضيء وهي أن يُعانِقَها وهما مُتجردان وس فرَحْةُ فرجّهاء بل قال في "الذخيرة": ((إنَّ 
هذا 78 بلا حلافب؛ لأنّه يُفضي إلى الجماع غالبا)) اه. 

وبه عُلِمَ أن رواية "محمد" بيانٌ لكون ما في ظاهر الرُواية من كراهة المباشرة ليس على 
إطلاقه» بل هو محمول على غيرٍ الفاحشة» ولذا قال في "الهداية"©: ((والمباشرةٌ مشل التقييل كِ 


ظاهر الرّواية» وعن تحمل" أنه كر المباشرة الفاحشة)) اه. 


.5378/15 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 4.4ب 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق71١/ب‏ 

4 "الفتعم": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 768/5 

(0) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق09/أ. 
(3) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 175/١‏ 


الجزء السادس إرفرق باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


وبه ظهرَ أن ما مرّ”"2 عن "النهر" من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما يبغي» ثم رأيت في 
"التتارحائيّة””"» عن "المحيط””” التصريحّ ما ذكرثة من التوفيق بين الرّوايتين» وأنّه لا فرق بينهماء 
وله الحمد. 

ه45 (قوله: إن لم يأمن المفسد) أي: الإنزالَ أو اللجماع» "إمداد"99©, 


نككمم (قوله: وت أَمِنَ لا بأس) ظاهرُةٌ أنَّ الأولى عدمُّهاء لكن قال في "الفعح"70: («وفي 
"الصسّحيحين””" أنه عليه الصلاة والسلام «ر كان يُقبّلُ ويباشرٌ وهو صائمٌ »» وروى "أبو داود"7© 


(قولة: ثم رأيت في "التتارحائيّة" عن "المحيط" التصريح ما ذكرنهُ من التُوفيق بين الرواينين) 
في المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو إن لم يأمَنْ فإذا حملت الرّواية بالكراهة مطلفاً على الفاحشة : 
والرُواية بلتفصيل على غيرها ثبت التوفيق لكنّ ظاهر قول "الهداية":(( وعن "عم" أنه كر المباشرة 
الفاحشة)) أن الخلاف فيهاء وإلاّ لا يصح تخصيص "محمد" بالكراهة فيهاء تأمّل. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ القصل السادس فما يكره أن يفعله وما لا يكره 781/7. 

(؟) "المحبط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره ١ق‏ 151/أ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق5715إب. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟//188-11. 

)١(‏ أخرجه أحمد 40/1 ؟4» وعبدالرزاق »!94٠١‏ كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم: والبخاري(1977) كتاب 
الصوم ‏ ياب المباشرة للصائم» و مسلم )17()10()1١١5(‏ كتاب الصيام ‏ باب أن القبلة ف الصوم ليست محرصة 
على من لم تحرك شهوته؛ وأبوداود (1745) كتاب الصيام ‏ باب القيلة للصائم » و الترمذي (778) كتاب 
الصوم ‏ باب ما جاء في مباشرة الصائم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
244-94-5 والبيهقي في "السئن الكبرى" 7742770/4 كتاب الصيام ‏ ياب من تلذذ بامرأته حتى ينرل 
اتستصومة وان عيند المر في "التمهيد" ١75/5‏ 21154 وابن اللجارود في "المنتقى"(2)591 وأبر نعيسم ف 
"الحلية” ارم 1 كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(/) أخرجه أبرداود (770) كتاب الصوم ‏ باب كراهيته للشاب»؛ و البيهقي في "الستن الكبرى" 771/4 كتاب 
الصيام ‏ باب كراهية القبلة لمن حرّكت القبلةٌ شهوتة كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعاء وثي الباب عن 


عائشة» وأبي سلمة» و ابن عباس #ك. 


قسم العبادات رقن حاشية ابن عابدين 


(لا) يكرهُ دمن شارب و لاكخن إذا لم يَقصِد الرّينَة» أو تطويلٌ اللحية 
إذا كانت بقثر الملسئون وهو القيضة ا 0 


باسنادٍ جيِّدٍ عن "أبي هريرة" أنّهِ عليه الصلاة والسلام (ر سأله رجلٌ عن المباشرةٍ للصائم فرص 
لهء وأتاه آخرٌ قنهاهء فإذا الذي رخص له شييح والذي نهاه شاب »)) اه. 

45 (قولةُ: لا دهن شارب وكحل) بفتح الفاء مصدرين» وبضمّها اسمين» وعلى الثاني 
فالمعنى: لا يكرةٌ استعمالهماء إلا أن الرّواية هو الأول وتَامُةٌ في "النهر"”©. وذكر في "الإمداد"9© 
أرَلَ الباب: ((أنه يُونحَدُ من هذا أله لا يكرُ للصائم شم رائحةٍ المسلك والوردٍ ونحوه ما لا يكوث 
[؟/93١/أ]‏ جوهراً متصلاً كالُّحان» فإنهم قالوا: لا يكرهُ الاكتحال بحالء وهو شاملٌ 
للمطيب وغيره» ولم يَخخصُوه بنوع منهء وكذا دَهنْ التتّارب)) اه. 

مطلبٌ في الفرق بين قَصْدٍ الجمال وقَصد الزّيدة 

رمعم (قولة: إذا لم معد الرّينة) اعلم أنه لا تلارُم يبن قصد اللجمال وقصد الزّينة» فالقصدُ 
كذ سكم لخو روس د واه شار طبار ممع لدفسرا عر انث اليل لسر 
وشهامتهاء والثاني أثرُ ضعفيهاء وقالوا: بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الرّيدةه ثم بعد 
ذلك إن حصلت زينة فقد حصلْت في ضمن قصد مطلوبيء فلا يضرَّهُ إذا لم يكن ملتفتاً إليه» 
"فتح”"70. ولهذا قال في "الولوالية"20: زو" الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبِّر؛ لأنّ التكيرٌ 
حرام وتفسيرةٌ أن يكون معها كما كان قبلّها)) اه "بر ”. 

4.5 (قولُ: أو تطويلٌ اللْحية) أي: بالتّحن. 


ب/١77ق انظر "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )1١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق1ه5/ب. 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ 7170/95 

(4) "الولوالجية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ الفصل التاسع فيمن يقع بقلبه أنه ليس بمؤمن ق7١/أ.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوع وما لا يفسده 85.05/9. 


الجزء السادس كرف باب ما يقسد الصوم وها لا يقسده 


وصرّح في "النهاية" بوحوب قط ما لد على الف لقبضة بالضمٌ» ومقتضاه الإثمٌ 


بت رك إَّ أن يعمل الوتدوب على الشوات 11010 1[ 1 1 22211110110101 


ركه (قولة: وصرَّحّ في "النهاية" إلخ) حيث قال: ((وما وراءً ذلك يحب قطعٌة هكذا عن 
رسول الله يل: أنّه كان يأذُ من اللّحية من طولها وعرضيها »» أُورَدَهُ "أبو عيسى" - يعني 
"الترمذي" ‏ في "جامعه'07)) اه. ومثلة في "المعراج اج" وقد نقَلَهُ عنها ف "الفتح”" وأقرَهُ 

قال في "النهر””: ((وسمعتُ من بعض أعرّاء الموالي أن قول "النهاية": يُحَبُ بالحاء 
المهملة» ولا بأس به)) اه. قال الشيخ "إسماعيل””©2: ((ولكته حلاف الظاهر» واستعمالهم في 
مئله يُستحب)). 

كلك (قولة: إل أن يُحَيل الوجوت على البوت يؤيّدُهُ أن ما استدلٌ به صاحبُ "النهاية" 
لا يدل على الوجوب؛ لِما صرَّح به في "البحر””” وغيره: ((أنّ « كان يفعلٌ » لا يقتضي التكرارٌ 
والتّوامم)» ولذا حدَّف "الزيلعي”" للففظ يجب وقال: ((وما زاد يَُص))» وفي "شرح الشيخ 
إسماعيل"00: ((لا بأس بأن يعض على لحيته. فإذا زاد على قبِضْيِهِ شيءٌ حر كما في "لمنية" 
وهو سنْةٌ كما في "للبتغى'))» وفي "المجتبى" و"الينابيع" وغيرهما: ((لا بأس بأخذر أطراف اللّحية 
إذا الت ولا بتقْف الشّيب إل على وجه ارين ولا بالأخ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يُشية 
فعلّ المختنين» ولا يحلقُ شعرٌ حلقِهه وعن "أبي يوسف": لا باس بهم) اه. 


)١(‏ برقم (1071) كتاب الأدب ‏ ياب ماجاء في الأحذ من اللحية» وقال: هذا حديث غريب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 1717/1 

(©) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق15١/ب‏ يتصرف 

(4) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 8ق 1514/. 

(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 701/9 . 

(0) "قبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 8751/١‏ 

(7) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ؟/ق 1/754. 


قسم العبادات دا حاشية ابن عابدين 


وأنّا الأذ منها وهي دُونَ ذلك كما يفعلَهُ بعضْ المغاربة ومُحتئة الرّحال- فلم 


ع فدرعم 


ييخ أحث وأ 


حذ كلها فِعْلُ يهود الهند وبحوس الأعاحم» افج 8« 
الاك التوسيعة على الهيال يوم عاشوراءً صحيححٌ» » وأحاديث الاكتحال فيه ضعيفةٌ 


مطلبُ في الأخذ من اللّحية 
(قولّه: وأمّا الأحد منها إلخ) بهذا وفّقَ في "الفتح””" بين ما مر" وبين ما 
في "الصحيحين””؟ عن "ابن عمر" عنه يلة: الحْمُوا الشتّوارب وأَعْفُوا اللُحى »» قال: ((لأنّه صحّ 
عن "ابن عمر" راوي هذا الحديث رر أنه كان يأذٌ [؟/ق9١1/ب]‏ الفاضل عن القبضة )8 
فإ لم يُحَمّلْ على النسخ ‏ كما هو أصئنا ني عمل الرُواي على خلافي مَرويّه مع أنّه روِيّ عن 
غير الرّاوي وعن النبي وَل يُحمّلُ الإعفاءً على إعفائها عن أن يأحدّ غالبّها أو كلّها كما هو فعلٌ 
حوس الأعاحا نن حبق لياف ويويدَهُ ما في "مسلم"” عن ' أبي هريرة" عنه و:رر حرا 
الشوارب وأَعْفُوا اللُحى» خالفوا المحوس »» فهذه الجملة واقعةٌ موقم التعليل» ؛ وأمّا الأخمذ منها 
وهي دون ذلك كما يفعلهُ بعضُ للغاربة وه الرّجال فلم يه أحة)) اه ملعتصاً. 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 


01م (قولة: وحديث التوميعةٍ بعَة إلخ) وهو:« مّن وسَّعَ على عياله يوم عاشوراء وسّمٌ الله عليه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ؟/900, 

(17) صده؟ "در" 

(31) أخخرجه نري (5895) كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظفار» و (3891) باب إعفاء اللحمىء ولفظه: رر انهكوا 
الشوراب و اعفوا اللحى ». و مسلم (569)(؟2) كتاب الطهارة ‏ باب خصال الفطرة» و أخرجه النسائي ١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» و الترمذي (0715؟) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في إعفاء اللحيةق وقال: 
هذا حديث صحيح؛ والطبراني في "الصغير" 207/1 و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 70/4 كتاب الكراهة. 

(4) أخرجه محمد بن الحسن في "الآثار" (400) كتاب الحظر والإباحة ‏ ياب حف الشعر من الوجه» وبتحوه أخرجه 
أبو داود(7709) كتاب الصيام ‏ باب القول عند الإفطار. 

(ه) برقم (550؟) كتاب الطهارة ‏ باب ختصال الفطرة. 


الجزء السادس 35 باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


السّنة كلها )"2 قال "جابر":« حِرَبتهُ أربعين عاما فلم يتخلف »» "ط”". وحديث الاكتحال هو 


02 


7 6 0 0000 34 

ما رواه "البيهقي””" وضعّفةُ:: من اكتحّل الإنمد يوم عاشوراء لم يّرَ رمدا أبدا »» ورواه "ابن 
خاي يم 0305 5 ا 9 ايها “وين م2 ار الله 
الموزي" ف "الموضوعات”” “2:2 من اكتحَلّ يوم عاشوراء لم ترمد عينةُ تلك السسّنة »» "فتح"0©, 

قلت: ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب "الهداية"27 استدل على عدم كراهة الاكتحال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (57/41) من حديث جابر» وإسناده ضعيف» وابن عدي في "الكامل" 
7 ومن حديث عبدالله بن مسعود أخرجه البيهقي ف "شعب الإيمان"(77/95)» والطبراني في "الكبير" 
٠‏ وأورده الهيئمي ف "المجمع" 184/1: وابن حبان في "المجروحين" 417/7؛ وابن عدي في الكامل 
78 وف إسناده الهيصم بن الشدّاخ» وهو ضعيف جداً.ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البيهقي في 
"شعب الإبمان”(0/31) و (4 60774 والطبراني في "الأوسط"(47707)؛ وأورده الهيئمي في "المجمع" 2189/7 
وف إسناده محمد بن إسماعيل الخعفري:وهو منكر الحديث» ومن حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي ف "شعب 
الإمان" (0795)؛ وف إسناده محمد بن ذكوانء وهو ضعيفء والعقيلي ف "الضعفاء" 80/4 وقال الحافظ العراقي 
في "أماليه”كما في "كشف الخفاء” 8/٠‏ - حديث أبي هريرة ورد من طرق صحّحَ بعضّها الحافظ ابن ناصر 
الدين» وقال البيهقي ف "الشعب" بعد سياق روايات الحديث: هذه الأسانيد و إن كانت ضعيفة فهي إذا م 
بعضها إلى بعض أخذت قوة والله أعلم؛ وأورده ابن حبان في "الات" فالحديث حسن على رأيه؛ وقال 
السيوطي ف "التعقبات": إنه ثابت صحيح. 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .450/١‏ 

(*) في "شعب الإعان" (17/537؟) كتاب الصيام من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجوسبر ضعيف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس» وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 57/4/7» ورمز لضعفه» وقال ابن رحب 
في "لطائف المعارف": كل ماروي ف فضل الاكتحال و الاختضاب و الاغتسال فيه موضوعٌ لا يصح؛ والشوكاني في 
"الفوائد المجموعة" ص 4/8» وابن عراق في"تنزيه الشريعة" 2151//79 والزيلعي في "نصب الرلية" 8/1© 4057-4 . 

(4) 70/5 وقال : قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر» والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله 
فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين اظفة . 

(د) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة 779/7 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .١71/١‏ 


ذل 


قسم العيادات ا حاشية إبن عابدين 


للصائم بأنه عليه الصلاة اوالسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه » قال في الجر 
((وتعقبة "ابن العر”" بألّه لم يصحّ عنه يق في يوم عاشوراء غير صومه» وإنما الرُوافض ل لما ابتدعوا 
إقامة لم وإظهارٌَ الحزن يوم عاشوراء لكون "الحسين” قَيِلَ فيه ابتندَعَ جهلةٌ أهل السُنّة إظهارَ 
المتّرور واّحاً الحبوب والأطعمة والاكتحال» وروا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعةٍ 
فيه على العيال اه. وهو مردودٌ بأنّ أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا مَوضوعة كيف وقد 
عرّحها في "الفتح”" ثم م قال: فهذه عدةُ طرق» وإن لم يُحتَجَّ بواحدٍ منها فالمجموعٌ يُحنَجّ 
بد تعدو الطرق» وأمًا محديت الوه قروا الثقانة: وقد أَفرَدةُ "ابن العراقي"20 في جزء رةه 
فيه)) اه ما في "النهر". 

ولعو أو ”17 الحواشي السعديّة””*©» لكنّه زاد عليها ما ذكرهُ في أحاديث الاكتحال وما 
ذكرَهٌ عن "الفتح” » وفيه نظو فإنّه في "الفتتح" " ذكَرَ أحاديث [؟/ق. #7/]] الاكتحال للصائم من 
طرق متعدّدةٍ بعضها مقيِّدٌ بعاشوراءً ‏ وهو ما قدَّمناه! ''عنه ‏ وبعضّها مطلقٌ؛ فمرادُهُ الاحتجاجٌ 
مجموع أحاديث الاكتحال للمبائي ولا يازمٌ منه الاحتجاجٌ بحديث الاكتحال يوم عاشوراء» 
كيف وقد جرم بوضعه الحافظ "السحاوي" في "المقاصد الحسنة"7"©؟! وتبعَهُ غيره منهم "منلا علي 


ب/١75ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) علي بن علي بن محمد بن أبي العزء علاء الدين الدمشقي الحنفي (ت35لاه): في كتابه "التبيه على مشكلات 
الهداية". ("الدرر الكامنة" 9 /لالمء "هدية العارفين" 5/1 7ك "الأعلام" 01/4). 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 579/7 

(5) في النسخ جميعها: ((ابن القراق)): ومثله في "النهر”؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثيتناه كما في "الحواشي السعدية” ومصادر 
ترجمته» فالحافظ أبر الفضل العراقي ‏ ويعرف باين العراقي ‏ هو الذي أقرد حديث التوسعة في جزء ذَكَرَهُ العجلوني ف 
"كشف الخفاء" 784/7. وانظر"الحواشي السعدية" 754/5 (هامش"فتح القدير”): و"الضوء اللامع” 33 فقة 

(5) "الحواشي السعدية”: كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة 559/9 (هامش "فتح القدير"). 

(5) في هذه المقولة 

(0) برقم )٠١15(‏ صا كس 


الجزء السادس ا باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


1 


كمازعيه0؟ "ابن غبد العريز". 


القاري" قِ كتاب 'الموضوعات "00 وتنقَلَ ىن ف "الدرر الممعغرة ”60 عن "الحاكم”: ((أنه 
منكرٌ))» وقال "اراح" في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس"”22: ((قال "الحاكم" أيضا: الاكتحالٌ 
يوم عاشوراء لم يرد عن النبي يل فيه أثرٌ وهو بدعة» نعم حديث التوسعّة ثاب صحيحٌ كما قَالَّهُ 
الحافظ "السيو طي”" في "الدرر")). 

6 (قولهُ: كما زِعَمّهُ "ابن عبد العزيز") الذي في "النهر”” و"الحواشي السسعدية"”29: 

ع ئ 

(«(ابن العز)). 

قلت: وهو صاحبُ "النكت" على "مشكلات الهداية"”© كما ذكرَهٌ في "السعديّة" في غير 
هذا امحل 

7 2 ,دك 8 0 1 5 3 

46 (قولهُ: ولا سوالهٌ) بل يُسَنَ للصائم كغيره» صرَّحَّ به في "النهاية" لعموم قوله و: 
لولا أن شق على متي لأمرتهم بالسسّواك عند كل وضوء وعند كل صلاةٍ ان لتناوله الظهر 

)١(‏ في "د" و"ب" و"و": ((زعم). 

.١ا/هدص‎ )511( في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" برقم‎ )١( 

7 "الدرر المنتثرة " صاء 7 اب. 

(4) "كشف الخفاء": برقم )541١(‏ 754/5 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 773١ب‏ 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 173/7 (هامش "فتح القدير"). 

(7) تقدّمت ترجمته صا ا لل. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان عريضاً (هامش "فتح القدير"). 

(9) أخرحه أبو داود الطيالسي (7774)» وف سئده أيو معشر نحيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيفء و أخرجه مالك 
في "الموطأ" 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في السواك؛ وأحمد 5410/5 23245 والبخاري (84107) كتاب 
الجمعة ‏ ياب السواك يوم الجمعة؛ ومسلم(57؟) كتاب الطهارة ‏ باب السواكء وأبوداود (45) كتاب الطهارة - 
باب ما جاء السواك» والترمذي(7؟) و(1؟) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ماجاء ف السواك؛ والنسائي 11/١‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة ف السواك بالعشي للصائم؛ وابن ماجه (/1410) كتاب الطهارة ‏ باب السواك» ‏ - 


قسم العيادات 4 حاشية ابن عابدين 


ولو عَشِْييّم أو رَطْبا بالمناء على المذهبء وَكَرهَهُ "الشافعي" بعد الرّوال» وكذا 
3 9 1 3 
لا تكرة احجامة وتلفف بثوب مبتل» اج 1 ا ودع واضريا مع ل وا رف ]ا و عن عع علاطا بارلا دز 


والعصرَّ والمغرب» وقد تقدّمٌ أحكامُةٌ في الطهارة: "عر"20, 
4:5 (قولة: ولو عَمْييَا) أي: بعد الزّوال. 


0 (قولةُ: على المذهبي) وكره "الثاني" المبلولَ بالماء يما فيه من إدالِه فمّهُ من غير 


2 


ضرورة ورد بأنّه ليس بأقوى من الضمضةة أمّا رطب الأعضرٌ فلا بأسَ به اثفاقاء كذا 
في "الخلاصة"0" "نهر"0, 

4و؟م (قولهُ: وكذا لا تكرةٌ حجامة) أي: الحجامة التي لا تضعفةُ عن الصوم, وينبغي له أنْ 
يوخرها إلى وقت الغروب» والفصدٌ كالحجامة؛ وذْكَرٌ "شيخ الإسلام": ((أنّ شرط الكراهة 
ضعفٌ يحتاجُ فيه إلى الفطر كما في 'التاترنحانية"7)) "إمداد'””». وقال قبله: ((وكرة له فعلٌ ما 
لله يضعفَةُ عن الصوم كالفصدٍ والححامة والعمل الشاقة؛ ما فيه من تعريضيو للإنسادم) اه., 


- والدارمي ١44/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب في السواك» والطحاوي ف "معاني الآثار" 44/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وابن حبان )٠١74(‏ كتاب الطهارة- باب سئن الوضرءء كلهم بلفظ: رزلولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
وبلفظ: عند كل وضوء » أخرجه مالك 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ماجاء في السواك؛ وأحمد 2450:4٠79‏ 
9,9 والطحاوي في 'معاني الآثار" 47/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ 
وابن خزعة ف "صحيحه"(50١)»‏ والحاكم ١ 45/١‏ كتاب الطهارة؛ وقال: صحيح على شرطهما ووائقه الذهبي» 
والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/١‏ كتاب الطهارة ‏ ياب الدليل على أن السواك سنة ليس بواحب» كلهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء وثي الباب: عن علي» وعائشة» وزيد بن خالد المهني؛ والعباس بن عبد المطلب 6. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ؟/7.9. 

(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق١8/ا.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق17١/ب.‏ 

(4) "التاترخائية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره 6/9/7 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق59*#/ب - 588 8/أ. 


الجزء السادس لحن ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


ومضمضة. أو استنشاق» أو اغتسالٌ عبد عند "الثاني" وبه يُفتى» "07 


عن "البرهانة: 


قلت: ويُلسَقٌ به إطالةٌ المككث في الحمّام في الصيف كما هو ظاهرٌ. 

(قولَهُ: ومضمضة أو استنشاقٌ) أي: لغيرٍ وضوء أو اغتسال» "نور الإيضاح”©. 

املف (قوله: لتبيي راحعٌ لقوله: ((وتلفق) وما بعده. 

61 (قولة: وبه يُفتى) لأ السبي لق « صب على رأسه الماءَ وهو صائم من العطش 
[/ق١‏ 7؟ ب أو من الحرٌ م رواه "أبو داود”"» وكان "ابن عمر" رضي الله عنهما ييل الوب 
ويلفةُ عليه وهو صائة© '؛ ولأنّ هذه الأشياءً بها عونٌ على العيادة ودفعٌ ال الضجر الطبيعي» وكَرمَها 
"أبو حنيفة" لما فيها من إظهارٍ الضجر في العبادة كما في "البرهان": "إمداد'” م6 

م (قولة: و السسّحورُ) لما رواه "الجماعة" 3 "أبا داود” عن "أنس" قال: 
قال رسول الله وَل تسسشرُوا فإنّ في السّحور بركة »"2» قيل: المرادٌ بالبركة حصولُ التقرّي 


5١8/1 "الشرتبلالية": كتاب الصوم  ياب موحب الإقساد‎ )١( 

(؟) ”نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب صد !1 لل 

(1) أخرجه أبو داود (7755) كتاب الصوم ‏ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش و يبالغ في الاستنتساق» ومالك 
في "الموطأ” ١43/١‏ كتاب الصوم ‏ باب ماحاء فق الصيام في السفرء والشافعي في "مسنده"” 770/١‏ كتاب الصوم 
- باب فيما جاء ف صوم المسافر» وأحمد في "مستده” 475/5 عن رجحل لم يسمء والحاكم في "المستدرك" 1155/1١‏ 
كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفرء والبيهقي قٍ "السنن الكبرى” 747/4 كتاب الصيام ‏ باب تأكيد الفطر 
في السفر إذا كان يريد لقاء العدّو؛ من حديث أبي بكر بن عبدال رمن عن رحل من أصحاب رسول الله ولك 
وأخرحه الحاكم 4737/١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وقال: هذا حديث له أصل في "الموطأ" فإن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظ هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخينء» ووافقه الذهبي- 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 557/7 كتاب الصيام» ياب ما ذكر ف الصائم يتلذذ بالماء. 

(0) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب #93 /أ 

- كتاب الصوم  باب يركة السحور‎ )١9477( أخرجه أحمد 4/8 2355 748175584843 و البخاري‎ )١( 
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على صوم الغد أو زيادة الشواب» وقوله في "النهاية": ((إنّه على حذفو مضافي أي: في أكل 
السسّحور)) مبني على ضبطه بالضمٌ جمحَ سسَحَرِء والأعرض في الرّواية الفتٌ؛ وهو اسم للمأكول في 


الستّحَر وهو السدسُ الأعمير من الليل» كالوضوء بالفتح ما يُتَوّضّأ به» وقيل: بتع يتين الضمٌ 
لأنّ البركة ونيلٌ الثواب إما يحصل بالفعل لا بنفس الأكول» "قتيم "207 ملخصاً. 

قال في "البحر"”7": ((ولم أرَ صريحاً ف كلامهم أنه يحَصّلٌ السنّة بالناء وحدة وظاهرٌ 
الحديث يفده وهو ما رواه "أحجمد" ':« السّحورٌ كذ بركة فلا تصوه ولو نا يضرع أحذكم 
جُرْعة من ماء» فإناً لله وملائكته يصون على المتسحّرين »77)). 

6 (قول: وتأخيرة) لأنّ معنى الاستعانة فيه أبلغ» "بدائع "0 وحلٌ الاستحباب ما 
إذا لم يشلك في بقاء الليل» فإ شلك كرةَ الأكلٌ في الصحيح كما في "البدائع"”" أيضاً 

:4*1 (قولُ: وتعجيلٌ الفطر) أي: إلا في يوم غييء ولا يُفطِرُ ما لم يَخلِبْ على ظنه روب 
الشمس وإِث أذ المؤدّن» "بحر "0 عن 0 : فيه عن "شرح الجامع"9 ل "قاضي نعان": 


- من غير إيجاب» و مسلم(90١٠)‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل السحور و تأكيد استحبابه والترمذي )7١8(‏ كتاب 
الصوم ‏ باب ماجاء في فضل السحورء وقال: حديث حسن صحيحءو النسائي ١51/4‏ كتاب الصيام ‏ باب الحث 
على السحورء وابن ماجه(؟591١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ماجاء ف السحورء والدارمي (1544) كتاب الصوم ‏ 
باب ف فضل السحورء كلهم من حديث أنس مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرةء وعبد الله ين مسعود» وجابر بن 
عبد الله» وعمرو بن العاص» و العرباض بن سارية» وعتبة بن عبد الله وأبي الدرادء ميك. 

551/59 "الفتتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 8185/9 

7 أخرجه أحمد 37# 4 من حديث أبي سعيد الخدري ذيه؛ وأورده الهينمي في "المجمع" 2١80/5‏ وقال: رواه 
أحمد» وفيه أبو رفاعة؛ ولم أحد من وثقه ولا حرحه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 1١8/19‏ 

(ه) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 1١86/9‏ 

(8) "البحر": "كتاب الصوم - فصل في العوارض 7218/5 

(0) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس: في الحظر والإباحة ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "شرح الجخامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب - فصل فيما يستحب 
للصائم وما يكره ١/ق‏ 57/أ بتصرف. 


الجزء السادس ع باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لحديث: زرثلاث مِن أحلاق ا مرسلين: تعجيلٌ الإفطارء وتأخيرٌ المسّحورء والسّواك)». 
( فروعٌ ) لا يجوز أن يَعمَلَ عملا يَصِلُ به إلى الضّعفء فيَحبِزٌ نصف النهار 
ويستريح الباقي» فإن قال: لا يُكفيني كدب بأقصر يام الشتاى ود م م 0 


(«التعجيلٌ المستحبٌ قبل اشتباك العحوم)). 
( تنبية ) 

قال في "الفيض": ((ومّن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية لا يُطِرُ مالم تغرب 
الشمس عندم» ولأهل البلدة الفطرٌ إن غربت عندهم قبل وكذا العبرة في الطلوع في حقّ صلاة 
الفجر أو المسّحور)). 

(ه؟44 (قولة: لحديث إلخ) كذا أورَدَ الحديث في "الهداية”©, قال في "الفتح”©: ((وهو 
على هذا الوجه الله أعلمٌ بهه والذي في "معجم الطبراني””":ر ثلاث من أخلاق المرسلين: تعحيلٌ 
الإفطار» وتأخيرٌ التّحورء ووضمٌ اليمين على الشّمال في الصلاة »)) اه. 

واستُشكِل بأله كيف يكون من أخلاق المرسلين ولم يكن في ينهم حل أكل الستّحور؟! 
وأحيب عنم أنه لنم سر ولو سُلّمَ فلا يارمٌ [؟/ق١؟*/]‏ احتماعٌ 
التصال الثلاث و فيهم. اه من "المعراج"” 

ردكدى (قولة: لا يحور إلخ) عزاه في ا إلى "القنية"0 تع د 


159/1 "الهداية": كتاب الصوم - قصل: ومن كان مريضاً في رمضان‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 91/7" بتصرف. 

(6) أخرجه الطبراني في "الكبير"(881١٠1)و(465‏ 1١1):وفي‏ "الأوسط"(ه ١5‏ )بلفظ: رإنا معاشر الأتبياء أمرنما 
بتعجيل قطرنا و تأخير سحورناء وأن نضع أماننا على شمائلنا في الصلاة »» والهيثمي في "المجمع"5/97١٠‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاء ومن حديث يعلى بن مرة أخرجه أيضاً الطبراني في "الكبير"81/7(171/15) بلفظ: 
ررثلاثة يحبها الله تك : تعجيل الفطورءوتأخير السحور» وضرب اليدين إحداهما بالأخرى »؛ والهيئمي في "الجمع" 
٠٠5‏ كتاب الصلاة ‏ باب وضع اليد على الأخرى» وقال:رواه الطبراني ف "الكبير" مرقوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء» 
والموقوف صحيح , والمرفوع ف رجاله من لم أجد من ترجمه» وذكره المتقي الهندي في"كتز العمال" برقم (45531). 

(4) "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/79 7٠١‏ 

(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ ياب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١71/ب‏ 
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وقال في "التاترحايّة””'2: ((وفي "الفتاوى": سكل "علي بن أحمد" عن المحترفب إذا كان يَعلّمْ أنه 
لو اشتغل بحرفتِه يلحقة مرضٌْ يربح الفطرء وهو محتاج للنفقة هل يباحٌ له الأكلّ قبل أن عرض؟ 
قمع من ذلك أشدّ المنع» وهكذا حكاه عن أستاذه "الوبري")): وفيها: ((سألتُ "أبا حامد"9© 
عن عبّاز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العمل؟ قال: لاء ولكن يُخَبرٌ نصف التهار 
ويستريحٌ في الياقي» فإِنْ قال: لا يكفيه كدب بِأيَّام الشتاى فَإنّها أقصر» فما يفعلَهُ فيها يفعلُ اليرم) 
اه 100 
وقال "الرملي": وي "جامع الفتاوى": ولو ضَعْفَ عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله 
أن يُمَطرَ ويْطهم لكل يوم نصفَ صاع اه. أي: إذا لم يُدرلة عه من أيمٍ حر بمكنة لصوم فيهنا؛ 
وإ وحَبّ عليه القضاءً. وعلى هذا الحصادٌ إذا لم يَقَدِرْ عليه مع الصوم ويهلكُ الرّرع بالتأخير 
لا شلك قي جواز الفطر والقضاءء وكذا البّارُ وقوله: كدّب إلخ فيه نظرٌء فإ طول النهار وقصرَةُ 
لا دعل له في الكفاية» فقد يظهرٌ صلفهُ في قوله: لا يكفيني» فيُفرَضْ إليه حملاً لحاله على الصلاح» 
تأمّل)) اه كلام "الرملي". 
أي: لأنّ الحاحة تختلفٌ صيفاً وشتايّ وغلاءٌ ورحصاء وقلّة عيال وضاّهاء ولكيٌ ما نقلّهُ 

ع أجائخ الفتاوى" عو 5 ور الإيضا "270 وغيره .عن 2 صَوم الأيده وَيؤيْدةُ إطلاق قوله: 
((يُفطِرٌ ويْطعِم))» وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألة المحترف ‏ -حيث كان الظاهرٌ 
١ 2 537‏ 1 3 
أنّ ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب ‏ أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعيالةٌ 
لا يحل له الفطرٌ؛ لأنه يحرم عليه السؤالٌ من الناسء فالفطرٌ أُوى» وإلاّ فله العمل بقار ما يكفيه» 

)١(‏ "التاترحانية”": كتاب الصوم ‏ الفصل السايع ف الأسباب المبيحة للإفطار 885/79. والنقل فيها عن "اليتيمة", 

أي: "يه الفتاوى". 
(؟) لعله أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطيري المروزي (ت5لالاهء وقيل: 51/97). ("الجواهر 


المضية" 2371/١‏ "الفوائد البهية" ص ١ه‏ وفيه: أحمد بن الحسن). 
() "نور الإيضاح": كتاب الصوم - فصل ف العرارض ص؛ ١‏ 


الجرّء السادس وعم ياب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


5 و« وف 


فإِنْ أجهّدَ الحرّ نفسَهُ بالعمل حتّى مَرض فَأفطَرَ ففي كمَارتِه قولان, ' 
"البرّازيّة”"©: ((لو صام عجر عن القيام صامً وصلّى قاعداً جَنْعاً بين العبادتين))... 


ولو أدَّهِ إلى الفطر يحلٌ له إذا لم يمكنه العملُ في غير ذلك هما لا يؤدّيهِ إلى الفطر» وكذا لو حاف 
هلاك زرعه أو سرقتة ولم يجد من يعملٌ له بأحرة المثل وهو يقدرٌ عليها؛ لأنّ له قطع الصلاة لأقلّ 
من ذلك» لكنٌ لو كان آجَرَ نفسّهُ في العمل مدَّةٌ معلومة» فجاء رمضاكٌ فالظاهرٌ أن له الفطرٌ 
وإِن كان عنده ما يكفيه إذا لم يَرْضّ المستأجرٌ بفسخ [؟/13؟/ب] الإجارة كما في الفأثر فإله 
يحب عليها الإرضاعٌ بِالعَقْد ويحلٌ لها الإفطارٌ إذا حاقت على الولبه فيكونٌ خوفةٌ على نفسه 
أولى» تأمّلء هذا ما ظهّرٌ لي» والله تعالى أعلم. 

50 (قولَهُ: فإ أحهّد الخرُ إلخ) قال في "الوهبائيّة”": [ طويل ] 

فإ أحهّدَ الإنسانُ بالشغل نفسَة 2 فأفطرَ في التكفير قولين سَطَيُوا 

قال "الشرنبلالي": ((صوركة: صائمٌ أنَعَبّ نفسَةُ في عمل حتّى أحهدَةُ العطشٌ فأفطرٌ لزمته 
الكمارة؛ وقيل: لاء وبه أفتى "البقَالىَ"؛ وهذا بخلاف الأَمَّةِ إذا أحهّدت نفسها؛ لأنّها معذورةٌ تحت 
قهِرٍ المولى» ولها أن تمتنع من ذلك» وكذا العبث)) اه "م"20. 

وظاهِرُّ - وهو الذي في "الشرنبلاليّة"”" عن "المنتقى" - تريح وجزف الكتانة ابزالق 


(قولَهُ: لك لو كان آجَرَ نفس في العمل مدّةٌ معلومة فجاءً رمضا فالظّاهرٌ أن له الفطرّ إلخ) 
إذا آجَرَ نفسَةُ وعنده ما يكفيه يملكُ فسحّ الإجارة بعذر أداء الفرض» ولا يقاسٌ على الظّعرء فإنما أبيح 
لها الإفطارٌ يسبب الخوفب على نفس معصومق ولا كذلك الأجين "سندي". 


.ب/١ق "القنية”: كتاب الصوم  باب في مبيح الإفطار والندية في الصوم‎ )١( 

(1) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإياحة ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق 1/١51‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١6/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). والتقل فيها عن "المبتغى" لا 'المنتقى". 
() "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 5501/1 -551. 
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لإفصل في العوارض6» 
المبيحة لعدم الصّوم» وقد ذَكْرٌ "المصئف" منها د داع اد د امود ادو واو ديكا 


قلت: مقتضى قولِه: ((ولها أن تمتنم) لزومٌ الكمّارة عليها أيضاً لو فعلت عتتارةٌ فيكونٌ 
ما قبله محمولاً على ما إذا كان بغير اخختيارها بدليل التعليل» والله أعلم. 
«افصل في العوارض 4 
جمعٌ عارض» والمرادٌ به هنا ما يَحَدُتْ للإنسان مما ييح له عدم الصوم كما يشيرٌ إليه 
كلام "الشار 0 
[4؟47 (قوله: المبيحة لعدم الصوم) عدَّلَ عن قول "البدائع"”'': ((السقطة للصوم) لما 
ورد عليه في "النهر””: ((من أله لا يشملٌ المتّفر » فإنّ لا يبح الفط وإما ييح عدم الشّروع 


(قولُ: قلت: مقتضى قوله: ولها أن تمتنعٌ إلخ) لكنٌ مقتضى تعبيرهم بأنّ لها الامتناعٌ يفيدٌ أن لها 
الخيارٌ إن شاءت امَكُلَتْ فإذا ضعفت أَفطَرَت» ولها أن تمتنع. اه "سندي". 

وهذا ما يفِيدُهُ ما نقله المحشّي فيما يأتي عن "القهستاني" وما ذكرّةُ "السندي" أيضاً عن 
"الظهيريّة" وإ كان ظاهرٌ التعليل لزوم الكقّارة. 

«إفصل في العوارض* 

(قولة: جمعٌ عارض) قال "العيني":((جمعٌ عارضة))؛ قال "ابن البيسار" - وهو جدنا الأعلى..: 
((لا يُحمّعُ على فواعلٌ إلا المؤنث» وشَّدّ فوارسٌ وهوالكُ على تأويل: فرقق) اه. 

(قولةُ: عدّلَ عن قول "البدائع": الُسقِطة لصوم إلخ) هذه العبارةٌ مساوية لقولهم: المبيحة للفطرء 
وما ورد على أحدهما يَرِدُ على الآحرء فلذا أُورّدٌ "السندي” على قولهم: المبيحة للفطر ما أُوَرَدَهُ 
المحشّي على عبارة "البدائع” ون ذكَرّ في "النهر" الإيرادَ على قول "البدائع": ((المسقطة للصوم))» 
وعبازة "النهر": ((ويرِدُ عليه أن السّفر من الثمانية مع أنه لا يُبِيحٌ الفطر إنما يبيج عدم الشروع في الصومء» 
ومنها كِيرُ اله وق عُرُوضِهِ في الصوم ليكون مبيحاً للفطر ما لا يخفى» فالأولى أن يراد بالعرارض ما 
يُبِيحٌ عدم الصوم يط ف الكل) اه 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 44/9 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7١١/)‏ بتصرف. 


الجزء السادس وحن قصل في العوارض 


ايه وب بقي الإكراهُ وحوف هلاكٍ أو نقصان عقلٍ ولو بعطش أو جُوعٍ شد 
في الصوم» وكذا إباحةٌ الفطر لعُرُوض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى)). 
رهككى (قولة: هسم هي السَّمَرء والحبلٌ» والإرضاغ والمرض» والكبرء وهمي تسعة نظمتها 
بقولي: [ كامل ] 
وعَوارِضُ الصوم الي قد يُعَقَرْ ‏ للمرء فيها الفطرٌ تسح تُستطز 
حَبَلٌ وإرضاعٌ وإكراةٌ سَقَرْ مَرضْ جهادٌ جوغه عطش كِبَرْ 
.41 (قولة: وبقي الإكراة) ذكر في كتاب الأكراه”": ((أله لو أكرة على أكل ميتةٍ أو دم 
أو حم خنزير أو شرب حمر بغير ملحي كحبس أو ضربب أو قيدٍ لم يحل وإنا لحي كقعل 
أو قطع عضو أو ضربر مُبرّحٍ حل فإنأ صبرَ فقيل أي وإذا أ ِهَ على الكفر .علحئ رخص له 
إظهارةُ وقلبهُ مطمتنٌ بالإبمان, ويُوجَرُ لو صب ومئلة سائرٌ حقوقه تعالى كإقسادٍ صومٍ وصلاةٍ وقتلٍ 
صيدٍ حرم أو في إحرامٍ وكلّ ما ثبتت فرضيُّ بالكتاب)) اه. 
رهنااك ينات الأوّل؛ لأنّ تلك الأشياءً مسضناةٌ عن الحرمة في حال الضّرورة» 
والاستناء عن الحرمة حل لاف إجراء كلمة الكفر» فيال حرمته شم ترتفع ؛ ونا رخص فيه 
لسقوط [؟/ق577//] الإثم ققط » ولهذا تقَلَّ هنا في "البحر”" عن "البدائع"”" الفرق بين 
ما إذا كان المكرَةُ على الفطر مريضاً أو مسافراً وبين ما إذا كان”'» صحيحاً مقيماً: ((بأنّه لو امَمَّ 
حنَى قُيِلَ يم ني الأوّل دون الثاني»». 
فين (قوله: وحوف هلاك إلخ) كالأَمَةٍ إذا ضَعْفَتْ عن العمل وخحشيت الهاو 0 
وكذا الذي ذهب به متوكلٌ السلطان إلى الجمارة في الأيام الحارة والعملٌ حنيث إذا مشي الهلاك 


)١(‏ انظر المقولة [707194] قوله: ((فإن أكره على أكل ميتة إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7١8/7‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 950/5 
(4) من («(المكره)) إلى ((كان)) ساقط من "5”. 


١/ 


قسم العيادات 8 حاشية ابن عابدين 


(لسافر) سفرا شرعيًا ولو بمعصية (أو حال أو مُرطيع) 0 


أ تقصاث العقل» وف "الخلاصة”": ((الغازي إذا كان يَعلَّمُ يقيناً أنّه يقاتلٌ العدر في رمضان 
ويخافُ الضعف إن لم يُفطر أفطر))» "نه ر"09©. 

4100 (قولةُ: ولْعَةٍ حيّق) عطف على ((عطش) المتعلق بقوله: ((وخحوف هلاك))» 
د أي: فله شرب دواء ينفعٌةً. 

كم (قولة: لمسافر) خيرٌ عمن قوله الآني: ((الفطرٌ))» وأشار باللام إلى أنه عخيّرٌ 
ولك الصوم أفضل إلا لم يعر كما سيأتي9. 

1ه (قولةُ: سفراً شرعيًا) أي: مُقَدّرا في الشّرع لمَصْرٍ الصلاة ونحووء وهو ثلاثة أيّامٍ 
ولياليهاء وليس امرادٌ كوت السفر مشروعاً بأصله ووَفة يقرينة ما بعده. ّ 

ره0؟ى (قولة: ولو .بمعصية) لأنّ القبح المجاورٌ لا يُعدِمُ المشروعيّة كما قَدَّمَهٌ "الشارح” 
في صلاة المسافر» "ط"0, 

الشينة (قولةُ: أو حامل) هي المرأةٌ التي في بطيها حَملٌ بفتح الحاء أي: ولد والحاملة 
التي على ظهرها أو رأسها حك يكسر الاي "نهر"29, 

لاقم (قولة: أو مرضع) هي التي شأنها الإرضاع وإِث لم تباشره» والمرضعة هي التي 


(قولةُ: وأشارٌ باللام إلى أنه عيرٌ إلخ) هو غيرٌ ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والاباحة ق ٠لا‏ 

(؟) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق7؟١/أ.‏ 

() "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق117/] بتوضيح من اين عابدين رحمه الله. 
5( صده 5ه "در" 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ قصل في العرارض 4701/١‏ . 

(5) "التهر": كتاب الصوم ‏ قصل ف العرارض ق143؟١/.‏ 


الجزء السادس 44م قصل في العوارض 
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ما كانت أو ظْثراً على الظّاهر (حاقت) بِعلَبةِ الظنّ ملم ووو و تدا كوا م 1 
ف حال الإرضاع همد نديّها الصبي» "نهر”27 عن "الكشّاف"0". 

م (قولة: أمَا كانت أو ظِثْرأ) أمّا القّّر فلن الإرضاع واحبٌ عليها بِالعَقّدء وأمّا الأم 
فلوجوبهِ ديانةٌ مطلقاء وقضاءً إذا كان الأب معسر أو كات الولدُ لا يرضعٌ من غيرهاء ويهذا 
اندقع ١‏ في "الذخيرة”: ((من أن المراد بالمرضع ال لا الأمٌ فإِن الأب يستأجرٌ غيرها))» "بر ”7 
وتحوهُ في "الفيح””*2 وقد رد "الزيلعيئ"”© أيضاً ما في "الذيرة" بقول "القدوري”©© وغيره: ((إذا 
خحافتا على نفسيهما أو وللدهما؛ إذ لا ولد للمستأجرة))؛ وما قيل: إنّه ولثها من الرضاع رده 
ف "النهر"”": ((بأنّه إها يَيِمُ أن لو أَرصَعَنْكُ والحكمٌ أعم من ذلك» فإنها مجرّدٍ العقد لو حافت 
عليه جار لها الفطرٌ)) اه. 

وأفاد "أبو السّعود”*: ((أنه يحل لها الإفطارٌ ولو كان العقدٌ في رمضان كمافٍ 
"اندي" خحلافاً لما ني "صدر الشريعة"”2 من تقبيدٍ حلّه ما إذا صدَرٌَ العقدُ قبل رمضان)) اه. 


ره (قولةُ: على الظاهر) أي: [؟ رق577/بع ظاهر الروايقه "00 
ركم (قوله: بغلبة الظو) ل بيانة قريبا 


أ/١؟5ق "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الكشاف”: سورة الحج 4/7 بتصرف. 

() "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 007/19 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض 7177/5 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 573/1 

() انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم 370/1 

(0) "النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق5؟١/أ.‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم - قصل في العوارض 575/١‏ 5. 

(9) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن حاف زيادة امرض الفطر ١١١/١‏ بتصرف يسير (هامش "كشف الحقائق'). 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 573/١‏ 

)1١(‏ صدااه؟ "در". 


قسم العبادات 0ن حاشية أبن عايدين 


1 0002 


(على نفسيها أو ولدها) وقَيَدَهُ "البهدسي تبعاً ل "ابن الكمال" بما إذا تعّنت 
للإرضاع (أو مريض حاف الرّيادةً) مرضي مك المح لد طول لمك موا 21 


4841 (قولة: أو ولايها) التبادرٌمنه كما عرفتة أل الراد بالمرضع الأمٌ؛ لأنه ولدُها حقيقة 
والإرضاعٌ واجحب عليها ديانة كمافي "الفتح”” أي: عند عدم يا وإ وحَبٍّ قضاءٌ أيضاً 
كما مر”". وعليه فيكونٌ شمولة قار بطريق الالحاق لوجوبه عليها أيضاً بالمكذة 

4945 (قولة: وقَيّدَهُ "البهنسى نوسي" إلخ) هذا مني علي نامر" ' عن "الذعيرة"؛ لأنّ حاصلة أن 
المراد بالمرضع الظئرٌ لوجوبه عليهاء ومثلها الأمُ إذا تعيّت» بأن لم يأحذ ثدي غيرهاء أو كان الأب 
مُعسيرً؛ أنه حيتكزٍ واحبٌ عليهاء وقد علمت أن ظاهر الرّواية خلافة وأنّه يحب عليها ديانة 
وإ لم تتعيّن» تأمّل. 

لي (قولة: حاف الرّيادة) أو إبطاء الع » أو فسادَ عضوء "بحر" . أو جع الععين» 
أو جراحةٌ» أو صداعاً أو غير ومغلة ما إذا كان مُمرضئ المرضىء "فُستائي "ل "رار 


(قولة: هذا مبنيّ على ما مَرَّ عن "الذخيرة" إلخ) عبارةٌ "ابن الكمال":(( ولا خخفاءً أذ خونّها 
على ولدها إنما يتحقّقٌ عند تعيّنها للإرضاع لفَقْدٍ الترء أو لعدم قدرة اليُوج على استجارهاء أو لعدم 
َع الولد ثديّ غيرهاء فسقّط ما قيل: ِل الإفطار مختصٌ مرضعةٍ آرت نفسّها للإرضاع؛ ولا يحل 
تلوالدة؛ إذ لا يحب عليها الإرضاعٌ ) اه 

وكام هذا ليس ميا على ما مَرّ عن "الذخميرة"» بل مبنيّ على ظاهر الرّواية من أنه لا فرق 
بينهماء إلا أن الأمّ لا يتحمّق خحوفها على ولدها إلا عند تعيّتها. 


.77/5/5 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل في العرارض‎ )١( 
(؟) المقولة [47] قوله: ((أماً كانت أو ظبرا)).‎ 

(©) المقولة [477] قوله: ((أماً كانت أوظب را 

(4) "البحر": كتاب الصوم - قصل في العوارض 701/2 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصوم - قصل موجب الإفساد 7715/١‏ 

(<) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 457/١‏ 


الجزء السادس ليق فصل في العوارض 


وصحيح خاف ا مرض» وخادمةٍ حافت الضّعف بِعْلَبَةٍ الظَن بأمارق أو تحربق 


أي: بأن يَعُولّهم ويلزمٌ من صومه ضياعُهِم وهلاكهم لضعفِه عن القيام بهم إذا صام. 

94م (قولة: وصحيح حاف المرض) أي: بغلبة الظنّ كما يأتي”"2» قما في "شرح 
المجمع": ((من " لا يُمَطِرُ)) محمولٌ على أن المراد بالخوف بحرَّدُ الوهم كما في "البحر"9© 
و"الشرنبلاليّة"29. 

زه؟4] (قولّةُ: وحادمة) في "الفهْسعاني”9) عن "الخرانة" ما نصّةُ: ((أنّ الحرّ الخادم 
أو العبدء أو الذاهب لسدّ النهر أو كَرُيهِ إذا اسْمّدَ الحرٌ وحافت الهلاك فله الإفطارٌ كحُرَةٍ 
أو أَمَةِ ضعٌقَتْ للطبخ أو غسل الثوب)) اه "ط", 

الفلذة (قولة: بغلبة الظم) تنارَّعَهُ ((حاف)) الذي في "المعن". و((إخاف)) 
و((حافت)) اللتان في الشرح؛ "ط"”. 

3ق (قولة: بأمارق) أي: علامة. 

رهككى (قولهُ: أو تحربةِ) ولو كانت من غير المريض عندد اتخاة المرضء "ط"9" عن 


3 


ا 2 0 


[4؟4] (قولهُ: حاذق) أي: له معرفة تامّة فق الطب» فلا يحور تقليدُ من له أدنى معرفة 


ع "يل "080 


)1١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 705/75 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 7١8/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 7117/1 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 427/١‏ - 531 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 477/71 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 557/1 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 178/1 . 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5737/١‏ 


قسم العيادات ووم حاشية ابن عابدين 


مسلم مستورء وأفاد في "النهر" تبعاً ل "البحر" جوازٌ التطبيّب بالكافر فيما ليس فيه 
إبطالٌ عبادةٍ. قلت: وفيه كلامٌ؛ لأنّ عندهم نْصْمحٌ المسلم كفرٌ » فأنى يُتطبّبُ بهم؟! 
وق "البحر" عن "الظهي كوَ"00©: 213101011011110 


ا 


(00؟4] (قولهُ: مسلم) أَمّا الكافرٌ فلا يُحتَمّدُ على قوله؛ لاحتمال أن غرضه إفسادٌ العبادة 
كمسلم شرع في الصلاة بالتِيّ فوعَدَةٌ بإعطاء الما فإنّه لا يقطمٌ الصلاة لما قلفاء "عر "0 

5 (قوله: مستور) وقيل: عدالتهُ شرطٌ 5-5 به "الزيلعي"0 وظاهرٌ ما في "البح "20 
و"النهر "00 ضعفة "ز"000 

قلت: وإذا أمحَدَ بقول طبيبب ليس فيه هذه الشروط وأفطّرَ فالظاهرٌ لزومٌ الكقّارة كما 
لو أفطرَ بدون أمارةٍ ولا تجحربة لعدم غلبةٍ الفلٌ وان عنه غافلون. 

م (قولةُ: وأفاد كقُِ "النهر"”") أخذاً من تعليل المسألة السابقة باحتمال أَنْ يكون غرضٌ 
الكافر إفساد العبادة وعيارة [؟/193/أ] "البحر”: ((وفيه إشارةٌ إلى أن ريض يجوث له 
أنْ يُستطبً بالكافر فيما عدا إبطالَ العبادة))» "ط"0©, 

05 (قولة: فأنى) أي: فكيف يُتطبّبُ بهم؟! وهو استفهامٌ معنى النفي» قال " "07 


0 


(قولة: قال "ح": أيّدَ ذلك "شيخنا" ما نقَلَهُ عن "الدر المنثور" إلخ) فيه أن الكافر وإِن كانت دياشة 
ذلك إلا أن المشاهد أنه تارلكٌ لها ترغيباً في صنعته لتحصيل الأحرة. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في الأعذار المبيحة للإفطار قه ب 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 3703/5 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 1755/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 701/5 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق7؟١/.‏ 

() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العورارض .4537/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق+؟ 1/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 501/5 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .175/١‏ 

.أ/151١ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )٠١( 


نفدل 


الجزء السادس وم قصل في العوارض 


(( للدَمَةٍ أن متنعَ من امتثال أمر المولى إذا كان يُعجرُها عن إقامةٍ الفرائض؛ لأنها 
مُبْقَاةٌ على أصل الحريّة في الفرائض ) (الفِطْرُ) يوم العذر إلا المتّفرٌ كما سيجيمٌ 
(وقضوا) لزُوما (ما قدَرُوا بلا فدية 6 بلا (ولاع) 00 


((يْدَ ذلك "شيخننا" بها نقلَهُ عن "الدر المنثور" للعلأمة "السيوطي" من قوله وه رما خملا كافرٌ 
عسلم إلأعرْمٌ على قتله ي”)). 

دنه (قولة: للم أن تمتنع) أي: لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك كما لو ضاق وقتْ 
الصلاة» ققدم طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنْها لو أطاعَيْةُ حتّى أفطرَّت لَرمّتها الكقارة» ويفيدٌةُ 
ما ذكرمُ "الشارح” من التعليل» وقدّمنا"" نحوَةٌ قبيل الفصل. ا 

هدك (قرلة: إل الستّفر) استنناءً من عموم العذرء فإنّ السّفر لا يبيحٌ الفطرٌ يوم العذر. 

زحفكم (قوله: كما سيجيغ”) أي: في قول "المعن": ((يجب على مقيمٍ إِتَامٌ يوم منه سافَرَ 
فيهع)» يلار 
00 (قولة: وقَضّوم أي: من تقَمَ حتّى الحاملٌ والمرضع؛ وعلْب الذكورٌ فأتى بضميرهي 
"ا 

رده؟4 (قولُ: بلا فدية) أشار إلى حلاف الإمام "الشافعي”” 
بوجوب القضاء والفدية لكل 2 3 حنطة كما في "البدائع”©. 


دده؟4 (قولّةُ: وبلا ولاء) بكسر الوا أي: موالاةٍ .معن المتابعة لإطلاق قوله تعالى: 


رحمه الله تعالى» حيث قال 


20002 


(1) الدر المتشور 173/5 في تفسير قوله تعالى: 7 ##لبيجِرَ نَاْسَدَالنَاسعكاوَة4» وقال: أعرحه أبو الشيخ» 
وأبن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاه ولفظه: رما خلا يهودي مسلم إلا هم بقتله » وق لفظ رزإلا حدّث نفسه بقتله ». 

() المقولة [1751] قوله: ((فإن أحهد الحر إلخ)). 

(7) صااح؟_ وما بعدها "در". 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١5١/.‏ 

() "ط": كتاب الصوم - قصل ف العوارض .455/١‏ 

(5) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم 91//7. 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


لأنّه على التَراحِيء ولذا جاز التطوّعٌ قبله بخلاف قضاء الصلاة. 
(و) لو حاءً رمضانُ الثاني 1 0 


ب معدده 


مَعِدَدمَن يام ع4 [ البقرة - 184 ]. ولا لاف في وجوب التنابع في أداء رمضان كما 
لا حلاف في تدب ء التتايع فيما لم يد يُشترّط فيه وتغامه في "النه "00, 

:455 (قولة: لأنّم أي: قضاءً الصوم المفهوم من ((قَضّوا))» وهذا عل لما هم من قوله: 
((وبلا ولاع) من عدم وجوب القزر. 

(قولهُ: جار التطوّعٌ قبلم ولو كان الوحوب على الفور لَكْرة؛ لأنه يكوثُ تأخيراً 
للواحب عن وقنه المضيّق» "بر”7". 

45 (قولةُ: فلاف قضاء الصّلاة) أي: فإنْه على المَوّْر لقوله ول:: مّن نام ععن صلاةٍ 
أو نَسييّها فليصلّها إذا ذْكَرَها »47 لأنّ جزاء الششّرط لا يتأعسٌ عنه "أبو السّعود”). وظاهره أنه 
يكرة 0 بالصلاة لمن عليه الفوائت؛» ولم أرم» "نهر" 

قلت: قدّمنا في قضاء الفوانت كراهتة إلا في الرُواتب والرّغائب» فليراجع» "طا”. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق117١/ب‏ - 1174/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 70//9. 

(1) أخرجه مسلم (184) كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائئة و استحباب تعجيل قضائهاء 
وأبو داودزه47) كتاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي )١717(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما 
جاء في الترم عن الصلاة» و(17) باب ما جاء ني الرجل ينسى الصلاة؛ وقال : حديث حسن صحيح؛ والنسائي 
0١‏ كتاب المواقيت ‏ باب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه (1947) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والدارمي 751/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وابن خزيمة 49//7, وابن حبان 
)١1507(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة أو نام عنها » والبيهقي في " السنن الكبرى " 1ك كلهم 
من حديث أنس َه مرفوعاًء وف الباب عن أبي قتادة» وسّمّرة بن جندب رضي الله عنهماء 

(4) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 141/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 113١ب‏ - 1/175 

(5) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض 455/١‏ 


الجزء السادس ووم قصل في العوارض 


(قدَم الأداءَ على القضاء) ولا فِديةَ لما مرّ خحلافاً ل "الشافعي". 
(ويْندبُ لمسافر لصوم لآية 9 وَآن تَصُومُوأ؛ [ البقرة - ١84‏ ع, وَالخيرٌ بمعنى البرٌ 
لا أفْعلُ تفضيل. 

رصدوى (قولة: قَدّمَّ الأداءً على القضاء) أي: ينبغي له ذلك» وإلاٌ فلو قدَّمٌ القضاءً وقَمَّ 
عن الأداء كما مك "نهر "0 

قلت: بل الظاهرٌ الوحوب لما مر”" أَوّلَ الصوم من أنّه لو نوى النفلّ أو واحباً 
[؟/ق 777 /ب] آحر يحشى عليه الكفرٌ» تأمّل. 

ركدكى (قولهُ: مام أي: من أنه على التراي 

ه45 (قولة: حلافاً ل "الشافعي”) حيث أُوحّب مع القضاء لكل يوم إطعامٌ مسكين» 
0 

رحدكى (قولة: لا أَفَْلُ تفصيل) لاقتضائه أن الإفطار فيه خيرٌ مع أنه مساح وفيه أنه 
ورَّدَئرر أن الله تعالى يحب أن تُونَى رُخصُه كما بحب أن يُونَى عزائٌة ٠‏ وعيّةُ 
الله تعالى ترح إلى الإثابة» فيفيدٌ أنّ رخخصة الإفطار فيها ثوابٌ» لكنّ العريمة أكثرٌ ثواباء 
ويمكن حمل الحديث على من بت نفسسةٌ المُخيصة الل "00, 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: (ويندب لمسافر الصوم إلخ). لأن الصومٌ عزعة» والتأخيرٌ رخصة والأخذ بالعزيمة أفضل؛ 
اله بسار المنطالام. :قا قر اللا ييخ (رليس من البر الصيام في السفر ». أقول: الحديث مول على/ما.إذا كبان 
يضره الصومٌ ويُضعِفهء كما يدل سبب ورود الحديث» وهو ما في "الصحيحين": أَنديق كان في سفر فرأى رجلا 
قد ظلل عليه فقال: ررما هذا »؟ فقالوا: صائم» فقالكعٌ : ليس من البر الصيامٌ في السفر »» حموي)). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق ١ب‏ - 14 ١/أ-‏ 

(©) المقرلة [88751] قوله: ((وبخطأ في وصف)). 

(1) صضؤه م "در" 

(5) "ح": كتاب 0000 

(5) أخرحه الطبراني في "الكبير"(11880)و(0١٠٠)عوق‏ "الأوسط'(705؟)وأبو تعيمي "الليية"107/7 
وابن حبان (04) كتاب البر والإحسان ‏ باب ماجاء في الطاعات وثوابهاء كلهم من حديث ابن عياس مرفوعاء 
وف الباب عن ابن مسعود و ابن عمرط. 

(7) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .427/١‏ 


قسم العبادات الحكنا حاشية ابن عابدين 


(إنْ لم يَصْْرهُ) فإن شَقّ عليه أو على رفيقه فَالفِطرُ أفضلٌ؛ لموافقته الجماعة. 

(فإث ماتوا فيه) أي: في ذلك العذر (فلا يتجسبْ) عليهم (الوصيّة بالفذية) لعدم 
إدراكهم عِدَة من أيَامٍ أخخر. 

(ولو ماتوا بعد زوال العغذر وحَبّت) الوصيّة 210 


4010 (قولة: إن لم يَبرَهُ) أي: بها ليس فيه حوفُ هلاكو وإلاً وجب الفطر» "ر"0©. 

+5 (قولة: فإن شَقّ عليه إلخ) أشارَ إلى أن المراد بالصتّرر مطلقٌ المشقّة لا خصوصٌ ضرر 
البدن. 

:45-4 (قولّة: أو على رفيقِه) اسم جنس يشملُ الواحد والأكثر» وفي بعسض النسخ: 
((رفقتيع)» فإذا كان رفقثهُ أو امهم مُفطرين والنفقةٌ مشتركة فد الفطر أفضلٌ كما 
في "الخلاصة'”" وغيرها. 

:47 (قولة: لموافقة المجماعة) لأنهم يش عليهم قسمة حصّته من النفقة أو عدم موافقته لهم. 

الفدنة (قوله: إن ماتوا إلخ) ظاهرٌ ف رجوعه إلى جميع ما تقدّمٌ حتى الحامل واللرضع» فقي 
صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر» وقال في "البحر”": ((ولم أر من 
صرَّح بأنّ الحامل والمرضع كذلكء لكنْ يتناولّهما عمومٌ قوله في "البدائع"9©: من شرائط 
القضاء القدرةٌ على القضاءء فعلى هذا إذا زالَ الخوف اما مهما بقائرو» بل ولا حصوصية 
فإ كل من أفطر لعذر ومات قبل زواله لا يلزمةُ شيم فيدخرل المكرّه والأقسام اشمانيةة) اه 
ملخصاً من "الرحمتي”. 

كلاق (قوله: أي: في ذلك العذر) على تقدير مضافيء أي: ف مدَته. 

4775١‏ (قولة: لعدم إدراكهم إلخ) أي: فلم يلزمهم القضائئ ووجوبٌ الوص فرع لزوم 

705/5 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 
8/أ.‎ ١ (؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم  الفصل الخامس ف الحظر والإباحة ق‎ 


(7) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض 704/5 
(5) "البدائع": كتاب الصوم ‏ قصل: وأما حكم الصوم المؤوقت ٠١15/79‏ بتصرف. 


الجزء السادس م فصل في العوارض 


بِقَدْر إدراكهم عِدَهَ من أَيّام أ وأما من أفطرَ عَمْداً فوجويّها عليه بالأأولى. 


(وقدى) لَرُوماً (عنمم أي: عن اميت (وليّةُ) رجه طبارم لقا 


القضاء؛ وإنا تحب الوصيّة إذا كان له مال كما في "شرح الملتقى"7 "0 

3594 (قولة: بقثر إدراكهم إلخ) ينبغي أن يستتى الأيَامُ المنهيّة لما سيأتي أنّ أداء الواحب 
لم يُجْرٍ فيهاء "قهُستاني"90©, وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ أنه ليس بقادر فيها على القضاءِ 
شرعاء بل هو أعجرٌ فيها من أيَّام السّفر والمرض؛ لأنّه لو صام فيها أجزأةُء ولو صام في الأيّام امنهيّة 
لم يُجْره "رحمتي". 

(ه419] (قولُ: فوحوبها عليه بالأولى) رد لما في 'المهُستاني"7©: ((من أن التقييد بالعذر 
يفيدُ عدم الإحزاء))» لك ذْكَرَ بعده: ((أنٌ في "دبياجة المستصفى" 43/1 7/أ] دلالة على 
الإجراع). 

قلت: ووه الأولويّة أله إذا أفطرَ لعذر وقد وجبت عليه الوصيّة ولم يرك هملاً فوجوبها 
عند عدم العذر أو لى» فافهم. قال "الرحجتي": رو لا يُشترَطٌ له إدرالكُ زمان يقضي فيه؛ لأنه كان 
كن الأداء وقد وك بدون عذر)). 

40 (قولةُ: وفْدَى عنه ولي لم يقل: عنهم وليهم وإنْ كان ظاهرٌ السسّياق إشارةً إلى 
أن المراد بقوله: ((فإن ماتوا)) موت أحدهم أيَاً كان لا موثهم جملة. 

(قولة: لزوما) أي: فداءٌ لازماء فهو مفعولٌ مطلقٌ» أي: يازمٌ الول الفداء عنه من 
اثلث إذا أوصمىء وإلاً فلا يلزمٌ بل يجوزء قال في "السسّراج"”*»: ((وعلى هذا الرُكاف لا يلزمٌ الوارت 
إنخراممُها عنه إلا إذا أوصىء إلا أن يتبرغ الوارث بإخراجها)). 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الصوم - فصل في العوارض 0/١‏ 0؟ (هامش "بجمع الأنهر"). 
)١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .4754/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 7114/١‏ 


(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد ١/58؟.‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق‏ 5.ه/أ. 


ا 


قسم العيادات رمم حاشية ابن عابدين 


الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قَذْراً إبعد قدرته عليم أي: على قضاء الصوم (وفَؤته) 


أي: قوت القضاء بالموت» فلو فاته عَشَرة يام فقَدرَ على حمسو فَدَاها فقط (بوصيته. . 


رمياكى (قولة: الذي يتصرف ف ماله) أشار به إلى أنّ المراد بالولي ما يشملُ الوصيّ كما 
ف "البح "دكي "0 

ه90 (قولةُ: فَدْرا) أي: التشبيةٌ بالفطرة من حيث القَدْر؛ إذ لا يُشْتِرَطُ التمليكٌ هناء 
بل تكفى الإباحة بخلاف الفطرة» وكذا هي مثلٌ الفطرة من -حيث الحنسٌ وجوارٌ أداء القيمة» وقال 
"القهُستاني””": ((وإطلاقٌ كلامه يدل على أنه لودقمٌ إلى فقير جملةٌ جاز ولم يُشترّط العددٌ 
ولا المقدانُ لكنْ لو دقع إليه أقلّّ من نصف صاع لم يعد به وبه يُفَنَى)) اهء أي: قلاف الفطرة 
على قول كما مر”. 

4780 (قولة: بعد قدرته) أي: الميست وقوله: ((وفؤته)) مصدرٌ معطوفةٌ على ((قدرتّه))» 
والظرفٌ متعلقٌ بقوله: ((وفَدَى))» والمعنى: أنّهِ إنها يلزمُهُ الفدامُ إذا مات بعد قدرته على القضاء 
وفوتِه بالموت. 

41 (قولة: فلو فاته إلخ) تفريعٌ على قوله: ((بقادر إدراكهم))» أو على قوله: ((بعد قدرته 
عليم)؛ فإنّه يشيرٌ إلى أنه إما يدي عمًا أدركة وفونةُ دون ما لم يدركه وأشارٌ به إلى رد قول 
"الطحاوي"””: ((إنّ هذا قولٌ "محمد" وعندهما تحب الوصيّةُ والفداء عن جميع الشّهر بالقدرة 
على يوم))» فإن النلاف ف النذر فقط كما يأني”" بيانةُ آخمرّ اباب أمّا هنا فلا ملاف في 
أن الوحوب بقدر القدرة فقط كما تبه عليه في "الهنطية”7" وغيرها. 

(0) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العرارض 7105/5 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ قصل في العوارض 1/17١3‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل مرجب الإفساد ١8/1؟5.‏ 
(4) المقرلة [80/170] قرله: ((أو دقيقة أو سريقه)). 

(ه) "عتصر الطحاوي": كتاب الصوم صاهه ل 


(0) المقرلة [414019] قوله: ((على الصحيح)). 
(0) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً في رمضان .170/١‏ 


الجزء السادس لين فصل قي العوارض 


مِن الثلش) متعلقٌ ب ((قدى)»» وهذا لو له وارثء وإلا فين الكل "قهستاني"20 
إن لم ايوص و (تبرّع وليه به حاز) إن شاء الله ممم فم ملف ءء ما ممعم ممم ءلمل م ثليه 


89+ (قولة: من الفلشم أي: ثلث ماله بعد تجحهيزو وإيفاء ديون العباد فلو زادت الفديةٌ 
على الثلث لا يحب الرَائد إلا باجازة الوارث. اا 

وميم (قولة: وهذ) أي: إخراحها من لايك قاط لو الووارت لم يَرْضّ بالرائد. 
1ق ال/ب] 

[44 (قوله: وإل أي: بأن لم يكن له وارث فتُخرَجٌ من الكل أي: لو بلَعَتْ كل امال 
تُخرّجٌ من الكلٌ؛ لأنّ منع الرّيادة لمق الوارث» فحيث لا وارث فلا منعّ كما لو كان وأحاز 
وكذا لو كان له وارث ممن لا يرد عليه كأحد الرُوجين؛ قتنف الزّيادة على الثلث بعد أخلٍ الوارث 
فرضّه كما سيأتي””© بيانهُ آحر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(45] (قولة: جار) إن أرِيدَ بالجواز أنها صدقةٌ واقعة موقتها فحسنٌ وإنا أُرِيدَ سقوط 
واحبي الإيصاء عن الميت مع موته مُصيراً على التقصير فلا وجة لهه والأخبارٌ الواردة فيه مؤرّلة 
"إسماعيل”" عن "المحتبى". 

أقول: لا مانعَ من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصّوم في الآخمرة وإنْ بفيّ عليه 
لاخر كنا لى كان غلة دن عبلروماالة مد مااء بفارفلة جه وصيلة أو غير رولا 
تعليق الحواز بالمشيعة كما نقررة؟» وكذا قولٌ "اللصئف” كغيره: ((وإث صام أو صلّى عنه ل0»» 
فإ معناه: لا يحور قضاءً عمًا على الميتء وإلاً فلو حمَلَ له واب الصوم والصلاة يجورٌ كما 
نذكرُة فعْلِمَ أن قوله: ((حاز)) أي: عمًا على الميت لتَحسُنَ للقابلة. 

ههه (قولةُ: إن شاء اللهم قيل: المشية لا ترجمٌ للجواز بل للقبول كسائر العبادات» 


755/١ "جامع الرموز”: كتاب الصوم - فصل موحب الإفساد‎ )١( 
قوله: ((لا الزيادة عليه إلخ)).‎ ]771١55[ انظر المقولة‎ )١( 

(6) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 7ق 58١ب‏ 
(4) في المقولة التالية 


قسم العيادات م حاشية ابن عابدين 


وليس كذلك» فقد حرم "محمد" رحمه الله تعالى في فدية الشيح الكبير» وعلّقَ بالمشيعة فيمّن يق به 
كمّن أفطَرَ بعذر أو غيره حتّى صار قانيً» وكذا من مات وعليه قضاءٌ رمضان وقد أَفطَرٌَ بعر 
إل أنه فرط في القضايء وإما علَقَ لأن النصّ لم يرد بهذا كما له "الإتقاني"» وكذا علّىَ في فدية 
الصلاة لذلك؛ قال في "الفتح"”": ((والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ» وجهة أن الممائلة قد 
نَتْ شرعاً بين الصوم والإطعام؛ والممائلة بين الصلاة والصوم ثابعة» ومشلُ مل الشيء جار 
أن يكون مثلاً لذلك الشيءء وعلى تقديرٍ ذلك يجب الإطعام» وعلى تقديرٍ عدمها لا يحبُ» 
فالاحتياطٌ في الإيجاب؛ فإِن كان الواقعٌ ثبوت الممائلة حصّل اللقصودٌ الذي هو السٌقوط» وإلاّ كان 
را مبتداً صل ماحياً للسيّعات» ولذا قال "محمد" فيه: يُجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما 
قال ف تبرّع لوارث بالإطعام؛ [ اق 01/أ] عخلاف إيصائه به عن الصوم فإ حرم بالإجزا) ا 

(قولة: وإنما علق لأنَ النَصّ لم يرد بهذا كما قاله "الإتقاني" إلخ) على ما ذكرَهُ "الإتقاني" لا يُجِرّمٌ 
بالإجزاء إلا فيما ورد به التص- وهو الشيخٌ الفاني ‏ لا قي غيره ما ألحقوه به» ولا في فديةٍ الصلاة؛ لعدم 
وُرُودِ النصّ بهه وعلى ما ذكره في "الفتح" يحرم بالإجزاء في الشيخ الفاني وما أَخَِْ به لا في فديةٍ الصلاة 
ولافي تبرّع الوارث؛ والذي ذكرّةُ ”الزيلعي" موافق لما في "الفسح". حيث قال: ( يُطِمٌ ولي ا مريض 
والمسافر إن أوصيا بالإطعام؛ لأنهما لَمّا عجزا عن الصوم النَّحَمَا بالشيخ لفاني» فيجبُ عليهما الإيصاء. 

فإن قيل: شرط القياس أن لا يكون الأصلٌ مخالفاً للقياس» وهنا مخالفْ له؛ لأنّ الذي ورّدٌ في الشيخ 
الفاني من الفدية ليس .مثل للصّوم» فوب أن لا يتعدّى. 

قلنا: المحالف للقياس يُلِحَوُ به غيم دلالةٌ لا قياساً إذا كان مثلَهُ في مناط الحكم ولم يخالفه إلا في 
الاسم وفيما لا يكونُ مناطاًء وهما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكوثٌ الننصٌ الواردٌ في أحدهما 
وارداً في الآخرء فيتناولهُ النصٌ دلالة) اه 

(قولهُ: والمائلة بين الصّلاة والصّوم ثابتةم لأنّ كلا منهما عبادة بدي لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بلمال. 


74٠0 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل في العوارض 1/9/7 ل‎ )١( 


الجزء السادس د فصل في العوارض 


ويكوثٌ الثُوابُ للولي» "احتيار". 
(وإث صامٌ أو صلَّى عنه) الوليٌ (لا) لحديث "النسائي": (رلا يصومٌ أحدٌ عن أحاد 
ولا يصلّي أحدٌ عن أحدء ولكن يُطعِمُ عنه وليّة). 
(وكذا) يجورٌ (لو تبرّعَ عنه) وليه اام ل لتحم الو ا ا 

ددن (قولة: ويكوث الثواب للولي» "اختيار") أقول: الذي رأينَهُ في "الاعتيار"”2 هكذا: 
((وإث لم يُوص لا يجب على الور ثة الإطعام؛ لأنها عبادةٌ فلا تود إلا بأمرو وإن فعلوا ذلك 
حار ويكونٌُ له ثوابُ)) اه. 

ولا شبهة في أن الضمير في ((له) للميت؛ وهذا هو الفلاهرٌ؛ لأنّ الوصي إغما تصادّقّ عن 
اميت لاعن نفسه» فيكو الدواب للميت؟ لما صرح به في "الهداية"”“: ((من أن للإنسان 
أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةٌ أو صوماً أو صدقة أو غيرّها)»» كما سيأتي”" في باب الحجّ عن 
الغير» وقدّمناا الكلامً على ذلك في الجنائز قبيل باب الشهيد» فتذكّره بالمراجعة, نعم ذكرنا هناك 
له لو تصدق عن غيره لا ينقصُ من أحره شيمٌ. 

خمك3 00 لحدياث "النسسائي"200 اللخ هو موقوفٌ على "ابن عباس" وأنّاما 
في "الصحيحين"27 عن بن عباس ' ' أيضا أنه قال: جاء رحلٌ إلى النبي ل فقال: 


.1178/١ "الاحتيار": كتاب الصوم  فصل: ومن ناف المرض‎ )١( 

(؟) "الهداية" : كتاب المج باب اليج عن الغير .185/1١‏ 

(") المقولة ]١٠١885[‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(:) المقولة [3780] قوله: ((ويقول إلخ)). 

(ه) أخخرجه النسائي في " الكبرى" ١7/7‏ كناب الصيام ‏ باب صوم الحي عن الميت» والبيهقي في "السئن الكبرى" 
© كتاب الصيام ‏ باب من قال: يصوم عنه وليه وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير"؟/709. وقال: 
رواه النسائي بإسناد صحيحء من حديث ابن عباس موقوفاء ومثله عن اين عمسر عند مالك في "لوطا" 581/١‏ 
كتاب الصيام ‏ باب النذر في الصيام» والصيام عن الميت. 

(1) أرجه أحمد ١/858:7717؛‏ والبخاري )١121(‏ كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صومء ومسلم )١١48(‏ 
كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت» وأبوداود )7720١(‏ كتاب الأبمان و النذور ‏ باب ماجاء قيمن مات 
وعليه صيام صام عنه وليه والبيهني في "المسنن الكيرى” ' ١65/4‏ كتاب الصيام ‏ باب من قال: : يصوم عنه وليه 
والدارقطني ١97/7‏ كتاب الصيام باب القبلة للصائم؛ كلهم من حديث عبد الله ين عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 


ا 


قسم العبادات لس حاشية ابن عابدين 


(يكقارةٍ مين أو قتل) بإطعام أو كسوةٍ (بغير إعتاق» 00 


وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال :د لو كان على أَمّك دين أكدت قاضيهُ عنها؟ » ققال: 
تعم» قال: رر فدينٌ اللّه أحقٌ » فهو منسوخ؛ لأنّ فتوى الرّاوي على حلاف مَرويّه عنزلة روايته 
للناسخ, وقال "مالك": ((ولم أسمع عن أحدٍ من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أذ أحداً 
منهم أَمَرَ أحداً يصومٌ عن أحدرء ولا يصلّي عن أحلر))؛ وهذا مما يويد اسح وأله الأمرُ الذي 
استقرً الشّرع عليه ومَامُةُ في "الفتح"2 و"شرح النقاية"7© ل "القاري 
رهددى (قولة: بكفارةٍ بين أو قتلٍ إلخ) كذا ف لزعي" , و"الدرر"9؟ و"البحر”"20 
و"النهر"27» قال في "الشر و00 «أقول: لا بح تبرّعٌ الوارث في كقارة القتل بشيء؛ 
لأنّ الواحب فيها ابتداءً عتقٌ رقبة مؤمنة» ولا يصمح إعتاق الوارث عنه كما ذكرَمٌ وَالصوُمُ 
فيها بدلٌ عن الإعتاق لا تصيحٌ فيه الفديةٌ كما سيأتي» ؛ ويس في كقارة القتسل إطعامٌ 
ولا كسوةٌ فجَوّلها مشا ركة در اليمين فيهما سهوٌ)) أاه. ومثلة في "العرميّة". 

وأحاب العلأمة "الأَقَصَرائي””© - كما نقَلَهُ "أبو السّعود" في "حاشية مسكين" _ 


(قولُ: وأحاب العلآمة "الأقصرائي”) هذا الحوائب مسلّمٌ لو اقتصرٌ في التبمع على الإطعام ولم يرد الكسرة» 
وعلى قرإنهما لا يصحٌ؛ أنه لا كسوة في قتل الصّيد» وهو صحيحٌ في مثل عبارة "النهر" التي فيها الاقتصار على 
تَبيعِهِ بالإطعام» تأمّل. اللهم إلا أن يقال: إن قوله:(( باطعام أو كسوةٍ )) يرحعٌ إلى كمّارة اليمين فقطء 
وحبنعق يكوث الراك بتبرّع الول' بالتسبة لكمَارةٍ قلي اميد تيع بالإطعام أو يذبح الهدي في الحرم. 


7179/59 "الفتتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصوم ‏ فصل الرخصة في الإفطار .477/1١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ قصل في العرارض 5158/١‏ 

(4) "الدرر": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع خخاقت على نفسها 709/1 

(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 73/5 80197 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض ق78؟١/ب‏ 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع خحاقت على نفسها 7١3/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) أيو زكريا يحبى بن محمد بن إبراهيم؛ أمين الدين الأقصرائي القاهري الحنفيّ(ت880ه). ("الضوء اللامع" 
لل وى "الأعلام" المت 

(9) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوع وما لا يفسده 440/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس 7 فصل في العوارض 


(بأنّ مرادهم بالقتل قل الصيد لا قتلُ النفس؛ لأنّه ليس فيه إطعام)) له. 

قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن الصوم في قت الصيد ليس أصلا بل هو بدلٌ؛ لآنّ الواحب 
[3/7© 7 /ب] فيه أن يُشترى بقيمته هدي يُذبَحُ في الحرم؛ أو طعامٌ يُنَصدَّقُ به على كل فقيرٍ 
نصف صاعء أو يصومَ عن كل نصف صاع يوماء فافهم. 

قلت: وقد يرق بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في "الكافي النسفئ"”": ((على 
معسر كقَارة يعين أو قل عبر عن الصوم لم لجز الفدية كمتسع عجر عن الدم والصوم؛ لأنّ 
الصوم هنا بدلُ» ولا بدلَ للبدل» فإنُ مات وأوصى بالتكفير صم من ثلئه» وصعٌ التبرّعٌ في الكسوة 
والإطعام؛ لأنّ الإعتاق بلا إيصاء إلزامٌ الولاء على الميت» ولا إلزامٌ في الكسوة والإطعام)) اه. 


(قولة: قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن المّوم في قتل الصّيد إلخ) هذا مدفوعٌ بأنّه ليس المراد بالإطعام 
الذي هو بدلٌ الصّوم» يل الطّعام الذي يُشْترى بقيمة الصّيد ويتصدّق به 

(قولة: وقد يق بين الفدية في الحياة وبعد الموت إلخ) على هذا لا حاحة لحمل القدل على قشل 
اليد بل يُحمَلُ على ما يَعمّهِما؛ لأنّ الصوم فيهما بدلٌ» ويصحٌ نصيُ بدل له بعد الموت. 
ثم إن ما ادّعاه: ((من أن قوله: فإن أوصى بالتُكفير صمح يدل على الفرق المذكور )) غيرٌ مسلّم فإنٌ 
غاية ما أفادَهٌ صِحَةٌ الوصيّة بالتكفيرء والمتبادرٌ من ذلك هو الوصيّة بعين الكقارة الي 1 
ولا يُفهَمُ منه صحَّةُ الوصيّة بفدية الصّيام الذي كان عليه فليس في كلامه تعرّضُ لصحّيِها بالفدية حنّى 
يقال بالفرق الذي ذكرّةء تأمّل) وبالجملةٍ هذه المسألةٌ مما لت الأقدام فيها. ثم رأيت في "حاشية البحر" 
نقلاً عن "الإمداد": ((ولَِمَ عليه - يعني: من أفطر في رمضان ‏ الوصيّة ما قدَرٌ عليه ويقي يذمَيِهِ حتى 
أدرَكةُ الموت؛ وأوصى بقديةٍ ما عليه من صيامٍ فرض رمضان» وكذا صومٌ كقارةٍ يمينء وقتدلٍ خطإ 
وظهار» وحنايةٍ على إحرام» وقتل مُحِرِمٍ صيدا وصوم منذورء فيُخرِج عنه وليه من ثلث ما ترك)) اه. 
قال: ((فقد نص على جواز الإيصاء بذلك)) اه. 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١ق‏ /70/أ. 


قسم العيادات ان حاشية ابن عابدين 


لما فيه من إلزام الوّلاء للميت بلا رضاة. 
(وفدية كل صلاةٍ ولو وترا) كما مر في قضاء الفوائت (كصوم يوم) ملم مله 


فقولٌ: ((فإث مات وأوصى بالتكفير صمّ)) ظاهرٌ في الفرق المذكورء وبه يتخصّصُ ما 
سيآتي”؟ من أنه لا تصحٌ الفدية عن صوم هو بدلٌ عن غيره؛ ثم إن قوله: ((وأوصّى 
بالتكفير)) شاملٌ لكمارةٍ اليمين والقتل لصحّة الوصيّة بالإعتاق بخلاف التبرّع بهه ولذا قد 
صحَة التبرّعٍ بالكسوة والإطعام» 2 بعدم صحَّة الإعتاق فيه» وهذا قريئةٌ ظاهرةٌ على أن 
المراد التبرّعٌ بكفارة اليمين فقط؛ لأ كقارة القتل ليس فيها كسوةٌ ولا إطعامٌ فتلخصّ من 
كلام "الكافي" أن العاحرّ عن صوم هو بدلٌ عن غيره كما في كمّارة اليمين والقعل لو فَدَى 
عن نفسه في حياته ‏ بأن كان شيشا فيا - لا يصح في الكفارتين» ولو أوصى بالفدية يصحٌ 
فيهماء ولو تبرّعَ عنه وليّهُ لا يصحّ في كقارة القتل؛ لأنّ الواحب فيها العتقء ولا يصحٌ السبرّع 
بهه ويصحٌ في كقارة اليمين» لكنْ في الكسوة والإطعام دون الإعتاق لِما قلناء هكذا ينبغي 
أن يُمَهُمٌ هذا المقام فاغسمه فقد رْلّتْ فيه أقدام الأفهام. 
رمك (قولة: لما فيه إلخ) أي: لأنّ الولاء لحمة كلاحمة التسّب» على أنَّ ذلك ليس 3 
محضاً؛ لأنّ المولى يصيرٌ عاقلة عتيقهء وكذا عصباتةُ بعد موتف ولا يَردُ ما مر" عن "الهداية": 
((من أن تلإنسان أن يجعلَ ثواب عمله لغيره» وهو شاملٌ للعنق))؛ لأ المراد هنا إعتاقَةٌ على 
وجه النيابة عن الميت بدلا عن صيامه؛ بخلاف ما لو أَعبّقَّ عبد وَجَعَل ثُوابهُ للميت» فإِثّ الإعتاق 
يقح عن نفسيه أصالةٌ ويكون الولاءُ له وإنما بُعِلَ الثواب للميت» وبخلاف التبرّعٌ عنه بالكسوة 
والإطعام» فإّه يصح بطريق النيابة لعدم الإلزام. 
تتفكةم (قولة: 0 إلخ) قث هناك 29 [؟/ق777/أ] بيانُ ما إذا لم يكن للميت مالٌ» 
اس ا فب 
(1) المقولة [93787] قوله: ((ويكون الثواب للولي» "اختيار")) 


(5) 4579/54 وما بعدها "در". 
(4) 457/4 وما بعدها "در". 


الجزء السادس كن قصل في العوارض 


على المذهبيء وكذا الفِطْرةٌ والاعتكافٌ الواحب يُطِيِمْ عنه لكل يوم كالِطرة» 


"ولواية"20, 
والخاصل: أن ما كان عبادةً بديّة فإنٌ الوصي يُطِعِمْ عنه بعد موته عن كل واحبي 
كالفطرة» 0 


أو كان الثلثُ لا يقي بما عليه مع بيان كيفيّة فعلها. 

حكن (قولة: على المذهبع وما رُوي عن "محمّدٍ بن مقاتل" أ من أنه يُطعِمٌ عنه 
لصلوات . يوم نصفً صاع كصومه رِجَعَ عنه وقال: كل صلاةٍ فرض كصوم يوم وهو 
الصحيح: "سر ا 

لق لك وكذا الفطرةٌ) أي: فطرةٌ الشّهر بتمايه كفدية صوم يوج وفيه أن هذا عُلِمّ 
من قوله أوَّلاً: ((كالفطرة))» وعكنٌ عَوْدُ التشبيه إلى مسألة التبرّع؛ وقال "ح"”": ((قوله: وكذا 
الفطرة أي: يُخرجها الولي بوصيته)). 

( (قول: يُطيِمُ عنهم أي: من النلث لزوماً إن أوصىء وإلاً حوازاء وكذا يقال فيما 
بعده؛ وفي "الهُستاني”7©»: ((ن الرّكاة والحجّ والكفارة من الوارث تجزيه بلا حلاف) اه. أي 
ولو بدون وصيهِ كما هو المتبادرُ من كلامه. 

ما الرّكاةٌ فقد نقلنام”” قبله عن "السّراج". وأمًا الحيج فمقتضى ما سيأ ني" في كناب المج 

عن "الفح" أنّه يع عن الفاعل» وللميت الثواب فقطه وأُمّا الكفارة فقد مرت" متناً. 


.ب/9هق/١ "الولوابنية": كتاب الصوم  الفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة الفطر‎ )١( 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ قروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 205/أ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ب العرارض 1713ب 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد 770/1 

(ه) المقرلة [3970ع قوله: ((لزوماح). 

)١(‏ المقرلة ]٠١975[‏ قوله: ((بخلاف ما لو أهل إلخ)). 


(0) صلاه!- وما بعدها "در" 


قسم العبادات ال حاشية اين عابدين 


واماليّةَ كالرّكاةٍ يُخرِجُ عمه القَادرَ الواحبء والمركّب كالحج يحي عنه رجلاً 
امال ليك ى "ا 
١و‏ شي الفاني العاجز عن الصّوم الفطرٌ ويُفدي) وحوبا كع 5ه 4 4د دبال اتا عرش كه 


رمه (قولةُ: والماليّةم الأولى: أو ماله وكذا قوله: ((والمركّب)) الأولى: أو مركبة. 

نحوكة] (قول: وللشيخ الفاني) أي: الذي فَيتْ قوت أو أشرف على الفناء ولذا عرفوه بأنه 
الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت, "نهر"”". ومثلّهٌ ما في "الفهُستاني"270 عن "الكرماني": 
((الريضٌ إذا تمق ايأ من الصحمة فعليه لفدية لكل يوم من المرضر)) اه.. 

:هاج وكذا ما في "البحر”»: (ولو ندر صومٌ الأبد صحف عن الصوم لاشتفاله بالعيشة له 
أن يطعم ويُفطِر؛ لأنّه استيقن أنّه لا يَقدِر على القضاع). 

(قولة: العاحز عن الصيّوم) أي: عَمْزاً مُستيراً كما يأتي”"» أمّا لو لم يقدر عليه 
لشدَّةٍ الحرّ كان له أَنْ يُفطِر ويقضيه في الشتلىه "فتبح"0. 

:0ه (قولة: وتفدي وجوباً) لأنّ عذرَهُ لبس بعرّضي للرّوال حتّى يصير إلى القضاء» فوجييت 
الندية» "نهر”". ثم عبارةٌ "الكنز"”: ((وهو يفدي)) إشارة إلى أن يس على غيره الفداء؛ لأنّ نحو 
المرض والسّمرِ في عُرضة الرّوال فيجبُ القضاء» وعند العجز بالموت يحب الوصيّة بالفدية. 


(قولة: وكذا ما في "البحر": لو نذَرَ صومٌ الأب فضّعُفَ إلخ) هو ملحق بالشيخ الفاني» فلذا أتى بالتشبيه. 


7007/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق4 1/02 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 3771/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 508/5 

(5) صاة تك "در". 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل في العوارض ؟//71019. 
(0) "الدهر”: كتاب الصوم ‏ فصل قي العوارض ق 5 ؟11/أ. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ 5/١‏ 


الجزء السادس ينض فصل في العوارض 


ولو في أوّل الشّهر وبلا تعدّدِ فقير كالفطرة لو مُوسيرأء وإلاّ فيَستغفيرُ الله هذا إذا 
كان الصّومٌ ا اه ا حي 11 لباوب فاو ا و الف 1 


( (قولة: ولو في أوَل الشهر) أي: يُخيّرُ بون دفهها في أوَلِهِ أو آخحرو كما في "البحر'"”2. 

40 (قولةُ: وبلا تعد فقير) أي: فلاف نحو كقارة اليمين للنصّ فيها على التعدّد 
فلو أعطى هنا مسكيناً صاعاً عن يومين جازء لك في 'البحر”" عن "القنية”: (رأدٌ عن 
"أبي يوسف" فيه روايتين» وعند "أبي حنيفة” لا يُجزيه كما في كقارة اليمين» وعن "أبي يوسف": 
لو أعطى نصفف صاع من بر عمن يوم واحلر لمساكينٌ يحون قال [؟/717/س] "الحسن": 
وبه تأححذ) له. ومثلهُ في "الفهُستائ"0. 

.*ى (قولةُ: لو مُوسير) قيدّ لقوله: ((يفدي وجوبا». 

:45.9 (قوله: وإِلاّ فيستغفرٌ اللم هذا ذكرهُ في "الفقح"”” و"البحر"”© عقيب مسألة نذر 

5 الأبد إذا اشتعَلَ عن الصوم بالمعيشة» فالظاهرُ أنه راجمٌ إليها دون ما قبلها من مسألةٍ الشيخ الفائي؛ 

أنه لا تقصيرٌ منه بوحهٍ بخلاف الناذر؛ لأنّه باشتغاله بالمعيشة عن الصوم ربما حصّل منه نوع 
تقصير ون كان اشتغاله بها واحباً ما فيه من ترجيح حظ نفسه فليتأمّل. 

.5ه (قولة: هذا) أي: وجوبُ الفدية على الشيخ الفاني ونحوه. 


(قولة: هذا ذكرّهٌ ف "الفنح" و"البحر" عقيبّ مسألة ندر الأبد إلخ) الظاهرٌ أنَّ مسألة الفاني 
كمسألة النذْره فإنّه لا تقصيرٌ فيهماء وتقدهةُ أمرَ المعيشة لا للحا نفميه بل لامتغال أمره تعالى يتقديم 
واحب السّعي» ويظهرٌ أن وجة الاستغفار فيهما أذ اللائق حال العبد نسبةٌ التقصير له في عدم قيامه 
عا كلف به ويقطع الرَ عن كونه عاجزاً وأنّه كان يسبب عدم إقدارو تعالى له عليه تأمّل. 


508 502/9 "البحر”: كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العوارض 0/1 - 05. نقلاً عن "فتاوى أبي حفص الكبير" لا عن "القنية". 
(5) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١؟/ب‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحجب الإقساد 7717/1 

(5) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة - قصل فيما يوجبه على نفسه 1707/17- 7٠15‏ بتصرفا. 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 504/79 


قسم العبادات مد حاشية ابن عابدين 
أصلاً بننفسه وححوطِب بأدائه» حتى لو لَزِمَةُ الصّومُ لكفارة بمين أو قتل ثم عجَر... 


4*4 (قولة: أصلاً بتفسيو) كرمضاتٌ وقضائه والنذر كما مر" فيمن نر صومٌ الأبدء 


وكا لو ندر صنوفا :معنا معيّا فلم يَصُمٌ حتّى صار فانياً جارّت له الفديةه ا 

(ه.*4) (قولة: حنّى لو لَرمَهُ الصومٌ إلخ) تفريحٌ على مفهوم قوله: ((أصلاً بنفسه))» وقيّد 
بكفارة اليمين والقتلٍ احترازاً عن كقّارة الظّهار والإفطار, إذا عر عن الإعتاق لإعساره وعن 
الصوم لكبّرِه فله أن يُطعِمَ ستين مسكيناً؛ لأنّ هذا صار بدلاً عن الصيام بالنصّ والإطعامٌ 
ف كقارة اليمين ليس ببدل عن الصيام؛ بل الصيامٌ بدلٌ عن "سراج”0". وفي "البحر"”7» عن 
"الخانيّة”” و"غاية البيان": ((وكذا لو حَلَقَ رأسّهُ وهو محرمٌ عن أذى» 8 يج ؛ نسكا ينع 
ولا ثلاثة آصمع حنطة يُفرَقُها على سنَةٍ مساكينَ وهو فان لا يستطيع الصيامً فأطعَمٌ عن الصيام 
لم يَجْر؛ أنه بدلٌ)). 


(قولة: و"غاية البيان") عبارتها: ((وكذلك الذي يُحلِقٌ رأسَهُ وهو مُحرِمٌ عن أَذّى فلا يَحَادُ نسكاً 
الك انا سرع ورزثها على سل لجاع زمر ناد مط لطباي مالل مر اشام 
ميجو أن المتيام ليس بغي يب مراعاتة افيكرة ولحت الوجرذ لا أعخالة حلى يبان بيدل 50 
لكنّه اتَقَلَ إلى السك والصدقق ولم يَجْرْ قياسّهُ على فرض عين لازم واحبٍ الورحود لا عخالة6) اهب 
فتأمّلهِ مع قول "البحر": («(لم يَجُرْ لأنه بدن))؛ إذ الما ليس بدلا 5 بل الحالف عير بينه وبين غيرف 
وعدم جواز الإطعام عن النّيام لما ذكره في "غاية البيان" من عدم تعيّدو لا ممالة. 


)١(‏ المقولة [1197] قوله: ((وللشيخ الفاني)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 1708/6 

() "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 5٠9/ب‏ - ١58‏ ه/|. 

(4) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العرارض 704/6 

(5) "الخانية": كناب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وي الأحكام المتعلقة به 7١17/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس 1 قصل في الحوارض 


لم نَجْر الفدية؛ لأنّ الوم هنا يَدَلّ عن غيره» ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة 
لم 2 الإيصائ» ومتى قدَرَ قَضَى؛ٍ لأنّ استمرار العجز شَرْط الخَلفيّةه وهل تكفي 
الإباحةٌ في الفذية؟ قولان» المشهورٌ 1 واعتمّدَه "الكمال"0, 

(ولَمَ نفل شرّعَ فيه قَصداً) كما مرّ”"ف الصلاة» فلو شرع ظنا فأفطر ‏ أي: مرا 


الي (قولةُ: لم نَجْرٍ الفدية) أي: ف حال حياته» بخلاف ما لو أوصى بها كمام9" 
تحريرة. 

400 (قولُةٌ: ولو كان) أي: العاحرٌ عن الصوم, وهذا تفريعٌ على مفهوم قوله: 
((وخخوطب بأدائهع). 

.45 (قولُ: لم يجب الإيصاء) عبر عنه الشُرّاح بقولهم: قيل لم يجب؛ لأنّ الفاني 
يخالفُ غيره في التحفيف لا في التغليظ وذكر في "البحر””©: ((أنّ الأولى الحزم به لاستفادته 
من قولهم: إن المسافر إذا لم يُدَرِكُ عدّة فلا شيم عليه إذا مات؛ ولعلّها ليست صريحة 
في كلام أهل المذهب» فلم يَحِرِمُوا بها)) اه. 

سق (قولة: 4 وَمتَى قر أي: الفاني الذي أَفطَرٌَ وفدى. 

لاق (قولة: شط الخلفيّة) أي: في الصوم: أي: كون الفدية ملفا عنه. قال 
في "البحر"”2: ((وإنها قيّدنا بالصوم ليَخرّج المتيمّمُ إذا قدّرٌ على للاء لا تبطُلُ الصلاة المؤدّاة 
بالتيمٌم؛ لأنّ عخلفيّة التيسّم مشروطة .جرد العجز عن [7/ق717/أ] الماء لا بقيد دوامهء وكذا 
في الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدّم مع سنّ اليأس لا بشرط دواييء 
حتى لا بطل الأنكحة الماضية بِعَوْدٍ الدّم على ما قدّمناه في الحيض)). 

41 (قولةُ: المشهورٌ نعم) فإنّ ما ورد بلفظٍ الإطعام جار فيه الإباحة والتمليك بخلاف 


(١)"الفتح":‏ كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض 71/6 
١1/4‏ "در" 

(5) المقولة [1148.4] قوله: ((بكفارة يمين أو قتل إلخ)) 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5.2/7 

(0) "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 708/5 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


فلا قضاءًء أمَّا لو مَضَى ساعة لَرمَهُ القضاعٌ ؛ لأنّه بِمُضيّها صار كأنه نوى ا مضي 
عليه في هذه السّاعة "تجنيس" و"محتبى" (أداءً أو قضاءً) 1111110 


ما بلفظر الأداء والإيتاى» فَإنّه للتمليك كما في "المضمرات" وغيره» "فهُستاني"0©. 

لمق (قولة: فلا قضاعء) يَرِدُ عليه ما لو نوى صومً التضاء نهاراً فإنه يصيرٌ متتفلاً 
إن أفطَرَ يلزمُهُ القضاء كما إذا نوى الصومٌ ايتدائ وقدّم”'2 جوابةُ قبيل قول "المعن": ((ولا يِصامٌُ 
يوم الشلك))» فافهم. 

450 (قولة: "تحنيس") نص عبارته: ((إذا دحخَلَ الرّخُلٌ في الصوم على ظيٌ أنه عليه» 
ثمٌ تيّنَ أله ليس عليه فلم يُفطِرْ ولكنْ مضى عليه ساعةً ثم أفطرَ فعليه القضاء؛ لألّه لَمّا مضى 
عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه السّاعة فإذا كان قبل الرُوال صار شارعاً في صوم التطوّع 
فيجبٌ عليه)) اه. 

والظاهر: أن ضمير ((مضى)) للصائم وضميرٌ ((عليه) للصوم؛ ون ((ساعة)) منصوبٌ 
على الظرقيّة؛ أي: إذا تذكرَ ومضى هو على صومه ساعة ‏ بأن لم يتشاول مُفطِراء ولا عرّمَ على 
الفطر - صار كأنّه نوى الصومٌ» فيصيرٌ شارعاً إذا كان ذلك ف وقت الئبّة» ولو كان ((ساعمٌ) 
بالرفع على أنه فاعلٌ ((مضى)) كما هو ظاهرٌ تقرير "الشارح" يازمٌ أنه لو مَصنَت الساعةٌ يصير 
شارعاً وإ عرّمٌ وقتّ التذكرٍ على الفطر, مع أن عزمه على الفطر يُسائي كوه في معنى الناوي 
للصوم وإِن كان لا ينان الصومٌ؛ لأنَّ الصائم إذا نوى الفطرَ لا يُفطِرُ لكنٌّ الكلام في جعله شارعاً 
في صوم مبتدأء لا في إبقائه على صومه الستابق» ولذا اشترط كونُ ذلك في وقت اليّ هذا ما ظهَرَ 
لي. والله تعالى أعلى فافهم. ٌ 

(قولة: نص عبارته إلخ) ونصٌ عبارة "للجتبى" من الصلاة:(( وفي "الصغرى": هذا إذاأفسّدٌ صومٌ 
النفل في الحال» أمّا إذا اخحتارَ المضيّ ثم أفسَدَهُ فعليه القضامٌ )» اه تأمّل. 


.؟77/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 
صع اك "در"‎ )0( 


الجزء السادس اي قصل في العوارض 


أي: يحب إتامة فإن فسَّدَ - ولو بعُرُوض حيض في الأصحّ وجب القضاءً ولا في 
العيدين وأَيّام التشريق) فلا يلزمُ لصيرورته ضاقماً بنفس الشروع فِيِصيرٌ مرتكباً 
للنهي أمَا الصلاةُ فلا يكو مُصلَياً ما لم يَسجُد بدليل مسألة اليمين. 

(ولا يُطِي) الشّارعٌ ني نفل (بلا عُذْرٍ في رواي© ف 0 


مم (قولة: أي: يحب إعائم تفسير لقوله: (ولرم) ولقوله: (وأداي)» "0" 

دع (قولة: ولو بعُروض حيض) أي: لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا أفسدةُ قصداً 
ولا حلاف فيه أو بلا قصدٍ في أصحّ الروايتين كما في "النهاية", وهذا يُعكّرُ على ما ف 
"الفتح””" من نقلِه عدم المنلاف فيه. 

4615 (قولة: وجب القضاء) أي: في غير الأيّام الخمسة الآنيةه وهذا راجعٌ إلى قوله: 
((قضاء)» "ط"0". ّ 

4010 (قولَه: فلا يلزم) أي: لا أداء ولا قضاءٌ إذا أفسدةٌ. 

114 (قولّة: فيصيرٌ مرتكباً للنهي) فلا تحب صياقه؛ بل يحب إبطاله» ووحوب 
[؟/ق707/ب] القضاء ينبني على وجوب الصيانة» فلم يجب قضاءٌ كما لم يجب أدائّ بخفلاف 
ما إذا نذَّرَ صيامٌ هذه الأيّام فإنه يلمُةُ ويقضيه في غيرها؛ لأنه لم يَِيرْ بنفس النذر مرتكباً للنهي» 
وإنما الترم طاعة الله تعالى» واللعصيةٌ بالفعل» فكانت من ضرورات امباشرة لا من ضرورات إيجاب 
المباشرة» ا مع زيادقق "001 

ردم (قولةُ: أمّا الصّلام) جوانيٌ عن سؤال حاصله: أنه ينبغي أن لا تحب الصلاة بالشّروع 


(قولهٌ: لأنّه لم يَصِر بنفْس الْدذْر مرتكباً للنهي إلخ) ولا يقال: إن شرط لزوم اندر أن لا يكون 
.معصية؛ لما يأتي في كتاب الأمان أن معناه أَنْ لا يكون حراماً لعينه» أو ليس فيه جهةٌ القربة. 


.54757/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
7801/7 "الفتح": كتاب الصوم  ياب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل ف العوارض‎ )1( 
.455/1 "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )( 
"المنح": كتاب في بيان أحكام الصوم  فصل في بيان أحكام العرارض ق54/أ بتصرف.‎ )( 
. 5475/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )5( 


دكن 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
5 5 3 م لهك يمه رعيه 5 0 
وهي الصّحيحة» وف أحرى يَحِل بشرط أن يكون من نيتِه القضاق 0 


في الأوقات المكروهة كما لا يحب الصوم في هذه الأيّام وحاصلٌ الجواب: أنّا لا نُسلّمُ هذا 
القياس» فإنّه لا يكون مُباشيرا للمعصية جرد الشّروع فيها بل إلى أن يسجدً» بدليل من لف إْنه 
لا يصلّي فَإنّه لا يحدث ما لم يسجد بمخلاف الصوم في تلك الأيّام فيياشرٌ المعصية بمجرّد الشّروع 
فيهاء "منح"27. وفيه أنهم عدُوه شارعاً فيها.محرّدٍ الإحرام» حتى لو أفسَدَهُ حينئل وجب قضاؤه 
فقد تحفَقَتْ بمجرّد الشّروع, وأمّا مسألة اليمين فهي مب على العُرف» "ط7"©. 

قلت: صحَّه اتروع لا َتام تحقّقَ الحقيقة المركة من عددَةٍ أشيايّ فقد صرَّحُوا بأنّ 
مركب قد يكوثُ حزةٌ كالكلٌ في الاسم كالماء» وقد لا يكونٌ كالحيوان» والصومٌ من القسم 
الأوّل؛ لأنه مركب من إمساكات متفةٍ الحقيقة» كل منها صومٌ بخلاف الصلاة» فإ أبعاضّها من 
القيام والركوع والسحود والقعود لا تُسمِّى صلاةٌ ما لم تجتمع» وذلك بأن يسجد لهاء فما انعقَّدَ 
قبل ذلك طاعةٌ محضقٌ وما بعده له جهتان, وتام تقرير هذا المحلّ يُطلّبُ من "التلويح”" في أُوّل 
فصل التي وأمًا بناهُ مسألة اليمين على الُرف فيحتاجُ إلى إنبات العُرف في ذلك. ّ 

(؟4) (قولة: وهي الصّحيحة) وهي ظاهرٌ الرُواية كما في ”المنح””؟» وغيرهاء فلا يحسنٌ 
أن ير عنها ب ((رواية)) بالتدكير لإشعاره جمهالتهاء وكان حقٌ العبارة أن يقول: إلا في رواية» 
فيقررٌ ظاهرٌ الرٌواية ثمّ يحكي غيره بلفظر التدكير كما يفيدُهُ قول "الكنز"””: ((وللمتطوّع الفطرُ بغيرٍ 
عذر ف رواية)» فأفاد أن ظاهر الرواية غيرُهاء "رحمتي". 


(قولُ: وما بعده له جهتان) أي: حهةٌ كونهِ عبادةً في نفسه وجهة كوه معصية بسبب الوقت. 


)1١(‏ "المنح": كتاب ف بيان أحكام الصوم ‏ فصل في بيان أحكام العرارض ق94/] بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 1425/١‏ 

(7) "التلويح": فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات 519/١‏ 

() "المنح": كتاب في بيان أحكام الصوم ‏ فصل ف بيان أحكام العوارض 43 8/أ 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 1١5/1‏ 


الجزء السادس ام فصل في العوارض 


واختارّها "الكمال” و”تالج الشريعة" و"صَدرُها" كِ "الوقاية” و"شرحها". 


(و العنريافة عذن) 00 


4 (قولهُ: واححتارّها "الكمال"”'2) وقال: ((إثّ الأدلّة تظائرت عليهاء وهي أوجة)). 

:45 (قول: و"تاج الشّريعة") هو جد "صدر الشريعة”؛ وقوله: ((وصدرُها) أي: 
"صدرٌ الشريعة" معطوفٌ عليه» وقوله: ((في "الوقاية" و"شرحها")) [783/1/]] لف ونشرٌ 
مرتبٌ؛ لأنّ الوقاية ل "تاج الشريعة": واحتصّرّها "صدر الشريعة" وسّمّاه "نقاية الوقاية" ثم 
شْرَّحَةُ ف "الوقاية" للحدّه لا له فافهم. والشّرحٌ ون كان ل "الثقاية" لك لَمّا كانت عنتصرة 
من "الوقاية" صّحّ جعلةٌ شرحاً لها. 

ثم د "الشارح" قد تابَعَ في هذه العبارة صاحب "النهر"”©: وقد أورة عليه أن ما نسَبَهُ 
إل "الوقاية” و"شرحها" لم يوجد فيهماء إن الذي في "الوقاية””": ((ولا يُفَطِرٌ بلا عذر 
في رواي): وقال في "شرحها”: ((أي: إذا شرع في صوم التطوّع لا يور له الإفطارٌ 
بلا عذر؛ لألّهِ إيطالُ العمل» وفي رواية أخرى: يَورٌ؛ لآنّ القضاء حلم اه. 

قلت: وقد يجاب بأنّ قوله: ((في رواية) يُفَهِمْ أنّ معظم الرُويات على خلافهاء وأنها 
رواية شَاذَة وأ عنتاره حلافها لإشعار هذا اللفظ مما ذكرناء ولو كانت هي عختارةً له حرم بها 
ولم يقل: في رواية» ولمّا تبِعَهُ "صدر الشريعة" في "الثقابة" على ذلك أيضاً وقرّرٌ كلامَهُ 
في "الشرح" ولم يتعقبه بشيء لم أنه احارها أيضاً. 

401 (قولة: والضيافة عذرٌ) بيا لبعض ما دعل في قوله: ((ولا يفطِرٌ الضّارعٌ في نفل 
بلا عذر))» وأفاد تقييدهُ بالتفل أها ليست بعذر في الفرض والواحب. 


.7417 - 581/59 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل في العرارض‎ )١( 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق80؟١/أ.‏ 

(") انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن تحاف زيادة امرض الفطر 171/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(4) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن حاف زيادة المرض الفطر ١71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


قسم العبادات اا حاشية ابن عابدين 


للضّيف والُضيف (إن كان صاحيّها ممن لا يَرْضَى جرد حضوره ويتأذى بِعَرْك 
الإفطار) فَيْطِرٌ (وإلاً لام هو الصّحَيحُ من المذهبء "ظهيرية"297 5 


:414 (قولة: لليف والُضيفي) كذا ف "البحر”" عن "شرح الوقاية”" وتقَلّهُ عنه 
"الفهُستات "290 يفا ثْمّ قال: ((لكنْ لم توجد رواية المضيف)). 


م 2 


قلت: لكنّ حرم بها ف "الدٌرر”” أيضاء ويشهدٌ لها قصّة "سلمان الفارسي" زقيد". 
اليف في الأصل: مصدرٌ طيفتة أَطريْفَةُ يا وضييافة» والُضيف بضمٌ اليم: من أضاف غيرَف 
أو بنتجها وأصلة مضيزف. 

ه481 (قولَه: إِنْ كان صاحبّها) أي: صاحبُ الضّيافة» وكذا إذا كان الضَّيِفُ لا يرضى 
ل بأكله معه» ويتأذّى بتقديم الطعام إليه وحده» "رحمتي". 


455 (قولهٌ: وهو الصّحِيحٌ من المذهب) وقيل: هي عذرٌ قبل الزّوال لا بعده» وقيل: عذرٌ 


(قولهُ: ويشهدٌ لها قصّةُ "سلمان الفارسي" طم هي ما أخرّجَةُ "البخاري” قال: ررآخى السك 
بين "سلمان" و"أبي الدرداء"» فزارَ ”سلمانٌ" "أبا الدرداء"» فرأى "أمّ الدرداء" مبتذلةٌ فقال: 
ما شأنك؟ قالت: أحوك "أبو الدرداء" ليس له حاحة في الدنياء فجاء "أبو الدرداء” فصنّع له طعاماً 
فقال: كُلْ فإني صائمٌ قائمٌء قال: ما آكلٌ حنَّى تأكل» فأكلَ » الحديث» وفيه: فأتى النبيكلة فذَكَرَ ذلك 
فقال: ررصدّق "سلمان" ». اه "سندي”. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في الأعذار المبيحة للإفطار قلاه/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ف العرارض 5١4/١‏ 

() "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل لمن حاف زيادة المرض الفطر ١71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد 2575/1 

(5) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 71/١9‏ 

(5) أخترجها البخاري )١974(‏ كتاب الصوم ‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوعء ولم بر عليه قضاءًٌ إذا كان أوفق 
له والترمذي (1417) كتاب الزهد ‏ باب ما جاء ف حفظ اللسان» باب منهء كلاهما من حديث أبي ححيفة طللنه. 


الجزء السادس عق فصل في العوارض 


(ولو حلّف) رجلٌ على الصّائم (بطلاق امرأته إن لم يُفطر أفطَرَ ولو) كان صائماً 
(قضاءً) ولا يحتثهٌ (على المعتمد) 700000 ”23# 


إن وَيْقَ من نفسه بالقضاء دفعاً للأذى عن أخيه المسلم, وإلا فلاء قال شمس الأمّة "الحلواني": 
((وهو أحسنٌ ما قيل في هذا الباب» وفي مسألة اليمين يحب أن يكون الحوابُ على هذا التفصيل)) 
55 ا 

قلت: ويتعيّنُ تقبيدُ القول الصحيح بهذا الأخير؛ إذ لا شلك أنه إذا لم يِْ من نفسه بالقضاء 
يكوك منعٌ نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه وأفاد "الشارح" بقوله الآني: 
[؟/3/ب] ((هذا إذا كان قبل الرُوال إلخ)) تقبيد الصحيح بالقول الآخر أيضاً وبه حصّلٌ 
الجمع بين الأقوال الثلاثة» تأمّل. 

4 (قولةُ: ولو حلّف) بأن قال: امرأنةٌ طالق إن لم تفط كذا في "السسّراج”7, 
وكذا قوله: علي الطلاق لتُطرَنُ فإنه ف معنى تعليق الطلاق كما سيأتي”" بيانهُ في مله 
إن شاء الله تعالى. 

ماق (قولة: أفطرّ) أي: المحلوف عليه ندباً دما لتأذي أخحيه المسلم. 

رامن (قولةُ: ولا يُحنثة) أفادَ أنه لو لم يُفطِر يحنث الحالف» ولا ير مجرّدٍ قوله: ((أفطَ))» 
سواءٌ كان حلقَة بالتعليق كما مر*'» أو بنحو قوله: وال لفرت وأا ما صرَّحُوا به من التفصيل 


(قولهُ: وبه حصّل الجمعٌ بين الأقوال الثلاثق» تأمّل) غير ظاهر إلا إذا كان صاحبُ القول الناني 
يقولٌ بما قاله القائلٌ الأول والئالث من شرط عدم الرّضا بعجرّد الخضون وأن يكون الفطرٌ قبل الرّوال» 
وكان أيضاً صاحبُ القول الثالث يشترط ما قاله الأول والثاني» وهذا غيرٌ معلوم مما ذكرهُ وإن كان 
ما قي "النهر” عن "الذيرة" جارياً على الأقوال كلّها. ش 


(1) "البحر”: كتاب الصوم - قصل في العرارض 509/6 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ١07‏ /أ. 
(9) المقولة ]١7054[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(5) في هذه الصحيفة المقولة [/3771] قوله: ((ولو حلف)). 


للقن 


قسم العيادات فى حاشية ابن عابدين 


"يرّازيّة" وفي "النهر”'؟ عن "الذعيرة" وغيرها:(( هذا إذا كان قبل الرّوالء أمَّا 


بعده فلا إلا لأحد أبويه عاط وو تاج مجك نع الكو اوج ف وي اه وه د ع ا مل م 1 


والفرق بين ما يُملّكُ وما لا يُملَّكُ فذاك فيما إذا قال: لا أُتَركُهُ يفعلٌ كذاء كما لو حلّفّ لا يمرك 
قلاناً 50 الدا فإِن لم تكن الدارٌ مِلْكَ الخالف يبَر عنعه بالقول» ولو مِلْكَهُ ‏ أي: مُتصرّفاً 
فيها - فلا بد من منجه بالفعل؛ واليمينٌ فيهما على العِلّم حتّى لو لم يعلم لا يحدث مطلقا وأنّا 
لو قال: إِنْ دمحَلَ داري فهو على الدّخول عَلِمَ أو لاء ترَكَه أ لاء وكذا لو قال: إن تركت امرأني 
تدلٌ داري أو دارٌ فلان فهو على العِلّمء فإث عَلِمّ وتركها حَيِت» ولا فلاء ولو قالوا: 
يلق فو على امول ككها بيعو :1ه لو رز لعاف "بسر 9" يروطف رقع 
في كلام "الشارح" في أواخر كتاب الأبمان عبارةٌ موهمة حلاف ما صرَّحُوا به كما سيأتي" 


تحريرّةُ هناك إن شاء الله تعالى» فافهم. 


0 


.4 (قولة: "يرَازيّة'”:)) عبارثها: ((إنْ نفلاً أفطَ إن قضاءً لاء والاعتماد أنه يُفطِرُ 
فيهما ولا يُحنثهم) اه. وقد تقلّها في "النهر”” أيضاً بهذا اللففل فافهم. 

4+6 (قولة: وني "النهر”" عن "الذخيرة" إلخ) أقولٌ ذكَرٌ في "التخيرة" مسألة الضَيافةٍ 
ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال» ثم قال: ((وهذا ُُ إذا كان الإفطارٌ قبل الرّوال إلخ))» 
وبه غلم أنه حار على الأقوال كلها لا قولٌ معخالفُ لهاء فتايّدَ ما قلناه من حصول الجمع؛ فافهم. 

فيك وقول قبل الرّوال) قد ذكرنا أنَّ هذه العبارة واقعة ف أكثر لكب والمرادٌ بها 
ما قبل نصغ التهار أو على أحد القولين» فاقهم. 


.أ/١‎ 5543 "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج  55./5‏ 9181. 

(0) المقولة [ه ١87٠‏ قوله: ((لا يدل فلات داره إلخ)). 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق4؟١/‏ 

() "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 1/١743‏ 


الجزء السادس فس فصل في الحوارض 


إلى العصر لا بعدم)), وف "الأشباه'”": ((ِدَغَاهُ أحدٌ إعوانه لا يكرهُ فِطرْهُ لو 
صائماً غير قضاء رمضان)) 00 


48 (قول: إلى العصر لا بعدروم هذه الغاية عزاها في "النهر”" إلى "السسّراج””": ولعلٌ 
وجهّها أن قرب وقت الإفطار يرهم ضررً الانتظارء وظاهرٌ قوله: ((لا بعديو)) أن الغاية داخلة» 
؟/ق 65 /أ] لكنه في "السّراج” لم يقل: لا بعلده. 

وسمى (قولة: لو صائماً غير قضاء رمضان) أمّا هو فيكرةٌ فطرة؛ لأنّ له حكمّ رمضان كما 
في "الظهيرية"”؟ وظاهر اقتصاره عليه أنه لا يكرهُ له الفطرُ في صوم الكقارة والنذر بعذر الضيافة» 


(قول: أنّا هو فبكرة فطرة؛ لأا له حكمَ رمضان كما في "الظهيرية) الا أن ماي "الهيرية" 
طريقة أخرى غيرٌ ما ذكرَةُ "القهستاني"؛ فما فيها استثنى قضاءً رمضان فقط؛ لأنّه في حكيي وعلى ما 
ذكرة "القهستاني" لا استقناءً أصاةٌ ثمَّ رأيت في "شرح الأشباه" عزا ما نقلَةُ "الشارح" عنها ل "الخاقّة"” 
و"الخلاصة”. ونصيٌة: ((وئي "الخائيّة" ‏ ومثله في "الخلاصة" ‏ : المتطرّعٌ إذا دحل على بعض إحوانه فسأله 
أن يأكل لا بأس أن يجيه وإنا كان صائماً عن قضاء رمضاث كُرِ له أن يأكل» ولو حلّفَ رجلٌ بطلاق 
إمرأته إن لم يُفطر فلانٌ فإنْ كان متطرّعاً يُفطِنُ وإن صائماً عن القضاء لا يُفطِرُ)) اه. فما ذكرهُ دالٌ 
على أن ما ذكرّهُ في "الأشباه” غير رواية "أبي يوسف" التي ذكرّها "القهستاني" تأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصوم ص١‏ . ؟. وف "د" زيادة: ((وقٍ "الأشباه" إلخ أقول: قال محشبها 
السيد أحمد الحموي: قال شمس الأئمة الحلواني: أحسن ما قيل ف هذا الباب: إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر 
دفعاً للأذى عن أيه المسلم وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان ف ترك الإفطار أذى لأحيه المسلم. وي مسألة 
اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل اتتهى. وإذا قلنا بأن الضياقة عذر في التطوعء يكون عذراً في 
الضيف والمضيف كما في "شرح الوقاية"؛ قال العلامة القهستاني: لكن لم تود رواية المصنف. والإخوان جمع 
أخء وليس المراد صوص أخعوة القرابة» بل ما هو أعم ليشمل أحوة الصداقة» وبهذا التحرير يعلم ما في كلام 
المصنف من الخلل» من حيث لم يقيد الصوم بالنفل» ولم يقيد بما قبل الزوال. انتهى)). 

(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق154١/أ.‏ 

(37) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق 5١5‏ /بب. 

(4) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل المنامس فيما يتعلق به وجوب الكفارة 03 إب. 


قسم العيادات اام حاشية اين عابدين 


ولا تصومٌ المرأة تقلا إل إذن الرّوج إلا عند عدم العرّر به» 1111 1 111111 


وهو رواية عن الي يوسف" لكنه لم يسن قضاءً رمضائ» قال "الفمُستائ "00 عند قول "المعن": 
((ويُفطِرٌ في النفل بعذر الضيافة)): ((قي الكلام إشارة إلى أنه في غير النفل لا يُفطِرٌ كما 
في "للحيط"» وعن "أبي يوسف": أنه في صوع القضاء والكقارة والنذر يُفطِرُ)) اه. 
فأنت تراه لم يسنن قضاء رشان ٠‏ والظناه من "اللصدق” أنه جرئ على زواينة 
"أبي يوسف", فكان ينبغي له أن لا يستننيّ قضاء رمضان» "حموي" على "الأشباه'”" بتصرّفي» 
دمي 
(ه40 (قولة: ولا تصومٌ المرأة نفلا إلخ) أي: يكرهُ لها ذلك كما في "الستراج"0, 
والظاهي: أن لها الإفطار بعد الشروع دفعا”' للمعصية» فهو عذرٌ وبه تظهرٌ مناسبة هذه 
المسائل هناء تأمّل. وأطلقَ النفلَ فَشَمِلٌ ما أصلَهُ نفل لكنْ وحَبْ بعارض» ولذا قال في "البح "© 
اليس دازلا 4 عيرم 37 ٍ اي 3 5 
عن "القنية””": (( للرّوجٍ أن ينع زوجته عن كل ما كان الإيجابُ من جهتها كالتطوع والنذرٍ 
واليمين دون ما كان من جهتِهِ تعالى كقضاء رمضان, و كذا العبدُ إلا إذا ظاهَرَ من امرأته لا يعنغة 
من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حقّ المرأة به ) اه 
بدممم (قولة: إلا عند عدم الضّررِ به) بأن كان مريضاً أو مسافراً أو مُحرما بمج أو عمرة: 
فليس له منعها من صوم التطواع» ولها أن تصومٌ وإنْ نهاها؛ لأنه إما عنعها لاستيفاء حقه من 
الوطءء وأمّا في هذه الحالة فصومها لا يَصْرُم فلا معنى للمنعه "سراج"00, وأطلَق في "لهي "680 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 3717/1 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني - كتاب الصوم 1/5/5 
() "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .571//١‏ 1 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق‏ 508 /أ. 
(ه) في "1" و"ب" وكم”: ((رفعام». 
(5) “البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 71١/15‏ 
(7) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في مبيح الإقطار والفدية في الصوم ق١5/ب‏ بتصرف. 
(8) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ قروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١ق‏ 08 5/أ. 
(9) "الظلهيرية": كتاب الصوم ‏ نوع آخر ف الأوقات التي يكره فيها الصوم ق5ه/ب. 


الجزء السادس حضن فصل في العوارض 


ولو فَطَّرها وجب القضاءٌ بإذنِه أو بعد البيّنونة» ولو صامً العبدُ وما في حكيه بلا 
إِذن المولى لم يَجُن وإن فطرَهُ قضَى بإذنه أو بعد العتق. 
(ولو نوى مسافرٌ الفِطر) راب لوف قو بارا لا او 


لمن واستظهرة في "البحر”": ((بأنّ الصوم ينها وإن لم يكن الرّوجُ يَطَوُها الآنم)» قال في 
'النهر”: ((وعندي أن إحالة المنع على الضّرر وعديِهٍ على عدمه أولى؛ للقطع بأن صوم يوم 
لا ينه فلم ببق إل منعهُ عن وطعهاء وذلك إضرارٌ بهه فإن انتَقّى يان كا ريا فيان 58 
حاز)) اه. 

460 (قولَهُ: ولو فطرّها إلخ) أفادَ أنَّ له ذلك كما مر" وكذا في العبدء وف "الب "33 
عن "الخائّة””*: ((وإث أحرَمّت المرأةٌ تطوعاً - أي: بالحج ‏ بلا إذن ن ليوج “له أن يُحللهاء وكذا 
في الصلوات)). 

عمق (قولة: اوعد اليتوكة أي : الصفرى أو الكيري: ومفهوقة أنهننا لا تقضي في 
[93/1؟7/ب] اليّْعي» ولو فصّلَ هنا كما فصل في الحداد من كون الرّحعة مَرِخُرَة أ لا لكان 
00 

33-5 (قولة: وما في حكيه) كالأَمَةِ وللديّر والمديّرة وأمّ م الو لد "بدائع"00, 

.+4 (قولة: لم يجن أي: يكرك قال في "الحايّة”*: ((إلاً إذا كان المولى غائياً ولا ضررٌ 


3710/5 "البحر”: كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق4 1١ب‏ 

() المقرلة [45] قوله: ((ولا تصوم للرأة نفلاً إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ١/79‏ 71 

() "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف العذر الذي يبيح الإفطار وق الأحكام المتعلقة به 5/١‏ ١؟‏ بتصرف يسير 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) عبارة "الأصل": ((بإذن الزوج)) دوت ((لا))» وهو خطأً. 

(7) ”ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5719/١‏ . 

(8) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما يكره ؟//1١٠1.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالك في العذر الذي يبيح الإفطار وف الأحكام المتعلقة به 7١4/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 
أو لم ينو (فأقامَ ونوّى الصّومٌ في وقيها) قبل الرّوال 01000 


له في ذلك)) اهء أي: فهو كالرأة لكنْ في "اللحيط" وغيره: ((وإِن لم يَضُرَه؛ لأنّ منافعهم 
مملوكة للمولى بخلاف المرأة» فإ منافعها غيرٌ مملوكة للرّوجء وإنفا له حقٌ الاستمتاع بها)) اه. 

واستظهرَةٌ في "البحر””"؛ لأن العبد لم يبن على أصل الحريّة في العبادات إلا في الفرئئض» 
وأمّا في النوافل فلا اه. ولم يَذكُر الأجير. 

وفي "الستّراج”””: ((إن كان صومُُ يَضْرٌ بالمستأجر بنقْص الخدمة فليس له أن يصومٌ تطوعاً 
لذ بإذنه» وإلاً فله؛ لأنّ حقّه في المنفعة» فإذا لم تتتقص لم يكن له منعة وأا بت الّحُل وأنّه 
وه فيتطوّعْنَ بلا إذنه؛ لأنّه لا حقّ له في منافجهن)) اه. 

قلت: وينبغي أنّ أحد الوالدين إذا نَهَى الولد عن الصوم حوفاً عليه من المرض أن يكون . 
الأفضلٌ إطاعبّهُ أذ من مسألةٍ الحلف عليه بالإفطار فتأمّل. 

لدي (قوله: أو لم يَنِ) أشارَ إلى أن قول "إلضنقة" كغيره: ((نوى الفطر)) غير قيدٍء وإنما 
هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفطرّ في وقت اليّ قبل الأكل فالحكمٌ كذلك بالأولى؛ لأنّه إذا صّحّ 
مع ني لمناق فمع عديها أولى كما في "البحر'””, ولأ نيّهَ الإفطار لا عبرة بها كما أفادةُ بقوله 
الآتي”2: ((ولو نوى الصائمٌ الفطرّ إلخ)). 

45 (قولة: قبلَ الزّوال) أي: نصف النهار» وقبل الأكل. 


(قول "اللصئف": فأقامٌ ونوَى الصومٌ في وقنها) وكذا لو لم يُقِم "رحمتي". لكنٌ وحوب الإمساك 
عليه لا يتأتى إلا فيما إذا تَوَى الإقامة. 


(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ قصل في العرارض 7310/6 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق 5١8‏ /أ 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 1511/5 


(3) عب اا لمر 


د 


الجزء السادس لك ع قصل في العوارض 


(صح) مطلقاً (ويحبُ عليه) الصّوم (لو) كان (ف رمضات) لزوال المرخص (كما 
يجب على مقيم إِتَام) صوم (يوم منه) أي: رمضان (سافرٌ فيم أي: في ذلك اليوم 
(و) لكنْ (لا كفارةً عليه لو أفطَرَ 01 ز[ [ [ [ز[ [ [ز[ [ 1 7710 


4765 (قولة: صمّ) لأنّ الستّفر لا يناف هليه الوجوب ولا صحُّة الشتروع. "بر "20, 

لقم (قولة: مطلقاً) أي: سوائٌ كان تفل أو نذراً معيّناء أو أداءَ رمضانء "ح”". وبه 
عُلِمَ أن محل ذلك في صوم لا يُشترَطُ فيه التببيت» فلو نوى ما يُسترّطٌ فيه التببيت وقَعَّ نفلاً كما 
تقدّمّ ما يفيده "ط"0. وإذ ريد بقوله: ((صح)) صحَّةٌ الصوم لا بقيدٍ كونه عمّا نواه فالمرادٌ 
بالإطلاق ما يشملٌ الجميع. 

عق (قولة: ويحبْ عليه الصومٌ) أي: إنشاؤةُ» حيث صم منه ‏ بأن كان في وقات الئيّة 
ولم يوجد ما يُنافيه - وإلاّ وجب عليه الإمسالكُ كحائض طَهُرتْ وبجدون أفاق [؟/ق 6٠‏ /]] 
كما م2 ِ 1 1 

4م (قولهُ: كما يحب على مقيم إلخ) لما قدَّمناه” وَل الفصل أنّ السّفر لا ييح الفطرٌء 
وإما بيخ عدم الشّروع في الصوم؛ فلو سر بعد الفجر لا يحل الفطرء قال ف "البحر””2: ((وكذا 
لو نوى المسافرٌ الصومٌ ليلأه وأصبّح من غير أن ينقض عزعَتَةُ قبل الفجر, ثم أصبَّحّ صائماً لا يحل 
فطرّةُ في ذلك اليوم» ولو أفطَرَ لا كقارة عليم) اه. 

قلت: وكذا لا كقارة عليه بالأولى لو نَوَى نهاراء فقوله: ((ليلاً)) غير قيار. 


11/5 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 
1/1713 "ح": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )( 
.55748/1١ "ط": كتاب الصوم  قصل في العوارض‎ )( 
صاء .ب وما بعدها "در".‎ )5( 

(د) المقولة [97378] قوله: ((المبيحة لعدم الصوع)). 

(5) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 731/97 


قسم العبادات دكن حاشية اين عابدين 

فيهما) للشبهة في أَّلِهِ وآخرو إلا إذا دحل مصرةُ لشيء َسِيةُ فأفطرٌ فإنّه يُكفرٌ. 
(ولو تَوَى الصّائمٌ الفِطْرَ لم يكن مُفطراً........ 0 

فقاينة (قولة: فيهما) أي: في مسألةٍ للسافر إذا أَقَامَ ومسألةٍ المقيم إذا سافر كما في "الكاني 
النسفي””"2» وصرّحَ في "الاختيار”" بلزوم الكمّارة في التانيةه قال "ابن الشلبي" في "شرح الكنر": 
((وينبغي التعويل على ما في "الكافي"» أي: من عدمه فيهما)». 

قلت: بل عزاه في "الشرنبلائيّة"”" إلى "الهداية"7©؟ و"العناية"07© و"الفتح"20 أيضاً. 

4م (قولّة: للشّبهة في أله وآرو) أي: في أوَّل الوفت في المسالة الأولى وآخمره في 
الثانيق» فهو لف ونشرٌ مرتب. 

مطلب: يُقَدمُ هنا القِياسُ على الاستحسان 

:ه44 (قولة: فإنه يُكفْرُ) أي: قياسً؛ لآنه مقيمٌ عند الأكل» حيث فض سفرةٌ بالتؤدٍ 
إلى منزله» وبالقياس نأحد. اه "ععامة"0, فتزادٌ هذه عابى المسائل التي قَنمَ فيها القِياسٌ 
على الاستحسان» "حموي”. وقد مر أنه لو أكلَ للقيي ثم سائرٌ أو سُوفِرَ به مُكرهاً لا تسقط 
الكقارة. 

والظاعر: أنه لو أكَلَ بعدما جاوّرٌ يبوت مصرهه ثم رحَمٌ فأكل لا كقارة عليه وإذا عرْمَ 
على عدم السّفر أصلاً بعد أكله؛ لأ أكله وفع في موضع الترخخص» نعم يحب عليه الإمسالك. 


(0 "كاي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١‏ لق لالاأ. 

(؟) "الاختيار": كتاب السوم ‏ فصل: ومن حاف المرض أو زيادته أفطر .١55/1١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ 7١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الهداية": كتاب الصوم - فصل: ومن كان مريضاً فق رمضان ١52/١‏ 

(ت) "العناية": كتاب العموم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 784/9 (هامش "فتح القدير”). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل في العوارض ؟5815/7. 

(0) "الخانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار ون الأحكام المتعلقة به 7١5/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(8) "غمز عيون البصائر": كتاب الصوم ؟/ه/ا. 

(9) المقولة [115] قوله: ((والمعتمد لزومهاع). 


الجزء السادس انكر قصل في العوارض 


كما مر كما (لو نَوَى التكلُمَ في صلاته ولم يتكلم "شرح الوهبائيّة””©) قال: 
((وفيه حلاف "الشافعي" ( “[زؤز[ؤز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ ز[ [زؤزؤزؤ[زؤز[ز[ز[ز ز[ ز [ [ [ز [ [ 1[ 110 


هنا وق "البدائع” من صلاة المسافر: ((لو أحدّث في صلاته فلم يجد الما فنوى 
أنأ يدخحل مصرةٌ وهو قريب صار مقيماً من ساعته» وإنا لم يدخمل فلو ود ما قبل قبل دحوله صلّى 
أربعاً؛ لأّه بال صار مقيما) اه. 

قلت: ومقتضاه أنه لو أفطَرَ بعد اليّة قبل الدحول يُكفْرٌ أيضاء تأمّل. 

( تنبية ) 

المسافرٌ إذا نوى الإقامة في مصر أقلّ من نصفي شهر هل يحل له الفطرٌ في هذه المدّةٍ كما يحل 
له قصرٌ الصلاة؟ سَكِلت عنه ولم أر 0 يح وإغا رأيتُ 5 "البدائع””” وغيرها: ((لو أرادَ الممسافرٌ 
دخولَ مصره أو مصر آخرٌ يدوي فيه الإقامة يكره له أن يُفطِرٌ في [؟/ق ٠7ب‏ ذلك اليوم 
ون كان مسافرا في أَوَلِه؛ لأنه اجتمّع المحم للفطر وهو الإقامةه والبيخ أو المرخخصُ وهو السّغرٌ 
في يوم واحدٍء فكان الترجيح للمحرّم احتياطاًء ون كان أكبرٌ رأيه أنّه لا يَنِيْ دخولُهُ الصر حتَى 
تغيب الشمسٌ فلا بس بالفطر فيهم) اه.. فتقييثه ب اإقامة يُفهمٌأَّه بدونها بباح له الفط ف يوم 
دوله ولو كان أُوَّلَ النهار لعدم المحرّم وهو الإقامة الشرعيّق وكذا ف اليوم الثاني مثلاً. 

والحاصلٌ: أن مقتضى القواعد الحوارٌ ما لم يوجد نقلّ صرييمٌ بخلاف تأمّل. 

.ه47 (قولهُ: كما مر”) أي: قبيل قوله: ((ولا يُصامٌ يومٌ الشلك إلا تطوّع))» "ح"00. 

ددهسة (قولة: قال: وفيه حلاف "الشافعي”) ضميرٌ قال ل "ابن الشحنة"0, 1 بأنّ 
الكلام ناسياً لا يُفسِيدُ الصلاة عند "الشافعي”» فكيف يدها برد نّةِ الكلام؟! 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الصوم ق5/ب بتصرف نقلاً عن "الظهيرية". 
(5) "البدائع": كتاب الصلاة - قصل: وأما ما يصير المسافر به مقيماً ٠١4/1‏ يتصرف 
"البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب 1١8/5‏ 

فس ا و 

(0) "ح” :كان الصو - فصل في العوارض ق117١/أ.‏ 

() "تفصيل عقد الفرائد”: قصل من كتاب الصوم ق 54ب بتصرف تقلاً عن "الظهيرية". 


قسم العيادات 58> حاشية ابن عابدين 


(وقَضَى أيَّامَ إغمائه ولو) كان الإغماءٌ (مُستغرقاً للشّهر) لندرةٍ امتدادو (سوى يوم 
حَدَت الإغمامٌ فيه أو في ليلتهم) فلا يقضيه ب ايو ا الع ل 1 


قلت: فرق بين الكلام ناسياً ونّة الكلام العم إن العمد قاطمٌ للصلاة» ثم ريت "ط'”» 
أحاب يها ذكرثةُ من الفرق» ثح قال: ((والححمدٌ من مذهبه عدمٌ القسادم). 

0 :ار تاي ليا اما عند انايو طوياً بلا كال ولا شري شا 
ولا حرج في التوادر كما في "الزيلعي"©. 

رعمسق (قولة: فلا يقضيه) لأنَّ الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا حملا على الأكمل» 
ولو حدث له ذلك نهارا أمكنَ حمل كذلك بالأولل» حبّى لو كان متهتكا عا الأكل ف رمضان 
أو افر قضى الكل كذا قالواء وينبخي أل يي مسافر يمره الصوم؛ ما من لا يرهفلا يقضي 
ذلك اليومّ خملاً لأمره على الصلاح؛ لما مر ألا صومه أفضل» وقول بعضهم: إن قَصْدَ صوم الغد 
في الليالي من المسافرٍ ليس بظاهرٍ ممنوحٌ فيما إذا كان لا يَضُرّم "نهر"7, ش 


(فول "للصئف”: وى ّم غمائ) في "البحر": ((الإخماة: نر مرضش يعض الى ولا زيل 
الججاء فيصيرٌ عذرا في التأخير لا في الإسقاط)) اه. 

(قولةُ: ثُمّ قال: والمعتمدُ من مذهبه عدمٌ الفساد) ما ذكرَهُ في "شرح الوهبائيّة" من لاف 
"الشافعي": ((من أنه يفسمدُ مومه وصلائةُ ب القطع) قله عن "الظهيرية"» وتعقبهُ "الرحممي": ((بأنٌ 
المنقول في "التحفة" لابن حجر" أن ين المبطل للصلاةٍ به قَِها ولو مستقبلاًء أو التردٌةُ فيه أو تعليقة 
بشيء ولو مُحالاً عادةٌ لمنافاته الحزم بالنيّة المشترّط دوامُها لاشتمالها على ال متغايرةٍ متواليةٍ وهي 
لا تنتظم ّ بالنيّق وبه فارّقَ الوضوءً والصضّومٌ والاعتكاف والنسك» ولا يضرانة مطل قبل الشّروع؛ 
لأنه لا ينات الجزم )) اه من "الستدي", تأمّل. 

(قولُ: لأنّ الظاهر من حاله أن ينوي الصّومَ ليلاً إلخ) وإِن لم يتذَكٌر ال حملاً على نسيانها بعد 
وجودها كما سبق. 


(1) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .474/١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .741/١‏ 
(6) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق9؟١/‏ 


الجزء السادس م قصل في العوارض 


إلا إذا عَلِمَ أله لم ينوه (وفي الجنون إن لم يُستوعب) الشّهِرٌَ (قضّى) ما مَضَى (وإن 
استوعب) للدميع ما يمكنةُ إنشاءٌ الصّوم فيه 10 


قلت: هذا المنعُ غير ظاهر حصوصاً فيمن كان يُفَطِرُ في سفره قبل حدوث الإغما» نعم هو 

ظاهرٌ فيمن كان يصومٌ قبله» 1 كان عادتَهُ ف أسفارء تأمّل. 

هه (قول: إلا إذا عَلِمَ إلخ) قال "الشمية: ((وهنا إذا لم يَذَكُرُ أنه نوى أو لاء أمّا 
إذا عَلِمَ أله نوى فلا شلك في الصحَّة» ون عَلِمَ أله لم ينو فلا شلك في عدمهاء وكلامٌةُ ظاهرٌ في 
أن فرض المسألة ف رمضات» فلو حدّث له ذلك في شعبائ قضى الكل))» "نهر"0". أي: 
أن شعبان [؟/3١7/أ]‏ لا تصحٌ فيه نيه رمضان. 

(ه4] (قولة: وفي الحنون) ”" تعلق ب ((قضّى)) الآتي» "ط"9". 

ه46 (قول: لجميع ما يكن إنشاءُ الصوم فيه) وهو ما يين طلوع الفجر إلى نصف النهار 
من كل يوم» فالإفاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفجحر ولو من كل يوم لا تعدَينُ "ط"90, 
أي: لأنها وذ كانت وقت النيّة لكنّ إنشاء الصوم بالفعل لا يصحّ في الليل ولا بعد تصف التهار» 
نه هذا لاف إطلاق "المصتف" الاستيعاب» فَإنّهِ يقتضي أنّه لو أفاقَ ساعة منه ‏ ولو ليلا أو بعد 
نصف النهار ‏ أنه يقضيء وإلاً فلاء وقدّمنا” رن كتاب الصوم تحرير النلاف في ذللكه وأنّهما 
قولان مُصحّحانء وأنّ المعتمد الثاني لكونه ظاهرَ الرّواية والمتون. 


(قولة: وأنهما قولان مُصحّحان وأنّ المعتمد الثاني إلخ) وهو المذكورٌ ثانياً فيما تقدّمَ في الشرحء 
وهو اعتبارٌ إفاقيه ولو في غير وقس لا يمكن إنشاءٌ الصضّوم فيه. 


(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق59١/أ.‏ 

(؟) في "د" زيادة: ((اعلم أن الأعذار أربعة: ما لا يعتد غالباً كالنوم ‏ ولا يسقط به شيء من العبادات لعدم احرج - 
وما يعتد حََلْقَهٌ كالصبا يسقط به الكل للحرجء وما يحتد وقتّ صلاءٍَ لا صوم كالإغماء »فإن امتد بزيادة على يوم 
ولبلة بجُعِلَ عذراً منها دون الصوم لندرته» وما يجتد وقتهما فَيسقِطلّهما إن امتدٌ وإلا فلاء "مقدسي")). ١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض 408/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 274/١‏ 

(5) المقولة [-8979] قوله: ((وصححه غير واحد)). 


كيس 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


4609 (قولة: على ما مرّ””) أي: عند قوله: ((وسببُ صوم رمضان شهودٌ جزء من 
الشهر)»» "ح"0". 

ممم (قوله: لا يقضِي مطلقا) أي: سواءٌ كان الحنوثٌ أصلياً أو عارضاً بعد البلوغ؛ قيل: 
هذا ظاهرٌ ايه وعدن "عد" أنه فرق ينهم" لأنْه إذا ب جنوناً اح بالصيٌ فانمتم 
النطابء بخلاف ما إذا بلَعْ عاقلاً فجن وهذا مخعارٌ بعض المسأخعرين» "هداية"9©. قال 
في "العناية"7*©: ((منهم "أبو عبد الله الجرجاني": والإمام "لقني" و"لرَاهدُ الصمار") اه 

وني "الشرنبلاليّة”' عن "البرهان" عن "المبسوط”: ((ليس على المجنون الأصليّ قضاءٌ 
ما مَضَى في الأصحّ)) اه. أي: ما مضى من الأيّام قبل إفاقته. 

ش (تبية) 

لا يخفى أنه إذا استوعّب الحنون الشهرّ كله لا يقضي بلا خلافب مطلقاء وإلا ففيه الخلاففٌ 
المذكور» فقوله: ((مطلقا)) هنا تبعاً ل "الدرر "0 في غير محلهء وكان عليه أن يَذْكُرَّه عقب قوله: 
((إنْ لم يَستوعِب قضى ما مضى) ليكون إشارةٌ إلى المخلاف المذكور فتبّه. 

ه40 (قولة: ولو ندَرَ إلخ) شروعٌ فيما يُوحِبُهُ العبدُ على نفسه بعد ذكر ما أوحبَةُ 


)١(‏ صلام ا وما بعدها "در". 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العزارض ق537١/.‏ 

(5) في "الأصل": ((وعن محمد أنه لا فرق بينهما))» وهو خطأ. 

(4) "الهداية”: كتاب الصوم - فصل: ومن كان مريضاً ف رمضان إلخ 118/١‏ 

(5) "العناية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان م في رمضان إلخ 81/6؟ (هامش "فتح القدير'). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 7١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "المبسوط": كتاب الصرم 8/7 بتصرف يسير. 

(8) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 711/1. 


الجزء السادس لام قصل في العوارض 


الله تعالى عليه» قال في "شرح الملتقفى””©: ((والَدْرُ عمل اللسان» وشرطٌ صحَّيِهِ أن لا يكون 
معصية كشرببي الخمر» ولا واجباً عليه في الحال كأن نذَرَ صوماً أو صلاةً ومبّتا عليه ولا في المآل 
كصوم وصلاةٍ سيّجبان عليد وأنا يكون من جنميه واحب لعينه مقصودٌء ولا مدخحلٌ فيه لقضاء 
القاضي)) اه وسيأئي 29 إن شاء الله تعالى تمامُ الكلام على ذلك مع بقيّة [؟/ق 71١‏ /ب] أبحاث 
النذر ف كتاب الأعمان. 

حامق (قوله: أو صومٌ هذه السسنةع أشار به إلى أنه لا فرق ين أن يدك المنهيً عنه صريحاً كيوم 
النحر مثلاً» أو تبعاً كصوم غدٍ فإذا هو يوم النحرء أو هذه السسّنةء أو سنة متتابعة أو أبداً كما في 
“7 عن "الفوُستاي”"0. 


(قولهُ: وشرطٌ صحَبَِ أن لا يكون معصية إلخ) لكن ينعقدٌ عيناً مُوجباً للكمّارة بالحنث» ولو فعَلٌ 
نفس المنذور عَصَّى واخحُلٌ بخلاف النذّر بالطاعة؛ حيث لا يكون يمينا إلا بالئيّة على ما عليه الفدوى. اه 
البجدي عجن "النهرة: 

(قولَهُ: وأن يكون من جنسيه واحبُ لعينه إلخ) خرّجّ به فرضُ الكفاية كتكفين الميتء وما بعده 
الوضوت حت لو ندر الوضوء لكل صلاةٍ لا يصحٌ والذي سيأتي له في الأعان أن التّرط كوث المسذور 
عبادةٌ مقصودةً لنفسها لا ما كان من جنسيوء ولذا صّحَ التَذْر بالوقف؛ لأنَّ مِن حنسيه واحباً وهو بناءٌ 
المساجد للمسلمين, مع أنه غير مقصودٍ لذاته» ولا يصحٌ الَذرٌ بعيادةٍ المريض وتشييع الجنازة والوضوء؛ 
لأنها غير مقصودةٍ. 

(قولة: عن "القهستاني") عبارثة:(( وصح النَدْرُ فيها ‏ أي: في هذه الأيَّم المنهيّة ‏ بالأصالةٍ مشل: 
نذرتُ أن أصومٌ يوم النّحرء أو غداً وكان الغدٌ يوم التّحرء أو بالتبعيّة مفل: أن ينفرَ صومٌ هذه السّنةٍ 
أو سنةٍ متتابعة أو أبداً )) اه وبه يُعلَّمُ ما في عيارة "الحلبي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 764/١‏ بتوضيح من ابن عابدين (هامش "يمع الأنهر"). 
(1) المقولة ]١71[‏ قوله: ((ولو نذر نذراً مطلقاً)) وما بعدها. 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق55١/أ‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل: موجب الإقساد 3775/١‏ 


اقسنم العيادات 00 حاشية ابن عابدين 


صعّ) مطلقا على المختارء وفرّقوا بين النذر والشروع فيها اجن وح ا 


401 (قولُ: ص مطلقا) أي: سواءٌ صرح بذكر المنهيّ عنه أو لا كما في "البحر ”7 
وهو ما قدّمناه'"" عن "الهُستاني”» وسواءٌ قصّد ما تلظ به أو لاء ولهذا قال في "الولوالجيّة"”7©: 
((رجلٌ أراد أن يقول: لله على صومٌ يوم فحرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر)» 
"بير "لكل زه ام 

وكذا لو أراد أذ يقول7 كلاماً فجَرَى على لسانه النَدْرُ لَرمَهُ؛ِ لأنّ هزل الَدْرٍ كالجحدٌ 
كالطلاق» "نت"7©, 

:+46 (قول: على المعتار) ورَوَى "الشاني" عن "الإمام' عدم الصحَّة وبه قال "زفر"» 
ورَوَى "الحس" عنه أنّه إن عيّنَ لم يصمَّ وإن قال: غداً فواققَ يومَ الّحر صم فياساً على ما 
لو نذَرتْ يوم حيضها حيث لا يصحٌ فلو قالت: غداً فوافقَ يوم حيضها صمٌ وقد صرَّحُوا بأ 
ظاهر الرواية أله لا فرق بين أن يُصرَّحَ بذكر المنهيّ عنه أوْ لاء ولا تنا يين الصحّة ‏ ليظهر أثيُها 
في وجحوبب القضاء ‏ والحرمة للإعراض عن الضيافة» "نهر "0, 


(قولة: ضح قياساً على ما لو ندرا يوم حيضيها إلخ) يُنظَرٌ الفرقٌ بين ما نحن فيه وبين هذا الشرع 
على ظاهر الرواية» ثم ريت في "البحر" ما نّةٌ:(( والفرق: أن الحيض وصفٌ للمرأة لا وصفٌ لليوم» 
وقد بت بالإجماع أن طهارتها لشرط لأدائه» فلم علّمّت النَدْرَ بصفة لا تبقى معها أهلاً لاأداء لم 
يصمٌ؛ لأنه لا يصحٌ إلا من الأهل» كذا في "الكشف” ) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر ؟/515. 

(؟) في المقولة السابقة. 

() لم نعثر على هذا النقل في مخطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر .5١9/5‏ 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق775١/]‏ يتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 

(5) من((لله عليَ)) إلى((يقول)) ساقط من "الأصل". 

(0) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه 7.1/9. 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 1/١753‏ ب باختصار. 


الجزء السادس هر فصل في العوارض 


بأنَّ نفس الشّروع مغضية تفي التذر طاعة فصّمّ (و) لكنه (أفطر) الأيّامَ المنهيّة 
(وجوبا) تحاميا عن المعصية (وقضاها) إسقاطا للواحب (وإن صامّها حرج عن 
العْهّدةَ) مع الحرمة» معام ع جه لك وإ دع ماع ع اد عاح ءا واو 3ا غز وهام ا كا جام درك ع قاعريات وان ود 0د 


مجم (قولةُ: بأنّ نفسَ الشروع معصيةٌ) اندر صائمنا فتن الشّروع كما قدّمن”2 
تقريرَة) فيحب تركة لكونه معصية فلا يحب قضاؤه» وأمًا نفس الدذْر فهو طاعةٌ. 

4047 (قولة: فصّمَ) الأولى: فَمَ؛ لأنّ هذا الفرق بين لزومه بالَذر وعدم لزومه بالشروع» 
أمّا نفس الصحّة فهي ثابئة فنهساء ولذا لوصائة فها أحرة ولوذلع نصح ل تيزو أفاد 
"الرحتي". 

زقدك4) (قولة: دحوي وقولهُ في "النهاية”: ((الأفضلٌ الفطن)) تساهلٌ» "بحر"”". 

الحهلة (قوله: تحامياً عن المعصية) أي: المجاورة» وهي الإعراضُ عن إجابة دعوة الله تعالى» 
اا 

راس (قوله: : وقضاها إلخ) روى "ملم من حديث " 'زياد بن حير" قال: جاء رجلٌ 
إلى "ابن عمر" فقال: ني نذردث أن أصوم يوماء فواققَ يوم أضحى أو قر فقال "ابن عمر"نر أمرَ 
الله يوفاء النذرء وتهى رسول الله ل عن صيام هذا اليوم »» وامعنى أل يكن قضاؤه فيخرّجٌ به 
عن هد الأمر والنهي» "شرح الوقاية"”" ل "القاري". 

رمدكى (قولُ: حرج عن العُهْدة) لأنّه أده كما الترَبّ "بر "0©. 


)١(‏ المقولة [4114] قوله: ((فيصير مرتكباً للنهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: و من نذر صوم يوم النحر أقطر 7778-5157 

() "ط": كتاب الصوم - قصل ف العرارض .459/1١‏ 

(4) يرقم )١1174(‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحىء وأخرجه أحمد 78/9 2119-1 
والبخاري )١1944(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوع يوم النحر. 

(5) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده 479/1 - 478. وإنما قال ابن عابدين: 
((”شرح الوقاية”)) جريا على إطلاق اسم الكتاب على "مختصره"؛ وقد أشار إلى ذلك ف المقولة [97375] 
قوله: ((وتاج الشريعة)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 4//7 73 


قسم العيادات نوع حاشية ابن عابدين 


وهذا إذا ندَرَ قبلَ الأيّام المنهيّة» فلو بعدها لم يْقَض شيعا وإنما يلزمُهُ باقي السنةٍ 
على ما هو الصوابء وكذا الحكمٌ لو نكْرَ اسه أو شرّط التَتابم 3 


وى (قولة: وهذا) أي: قضاءٌ الأيّام النهيّة في صورةٍ نذرٍ صوم السئة المعيّنق "ط "0 

.400 (قولةُ: فلو بعدتهام بن وم الَْرُ منه ليلة الرابعَ عشر من ذي [؟/ق765/أ] الحدجّة 
مثادء فافهم. 

68 (قولُ: باقي السنّ) وهو عام ذي الحجة. 

م4 (قولهُ: على ما هو الصواب) وهو الذي حمق في "الفنتح”"» فإِن "صاحب الغاية" 
لما قال: ((يازمُهُ ما بقي)) قال "الزيلعي"0©: («(هذا سهرٌ؛ لأنّ هذه السسّنة عبارةٌ عن اثني عشر 
شهراً من وقت الذْر إلى وقت التذّر) وردَهُ في "الفتح””©: ((بأنّه هو السنّهُ؛ لأنا المسألة ‏ كما 
في "الغاية" ‏ منقولة في "الخلاصة"”"» و"الخايّة””"2 ف هذه الس وهذا الشّهرء وهذا لأنّ كل سنةٍ 
عربيّة معّةٍ عبارةٌ عن مده معي فإذا قال: هذه فإها تفيدٌ الإشارة إلى التي هو فيهاء فحقيقةٌ كلامه 
أنه ندَر”" المدَّةَ الماضية والمستقبلة» فيلغو ف حقٌ الماضي كما يلغو في قوله: للَِّ على صومٌ أمس))» 
كذا في "البهر "0 "0 

م4 (قوله: وكذا الحكمٌ) الإشارة إلى ما في "المتن" من -حكم السّةٍ المعيّة. 


(قولة: بأنه هو السّهر) عبارة "النهر" ‏ على ما في "ط" ‏ :(( هو السنّاهي )). 


(1) "ط": كتاب الصوم .. فصل في العرارض .479/1١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يرجبه على نفسه 7.1/9 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصرم ‏ فصل: من نذر إلخ 5457/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 9.1/9. 
(ه) "خلاصة الفتارى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق54/أ. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف النذر بالصوم 7١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0 ف "الأصل": ((أنه لو نذر)). 

(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق75١/ب.‏ 


(8) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق75١/1-‏ ب بتصرف. 


الجزء السادس للك فصل في العوارض 


فيفطِرُها لكنه يُفْصَنيها هنا مشابعة ويك ةالو اقطار اي وها بخلاف المعيّمة, ولو لم 


' َّ 


راصى (قولة: مْفطها) أي: 
أنه اها كما الترّمّها)». 

ره/4) (قولةُ: لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي: موصولة بآخر المتّنة من غيرٍ فاصلٍ تحقيقاً 
للتتابع بقل الإمكان» "ح””" عن "البحر””". وأشارٌ إلى أنه لا يحب عليه قضاءٌ شهر عن رمضان 
كما لا يحب ف المعينة؛ 5 لَمًا أدرَكَهُ لم يصع نذرٌةُ؛ إذ هو مستحقٌ عليه بإيجاب الله تعالى, 
فلم يَقدِرٌ على صرفه إلى غيره» بخلاف ما إذا أو جَبّهُ ومات قبل أن يدرك حيث يجب عليه 


م نهيف قال " 20 : ((وإث صامّها حرّج عن العّهْدة؛ 


أن يوصي باطعام شهر» لأنه مالم ُدركه صار كلاب شهر غيروه "ل و 


الففل (قوله: ويعيدٌ لو أفطرٌ و0 أي: يعيدٌ الأيّام التي صامها قبل اليوم الذي أَفطْر فيه 
"ح”*. أتي: ولو كان آعر الأب "م90 . 

بصم (قولُ: مخلاف امعيّم”" أي: فإْنّه لا يحب عليه قضاء الأيّام المنهيّة فيها متتابعة؛ 
لأنّالتتابع فيها ضرورة تين الوقت» "ح"7. ولذا لو أفطرَ يوماً فيها لا يلزمهُ إل قضاؤه» "ط"0. 

الف (قوله: ولو لم يَشترط) أي: في المدكرة. 


(قولٌ "الشارح”: لكنه يُقضيها هنا) أي: في صورة شَرْطٍ التتابع فنقط. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 11373 ب. 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 71373ب 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أقطر ١/1‏ بتصرف يسير. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب ف التذور ١ق‏ 3ه /أ. 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7137//ب» وعبارته: ((قبل اليوم الذي صام فيه)) وهو خطأ. 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .455/١‏ 

(7) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(8) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 1773١ب‏ 

(9) "”ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 559/١‏ . 
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قسم العيادات دكن حاشية ابن عابدين 


يُقضِي حمسة وثلاثين» ولا يُحزيه صومٌ الخمسة في هذه الصُورة. 

واعلم أن صيغة الَذْرٍ تَحتولٌ اليمينَ» إفلذا كانت سنا صورٍ ذكرّها بقولو: (فإن 
لم يَنو) درو الصّوم (شيئاً أو وى الَدْرَ فقط) دون اليمين (أو) نََى (لعدْرَ وى 
أن لا يكوث بميناً كان) في هذه الثلاثِ صور (نذراً فقط) إجماعاً عَمَلاً بالصّيغة 
(وإث تَوَى اليمينَ وأن لا يكون نَذْراً كان) فّ هذه الصُورة وميناً) فقط إجاعاً 1 


لعفل (قولة: : يقضي خمسة وثلاثين) هي رمضان والخمسة المنهيّت " 0 . أي: لأنّ صومه 
في الخمسة ناقص» فلا يُجزيه عن الكامل» و 01 
ويضغي أن يصل ذلك بما مضى» ونا لم يَصل مخرج عن العهدة على الصحيح؛ "بحر"0©. 

ليله (قوله: ف هذه الصُورة) أي: بخلاف المعيّة أو المنكرة امشروط فيها التتابعٌ؛ لأنها 
لا تخلو عن الأيَامٍ الخمسةء فيكون نادراً صومُهاء أمًا المدكرة بلا شرط تابع فإنها اسم م ليام معدودق 
ويمكنْ فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيّامٍ كما فاده [/7773/ب] في "السراج”20. 
زحمعى (قولة: تحمل اليمِينَ) أي: مُصاحبة للنذر ومنفردة عن "ط", 
على (قولة: درو أي: بالصيغة الدالّة علي "ط"0©. 


نايك (قوله: فقط) أي: من غير تعض لليمين نفياً وإثبانا» وهو مرا بقوله: ((دون 
اليمين)) بمفلاف المسألةٍ التي بعدهاء فإنه تعرّضٌ لنفى اليمين» "20 
4 (قول: عملاً بالصّيغة) أي: في الوجه الأوّلء وكذا في الثاني والغالث بالأولى لتأكَدٍ 


(قولة: "بحر") عبارئهٌ:(( وينبغي أن يَصِلَ ذلك بما مضىء وإن لم يَصلْ ذكرَ في بعض المواضع أنه 
لم يُخرّج عن العهدة» وهذا غلط؛ والصحيح أنه يحرج كذا في "فتاوى الولوالجي" )) انتهى. 


.بإ/١719ق "ح”": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 719/5 باختصارء ناقلاً التصحيح عن "قتاوى الولوالحي". 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١ق‏ اهب 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض 459/1. 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 179/١‏ 

() "”ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .559/١‏ 


الجزء السادس كن فصل في العوارض 


عَمَلاً بتعييته (وعليه كفارة) مين إلا أفطن) لخ (وإنا تاهما أو) تَوَى (اليسين» 
بلا تفي التذّر ركان) ف الصمورتين (نذراً وعيتاء حتى لو أفطَرٌ يحب القضاءٌ تدر 
والكفارةٌ لليمين) عَمَلدٌ بعموم المجاز خخللافاً ل "الثاني" 

(ونْدِب تفريق صوم المنّتً من شَوَّال) ولا يكرةُ التتاي 0 


ادر بالعرمة مع ما في الثالث من زيادةٍ نفي غيره. 

فسن (قولة: عملا بتعيينه) لأنّ قوله: للَّهِ علي كذا يدل على الالتزام» وهو صريحٌ في 
لذ فيحمَلُ عليه بلا ند وكذا معها بالأولى» لكنّه إذا نوى أن لا يكوث نذراً كان بيناً من 
إطلاق اللازم وإرادة اللزوم؛ لأنه يلم من يجاب ما ليس بواحبي تحريمٌ تر مشي لا عن 

645 (قولة: عملاً بعموع المجاز) وهو الوحوب» وهذا حوابُ عن قول "الثاني' - 
"أبي يوسف" 5 : إِنّه يكون نذراً في الأول بين قي الثاني؟ أن النذر في هنا اللفظ حقيقة» ليسي 
بحا حتّى لا يتوقف الأول على التيّة ويتوقفُ الثاني» فلا ينتظمُهماء ثم لجاز يتعيّنُ بنَيَوه وعدد 
هما تترسّحُ الحقيقة» ولهما ألّه لا تنا بين الحهتين» أي: جهتي الدذْرِ واليمين؛ لأنهما يقتضيان 
الوحوب» إلا أن ار يقتضيه لعينه واليمينَ لغيره» أي: لصيانة اسمه تعالى» فجمعنا بينهما عملا 
بالدكيلين كما جمعنا بين حهتي التبرّع والمعاوضة في الهبة بشرط العوضء» كذا في "الهداية"20 
وتام الكلام على هذا الدَليل في "الفتح”7؟ وكتب الأصول. 

لامر (قوله: ونْدِبَ إلخ) ذكرٌ هذه المسألةٍ بين مسائل النذر غير مناسبي وإن تَبِعَ فيه 
صاحبّ "الدر و" 1 1 


(قولة: كما معنا بين جهتي التبرّع) أي: حيث قلنا بمراعاةٍ شروط الهبة والبيع. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه .١ 71/1١‏ 
(؟) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ قصل فيما يوجبه على نفسه 700/5 
() "الدرر": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ 711/١‏ 


قسم العيادات 298 حاشية ابن عابدين 


على المخختار خلافاً ل "القاني", "حاوي"20 100ظ1ظ1 


هدم (قولَهُ: على المحتار) قال صاحب "الهداية" في كتابه "التجنيس": ((إنّ صوم السنّة 
بعد الفطر متتابعةٌ منهم من كرهَةُ والمختارٌ أنّه لا بأس به؛ لأثّ الكراهة إنما كانت لأنّه لا يُمَّنُ من 
أن يُعَدُ ذلك من رمضان فيكوث تشمّهاً بالنصارى» والآن زا ذلك المعنى)) اه. ومثلّهُ في كناب 
"النوازل" ل "أبي الل" و"الواقعات" ل "الحسام الشتّهيد" و"المحيط البرهاني"”© و"الذصيرة"؛ وفي 
"الغاية” عن "الحسن بن زياد": ((أنّه كان للا دك يصومها نأماء ويقول: 63 كفى بيوم 
الفطر مُقرَا بيهن وبين رمضان)) اه. وفيها أيضاً: ((عامّه لمتأعرين لم يروا به بأساًء واختلفوا 
هل الأفضل التفريق أو التتابع؟)) اه. 

رانس اومتها لاي انك كر عله طلز رطسا لايك 
وإن اختلفّ مشايخنا في الأفضلء وعن "أبي وبين أنه كرِهَةُ متتابعً» واللختارٌ لا بأس به) اه. 
وف "الوافي" و"الكافي "0 واللضفئ؟ : ((يكره عند "ماللكئي"؛ وعندنا لا يكره))» وتمامُ ذلك في رسالة 
"تخرير الأقوال ف صوم الست من شوّال" للعلآمة "قاس"00 وقد رد فها على ما في "منظومة 
لاني ي" و"شرجها”) من عزوو الكراهة مطلقاً إلى "أبي حنيفة" وأنّه الأصحٌ ((بأنه على غير رواية 
الأصول. وأنّه صّحَّحَ ما لم يسبقه أحدٌ إلى تصحيحه؛ وألّه صحّحَ الضعيف» وعمد إلى تعطيل ما فيه 
الثواب الحزيلُ بدعوى كاذية بلا دليلي)؛ ثم ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب فراجعهاء فافهم. 


.ب/71١ق "الحاوي القدسي": كتاب الصوم  فصل يسقط الصوم‎ )١( 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن ف بيان الأوقات التي يلزم فيها الصوم ١/ق .]/١57‏ 

(©) "حتمائق المنظومة النسفية”: بيان قتاوى مالك بن أنس ‏ كتاب الصوم ‏ ق07017/إ- باختصار تقلا عمن "المختلف” و"المحيط" 
و"التجنيس". 

(4) "كاي النسفي”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١ق‏ 75/ب بتصرف. 

(د) لعلها "الأصل فٍ بيان الفصل والوصل": للقاسم بن قطلوبغا زيين الدذين الحنفني (ت814ه). ("كشف الظنون" 
"الضوع اللامع" 20 

(5) "المنظومة" و"شرحها" كلاهما لحلال بن أحمد بن يوسفء» جلال الدين؛ المعروف باتني الرومي الشيري القاهري 
(ت37لاه). ("كشف الظنون" /187109ء وفيه: ((حلال الدين رسولا بن أحمد))» "البدر الطالع" 2085/١‏ 
وفيه: ((التبريزي)). "الأعلام" 075/6). 


الجرّء السادس مومع فصل في العوارض 


والإنْباٌ المكروهُ أن يصومٌ الفِطّْرَ وحمسة بعدَمُ فلو أفطَرَّ الفِطّْرَ لم يكرهء بل 
0 ا ب الكمال". 
(ولو نذرَ صوم شهر غير مُعيّنِ متتابعا فأفطر يوما) ولو من الأيّام المنهيّة (استقبّل). 


رههه (قولهُ: والإتباغٌ المكروةٌ إلخ) العبارة لصاحب "البدائع””'» وهذا تأويلٌ لما رُوِيّ عن 
"أبي يوسف" على خلافي مافهمّهُ "صاحب الحقائق" كما ف "رسالة العلأمة قاسوك لكنّ 
ما مرا" عن "الحسن بن زياد' ' يشير إلى أن للكروه عند "أبي يوسف" تتابعُها , وإنّ فصِلَ يبوم 
الفطر فهو مؤيّد لما فهمَهُ في "الحقائق” تأمّل. 

.4.4 (قولةُ: ولو ندر صوعَ شهر إلخ) ويازمُةُ صومُةُ بالعدد لا هلال والشّهرُ العيّنُ هلالي 
كما سيجيءٌ عن "الفتح "0 من نظائرم» "0 

:"4 (قولة: متتابعام أفادَ لزومٌ التدابع إن صرَّحّ به وكذا إذا نواه أمّا إذا لم يذكره 
وم ينو إن شاء تيع راث شاء فرّق» وهذا في المطلتي» أمّا صومٌ شهر بعينه أو نام بعينها فيلزمة 
التتابع وإ لم يذكرهء "سراج””". وفي "البحر””: ((لو أوحَبّ على تقتبةاضوما عانقا قصائة 
فقا لم يجن وعلى عكاسه جاز)) اه. 


وفي "النح””: ((ولو قال: لله علي صومٌ مئلٍ شهر وياد إن 8 -- مثلهُ في الوحوب فله 
يم 


أذ يفره وإ أراد مل في ا فعليه أن يتابع» وإ لم يكن له يه فله أن يصوم متفرا)) اه "ذا 
زكفكق (قولة: فأفطر) عطف على محذوفيء» أي: قصامَة وأفطر يوماء از "30 


9/8/7 "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما شرائطها‎ )١( 

)في ا السابقة. 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 514/9 

(4) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 477٠/١‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ مسائل ١/ق ١7‏ 3/ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 519/1. 
(0) "المنح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق94/ب. 

(4) "ظ": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 5770/1 . 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل فٍ العوارض .570/١‏ 


كي 


قسم العيادات حكن حاشية ابن عابدين 


لأله أل بالوصف مع تر شهرٍ عن أيّمٍ نَي» "نهر" بخلاف السّنة (9© يُستقبل 
(ي) نذرٍ شهر (معيِّ) كلا بقع كله ني غ غير الوقت. 
(والنَدُرُ) من اعتكافب أو حج أو صلاةٍ أو صيام أو غيرها (غيرٌ المعلّق) ا 


101 (قولة: لأنّه أل بالوصف) وهو انام "ط"0©. 

844 (قولة: مع ختلوٌ شهر عن أيّام نهي) حوابٌ عمًا يقال: إن لو كان من الأيّام النهيّةٍ 
6663/5 /ب] فالفط ضرورييٌ لوحوبه» فنبغي أنا لا يَستقيلٌ بل يقضيه عقبّةٌ كما مر" فيما 
لو نكْرٌ السّئة وشرّط التنابع. والحواب أن الس المتتابعة لا تخلو عن يام منهيّة بخلاف الشهرء وعلى 
هذا ما في "السّراج "0: ((من أن المرأة إذا كان طهرها شهراً فأكيرٌ فإنّها تصومُ في ول ميا 
فلو صامت في أثائه فحاضّتاً استفبلت» ولو كان حيضتها أقلّ من شهر تقضي أَيَامٌ حيضها متّصلة)». 

زهة45 (قولة: كلا يقح كلهُ في غير الوقت) لأنه ون كان لا يتعيّنُ بالتعيين كما يأني”"» 
إلا أن وقوعه بعد وقته يكوثُ قضاءئ ولذا يُشترّطٌ له تيت اليّة كما مر”"» والأدامُ خميرٌ من 
القضاء. ثم تقبيدة. بقوله: ((كلن» إنما يظهرٌ - كما قال "ط"” 2‏ ((فيما إذا أَفطَرَ اليومٌ الأير من 
الشهر أمًا لو أفطَرَ العاشرً منه مثلاً فلام): أي: لأنه لو استقبلَ الصوم من الحادي عشْرٌ وأنَمّ شهراً 


زم وقوعٌ بعِه في الوقت وبعطيه خخارحه. 


(قولةُ: ولو كان حيضها إلخ) لعلّه تحريفٌ عن ((طهرها)). 


.470/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) صاء 9" وما بعدها "در". 

(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 011/ب. 
(4) المقولة ["45401] قوله: ((فيلغر التعيين)). 

(5) المقولة ]885٠[‏ قوله: ((والشرط للباقي من الصيام)). 

(5) "ط" : كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 27١/١‏ . 


الجزء السادس لضن قصل في العوارض 


ولو مُعيّنا إلا يحص بزمان ومكان ودرهم وفقير) فلو نذرٌ التصدّق يومٌ الجمعة 
مك بهذا الدّرهم على فلان فخالّفَ جاز ال 00 


(قولُ: ولو معيّيا أي: بواحدٍ من الأربعةٍ الآتية» فغيرٌ المعيّنِ لا يختصٌ يواحدٍ منها 
بالأول كما لو ندّرَ التصدٌق بدرهم منكّر وأطلق. 

9 (قولة: فلو ندَرَ إلخ) مثا للتعيين ف الكل على النثر المرتبء "طل"00, 

زمومق (قولة: فخالّف) أي: في بعضيها أو كلهاء بأنْ تصدّقَ ف غير يوم الجمعة يبلدٍ آحر 

.هم آخر على شخص آخرء وإثما جار لأن الداحل تحت النَذْر ما هو قربتٌ وهو أصلُ التصدّق 
دون .. . 2١‏ فبطلَ التعيينُ ولزممه القربة كما في "الدرر”". وف "المعراج": ((ولو ندر صومٌ غارٍ 
فأَخرّه إلى ما بعد الغدٍ حازء وينبغي أن لا يكون مسيئاً كمّن ندَرَ أن يتصدّقّ بدرهم السسّاعة 
فتصدّقَ بعد ساعق)) اه. ْ 
( تبية ) 

ذكَرَ العلأمة "ابن نجيم" في "رسالته'”” في النذر بالصدقة: ((أنّه ذكرَ في "الخائيّة"”©): أنه 
لو عيّنَ لتصدّق بدراهمٌ فهاكت سقط النذْ) قال: ((وهذا يدل على أن قولهم: وألغينا تين 
الدّينار والدّرهم ليس على إطلاقه فيقال: إلا في هذه. فإنًا لو ألغيناه مطلقاً لكان الواحب في ذمَتَه 
فإذا هلك العِّنُ لم يَسقْط الوالحبُ» وكذا قولهم: ألغينا تعيينَ الفقير ليس على إطلاقه لما 
في "البدائع"”»: لو قال: للهِ على أن أطعمّ هذا المسكينَ شيئاً سّمّاه ولم يعيّه فلا بد أن يعطيّه لدي 


(قولٌ "اللصئف”": لا يختصٌ بزمان ومكان إلخ) سيأتي للمحشّي قريباً:((أنّ النذر المعيِّن لا يكون 
سبباً قبل وقنه عند "محمٍّ"))؛ فما هنا على غير مذهبه. 


.470/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ 1217/١‏ 

() "رسالته" في النذر والتصدق صده 11757197 ( ضمن يجموعة "رسائل ابن نحيم') . 
(5) "النانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في النذر 759/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البدائع": كتاب النذر ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأتواع 41/8 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


ل ب م وكذا 


7# م سَمَّى؛ لأنه إذا لم يعن المنذور صار تعيينٌ الفقير مقصوداًء فلا يحور أن يعطيّ 
غيرة)) له. 
هذاء وف "الحموي”" عبن "العماديّة": ((لو أَمَرَ رحلاً وقال: تصدَّقْ بهذا المال على 
مساكين أهل الكوفة» فتصدّق على مساكين أهل البصرة لم يَجُرْ وكان ضامناًء وفي "المنتقى": 
لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصيٌ فقراءً أهل البصرة جاز عند "أبي يوسف". 
وقال "محمّد": يضمن الو ص اه 
قلت: ووجههُ أن الوكيل يضمن .مخالفة الآمرء وأنّ الوصيّ هل هو ,منزلة الأصيل 
أو الوكيل» تأمّز0, 
نهد (قوله: وكذا لو عحَّلَّ قبلم هذا دالٌ تحت قوله: ((فخالف)). 
.4ق (قوله صحّ) أي: خلافاً ل "عمد" و"زفر"؛ غير أن "مدا" لا ييرُ التعجيلَ مطلقاًء 
و"زفر" إذا كان الماك المعجّلُ فيه أقلّ فضيلةٌ كما في "الفتم"”©. 
(فرعً) 
نذَّرَ صومٌ رحسبيء فصامَ قبله تسعةٌ وعشرين يوماً وجاء رحب كذلك ينبغي أن لا يحب 
القضاءء وهو الأصح كما في "السّراج"”*» أما لو جاء ثلاثين يقضي يوماً. 
.44 (قوله: أو صلاة) بالتتوين» و((يوم)) منصويٌ على الطرفيّقء "ح"”". ولو أضافة رمه 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة 1/19ه. 
(؟) في "د" زيادة :((وقٍ "الفتاوى الظهيرية” من الفصل الخامس من كتاب الزكاة: ولو نذر أن يتصدَّق على الرّمْنى 
وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم» وبه فارَقَ الوصيّة انتهى. قلت: وهذا مخالفْ لما في "العماديّة" عن "المنتقى": كذا 
في "حواشي الحموي")). 
() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5/19 1لا 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب ف النذور ١ق‏ 7ه /ب. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 7153١ب‏ 


الجزء السادس 1 قصل في العوارض 


لأنه تعجيلٌ بعد وجوب السسّبب وهو النَذَنُ فيلغو التَعيِينُ "شرنبلائيّة”©: فليحفظ 
(مخلاف) التذر (لمعلّي) فإنّهِ لا يجوز تعجيلة قبل وحود الشترط كما سيجيء في الأمان. 

(ولو قال مريض: لله علي أن أصومٌ شهراء فمات قبل أن يَصِحّ لا شيءً عليه 
وإن صَّحّ ولو (يوماً) سوفاد الوا سوط اخ 


مثلٌ صلاة اليومء غير أنه ؛ كم المغر نت والوي أزعاء وق دقفت "00 

440 (قولة: لأنّه تعجيلٌ بعد وحوب السّبب) أي: فيجوزٌ كما يحور في الرّكاة خلافاً 
ل "محمد" ل" و"زقر" "فنح"9. 

4405 (قولة: فيلغو التَعيين) بناء على لزوم المنذوربما هو قربة فقطء "فتيح”). وقتّمناء!© 
عن "الدرر"؛ أي: لأنّ التعيين ليس قربة مقصودة حتى يلزم بالنذر. 

4.4١‏ (قولة: بمخلاف النَذْرِ المعلّق) أي: سواء علْقَهُ على شرط يريدهُ مشل: إذا قَدِمَ غائبي 
أو شفِيّ مريضيء أو لا يريدهُ مثل: إن ريت فلله علي كذاء لكنْ إذا وُحِدّ الشترط في الأوّل وحَبّ 
أن يُوفٍ بدذره» وفي الثاني ير بينه ويين كفارة يمين على المذهب؛ لأنّه نذرٌ بظاهرو ين بمعناه كما 
سيآتي”؟ في الأبمان إن شاء الله تعالى. ١‏ ا 

.44 (قول: فإنّه لا يجورُ تعجيلُ إلخ) لأنّ المعلّق على شرط لا ينعقدُ سبياً للحال بل عند 
وجودٍ شرطه كما تقزر في الأصول» فلو حاز تعسجيلة رم وقوعٌةُ قبل وجود سببه فلا يصحٌ» ويظهرٌ 
من هذا أنّ لمعل يتعّنُ فيه الرّمَانُ بالنظر إلى التعجيل» أمّا تأخيرهُ فيصم لانعقاد الستّبب قبلهء وكذا 
يظهرٌ منه [ /ق 4 887 بع أنه لا يتعيّنُ فيه المكانُ والدرهم والفقير؛ لأنٌّ التعليق إها أن ف تأخير 


)١(‏ "الشرتبلالية”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١5/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ قصل ف العرارض .5/-/١‏ 

() "الفتتح": كتاب الصوم . ياب الاعتكاف 7١7/7‏ يتصرف 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه 5.15/16. 
(0) المقولة [41294] قوله: ((فخالف)). 

(3) المقولة [1794] قوله: ((فبُحيرٌ ضرورة)). 


فسن 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 
ولم يِصمَةٌ (لَرَمَهُ الوصيّة يجميعه) على الصّحيح: كالصّحيح إذا ندَّرَ ذلك 320006 


السيييّة فقط فامتئمّ التعجيلٌ» ما المكانٌ والدّرهمٌ والفقيرُ فهي باقية على الأصل من عدم التعيين 
لعدم تأثير التعليق في شيء منهاء فلذا اقتصرٌ كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلّق وغيرو على 
قوله: ((فإنه لايور تعجيلع)» فأفاد صحَّة التأخير وتبديل المكان والدّرهم والفقير كما ف غير 
العلّق» وكأنه لظهرر ما قرّرناه لم ينممُوا عليه» وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقفَ على التوجيد فافهم. 

440 (قولة: ولم يعشمة) أمّا لو صامة فيأتي”" قرياً. 

0 (قولة: على الصّحيح) هو قولهماء وقال "عحمّد": لزمَهُ الوصيّة بقدْر ما فانَهُ كما في 
قضاء رمضان» وأوضحَهُ في 'الستراج ”25 حيث قال: ((إذا ندر شهرً غير معيِّ م أقام بعد اشر 
يوم أو أكثرٌ يقلِرٌ على الصيام فلم يصم فعندهما يلزمُةُ الإيصاءً بالإطعام لجميع الشهرء ووجهّةٌ 
على طريقة ”الحاكم' أن ما أدركَهُ صالحٌ لصوم كل يوم من يام ادر فإذا لم بِصُمْ هل كالقادر 
ا 
مُلِمٌ في الم الساعة» ولا يُشترّطُ إمكانُ الأداى وثمرةٌ الخلاف فيما إذا صامٌ ما أدركَةُ على 
الأول لا يجب عليه الإيصاءٌ بالباقي» وعلى الثاني يجب وكذا فيما إذا نذّرَ ليلاً ومات في الليلة 
ليجب على الأرّل لعدم الإدراك» ويجبُ على الثاني الإيصاءً بالكل) اه ملختصاء واققصرٌ 
في "البدائع””" وغيره على طريقةٍ "الحاكم". 

ثم اعلم أن هذا كلَهُ في ادر الطلق» ما المعيّنُ في "السسّرا ج209 أيضا: ((ؤلنو وخ على 
نفسه صومٌ رجسيرء ثم أقام يوما أو أكثر ومات ولم يصم ففي "الكرعمي": إن مات قبل رحبو 
لا شيءَ عليه» وهو قول "محمد" خاصّة؛ لأن المعيّنَ لا يكونُ سبباً قبل وقتهه وعندهما على طريقة 


)١(‏ في المقولة الآنية. 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 91ه/ب ‏ ق19ه/أ 
(5) "البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم الموقت 4/59 .١١‏ 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب ف التذور ١/ق3‏ 577/- ب 


الجزء السادس 32 قصل في العوارض 


ومات قبل تمام الشتّهرلَزْمَهُ الوصيّةُ بالجميع بالإجماع كما في "البازيّة'بخلاف القضاءء 


"الحاكم" يوصي بقار ما قدرَ؛ لأنّ اندر سبي مُلِمٌ في الحال» أله لاابةٌ من الك ول 
طريقة "الفتاوى" يوصي بالكلٌ؛ لأنّ التذر ملم بلا شرطر؛ أن اروم إذا لم يظهر في حقٌٍ الأداء 
يظهرٌ ف لَفِه وهو الإطعام. وأمّا إن صام ما أدركَهُ أو مات [؟/ق75/أ] عقيب النّذْر فعلى 
الأزّل لا يحب الإيصاءٌ بشي وعلى الثاني يحب الإيصاء بالباقي. ولو دحل رحب وهو مريضٌ» 
ثم صحّ بعده يوماً مثلاً فلم يصُمْ ثم مات فعليه الإيصاءٌ بالكل أمّا على الثاني فظاهرٌ وكذا 
على الأَّل؛ لأنّ بخروج الشهر المعيّنِ وصِحّيِهِ بعده يوما مشلا وجب عليه شهرٌ مطلق» فإذا 
لم يِضُمْ فيه وجب الإيصاءٌ بالكل كما في الَذّر المطلق إذا بقي يوماً أو أكثر يقر" على الصوم 
ولم يصم)) اه ملخصا 

440 (قولة: ومات قبل تمامٍ الشهر) أي: ولو وده وعسارة غير :ومنت بق 
يوءء وبقي ما إذا صامٌ ما أدركَةُ فهل يلزمةُ الوصيّة الباقي أم لا؟ يد ينبغي أن يكون على الطريقتين 
امذكورتين في المريض» وصرّح بالأّروم ف بعض نسخ "البحر"؛ لكنّ نسخ "البحر”" في هذا 
المحل”"؟ مضطربة وعحرّفة تحريفاً فاحشاء فافهم. 

كمف (قوله: يبخلافب القضاء) أي: فيما إذا فانَهُ رمضانٌ لعدر ثم أدرَكَ بعضّ العدّة 
ولم يسمه لزمَهُ الإيصاءٌ بر ما فانهُ اثفاقاً على الصحيح خلافاً لما زعمّةُ 'الطحاوي"”' ((أن 
الخلاف في هذه المسألة))» "ح"0, 


(0) في "م": ((وقدر)). 

(7) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 700/5 

(6) انظر تعليق ابن عابدين في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتساب الصوم ‏ فصل في العوراض؟708/9. 
وفيه: ((هكذا في بعض النسخ» وف بعضها اضطراب)) اه. 

(4) "مختصر الطحاوي”: كتاب الصيام صاهه. 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١‏ )ب 


قسم العبادات كك حاشية ابن عابدين 


فإث سببه إدراكٌ العدّة. 

( فروعٌ ) قال: والله أصومٌ لا صومٌ عليه بل إلا صامٌ حَِث كما سيحيةُ في 
الأمان. نذَّرَ صومٌ رَحَسٍ فدحَلَ وهو مريضن أفطرٌ وقضّى كرمضان» أو صومٌ الأباد 
المع اس لاشتغاله بالمعيشة أفطرٌ وكفرَ كما من 0 


7 ومع 


44 (قولة: بخلاف القضاء”') جوابٌ عن قياس "محمد" النذْرَ على القضاء وييانةٌ أن 
الندذر سببُ مُلمٌ في الحال كما م”": أمّا القضاءٌ فإنٌ سيبّهُ إدراكُ العدّة ولم يوحدء فلا تحب 
الوصيّةٌ إلا بقئر ما أدرَكَ» واعترض بأذ القضاء يحب مما يحب به الأداءُ عند المحققين» وسببٌ 
الأداء شهودُ الشهر: فكذا القضايٌ وأحيب با فيه فا فانظر "النهر"7. 

45 (قولةُ: بل إن 'صامٌ حيث) لأنّ المضارع المقبّت لا يكونٌ حوابٌ القسم إلا مؤكداً 
بالنون» فإذا لم توجد وجب تقديرٌ النفي. اه "ح””. لكنْ سيذكر”* في الأبمان عن العلأمة 
"للقدسي": (رأنٌ هذا قبل تخ اللغة» أمّا الآنْ فالعوامٌ لا يُفرّقون بين الإثئبات والتفي إلا بوحود 
لا وعدمهاء فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في الأمان)). 

44 (قولةٌ: كرمضان) أي: بوصل أو فصلء "درر"0, 

02200 7 3 5 سر 

(441] (قوله: أو صوم) عطف على ((صومٌ رحبي))» اح7 0 

41م (قولة: وكفر) أي: فدى. 

1 (قولة: كما مر) أي: في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة. 

)١(‏ عرض ابن عابدين رحمه الله لمقولة الشارح هذه ثانية وكان قد عرض لها أولاً عند ورودها في "الدر" ف الصحيفة 
السابقة» فليتنبه. 

(؟) المقولة ١0/[‏ 6 4] قوله: ((على الصحيح)). 

(5) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق77١/ب.‏ 

(8) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق55١/ب.‏ 

(5) اللقولة [0591٠اع‏ قوله: ((الحلف بالعربية إلخ)). 

(5) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ ؟/717. 


(/) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق17١/ب.‏ 
(0) صحخ د "در". 


الجزء السادس 1 .ع فصل في العوارض 


أو يوم يَقَدَمُ فلانٌ فَقَدِمَ بعد الأكل أو الرّوال أو حيضيها قَضَى عند "الثاني" خلافاً 
ل "الغالث"؛ ولو قَدِمّ ف رمضات ممه ممه مم ع مامه ممه موه ممه مه مه مم ه م مه قمه م مم 


يدحكى (قولة: أو الرّوال) يعني نصف التهار كما مر”" مراراً. 

عق (قولة: قَضَى عند "القاني") قلت: كذا في "الفتح "09 لكن في "السسراج”"29: 
((ولو قال: [؟/قه«#/ب] لله على صومٌ اليوم الذي يدم فلانٌ فيه أبدا فقَِمَ في يوم قد أكَلٌ 
فيه لم يلزمه صومّةٌ ويلزمُ صومٌ كل يوم فيما يُستقبّل؛ لأنّ الناذرَ عند وحود الشّرط يصيرٌ 
كالمتكلّم بالجواب؛ فيصيرٌ كأنّه قال: للّهِ على صومٌ هذا اليوم وقد أكلّ فيه» فلا يلزَمُهُ قضاؤه» 
وقال "زفر": عليه قضاوؤٌة)) اه. ونحوّةٌ في "البحر"7 بلا حكاية حلاف وهو عفالف لما هناء 
وأمّا قول: ((ويلزمُة صومٌ كل يوم إلخ)) فهو من قوله: أبدا. 

44» (قولَهُ: حلافاً ل "الثالث") قال في “النهر””': ((ولو قم بعد الرّوال قال "عممّدُ": 
لا شيءٌ عليه» ولا رواية فيه عن غيره» قال "السرحسي”": والأظهرٌ التسوية بينهما)) اه. 
أي: بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الرّوال ف "الشارح" جَرَى في الفرع القاني على ذلك 
الاستظهار» بلافايدة 


(قولة: لكن ف "الستّراج": ولو قال إلخ) وما ىو عليه "الشارح" عزاه في "النهر" ل "البناية" 
ونقلَهُ "السندي" عن "الخامّة” فما جَرَى عليه ف "الستراج" يُ 9 على قرل "محمّد". 
(قولٌ: ويلزمُُ صومٌ كل يوم إلخ) أي: مثل اليوم الذي قَلِمٌ فيه. 


)١(‏ المقولة 41١١‏ قوله: ((قبل الزوال)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على تفسه ؟/505. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ ١٠ه/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم - فصل ومن ندر صوم يوم النحر 50/9" . 

(5) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق57١/أ‏ بتصرف. 

(0) "المبسوط": كتاب الصوم 919//9. 

(7) "ط": كتاب الصوم ‏ قصل في العوارض 9/1/١‏ 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


فلا قضاءً اتفاقًء ولو عَتَى به اليمينَ كمَرَ فقطك إلا إذا قَمَ قبل تيه فنواة عنه ب باليّة 
ووقَعَ عن رمضان. ولو ندر شهراً لَرمهُ كاماد أو الشَهرَ فقي أو جمعةٌ فالأسبوع. . 


45 (قولة: فلا قضاءً اثفاقاً) لأله تبيّنَ أن نذره وقَعَ على رمضاد» ومّن نذَّرٌ رمضاتٌ 
فلا شيءَ عليه "ح”7"©. أي: لا شيءَ عليه إذا أدرَكَةٌ كما قدمناه”2 عن "السّراج". 

4ة] (قولة: كفرٌ نقط) أقول: لا وحة له, وما قيل في توحيهه: لأنه صامّهُ عن 
رمضان لا عن ينه لا وحة له أيضا؛ لأ الي في فعل المحلوف عليه غيرٌ شرط؛ لما صرَّحُوا 
به من أن فعله مُكرها أو ناسياً سواه والحلوف عليه الصومٌ وقد وُجد. ثم ظهَرٌ أن في عبارة 
"الشارح" اختصاراً مُخلدٌ بع فيه "النهر”"2. وأصل المسألة ما في "الفتح””' وغيره: ((لو قال: 
لله علي أن أصومٌ اليوم الذي يَقْدَمُ فيه فلانٌ شكرا للِّ تعالى» وأراد به اليمينَ فقدمٌ فلاث في يوم 
رمضان كان عليه كقَارةٌ بمين ولا قضاءً عليه؛ لأنه لم يود شرط البرّ وهر الضوم بك 
الشكرء ولو قم قبل أن ينوي فنوى به الشّكر لا عن رمضان بر بالصّةه وأحزأه عن رمضاٌ 
ولا قضاءً عليه)) اه, وبه يعَضيح بقيةٌ كلامهه فافهم. 

44 (قولة: لرمَهُ كاملا ويفتتَحُةُ متى شاءً بالعدد لا هلاليّك والشهرٌ المعيِّنُّ هلاليٌ» 
كذا ف اعتكافب "فتح القدير لفل ا 

4 (قولُ: ميم أي: بقيّةُ الشهر الذي هو فيه؛ لأنه ذكرة مُعرّفاء فينصرفُ 
إلى المعهود بالحضور, فإنّ نوى شهراً فعلى ما نوى؛ لأنّه مُحَتمّلُ كلامِي "فتح"7© عن 
"التحنيس". وتقدّه* الكلامٌ في ذلك. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق79١/ب.‏ 

(؟) المقولة [919/5) قوله: ((لكنه يقضيها هنا متتابعة)). 

(,) "النهر": كتاب الصوم ‏ قصل في النذر ق/19١/].‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه 8.1/9 
(5) "الفتح": كتاب الصوم 01/5 

(3) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض 593١ب‏ 

07 "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه ؟/8.5. 

(8) المقولة 381751 قوله: ((متتابعا). 


لفن 


الجزء السادس 1 قصل في العوارض 


إل أن ينوي أليوم. ولو نذَرَ يوم السَّبتِ”©2 صومٌ ثمان وام يام ستين: ولو قال: 


<* 


ليه 
مليعة فلسئعة أسْبستيء والفرْقُ أن المسّبّت لا يتكرَّرُ في السّبعة» فَخُمِلَ على العدد 


بخللاف الأوّل. 
رقلم ا في يي الانورت ون كار ادر وما يُؤحَذ من الدّراهم 
والشّمع والرّيت تو ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام ترب إليهم فهو بالإجماع 0 


44 (قولة: إل أن ينوي اليوم) أفاد أن لزوم الأسبوع يكو فيما إذا نوى [؟/ق59,/أ] 
يام جمعةٍ أو لم يو شيئاً؛ لأن الجمعة يُذَكَرٌ ويرادٌ به يوم الممعة ويام المعة» لكين الآّام غلب 
فانصرف المطلقٌ إليهه "تحنيس". قال "ح”": ((وينبغي أنه لو عرّفّ الجمعة أن يلم بقيتها على 
قياس السنّة والشّهر فإ مبدأها الأحدٌ وآخخرّها السبت؛» فليراجع)) اه 

قلت: في "البحر”": ((ولو قال: صوع يام الجمعة فعليه صومٌ سبعة أيامي) الهف فتأمّل. 

: 0 5 - 500 2 

(قولة: بخلاف الأوّل) أي: فإن السبت يتكررٌ فيه فأريدَ المتكررٌ في العدد المذكور» 
كأنه قال: السبت الكائنَ في ثمانية يام وهو سبتان» قال في "المشح"”©: ((ولا يخفى أنّ هذا إذا 
لم تكن لاي ]كا إذا وُحدت رمه ما نوى)) اه "ط"00 

وق (قولة: ري إليهم) كأن يقول: ياسيّدي فلاث» إن رد غائبي أو غوفِي مريضي 

(قولةٌ: فإ الست يتكرَّرُ فيه إلخ) فيه أنّه لا يظهرٌ تكررُه في الثمانية إلا إذا ابتدمَت بالسسّبت فتخمْ 
بيه بخلافف ما إذا بُدِئَتَْ بالأحد مثلاً ولم يوجد في كلام التاذر ما يُعيّنُ الاحتمال الأوَّل» فكيف وجديث 
عليه الزائد بدون التزام؟! 


والظاهر: أن الفرعين للذكورين مبّان على عُرفهم لا على ما ُيده للف فيهماء والظاهر في عرفنا 
لزومٌ ثمانية في الأوّل وسبعةٍ في الناني. 
)1١(‏ في "د" و"و": ((ولو نذر صومٌ يوم السبت ثمانية...)). 
(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ قصل في العرارض ق177 ب 
() "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن تذر صوم يوم النحر أفطر 519/15 
(5) "المنح": كتاب الصوم ‏ قصل ف العوارض ق84إب. 
(ه5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5091/١‏ . 


قسم العبادات 45 حاشية ابن عابدين 
باطلٌ وحرامٌ ما لم يُقصدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلي الناس بذلك» 2006 


أو قت حاحتي فلك من الذّهبء أو الفضّة؛ أو من الطعام أو الشّمع؛ أو الرّيت كناء "بعر "0 

449 (قولةُ: باطلٌ وحرامٌ) لوجوو منها: أنه نَذْرٌ لمخلوق والدْرٌ لخلوق لايحوث لأنه 
عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق» ومنها أن المنذور له ميت والميتُ لا يَملِكُ ومنها أنه إن ظَنَّ 
أن اميت يتصرف في الأمور دو الله تعالى واعتقاده ذلك كفرٌ اللهم إلا إن قال يا الل إني 
نذرتُ لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أُطعِمَ الفقراءً الذين يباب 
السيّدة "تفيسة" أو الإمام "الشافعي" أو الإمام "الث" أو أشتري حُصُراً لمساحديهمء أو ريا 
لوقودهاء أو دراهمٌ لمن يقومٌ بشعائرها إلى غير ذلك مما يكونُ فيه نفعٌ للفقراء. والنذرُ لل عر وجل 
وذكرٌ الشيخ إفا هو حل لصرف اندر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجدهء فيجورٌ بهذا الاعتبان 
ولا يجورٌ أن يُصرف ذلك لغدي ولا لشريفي منصّسب أو ذي نسسو أو عِلْمٍ ما لم يكن فقيرأه 
ولم يَبْتْ في الشرع جوارٌ الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النَذْر للمخلوق؛ ولا ينعقادٌ ولا 
تشتغل الذمّة به ولأنه حرامٌ بل سخ ولا يجورٌ لخادم الشيخ أععذَهُ إلا أن يكون ققيراً أو له 
عيالٌ فقراءُ عاجزونء فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة» وده أيضاً مكروةٌ ما لم يقصصد الناذرُ 
تب إلى اله تال وصرةة [3/5.:+ أب ل لتر ويقطع لظن من كراشي "م99 
لضا عن "شرح العلامة قاسم". 

(قول: مالم 0 إلخ) أي: بأن تكوث صيغة الدذر لل تعالى للتقرّبٍ إليهء ويكون 
ذكرٌ الشيخ مُراداً به فقراؤه كما مر ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر”© سابقاً» ولا بد 
أن يكون المنذورٌ مما يصحٌ به النَذْرُ كالصدقة بالدراهم وتحوهاء أمَا لو نذَرَ زيتاً لإيقَادٍ قنديل فوق 
ضريح الشيخ أو في المنارة كما يَفعَلُ النساءُ من نذر الرّت لسيّدي "عبد القادر" ويُوفَدُ في الندارة 

)١(‏ "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أقطر 57٠١/5‏ بتصرف يسير. 


(0) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوع يوم النحر أقطر 0/5 531-1517 
(5) ف المقولة السابقة. 


الجزء السادس 0 قصل في العوارض 


ولا سيّما في هذه الأعصار» وقد بِسسَطَهُ العلآّمة "قاسم" في ”شرح درر البحار"» / 
ولقد قال الإمام "محمّد": لو كان العوامٌ عبيدي لأَحْتقَنهم وأسقطت ولائي» وذلك 
لأنهم لا يهتدونء فالكلٌ بهم يتعيّرون. 

#باب الاعتكاف4 
وج المناسبة له والتّأخير اشتراط الصّوم في بعضه والطَلّبْ الآكدُ في العشر الأخير. 


جهة الشرق فهو باطلٌ وأقبحٌ منه الَدْرُ بقراءة المولد في المدائر مع اشتماله على الغداء واللُعب 
وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى كَل 

رمع (قولة: ولا سيّما في هذه الأعصار) ولا سيّما مولدُ السيّد "أحمد البدوي" "نهر"”27. 

4 (قولَةُ: ولقد قال إلخ) ذَكَرَ ذلك هنا في "النهر"”, ولا يخفى عن ذوي الأفهام 
أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأيّ وجهٍ يُرام» 
ولو بإسقاط الوّلاء الثابتو الانبرام» وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام؛ 
وتقرّيهم بما هو باطلٌ وحرامٌ فهم كالأنعام, يتعّرُ بهم الأعلام؛ ويتبرّؤون من شنائعهم 
العظامء كما هو دأبْ الأنبياء الكرام» حيث يتبرَّؤون من الأباعد والأرحام, بمخحالفتهم الملكَ 
العلام فافهم ما ذكرناه والسّلام. 

بياب الاعتكاف» 
.44 (قولُ: وحةٌ المناسبة له ولتَخيرِ) أي: وجةُ مناسبةٍ الاعتكاف للصوم حيث ذُكِرَ 


معه» ووجةُ تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو لواحب والشّرط يتقدّمُ 


باب الاعتكاف» 
(قولة: أي: وج مناسبة الاعتكاف إلخ) ما ذكرَة الشارح أو وثانيا يخ المناسبة والتأثيرَ كما نيه 


عليه "ط". 


]/ ١7073 "النهر": كتاب الصوم  فصل في النذر‎ )١( 
/أ.‎ ١710/3 (؟) "التهر": كتاب الصوم  فصل في التذر‎ 


قسم العبادات مع حاشية ابن عابدين ٠‏ 


(هو) لغةَ الث وشرعاً (َِبْتْ) بفتح اللام وكضم: لمحت (ذكَر) 0 


على المشروط - وأنّ الاعتكاف يُطَلَْبْ مؤكداً في العشر الأخير من رمضانء فيُحمَمٌ الصومٌ يه 
فناسّب خحتمَ كتاب الصوم بذكر مسائله. ش 

ردم4ى (قولةُ: هو لغدً: اللَبِْْ) أي: المكث في أيّ موضع كان وَحَبسّ نفس فيهء قال في 
"البحر”": ((مو لغة: افتِعالٌ من عكّ ف إذا دام مسن باب طلّب» وعكّقَة: حَبّسَةُ 
ومنه:وَاآمَدَىَمَمَكُوقَا4 [ الفتح - ١١‏ ]» سمي به هذا النوعٌ من العبادة لأنّه إقامة في المسجد مع 
شرائط "مغرب”". وف "النهاية": [؟/ق/81/]] مصدرٌ المتعدّي العَكْفُ» ومنه الاعتكافٌ 
في امسجدء واللازمٌ الفُكُوف؛ ومنه:«يَسَكْفُونَ عكَأضتار لَمْمْ ‏ الأعراف - ١١‏ ])). 

(4409 (قولة: ذَكر) قيّدَ به وإن تحدّقَ اعتكاف المرأة في المسحد مَيْلاً إلى تعريف الاعتكاف 
المطلوب؛ لأنّ اعتكاف لمرأة فيه مكروةٌ كما يأني7"» بل ظاهرٌ ما في "غاية البيان": ((أنَّ ظاهر 
الرّواية عدم صحّيِوع)» لكنْ صرّحَ في "غاية الببان": ((بأسه صحيسحٌ بلا خصلافي) كما 
ف "البحر”©»» وقد يقال: قيّد به نظراً إلى شرطيّة مسجدٍ الجماعة: فإنه شرطٌ لاعتكاف الرّحُل 
فقطء والأرّلُ أولى» لقوله بعده: ((أو امرأةٍ في مسجد بيتها))» تأمّل. 


(قولُ: مصدرٌ المتعدّي العَكْفُ ومنه الاعتكاف إلخ) فهو عليه من المتعدّي» وعلى ما في "البحر" 
من اللآزم. 
(قوله: والأرّلَ أولى؛ لقوله بعدهُ: أو امرأوٍ إلخ) فإنّ المقابلة تقتضي القيسبة إل قشمينء وذلاك تفل - 
التقسيم للاعتكاف المطلوب» وإلاً لا نيم المقابلة» ويُفهُمْ من قوله: ((أو امرأةٍ السخ)) أنه شرطيّة السحد 
إغا هي في حقهء وحينعر لا يكوثٌ تخصيصة أزَلاُ لهذه الفائدة» فإِنّها معلومة من التقسيم تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 871/5. 
(؟) "المغرب": مادة((عكف)). 
(5) صد 4١١‏ "در". 


(6) "البحر": كتاب الصرم ‏ باب الاعنكاف 784/7 نقلاً عن "البدائع" لا عن *غاية البيان". 


0 


الجزء السادس 2 باب الاعتكاف 


00 


ولو ميّراً إن مسجدٍ جماعة) هو ماله مام ومؤَدْنٌ أَديْسْ فيه الحَمُسُ أو لاء وعمن 
"الإمام" اشتر تراط أداء امس فيه وصِحَّحَهُ بعضّهمء وقالا: يصحٌ في كل مسجدء 


وصحّحَة "السرو حي" 3 0 


448 (قولة: ولو ميرم فالبلوغٌ ليس بشرطٍ كما في "البح ر”" عن "البدائع ”7 وَشَهِلَ 
العبتء فيصحٌ اعتكاقةٌ يإذن المول» ولو نَدَرَهُ فللمول منعُدُ ويقضيه بعد العنق» وكذا للرأةٌه لكن 
ليس له منمُّها بعد الإذن بخلاف العبد؛ لأنّه ليس من أهل الملك؛ وأنّا لكاتب فيس للموى مه 
ولو تطوعاء ومَامه في "البحر”". 

4م4ى (قولة: أَديتْ فيه الخمسْ أو لا) صرح بهذا الإطلاق في "العناية"7©: وكذا في 
"النهر”. وعزاه الشسيخ "إسماعيل”" إلى "الفيض" و"البرَازية”" و"خزانة الفقاوى" 
و"الخلاصة””” وغيرهاء ويْفهُمْ م أيضاً - وإن لم يُصرّح به من تعقييهٍ بالقول الشاني هنا تبعاً 
ل "الهداية"للى ؛ قاقهم. 

ره46 (قولة: وصحَحَهُ بعضهم) نقَلَ تصحيسةُ تي "البحر”” 2 عن "ابن الهمام"797©. 

441 (قولةُ: وصحَّحَةُ "السروجحي”) وهو اتختيارٌ "الطحاوي””17, قال "الخيرٌ الرّملي": 


.575/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ١١8/9‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 71717/97. 

(4) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 9٠8/79‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 17973ب 

(7) "الإحكام”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/ق 43١ب‏ 

(9) "البزازية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق ١7ب‏ 
(9) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 199/1. 

7914/79 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٠١( 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف "١8/9‏ ناقلاً التصحيح عن بعض المشايخ. 
)١5(‏ "عختصر الطحاوي”: كتاب الصيام صدلاه. 


قسم العبادات 42 حاشية اين عابدين 


وأما اجام فيْصِحٌ فيه مطلقاً اثفاقاً (أى لَبْت (امرأةٍ في مسجد بَيْتها) 50017 


((وهو أيسرُ حصوصاً في زمانناء فينبغي أن يُعوّلَ عليه: والله تعالى أعلم)). 

(قولةُ: وأمّا الجامغ) لما كان المسجدٌ يشملٌ الخاصٌ كمسجد المحلَّةٍ والعامٌ ‏ وهو 
الجامع كأمويً دمشق مثلاً ‏ أرّحَهُ من عمومه تبعاً ل "الكافي"27 وغيره لعدم الخلافب فيه. 

ردم (قولّة: مطلقا) أي: وإ لم يُصنُوا فيه الصلوات كلّهاء "ح ”عن "البحر "9 
وفي "الخلاصة"” وغيرها: ((وإن لم يكن نّم جماعة). 

( تبية ) 

هذا كله لبيان الصحَّةِ قال في "النهر””” و"الفشح”: ((وأمًا أفضلُ الاعتكاف قفي المسحجد 
الحرام» ثم ف د يلد ثم في المسحد الأقصىء ثم في الجامع؛ قبل: إذا كان يصلّي فيه يجماعق 
فإ لم يكن ففي مسجده [1/ 71/3 /ب] أفضلٌ لعلا يحتَاجَ إلى الخروج. ثم ما كان ُهل أكثر)) اه. 

44 (قولهُ: في مسجد بيتها) وهو الْمَدُ اصلاتها الذي يُنَدَبُ لها ولكلّ أحدٍ اناده كما 
في "اليرازيّة"7", "نهر "0. ومقتضاه أنه يُندَبُ للرَحُل أيضاً أن يُخصّص موضعاً من بِضِهِ لصلاته 
النافلة» أمّا الفريضةٌ والاعتكاف فهو ف المسجدٍ كما لا يخفى» قال في "السّراج””: ((وليس 
لزوجها أن يطأها إذا أَذنَ لها؛ لأنه ملكا منافتهاء فإ متها بعد الإذن لا يصحّ منعه» ولا ينبغي 


00 

() "س": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1773ب 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/73 77 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق٠/اإب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق/11١‏ ب 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 8.2/9 

07 "البزازية”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1/١583‏ 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١ق‏ 9117/أ- ب بتصرف. 


الجزء السادس 4١‏ ياب الاعتكاف 


ويكرةٌ في المسجدء ولا يصحٌ في غير موضع صلاتها من ينها كما إذا لم يكن فيه 
مسجد ولا تخرُجُ من بيتها إذا اعتكفت فيه» وهل يصمح من الخنشى في بيته؟ لم أره» 
والظاهرٌ لا لاحتمال د كوركيه (بتيّة) 0 


لها الاعتكافٌ بلا ذه وأمًا الَمَة إن أَذِنَ لها كرةَ له الرُحوع؛ لأنه يُحِلِفُ وعدَف وجاز لأنّها 
لا تملك منافعها)). ْ 

:444 (قولةُ: ويكرةٌ في المسجي) أي: تنزيهاً كما هو ظاهرُ "النهاية"” "نه ر"27. وصرّح 
قٍِ "البدائع"20: ((بأنه حلاف الأفضل)). 

كعم (قولة: كما إذا لم يكن فيه مسحدٌ) أي: مسحل بيستوء وينبغي أنه لو أعدّنّهُ للصلاة 
عند إرادةٍ الاعتكاف أن يصع. 

كعم (قوله: وهل يصحٌّ إلخ) البحث لصاحب "النهر"0 د 

مكعى (قولهُ: والظَامرُ لام لأنه على تقدير أنوثيه يصحّ في المسجد مع الكراهة؛ وعلى تقديرٍ 
ذكورته لا يصمح في البيت بوجي "00 

قلت: لكن صرَّحُوا بأنَّ ما تردّدَ بين الواحب والبدعة يأتي به احتياطأء وما تردَّدَ بين السنّة 


(قولّةُ: والظاهرٌ لا؛ لأنّه على تقدير أنوثيه إلخ) لك في "الأضباه": ((المتشى كالأنتى إلا في 
مسائل))» ومقتضاه أنها تعدكفٌ في بيتهاء ويكره منها في المسجدء وكونُ صاحب "الأشباه" لم يُحصر 
المستثنيااتم لا يضرٌ؛ إذ من يدّعي أنّ هذه المسألة منها فعليه النقلٌ. 

(قولة: لكنْ صرَّحُوا بأنَّ إلخ) كلام "الشارح” في اعتكافو في البيتو لا المسجد» فمسألةٌ الاستدراك 


مسألة أخرى. 


.أ/١؟8ق "النهر”: كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 117/7 

(6) "التهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7583 ١/أ‏ 

(4) "ح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق171/ب. 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 17973ب - 11019/أ. 


قسم العيادات ؟اء حاشية ابن عابدين 


الت هو الرّكنُ» والكَرْنُ في المسجدٍ واليِّةُ من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض 


والبدعة يتركةء إلا أن يقال: المرادٌ بالبدعة اللكروةٌ تحرعاًء وهذا ليس كذلكء ولا سيّما إذا كان 
الاعتكافٌ منذوراً. 

4444 (قولة: فاللبت هو الرّكرر) فيه أن هذا حقيقتهُ اللغويّة أمّا حقيقيهُ الشرعيّة فهي الث 
المخصوص أي: في المسجد تأمّل. 

زه4 44 (قولة: من مسلم عاقل) لأنّ لئيّة لا تصحّ بدون الإسلام والعقل» فهما شرطان لهاء 
وبه يُستغنى عن َعْلهِما شرطين للاعتكاف المشروط بالئيّة كما أَفادَهُ في "البحر"20. 

(4445) (قولَهُ: طاهر من جنابة إلخ) جعَلَ في "البدائع”" الطهارة من هذه الثلائة شرطاً 
للاعتكاف» قال في "النهر””": ((وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه على 
رواية اشتراط الصوم ف نفله» أما على عدمه فيتبغي أن يكون من شرائط الل فققط كالطهارة 
من اللننابة» ولم أر من تعرض لهذا)) اه. 

والحاصل: أنّ الطهارة من الثلاثة شرطٌ للحلٌ ومن الأوّلين شرطٌ للصحّة أيضاً في المدذور» 
وكذا في النفل على روايسة اشتراط الصوم فيه بخلاف الجنابة لصحَّةٍ الصوم معهاء وبحت فيه 
[؟/ق؟/أ] "اليمتي" .ما صرَّحُوا به: ((من أن المقصد الأصلي من شرعيّة الاعتكاف انتظارٌ 
الصلاة بالجماعة؛ والحائضٌ والنفساء ليسا بأهل للصلاة» أي: فلا يصمح اعتكافهما بمخلاف الحنب؛ 
إذ يعكنةُ الطهارة والصلاة)) اه. ويلزمهُ أن الحنب لو لم يتطّر ويُصَلٌ لا يصح مده ويلزمُة أيضاً 
أن يكون من شروط صِحَيَه الصلاةٌ بالجماعة) ولم يقل به أحدٌ تأمّل. 

4449 (قولة: شرطان) عيرٌ الميتدأ» وهو الكونُ وما عُطِف عليه. 

.5917/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
.1 ١8/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف‎ )5( 
]/١١0/ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )6( 


الجزء السادس 41 ياب الاعتكاف 


(وهو) ثلاثة أقسام: (واحبُ بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق» ذكرةٌ 
"ابن الكمال" (وسنة مؤكّدةٌ في العَشْر الأخير من رمضائ) أي: سُنْةَ كفاية كما 


001 


رد »6 (قولةُ: بلسانه) فلا يكفي لإجابه لبه "منح"7؟ عن "شمس الأئمّة 

(ه4 4 (قولة: وبالشروع) نقَلَهُ في "البح ر””" عن "البدائع "0 ثم قال: ((ولا يخفى أنه 
مفرَّحٌ على ضعيضي وهو اشتراطٌ زمن للتطوّع؛ وأمّا على المذهب من أن أقلٌ النفل ساعة فلا» 
اهم وسيأتي 0 قريباً بق مع جوابه. ١‏ 

:440 (قولةُ: وبالتعليق) عطف على قوله: ((بالندْر)» وهذا قريئة على أنه أراد بِالدرٍ 
النثرَ المطلقّ كما قيّدَهُ به في "البدائفع"”» فلا يَرِدُ أن صورة التعليق نذْرٌ أيضاًء وأنّ مقعتضى 
العطفي خلافة نعم الأظهرٌ أن يقول: واحبٌ بالثثر منجّزاً أو معلقاً كما عبر في "البحر "20 
و"الإمداد"9 فافهم. 

44١‏ (قولة: أي: سنةُ كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالممماعة» فإذا قام بها البعضُ سقط 
الطلب عن الباقين» فلم يأئموا بالمواظبة على الترك بلا عذرء ولو كان سنَةٌ عين لأَنْمُوا سترك السئة 
المؤكدة إثما دون إنم ترك الواحب كما مر" بيه في كتاب الطهارة. ' 


)١(‏ "المنح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق50/أ. 

(؟) المقصود بشمس الأثمة الإمام الحاواني كما ذكر ذلك في "المنح" نقلاً عن السراحية". 
(6) "البحر": كتاب الصوم _ ياب الاعتكاف 8915/9. 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف .1١8/9‏ 

(5) المقولة [4474] قوله: ((مفرع على الضعيف)). 

(3) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/9 .٠١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7151/19 . 

(8) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق814/أ 

(9) المقولة [4 87] قوله: ((ويلام)). 


ددس 


قسم العبادات 215 حاشية ابن عايدين 


لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعلّهُ من الصّحابة (ومستحبٌ في غير من 
الأزمنة) هو .معنى غير المؤكدقٍ. 
(وشرط الصّومٌ ل صحّة (الأوّل) اتفاقاً «فقط) على المذهب (قلو نذَرَ اعتكافف ليلةٍ 


405ة (قولة: لاقترانها إلخ) جوابٌ عمًا ور على قوله ف "الهداية"20: ((والصحيح أنه 
سن مؤكدةٌ أن النبي يد ور واظّب عليه في العشر الأواخر من رمضان »» وللواظبة دليل الستّقع) 
اه من أن المواطبة بلا ترك دليلٌ الوجوبء والجحوانبُ - كما في "العناية"”" ‏ ((أنّه عليه الصلاة 
والسلام لم ينكر على من تَرَكّدُ ولو كان واجباً لأنكّرَ)) اه. وحاصلَةٌ أن المواظبة إنها تفيدُ 
الوجحوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك. 

456+ (قولة: هو معنى غير اوددج مقتضاه أله يُسّى سل أيضا ويد عليه أنه وهَعَ 
في كلام "الهداية”” في باب الوتر إطلاقُ السئة على المستحب. 

هع (قولة: وشرط ا أي: اندر حتّى لو قال: للَّهِ علي أن أعتكف 
شهراً بغيرٍ صوم فعليه أن يعتكف ويصوم "بحر "0 عن "الظهيرية"600. 

رده4» (قولة: على المنهصبع راحم لقوله: ((فقط)»» وهو رواية "الأصل"0©, 


(قولهٌ: جواب عمًّا أورد على قوله في "الهداية" إلخ) ما ذكرّهُ "الشارح”" من قوله: ((لاقتراتها إلخ)) 
وإن صلح جواباً عم أُوردَ على "الهداية" " إلا أن الموافق في عبارة الجارع ' أن يُجعَل علَة لقوله: ((أي: 
سنةٌ كفاية))» أو علَّةَ لما أفادَه قولٌ "اللصئف": ((سنَةٌ مؤكّدة)) من أنه ليس بواحب لما أنّه لم يتعرض 


لاستدلالها حتّى يتأتى له التعرّضٌ لدَهْم ما يَرِدُ عليه. 


2175/1 "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

)١(‏ "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١5/9‏ (هامش "تح القدير"). 

(7) "الهداية”: كتاب الصلاة 55/1. 

(5) "البحر”: كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 795/9 

(ه) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق813/أ. 

( "الأصل": كتاب الصوم ‏ باب في الصيام و الاعتكاف من "الجامع الكبير" 7517/97 


الجزء السادس اع ياب الاعتكاف 


7883/11 /ب] ومقابلةٌ رواية 'الحسن"” أنه شرط للتطوع أيضاء وهو مبنيٌ على اختلاف الرّواية في 
أن التطوعَ مقادرٌ بيو أ لاء قفي رواية "الأصل" غيرٌ مقدّرء فلم يكن الصومٌ شرطً لهه وعلى رواية 
تقديره بيوم - وهي روايةٌ 'الحسن" أيضاً - يكوث لصوم شرطاً له كما في البدائع 0 وغيرها. 

قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضاً في الاعتكاف المسنون؛ لأنه مُقَدَرٌ بالعَنظر 
الأخير» حتّى لو اعتَكفَةُ بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصحّ عند بل يكوثٌ نفلا فلا تحصلٌ 
به إقامةٌ سن الكفاية ويؤيدةُ قو "الكثر”": ((سشن لت في مسجدٍ بصوم وج)» فإنّه لمكن 
حمله على اللذورٍ لتصريحه بالسنيّة ولا على التطراع لقوله بعده: («وافله قل ساعة))» فتعيّنَ في جلا 
على المسنون سن م كد فيدلٌ على اشتراط الصوم فيه وقولُة في "البحر"”: ((لا حكن جمله 
عليه لتصريحهم بأنّ الصوم إنما هو شرطً في المنذور فقط دون غيره)) فيه نظرٌ؛ لأنهم إنا صرَّحُوا 
بكونه شرطاً في المدذور غير شرط في التطوّع؛ وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكوث 


(قولة: : فيدلٌ على اشتراط الصّوم فيه) لا يخفى أن مدار قوله :(( بصوم إلخ)» إن يدل على مصاحبة 
الوم له ولا دلالة فيه على اشتراطٍ هذه المصاحبة لتحقّق الييّة نعم مصاحبة الّة ب شرط لتحمقَد؛ 
لأنها شر في تق كل عبادةٍ مقصودةٍ. 
(قولة: لأنّهم إنما صرَّسُوا بكونه شرطاً في المنذور غير شرط في التطرٌع إلخ) لكنّ ظاهر مقابلة 
الواحب بالتطوّع أن المراد به غير الواحسب» فيشملٌ المستونء ويادلٌ لعدم اشتراطظه فيه ما ذكرّة في 
"الهداية" وغيرها في تعليل عدم اشتراطه في التطوّع :(( من أنه مبدى الت على المساملة ألا ترى أنّه 
يقعدُ في صلاة التفل مع القدرة على القيام؟ )) اه فإن المساهلة التي جعَلّها مناطً عدم اشتراطه متحققة 
ف في المسنون» ألا قرى أنّه يقعدٌ في سنن الصلاة للبساء على المساهلة فيها؟! فكذلك لا يازم الصّومٌ 
في المستون لذلك. 
)1١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف 11/59 


(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 13/١‏ 
(6) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 591/7. 


قسم العبادات لدت حاشية ابن عابدين 


وإِن تَوَى معها اليومَ لعدم ليها للصّوم أمّا لو وى بها اليوم صم والفرقٌ لا يخفى 
(بخلاف ما لو قال) في نذره: (ليلاً ونهاراً فإنه يصحٌ و) إن لم يكن اللَيلُ محلا للصّوم؛ 


إلا بالصوم عادةٌ ولهذا قسنم في متن "الدّرر"” الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة: المدذور والمسنون 
والتطوّع» ثم قال: ((والصومٌ شرطً لصحَّة الأوّل لا الشالث)). ولم يتعرّض للثاني لما قلداء 
ولو كان مرادُهم بالتطوٌع ما يشملٌ المسنون لكان عليه أن يقول: شرْطٌ لصحَّةٍ الأول فقط كما 
قال "الصئف”؛ فعبارة صاحب "الدرر" أحسنٌ من عبارة "اللصئف" لِما علمتَه هذا ما ظهر لي. 

كموق (قولة: وإن نَوَى معها اليوم) ما لو نذَّرَ اعتكافَ اليوم ونوى الي معه لزماه كما في 
ال 

0ه (قولهُ: والفرق لا يخفى) وهو أله في الأول لَمّا جعلَ اليومٌ تبعاً لل وقد بطل نذرُهُ 
في المتبوع - وهو اليلة ‏ بطَلَ في التابع وهو اليوم» وفي الثانية أطلَقَ الليلة وأراد ايوم بجمازاً مرسلاً 
عرتتين» بحيث استعدل للقي وهو الي مطل اماه نع استعّل هنا الطلئ ف اليد وهو 
اليو فكان اليومٌ مقصوداً. اه "ح"0©. ١‏ 

قلت: لكنّ هذا الفرع مُسْكِلُ» إن المائر هو إطلاق النهار على مطلتي الرّمان دون إطلاق 
اللَيل ولو ساعٌ الإطلاقّ المذكور بعلاقة الإطلاق والتقبيد أو غيرها لسغ إطلاق السما 5 
الأرض أو التحلة على شيءٍ طويل [؟/7538/]] غير الإنسان؛ مع أنّ المصرّح به في كتسب 
الأصول عدمُة» وأيضاً صرَّحُوا بأنّه إذا نوى بالق الطلاق صحٌ؛ لأنّ العنق وُضيعَ لإزالة ملك 
الرقبة» والطلاق لإزالةٍ ملك المتعة» والأولى سببٌ للثانية» فصم المجازٌ بخلاف ما لو نوى بالطلاق 
العتق فإنّهِ لا يصح مع أنه يمكرث”؟ فيه ادّعاءُ الاطلاق والتقبيد» فليتأمّل. 


(قولٌ "الشارح": لعدم عحليّتها للصّوم) تعليقٌ لمسألة التن. 


(1) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١17 -1517/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 599/7 

() "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق80١/).‏ 

(4) في "م": ((مع أنه لا يمكن)): وهو حخطأ. 


الجزء السادس اا باب الاعتكاف 


لآنه (يدحل اليل تَبَعأ). 

(و) اعلمٌ أن (الْرْطٌ) ف الصّوم مراعاة (وجوده لا إيجادوم للمشروط قَصُداً (فلو 
نَذَرَ اعتكاف شهر رمضا لَرِمَكُ وأحرَهُ) صومٌ رمضان (عين صوم الاعتكاف) 
لكن قالوا: لو ام تطوعا ثم ندر اعتكاف ذلك اليوم لم يْصِحٌ) لانعقادو من وله 
تطوعاء فتَعَذّرَ ب عل واحباً (وإن لم يَعَتَكِفْ) رمضان المعيّنَ و ا 


(404ة] (قولة: أنه يَدعحل اللي تبعام ولا يُشترّط للتبع ما يشترط للأصل» ا 

(ه44 (قولة: لا جاه للمشروط قصداً) أي: لا يُشترَط إِيقاعُهُ مقصوداً لأحل الاعتكا 
المشروط كما لا يُْترّطُ إيقاعٌ الطهارة قصداً لأحل الصلاة» بل إذا حضرت الصلاة وكان متوضعاً 
500 اي 
قبلها لغيرها ‏ ولو للتبرد - يكفيه لها. 

:446 (قولةُ: فلو نذَرَ اعتكاف شهر رمضان) الظاهرٌ أن مثله ما إذا ندر صومٌ شهر معيّن) 
لم ندر اعتكاف ذلك الشتهر» أو 2 صوم الأبد م د اعتكافاً» فليتأمل ويراحع. اه فين 

قلت: ووجةٌ الَأمّل ما ذكروا من أذ الصوم المقصود للاعتكاف إنا سقط في رمضان 
لشرفب الوقت كما يأتي”" تقريرة» الشف غير موجود في الصوم المنذور. 

قم (قولة: لكنْ قالوا إلخ) قال في "الفتح””2: ((ومن التفريعات: أنه نه لو أصبَح صائماً 
متطوعا أو غير ناو للصوم» ثم قال: لو علي أن أعتكف هذا ايوم لا يصع وإ كان في وقستٍ 
تصحٌ منه يه الصوم؛ لعدم استيعاب النهار» وعند "أبي يوسف": أقلَهُ أكن” النهار» فإن كان قَالَّهُ 
قبل نصف النهار لَرمَفُ فإِنْ لم يعتكفه قضام)) اه. 


(قولُ: ووه التأمّل ما ذكروا إلخ) ويؤيّدُ عدم الي اللذكورةٍ في كلام "الحلبي" أيضاً ما سيأتي من عدم 
جراز القضاء في رمضان آخرٌ ولا في واجبي إلخ؛ لأنه لو كانت العبرة لوحوب الصوم مطلقاً لأجزأة. 


.*71/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
./١؟8ق "ح": كتاب الصوم  باب الاغتكاف‎ )١( 
المقولة [4454] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)).‎ )6( 
808/9 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )5( 


ا 


قسم العيادات للك حاشية ابن عابدين 


(قَضَى شهراً) غيرَةٌ (بصوم مقصوج لَعَوْدٍ شرطه إلى الكمال الأصلي» فلم يَجْرْ في 
رمضان آخرّ ولا في واحبي سوى قضاء رمضانٌ الأرّل؛ لأنه لف عن 300000 


وقد ظهر أن علة عدم الصحّة عدمٌ استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعد جَعْلٍ التطوع الع 
وآ لا محل للاستدراك المفاد ب ((لكنٌ))» بل هي مسألة مستفلة لا تعلّقَ لهابما في "المعن". اه 
0 3 5 

قلت: ماعلل به "الشارح" علَّلَ به في "التتارائة"7" و"التجنيسس" و"الولواجية"97 
و"اللعراج" و"شرح درر البحار”؛ فيكوثٌ ذلك علَّة أخرى لعدم صحَّة النذر» وبه يصحٌ 
الاستدرالكُ على قوله: ((الّرطٌ وجودٌة لا يادم)» فإ الترط هنا وهو الصوم - موجودٌ مع أنه 
لم يصمٌ النذْر بالاعتكاف. 

والحاصل: أنه لم يصحّ لعدم استيعاب النهار بالاعتكافب وعدم استيعابه بالصوم الواحسب. 
وبه عُلِمْ أن الشتّرط صومٌ واحبٌ بنذرٍ الاعتكاف أو بغيرو كرمضان» لقعلاب وعكنّ دفع 
الاستدراك بهذاء فاه 

رككقق (قوله: : قَضَى شهراً غيرة) أي: متتابعاً؛ لأنّه الترّمٌ الاعتكاف في شهر بعينه وقد فاتفٌ 
فيقضيه متتايعاً كما إذا أو حب اعتكافَ رحبي ولم يعتكف فيه "بدائع"0. 

44) (قولَهُ: سوى قضاء رمضان الأرّل) أنّا قضاءٌ رمضان الأول فإنّه إِنْ قضاه متتابعاً 
واعتكّف فيه جارٌ؛ لأنّ الصوم الذي وجب ب الاعتكافُ باق» نميا بصوم شهرٍ متتابعً» 


(قولُّ: والحاصل: أنه لم يصمّ لعدم إلخ) وعلى هذا الحاصل لا يصح جَعْنُ كلام المان أصلاً كليَأ 
بل موضوعٌة في صوم رمضان أداءٌ وقضاءً وقد نذَّرَ اعتكاقة فلا داعي لوضع أصلي لذلك؛ لأنّه 
لم يدحل فيه غيرهما مع إيهام عمومه. 


)١(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق89(/ا. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 411/7 - 418. 
() "الولوالبية”: كناب الصوم ‏ الفصل الرابع في الاعتكاف والصدقة قد,/أ. 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الصوم ‏ ذكر الاعتكاف قكم/أ. 

(ه) "البدائع": كتاب الاعتكاف 2117/72 


الجزء السادس 5518 باب الاعتكاق 


وتحقيقهُ ني الأصول في بحت الأمر. 

(وأقلةُ تفْلاً ساعة ين ليل أو نهارٍ عند " "مرا وهو ظاهرٌ الرّواية عن "الإمام" 
بناء الل على المساعة» وبه يُفَىء والمسّاعةٌ في عرق الفقهاء حزءٌ من الرّمان 
لا حزم مين أربعة وعشرين كما يقولَهُ الدجّمون» كذا في "غرر الأذكار””© وغيره 


"بدائع"”". أي: لأنّ القضاء نلف عن الأداء» فأعطيّ حكمّة كما أشار إليه "الشارح". 

54يف (قولة: وتحقيقهُ ني الأصول) وهو أن الذر كان مُوجباً للصوم المقصودء ولكنْ سقط 
لشرف الوقتء ولَمّا لم يتكف ف الوقت صار ذلك الدذر عترلة نذر مطلق عن الوقتء فعاد 

شرطه إل الكمال» بأ وجب الاعتكاف بصومٍ مقصودٍ لزوال اللانع وهو رمضان. 

فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأن ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر 
كما لو نذر مطلقاً 00 

قلت العلّة الاتصالٌ بصوم الشهر مطلقاً وهو موحودٌ. 

قاذ قلت الخرط ولق خوك ولاس كونه متستؤدا كبن لوا تودكا العبرو يور نه 
الصلاة» ورمضان الثاني على هذه الصفة. 


(قولُ "الشارح”: والساعة في عُرْف الفقهاء حزعٌ من الزّمانَ لا حزءٌ من أربعة وعشرين كما يقولة 
المنجّمون) في "السندي": ((وقد ورد ما يؤيّدُ ما ذهب إليه أهل الميقاث من تقدير الأربع والعشرين من 
السسّاعات في اللّيل والنهارء وذلك فيما أخرَّهُ "أبو داود" و"النسائي" و"الحاكم" عن "جابر" عن النبي 
يل قال: (ريومٌ الجمعة ثنتا عشرةً ساعةٌ لا يوحدٌ عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيّاه 
فالتمسّرها آرٌ ساعة بعد العصر )» وهذا عجيبُ فاستفِدةٌ)) انتهى. 

(قولُ: وهو أن الَدْر كان مُوجباً للصنُومٍ المقصود) لأنّ الاعتكاف الواحب يُستدعِي عموماً ولا يوحدٌ 
بدونه» وما لايُتوصّلٌ إلى الواجب إلا به يجب بوجحوبه. 

(قوله: ولك سقط شرف الوقت) وانْصالُ به وتعيّه للاعتكاف بالذّرء ولا كذلك رمضات الثاني. 


)1١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ فصل الاعتكاف ق25/أ. 
(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 1115/7 


قسم العبادات ولاخ حاشية ابن عابدين 


قلت: حدوث صفة الكمال منَعٌ الشّرط عن مقتضاهء فلا بد أن يكون مقصوداً. اه ""20 

عن "شرح المنار" ل "ابن مللكي"”. 
( تنبية ) 

في "البدائع”": ((لو أوجَبّ اعتكاضً شهر بعينه» فاعتكفَ شهراً قبله أحرأهُ عند 
"أبي يوسف" لا عند "محرا وهو على الاختلاف ف النّذْر بصوم شهر معِّنٍ فصامٌ قبلع) اه. 
أي: بناءٌ على أن النذر غير اع لا يخقصنُ بزمان ولا مكان كما م" مخلاف العلّ وقتمنا”» 
أن الخلاف في صحّة التقديم لا التأخبير. 

والظاهرٌ: أله لا فرق بين نذر اعتكافه رمضان أو شهر معن غيروء فيصحٌ اعتكافة قبله 
وبعده في القضاء وغيره سوى رمضات آخرٌ غير أله إن فعلهُ ف غير رمضان الأول أو قضائه لا بد 
له من صومٍ مقصودٍ كما صو صر بح "نان" ويس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصحٌ في 
هما ضافأ وا له ليون هنا وي عزرهد :إله لو ختنة حييها في به رصت توق 
للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه؛ وف غيرهما لا بد من صوم مقصودٍ له وهذا 
[؟/ق٠‏ 4 8/أ] ظاهرٌ لا حفاءً فيه» فافهم. ا 


(قولَهُ: قلت: حدوث صفة الكمال إلخ) ما ذكرةُ "السندي" في الجواب أظهرٌ حيث قال: ((قلت: 
الوم وإن كان شرطاً لكنْه عبادةٌ مقصودةٌ في نفسه؛ لأنه يب تعينه أيضا كصوم رمضانء فلم يكن 
شرطاً محضاً بخلاف الصّلاة المنذورة مع الوضوء, فلا يُعترٌ إيجايها له؛ لأنه عبادة غير مقصودة)) اله. 


)١(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق77١/]‏ بتصرف. 

(؟) "شرح المنار لابن ملك": فصل: حكم الأمر ص0٠#0-‏ 8"-.وهو شرح المولى عبد اللطيف بن عبد العريز بن أمين 
الدين بن فِرشتاء عزالدين المعروف بابن ملك الرومي الكرماني(ت١١٠6ه»‏ و قيل: 4885ه) على "منار الأنوار" 
لأبي البركات عبدالله بن أحمدء حافظ الدين النسفي(ت١‏ الاه). ("كشف الظنون" 21877/9 21876 "الفوائد 
البهية" ص١ 1/9١‏ ل "الأعلام" و رقف /31). 

(7) "البدائع": كتاب الاعتكاف 2117/9 


(؟) صاح ةل لاف "در". 
(5) المقولة [5 4٠‏ 4] قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 


الجزء السادس ةع ياب الاعتكاف 


ثم قطَعَةُ لا يلمُهُ قضلؤة) لأنّه لا يشترّط له الصّومُ (على الذّاهر) من المذهبء وما في 
بعض العتبرات أنه يرم بالشّروع مُفرعٌ غلى الضّعيفء قالَهُ "المصنف"7) وغيرةُ 5-0 


رهدوى (قولة: ثم قطَعَهُ) الأولى: ثم تركةٌ» ولكن سمه قَطّْعاً نظراً إلى رواية "الحسن" 
بتقديره وم 

لحمل (قولة: أنه لا يُشترط له الصومٌ) الأولى التعليلٌ بأنه غيرٌ مقدّرممدَةٍ؛ لما علمَةٌ 
مما مرت" أن الاعتلاف في اشتراطر الصوم له وعدمه مبنيٌ على الاخختلافي ف تقديره ييوم وعديف 
وكلاثه يفيدُ العكس» تأرّل. ١‏ 

4400 (قولة: وما في بعض المعتبرات) ك "البدائع"27 وتبِعَهُ "ابن كمال" كما نقلَهُ 
"الشارح" عنه فيما مك99). . ' , 

رما ادن لاو شوك ابو وروا ا 

أقول: لكنْ بعدسا صرّحَ صاحب "البدائع”” بلزومه بالشّروع ذكَرَ رواية "امسن" 
ووحهّهاء وهو: ((أنَ الشّروع في التطوّع مُوجبْ للإتمام على أصل أصحابنا صيانةٌ للمؤدّى عن 
البطلان))» ثم ذكَرَ رواية "الأصل": ((أنه غيرُ مقا يبوم)؛ وأجاب ععن وه رواية 'الحسن" 
بقوله: ((وقولة: التشّروحٌ فيه مُوحب مسلّم لكنْ بقذر ما أنَصّلّ به الأداك» ولَمّا ععرّجَّ فما ويب 
إلا ذلك ادن فلا يمه أكترُ من ذلك)) له 70 

فلم أن قول "البدائع" أّلاً: ((إنه يلزمٌ بالشروع) مراف به لزومٌ ما اتَصَلّ به الأداء لا لزوم 
يوم فهو مفرّعٌ على رواية "الأصل”""" التي هي ظاهرٌ الرّواية؛ فافهم. 


)١(‏ "امن" كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 98ب 

(؟) المقرلة [9449] قوله: ((وبالشروع)). 

ف "البدائع": كتاب الاعتكاف 218/9 

(4) عب كدر" 

(ه) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما ركن الاعتكاف وعحظوراته وما يفسده وما لا يفسده .1١8/5‏ 
(1) تقدمت رواية "الأصل" في المقولة [4405] قوله: ((على المذعب)). 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(وحَرُمَ عليه) أي: على المعتكف اعتكافاً واجباًء أمّا ١‏ التقْلٌ فله الخروج؛ المي ا 


رهدوى (قولة: وحَرُمَ إلخ) لأنه إيطال للعبادة» وهو حرامٌ لقوله تعالى: بولك » 
[ عمد - 309 1 "بدائع"0. 

ر.كى (قولة: أمَا التَفلُ) أي: الحَاملٌ للسئة الموكدة "ح"0, 

قلت: قدّمنا'" ما يفيدٌ اشتراط الصوم فيها بناءٌ على أنها مقارةٌ بالعشر الأخمير ومُفادُ 
التقدير أيضاً الوم بالشتروع» تأمّل. ثم رايد الج "ابن الهمام”*» قال: ((ومقتضى النظر 
لو شرع في المسنون ‏ أعني العشرٌ الأواخر _- بيه م أفسده أن يجب قضاؤه تخريماً على قول 
"أبي يوسف" في الشروع في نفل الصلاة ناوياً أربعاً لا على قولهما)) اه. 

أي: يلزمُةُ قضامٌ اشر كله لو أفسّد بعضّة كما يلزمهُ قضامُ أربع لو شرع في نفل ثم أفسَد 
الشنّفع الأوّل عند "أبي يوسف"” لكنْ صحّعّ في "الخلاصة"00: : أنه لا يقضي إلأركعتين 
كقولهما))» نعم امار قي "شرح المنية"27 قضاءً الأربع ثفاقاً في الرّاتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة 
وهو انيار "الفضلي"» وصحَّحَهُ في "النصاب". وتقدّم”" تمامُهُ في النوافل؛ وظاهرٌ الرُواية لاف 
وعلى كل فيظهرٌ من بحث "ابن الهمام" [7/ق ١‏ 35/ب] لزومٌ الاعتكاف المسنون بالشروع» 


(قولةُ: يلرمُةٌ قضاءٌ العَْر كله لو أفسّد بعضَةٌ) المناسبُ لما يأتي أن المراد أن ية يقضي الباقيّ لا الكل 
فرق بين الصّلاة وبينه بأنّ الفساد يُسري لأرّلها لا لأَوَله. 

(قولهُ: وعلى كل فيظهرٌ من بح "اين الهمام' لزومٌ الاعتكاف إلخ) قلت: كلام الفقهاء في الفساد 
الذي بيترتب عليه القضاىء فمهما لم يام المعتكفُ على نفسيهٍ اعتكاف العشر الأخير وإنما دَْمَلَ فيه 


11١5/96 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده‎ )١( 
.ا/١‎ 3983 "ع" كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ 2 

(©) المقولة [455 4] قوله: ((على المذهب)). 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟ .7 

(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب في أحكام الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور ق47/ب. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في التواقل صع 8لالس. 

() المقولة [/01741] قوله: ((على احتيار الحلبي وغيره)). 


دشن 


الجزء السادس 1 باب الاعتكاف 


لأنّه مُنْهِ له لا مُبطِلٌ كما مر (الخروجٌ 0 


وأ لزوم قضاء جميعه أو باقيه مُخررّجٌ على قول "أبي يوسف"” أمَّا على قول غيره فيقضي 
اليومّ الذي أَفسّدَهُ لاستقلال كلّ يوم بنفسه» وإنها قلنا: أي: باقيه بناءٌ على أن الشّروع مُلرِمٌ 
كاده وهو لو ندر العشرَ يلزمة كله متتابعه ولو أفسّة بعضَةُ قضى باقَةُ على ما :”© 

والحاصل: أن الوجه يقتضي لزومٌ كل يوم شرّعٌ فيه عندهما بناءً على لزوم صومه 
بمخلاف الباقي؛ لأنّ كل يوم .عنزئة شفع من النافلة الرباعيّة وإِنْ كان المسنونُ هو اعتكافَ 
العشر بتمامهء تأمّل. 

(قلة: لله م اسم عل من ىح" أي متم لفل 

فى (قولة: كما م95 أي: ص قول "اللصنّف": ((وأقلة نفلا ساعةٌ). 

4400 (قولةُ: الخروجٌ) أي: من مُعتَكفِه ولو مسجد البيت في حقّ المرأق "ط"0, 
فلو حرحَت منه - ولو إلى بيتها - بطل اعتكافها لو واحباًء وانتهى لو نفلت "بر '”». 


معتكفاً ثم قطَعَهُ بعد زمان فقد أتى باعتكافب نفل في المدّة التي كان معتكفاً فيهاء وإفا فانَهُ الاعتكافٌ 
المسنون» نعم يمكنْ أن يقال بأ يمن من الخروج في اعتكاف العشر الأخير بعد شروعِهِ فيه على رواية 
"الحسن" كما لمح إليه في "التهر”. اه "ستدي". 

(قول: ون لزوم قضاء جميعِه أو باقيه) نسحة الط: ((أي: باقيه))؛ وهو المناسبُ لقوله الآني: 
((وإنما قلناء أي: إلخ)) ولو قال: فظهرٌ أن لزوم قضاء جميعه أي: فيما إذا أفسده في أوّل يوم منه» وباقينه 
فيما إذا أده في أثتائه» وترّله قَولَهُ الآتي: ((وإنما قلنا إلخ)) لكان أحسن. 00 


(1) صلكوم "در" 
(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١513‏ /أ. 
(7) صكاع "در" 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 2507/4/١‏ 


(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 774/9 


قسم العيادات 4 حاشية ابن عابدين 


إلا لحاجة الإنسان) طب طبيعيّةٌ كول وغائط وعُسل لو احتَلَمٌ ولا بمكنةُ الاغتسالٌ 
في المسجد, كذا في "نهر" 2000 


47ة] (قولهُ: ل لحاجة الإنسان إلخ) ولاعكث بعد فراغْهِ من الطّهور» ولا يلزمة أن يأتيّ 
بيت صديقه القريب؛ واعّلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهماء قيل: فسَّدَ وقيل: ا 
وينبغي أن يُخرَّجَ على القولين ما لو ترك بيت النلاء للمسجد القريب وأتى بتك "نهر"”". 
ولا يِيعْدُ الفرق بين الخلافيّة وهذه؛ لأنّ الإنسان قد لا يألف غير بينهء "رحمتي": أي: فإذا كان 
لا يألفُ غيرَةُ - بأنْ لا يتيسسّرَ له إلا في بيته ‏ فلا بعد الحوازٌ بلا حلافي» وليس كالمكث بعدها 
مالو خحرّج لها ثم ذهب لعيادةٍ مريض أو صلاةٍ حنازةٍ من غير أن يكون رج لذلك قصداء 
َإنّه حائرٌ كما في "البح ر"”© عن الداع 
ه460 (قولَهُ: طبيعيّة حالٌ أو حبرٌ لكان محذوفة: أي: سواءٌ كانت طببييّة أو شرعيّةٌ 
وفسرَ "ابن الشلبي" الطبيعيّة بما لا بد منهاء وما لا يُقضّى في المسجد. 
4ق (قولة: وغْسل) عد من الطبيعيّة تبعاً ل "الاختيار”” و"النهر””2 وغيرهماء وهو 
موافقٌ لما علمَةُ من تفسيرهاء وعن هذا اعترض بعضٌ الشُرَاح تفسيرٌ "الكيز"”” لها بالبول 
والغائط: ((بأن الأول تفسيرها بالطهارة ومقدّماتها ليدلَ الاستنجاءٌ والوضوءٌ والفُسل؛ 
لمشاركتها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد)) اه فافهم. 
6400 (قولة: ولايمكنة إلخ) فلو أمككَهُ من غير أن تلوت المسحدٌ [؟/3 64١‏ /]] فلا بأس به 
)١(‏ هذه العبارة من أُوّلها إلى قوله: ((وقيل: لا)) نقلها في "النهر" عن "السراج الوهاج". 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1/١583‏ 
(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 818/79. 
(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .1١14/79‏ 
(ه) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 178/1١‏ 


(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 783 .]/١‏ 
() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 37١5/1١‏ 


الجزء السادس 0000 ياب الاعتكاة 


0 


بدائع"7". أي: أن كان فيه بركة ماء أو موضعٌ معد للطهارق أو اغتسّل في إناء بحيث لا يصيسب 
المسجد الماءُ المستعمل» قال في "البدائع 0 : ((فإث كان بحيث يتلوّث بالماء المستعمل يُمنَع منه؛ 
لأنّ تنظيف المسجد واحبٌ)) اه. 

والتقييدُ بعدم الإمكان يفيدُ أنه لو أمكّنَ ‏ كما قلنا فخرّج أنّه يفِسُدُ وهل يجري فيه 
ارات از" ليا و لكي نات ابد مولي عن ارال لد بقاري وفرقٌ 
بينه ويين ما قبله بدليل ما مر ' من أنه بعده له الذهابُ لعيادةٍ مريض لكنّ قول "البدائع 1 
(«لا بأس به)) را يفي البوازه فتأمّل. 

414 (قولة: أو شرعيّة عطفُ على ((طبيعيَّة َم ولفظة «أو» من "المعن". والواوٌ 
ف ((والجمعة) من "الشّرح". اه "ح"0. 

44 (قوله: كعيد) أفادَ صحَّة النذّر بالاعتكاف في الأيّام الخمسة المنهيّة» وفيه الاعتلافٌ 
السّابق في نذر صومها؛ لأنَّ الصوم من لوازم الاعتكافب الواحبي» فعلى رواية " محمَّدٍ" عن "الإمام" 
يصع لكر يقال له: اقض ف وقتَوٍ آخر ويُكفرٌ اليمينّ إن أراده» وإن اعتكف فيها صصح وأساءًه 
وعلى وداب "أبي يوسف" عنه لا يصمح نذره كاتدر بالصوم قيهاء "بدائع"0©, 

44٠‏ (قولهُ: لو مُؤذنا) هذا قولٌ ضعيف» والصحيحٌ أنه لا فرق بين المؤذن وغيره 


(قولة: هذا قولٌ ضعيف) وجههُ أن خروجه للأذان يكون مستثنىٌ عن الإيجابء أمّا في غير المؤذن 
فيْفسيدُ الاعتكاف» والصحيحٌ أنّ هذا قولٌ الكل في حقّ الكل؛ لأنه رج لإقامة سنَةٍ الم لاة» وس 
تقام ني موضعهاء فلات الا ساساً. ل "ستدي" عن “الولواجئة". 


115/5 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
.115/1 "البدائع”: كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
(؟) المقولة [9575] قوله: ((إلا الحاجة الإتسان إلخ)).‎ 

(5) المقولة [40/4 4ع قوله: ((إلا لحاحة الإنسان إلخ)). 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 115/9. 
(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1793 /]- ب. 

07 "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته 117/9. 


قسم العبادات 1235 حاشية ابن عايدين 


كما في "البح "20 "الإمداد"9 "995 

[444 (قولهُ: وباب المنارة خارج المسجد) أمَّا إذا كان داخلّهُ فكذلك بالأولى» قال 
ف "البحر"©»: ((وصعودٌ المنذنةٍ إن كان بأبُها في المسجد لا يُسِدُ» إلا فكذلك في ظاهر 
الزُواية)) اه. 1 

ولو قال "الشارح”: ((وأذان ولو غيرَ مؤوّن وباب المنارة ارج المسجد)) لكان أولى» 
05002 

قلت: بل ظاهرٌ "البدائع"7" أن الأذان أيضاً غير شرطء فإنّه قال: ((لو صَّعِدَ المدارةً 
لم يَفسّد بلا لاف وإِنْ كان بابها خارج الممسجد؛ لأنها منه؛ لأنه يُممَعٌ فيها من كل 
ما يُمنَعُ فيه من البول ونحوه فأشبهَ زاوية من زوايا المسجد)) اه. 

لكنْ ينبغي فيما إذا كان بابْها حارج المسجد أن يُقيّدَبما إذا رج للأذان؛ لأنّ المنارة 
وإث كانت من المسجد لكنّ خروجه إلى بابها لا للأذان خروجٌ منه بلا عذر وبهذا 
لا يكوثٌ كلام "الشارح" مُفرّعاً على الضعيف» ويكونُ قوله: ((وبابُ المنارة إلخ)) جملةٌ 
حاليّة مُعتبَرةَ المفهوم» فافهم. 


(قولَهُ: لا يكونٌ كلام "الشارح" مُفرّعاً على الضتّعيف) لا شلك أن اشتراط كونه مؤذَناً قولٌ 
ضعيففٌ» وأنّ اشتراط كون بابها ارج المسجد ليس معتبرً المفهوم كما تقدّمٌ له وبمرَدُ ماذكرهُ قبل 
هذا من تقيبدٍ عبارة "البدائع" ما ذكرّةُ لا يخالفة تأمّل. 


895/75 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق٠/51/ب.‏ 

[فة *ح: كتاب الصوم باب الاعتكاف ق17175 أب 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 777/9 ياختصار. 

(د) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق77١/ب‏ بتصرف يسير. 

(3) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١0/9‏ بتصرف يسير. 


الجزء السادس باع باب الاعتكاف 


وباب المنارة حارج المسجد و (الجمعة وقت الرّوال). 
(ومّن بَعَدَ منزلة) أي: مُعتكفة (حرّج في وقتي يدركها) مع سُنتهاء يُحكمُ في ذلك 
ريف ويس بعدّها أربعاً أو مينّاً على المخلاف» 00 


4471 4] (قولة: مع سُنتها) أي: ومع الخطبة كماقٍ "البدائع”"0, ولم يذكره لليلم به 
أن السئة [؟/ق41/ب] تكوثٌ قبل خخروج الخطيب» ولم يذكر عي السجد أيضاً مع ذكرهم 
لها هنا لأنّه ضعيفٌ؛ إذ صرَّحُوا بأنه إذا شرَّعٌ في الفريضة حين دعل المسجد أحزأةٌ عن تيّةٍ 
المسجد لنصولها بذلك» فلا حاجة إلى تَحيّةٍ غيرهاء وكذا لو شرَّعٌ في السنقه كذا في "البحر"”©» 
تبعاً ل "الفتح”7", لك نقَلَ "الخير الرّملي" عن عط العلمة "المقدسي”: ((أنه لا شلك أن صلاة 
التحيّة بالاستقلال أفضلُ من الإتيان بها في ضمن الفريضة» ولا يخفى أن من يعتكفُ ويلازمٌ باب 
الكريم إفا يرومٌ ما يُوحبُ له مزيدٌ التفضيل والتكريم)) اه فافهم. 

قم (قولة: على الخلافي) أي: أربعاً عنده 57 عتدهماء "بدائع"9. قال في "البى "20 
((وقد ظهَرَ بهذا أن الأربع التي تُصلَى بعد الجمعة بيه آحر ظهر عليه لا أصلّ لها في المذعب؛ 
لنصّهم هنا على أنه لا يُصلَي إلا السنةَ البعديّ ولأنّ من اختارّها من التأعرين اختارّها للشلثٌ 
في سبق جمعده بداءٌ على عدم جحواز تعدّدها في مصرء وقد نص الإمام 'السرسي"”© على 
أن الصحيح من المذهب المموانٌ فلا ينبغي الإفتامٌ بها ف زا لأنهم تطرقوا منها إلى التكاسّل 
عن الجمعق» وظنٌ أنها غير فرض» وأ الظّهر كاف عنهاء راعتقاد ذلك كفر) له ملمّصاً 7" 


)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحعه ١١4/9‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7375/7 

(©) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 8.9/9 51٠١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 115/5. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7170/7 بتصرف. 

(7) "المبسوط": كتاب السجدات ‏ باب الجمعة 170/9 


تذكضن 


قسم العبادات 48 حاشية ابن عابدين 


قلت: وفي هذا امور خحفاءٌ؛ لأنّ الأصل عدمٌ تعدّدٍ الجمعة» وليس في كل البلادء فليكن 
اقتصارهم على بيان السنة مبنياً على ذلك» ولأنّ امعتكف لا يلزمٌ أن يني بها في مسجد الجمعة» 
بل يأتي بها في مُعَكفِهه وكوٌ الصحيح حوازٌ التعدّد لا يُناقٍ استحباب تلك الأربع خروجاً من 
الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب الغير» وقدَّمنا(؟ في باب الجمعة التصريح عن "النهر" 
وغيره: ((بأنه لا شلك في استحبابها))» وكونٌ الأولى أن لا يُفتَى بها في زماننا لما ذكرهُ لا يازمٌ 
منه عدم الإتيان بها ممن لا يُحشَى مته ذلك كما مر هناك مبسوطاً عن "المقدسي"' وغيره» فتذكره 
بالمراجعق قافهم. 
6ه (قولةُ: ولو كت أكثر) كيوم وليل أو أن اعتكافةُ فيم "سراج”7©. 
رهمعى (قوله: لأنّه عمل لمم أي: ل الجمعة حل للاعتكافي» وفيه إشارةٌ إلى الفرق بين 
هذا ويين ما لو خرّج لبول أو غائط. ودخل منزلّهُ ومكث فيه حيث يفسُدٌ كما مر”” وفي 
"البدائع”27: ((وما ٍِ 5 9 [؟/ق47"/|] وله من الرّصة في عيادةٍ المريض وصلاةٍ الجشازة©؟ 
فقد قال "أيو يوسف": ذلك محمولٌ على الاعتكاف التطوع» ويجورٌ حمل الُحصة على 
اموس وكؤساع تضاح ة لان وق وملا ترشا لخ اوبعلي جارودى نيز 
أن يخرج لذلك قصداًء وذلك جائر) اه. وبه علِم أله يعد الخروح لوحو سباح إما يضر الكث 
لو في غير مسجد لغير عبادة. 
)١(‏ المقولة [679] قوله: ((فيصلي بعدها آخر ظهر)). 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١ق‏ 075ب 
(©) المقرلة [5لا؟ 5] قوله: ((إلا الحاجة الإنسان إلخ)). 
(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 1١5/7‏ يتصرف 
(0) أخخرجه ابن أبي شيبة 5٠0/7‏ كتاب الصوم ‏ باب ما قالوا في المعتكف: ما له إذا اعتكف؟ والنَارقُطْنيَ ؟/0؟ 
كتاب الصيام ‏ باب في الاعتكاف» موقوفاً على على بن أبي طالب 4ه 


الجزء السادس 18 ياب الاعتكاف 


لمحالفة ما التَرّمَهُ بلا ضرورة. 
(فلو خرّج) ولو ناسياً (ساعة) زمائيةٌ لا رَْليةَ كما مر" (بلا عُذْرٍ فسّد) فيقضيهء 


كمع (قولة: لمحالفة ما الترّمَهُ) أي: من الاعتكافب في المسجد الأوّل؛ لأنه لَمّا بهذا 
الاعتكاف فيه فكأنه عيَّكهُ لذلك» فيكرة تحوله عنه مع إمكان الإتمام فيه "بدائع'"0©. 

قلت: ولعلّهُ لم يتعيّن بناءً على أنه لا يه عن لمان وللكان في ار كما م" »» وعدم جواز 
الخروج منه بلا عذر لا لتعينوه بل لأنّ الخروج مضادٌ لحقيقةٍ الاعتكاف الذي هو اللبِثُ والإقامة. 

(تتمّةٌ) 

لم يُذكر حول خروحه لجماعة وقدّمنا» عن "النهر" ا ما يفيدٌةُ ويأتي”» 
ف كلاه ما يفيدةٌ أيضاًء وفي "البحر””"2 عن "البدائع””": ((لو أحرَم بحج أو عمرة أقامً في اعتكافه 
إلى فراغِهِ منه» فإن حاف فوت الحج بحخ نم م يستقبلُ الاعتكاف؛ لأنّ الحجّ أهم وإفا يستقبلة 
لأنّ هذا الخروج وإن وجب شرعاً فإنما وب بعقادى وعقدةٌ لم يكن معلومٌ الوقوع؛ فلا يصيرٌ 
مستئنى في الاعتكاف)) اه. 
ش 4480 (قولهُ: فيقضيه) أي: لو واحباً بالنذرء ما التطوّعٌ لو قطَعَهُ قبل تمام اليوم فلا إلا في 
وز الل" كسار ويكطي للمقور نوه غيل أل ركنا حورأ ها مسي نز 
فسسَد وإلاً استقبّلة؛ لِأنّه َرمهُمتتابع ولا فرق بون فساده بصنعه بلا عذر كالجماع مفلا إل ارده 


()هبة اه هوام 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 14/9 .1١1‏ 
(؟) ص94 وما بعدها "در" 
(4) المقولة [4418] قوله: ((مطلقأ). 

(05) ص4 "د 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 770/7 بتصرف. 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 1١0//9‏ بتصرف ‏ 
(8) المقرلة [55 5] قرله: ((على المذهب)). 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


إلا إذا أَفْسَّدَهُ بِالرّدَّة واعتَبَرًا أكثرَ النهار» قالوا: وهو الاستحسانٌ وبَحَث فيه 


"الكمال" (و) إن حرج (بعدَرٍ يَغْلِبْ وقوعة) ؤز [ز[ [ز[ ز [ [ [ [ز ز ز ز[ [ 00111 


أو لعذر كخروجه لمرض» أو بغير صنعِه أصلاً كحيض وجنون وإغماء طويل. وأنًّا حكمة 
إذا فات عن وقنه الي فإ فات بِعضةُ قضاه لا غير» ولا يحب الاستقبال» أو كلَهُ قَضَى الكل 
متنايعًء فإن قدّرٌ ولم يقَضٍ حتّى مات أوصى لكل يوم بطعام مسكين, وإِنْ قدّرٌ على البعض 
فكذلك إن كان صحيحاً وقت التَدْر وإلاً فإ صحّ يوماً فعلى الاععلافب المارٌ في الصوم 
وإلاّ فلا شيءَ عليه "بدائع"”؟ ملخصاً. 

رمدكى (قولّةٌ: إلا إذا أفسَدَهُ بالرّكّم لأنها تَسقِطٌ ما وجي عليه قبلها بإيجسابٍ 
1ق ",بع الله تعالى أو إيجابه والنَدْرُ من إيجابه. اه "ح”". أي: وليس يِه باققياً؛ 
لأنه النذرء وقد قال في "الفتح”": ((إن نفس النذر بالقربة قربة» فييطلٌ بالردّة كسائر القَرّب)» 
اه. وإذا بطل سبيهُ لم يجب قضاؤه, بخلاف الحجّ والصلاة الوقنيّة لبقاء سببهما. 

44 (قولهُ: قانوا: وهو الاستحسان) لأنَّ في القايل ور كناف "الهداية"” بدون 
لفظةٍ ((قالو/) المشعرة بالخلاف والضّعف» ولكته أتى بها مَيْلاً إلى ما بحتهُ "الكمال"0, 

(قول: وبحت فيه "الكمال””) حيت قال: ((قولة: وهو استحساكٌ يقتضي ترجيحَة؛ 
لأنه ليس من المواضع المعدودة التي خم فيها لياس على الاستحسان» ثُمَّ مُنِعّ كوه استحساناً 


-118-111//9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما بيان حكمه‎ )١( 
.ب/١؟15ق (؟) "ح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ 

(7) "الفتتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5153/95 

(4) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 178/9 

(0) ف المقولة الآنية 

(5) "الفتعم”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 711/5 باعتصار. 


الجرّء السادشس اداع باب الاعتكاف 


وهو ما مر لا غير (لا) يَفِسُدُء وأمَّا ما لا يَعْلِبُ كإنحاء غريق وانهدام مسجدٍ 
فمُسقِطٌ للإثم لا للبطلان» إلا لكان النسياكٌ أولى يعدم الفساد 121201111116 


بالضّرورة بأنّ الصّرورة التي يُناظُ بها التحفيِفُ هي العضَّرورةٌ اللازمة أو الغالبة الوقوع؛ 
مع أنّهما - أي: الإمامين ‏ يُجيزان الخروج بغير ضرورةٍ أصلاً؛ لأنّ فرض المسألة في خروجه 
أقلّ من نصفي يوم لحاحة أوْ لا بل للّعبِوء وأنا لا أشلكٌ في أن من رج من المسجد 
إلى السّوق للب واللّهِوٍ والقمار إلى ما قبل نصف النهار, ثم قال: يا رسول الله 
أنا معتكفٌ قال: ما أبعدَكَ عن المعتكفين)) اه ملخخصاً. وقد أطالَ في تحقيق ذلك كما هو 
دأَبَهٌ في التحقيق رحمه الله تعالى. 

وبه عُلِمَ أنه لم يُسلَّمْ كونة استحساناً حتى يكوث مما رحَّحَ فيه القياسُ على الاستحسان كما 
أفادَهُ "الرحمتي". فافهم. 

441 (قولةُ: وهو ما مر””) أي: من الحاحة الطبيعيّة والشرعيّة. 

45 (قولهُ: وإلاّ لكان النسيان أولى إلخ) لأنه عذرٌ بْبْتَ شرعاً اعتبارٌ لصح معه في بعض 
الأحكام "فتح”7". أي: كما في أكل الصائم ناسياء وصحَة الوقييّة عند نسيان الفائتة. 


(قولة: أن الضتّرورة التي يُناطٌ بها النُحفيف إلخ) قد يقال: إن الصتّرورة التي يُناطً بها الحكمٌ هنا 
من القسم الثاني» وذلك أن المعتكف لَمّا تعدَّدَتْ حاجتةُ خارج المسجد مما لا بد له منه خُوّرَ له الخروج 
أقلّ من نصف النهار للقيام بحرائجه الضروريّة له غالباء والضّرورةٌ هي عله لاثبات أصل الحكم بدون 
مراعاةٍ وجودها في كل فردٍ كما هو الغالبُ في العلل الفقهيّة كالمشمّة التي هي مناطٌ الترخيص للمسافر 
في الفطر مثلاً فإنّها مناساٌ لإثبات أصل الحكم ولا يازمٌ تَقَقُها في كل فرج وهكذا كثيرٌ من الهلّل 
الفقهيّة راعٌوها لإثبات الحكم بدون اشتراطٍ وجودها ف كل فرج تأمّل. 


نه ه43 "مر" 
(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1511/19 


فيس 


قسم العبادات تضم حاشية اين عابدين 


كما حَمَّقَهُ "الكمال" حلافاً لما فصَلهُ "الزيلعي" وغيرة» ا 12111101 


4ق (قولة: كنا عطق حققَهُ "الكمال"7) حيث قال: ((والذي في "الخايّة""© و"الخلاصة"0: 
أله لو خحرّج ناسياً أو مُكرّهاً أو لبول» فحبسَهُ الغريمٌ ساعةً أو لمرض فسّدَ عنده. وعلّلَ في "الخائة" 
المرض بأنّه لا يَعْلِبُ وقوعٌةُ فلم 2 مستئتى عن الإيجاب» فأفاد النسادً في الكل وعلى هذا 
يَفسندُ لو لإعادةٍ مريض” أو شهودٍ جنازةٍ وإ تيت عليه» إلا أنّهِ لا يأئمُ كما في المرضء 
بل يحب قالجقمة ولا يفسّدُ بها لأنّها معلومٌ وقوعُهاء فكانت مستتاةٌ وعلى هذا 
إذا حرج لإنقاذٍ [1/ق747/أ] غريق أو حريق أو جهادٍ عَم نفيرُهُ فسسّدَ ولا يأثمٌ» وكذا إذا انهدمٌ 
المسجدُء ونصً عليه في "الخايّة” ا 0 تفرّقٌ أهلِهِ وانقطاعٌ الجماعة منه» ونص 
"الحاكم" في "الكافي””' فقال: وأمًا قول "أبي حنيفة حنيفة" فاعتكافةٌ فاسدٌ إذا حرّج ساعة لغيرٍ غائطر 
أو بول أو جمعقي) اه ملخصاً. 

(4444 (قولة: حلافاً لما فصل 'الزيلعي””) حيث جعَلَ الخدروج لعيادةٍ امريض» والحدازة 
وصلاتهاء وإتحاء الغريق والحريق» والجهاد إذا كان التَفير عام وأداء الشّهادة مُمسيداً لاف 
خروجه إلى مسجدٍ آخرّ بانهدام المسجد أو تفرّق هله لعدم صلوات الخمس فيه وإتخراج ظالِمٍ 
كْها وحوفه على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى في "نور الإيضاح” على هذا التفصيل 
لا على ما يأتي” عن "النهر"؛ فافهم. 


27311 81١/79 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق١7/ب‏ . 

(4) قوله:((لإعادة مريض)) هكذا بخطه؛ ولعل صوابه: ((لو لعيادة مريض)). اه مصححه. 
(5) "النانية”: كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف 557/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) انظر "المبسوط": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 111/9 . 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 381/1 . 

(8) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ص ة ١‏ لل. 

() في المقولة الآنية. 


الجرّء السادس ع ياب الاعتكاف 


لكنْ ف "النهر" وغيره مَل عدم الفساد لانهدامه وبُطّلان جماعته وإخراحه كرهاً 


:ه»4» (قول: لكنْ في "النهر””) حيث قال: ((صرّح في "البدائع”” وغيرها أن عدم 
الفساد في الانهدام والإكراه استحسانٌ؛ لأنّه مضطرٌ إليه؛ لما أنه بعد الانهدام خبرّج من أن يكون 
معتكفاً؛ لأنه لا صل بالجماعة الصلوات الخمس» وهذا يفيدٌ عدم الفساد بتفريق أهلم) اه. 

وفي "الشرنبلايّة”": ((أنه نص على الاستحسان في ذلك في "الح ط" و"المبتغى" 
و'ابموهرة"10)). ْ 

قلت: وكذا في "المجتبى” و"السّراج”” و"التتارحاتيّة””»: وبهذا سقط ما ذكرةُ 
"أبو السّعو د" محثلي "مسكين”": ((من أن ماءفي "البدائع” وغيرها قولٌ "الصاحبين"” وأ 
"الزيلعي" و"مسكين" و"الشرنبلائي" وغيرهم مَلَطُوا أحد القولين بالآخر))» وأطال فيه بما 
لا يُجحدي؛ إذ لو كان قول "الصاحبين" فما معنى الاستحسان في بعض الأعذار دون بعض؟! 
وهما يقولان بعدم الفساد بالخروج أقلّ من نصفي نهار بلاعذر أصلاًء وأيضاً لو كان ذلك 
قولّهما لنقلهُ واحدّ منهمء بل صرح في "البدائع'” في مسألتي الانهدام والإكراه: ((بأنه لا يَفسُدُ 
إذا دسل مسجداً آخر من ساعته استحسانا)» فقولةُ: ((من ساعته)) صريمٌ ي أنه على قول "الإمام”. 


2 


.ب/١؟8ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ؟/0-1114١١‏ بتصرف. 

(©) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١5/١‏ (هامش"الدرر والغرر”). 

(4) "الجوهرة التيرة": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 2180/9 لكن لم ينص على أنه استحسان. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١ق 015٠‏ /أ. 

(1) "التاترخخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 417/7 تقلاً عن "اللحيط". 
(7) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4514/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .1١8/9‏ 

(9) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 119/5 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عايدين 


وني "التاترخاية””0 عن "الحسّة":(( لو شرّط وقت الندْرِ أن يحرج لعيادةٍ مريض 


وصلاة جنازةٍ وحضور مجلس علمٍ انج و خا هنايك ا لاما يكبي دوع عاج لوقا اوه عا اع امهو ماد 


والحاصلٌ: أنَّ مذهب "الإمام" الفسادٌ بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة كمام""© 
التصرييمٌ به عن "كافي الحاكم", وعليه ماميّ”” عن "الخائيّة" و"الخلاصة" و"الفتح" وأنّ بعض 
المشايخ استحسّنّ عدمّةُ في [453/5؟/ب] بعض المسائل؛ وكأنّه في 'الخايّة" لم يِرَ هذا 
الاستحسان وجيهاً لأنّ انهدامٌ المسجد لا بُحرجُه عن كونه مُعتكفاً بناءٌ على القول بأنّ إقامة 
الخمس فيه بالدماعة غيرٌ شرط كما مي" أل الباب؛ ولأ الخروج لمرض وحييض وتسيان 
إذا كان مُفسيداً مع أنه من يل من له احزةُ سبحانه وتعالل فيكوثٌ للإكراء الذي هو من قل العبدٌ 
سيا بالأول» لعل حمق "أن الهسام” نر إلى هناء بع اقول في “كان لساك" الذي 
هو تلخيصُ كنب ظاهر الرٌواية: وي 'الخائيّة' وغيرهاء وتبعَهُ صاحب "البحر”» واعتمدة 
صاحب "البرهان"2 0 اقنصرّ عليه في متنه "مواهب الرحمن"» وتبعهم "الصف" أيضضاء 
وكذا العلآمة "اللقدسي” في "شرحه" وإن حالف فيه "الشرنبلالي”» فأنهام. 

يفقم (قوله: وف "التاترخحائيّة")20 ومثلُ ف "الفهُستاني”*0©, 

4490 (قولة: لو شرَطَ) فيه لعا إلى عدم الاكتفاء بالثّهه "أبو السّعود "0, 


(قولة: فيه إعاءٌ إلى عدم الاكتفاء بالنيّم الظاهرٌ صحة الاكتفاء بالبيّ فإنٌ ني تخصيص العام جائرة 


وهذا منه في المعنى. 


.417/59 "التاترخحانية": كتاب الصوم  الفصل الثاني عشر في الاعتكاف‎ )١( 
(؟) المقولة [451 4ع قوله: ((كما حققه الكمال)).‎ 

(©) المقولة [455917] قوله: ((كما حققه الكمال)). 

(4) صو 4غ "در" 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7975/9 . 

(3) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر ف الاعتكاف 517/7. 
(0) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف .779/١‏ 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 407/1 . 


الجرء السادس 1 بات لامتكا 


جحاز ذلك))» فليحفظ. 


(وخص) المعتكفُ (بأكلٍ وشرب ونوم وَعَقَدٍ احتاج إليه) لنفسيه أو عيالدء 
فلو لتجارة كر (كبَيْع ونكاح ورَْعة) فلو خرّج لأْلها فسّدَ 3 
مقع (قولة: جار ذلك) قلت: يشيرٌ إليه قله في "الهداية”' وغيرها عند قوله: 
((ولا يدج إلا لحاجة الإنسان)) : ((لأنه معلومٌ وقوعهاء فلا بد من الخروج فيصر مستتنى») اه. 
والحاصل: أن ما يَِلِبُ وقوعّةٌ يصيرٌ مستننى حكماً وإنا لم يخرطه وما لا فلا إلا إذا 
5 3 
(5؟4) (قولة: وحص المعتكضٌ بأكل إلخ) أي: في المسجد والباءٌ داخلةٌ على المقصورٍ 
عليه؛ بمعنى أن المعتكف مقصورٌ على الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره» ولو كانت 
داخعلة على المقصور كما هو المتبادِرُ يَرِدُ عليه أن التكاح والرّحعة غير مقصورين عليه لعدم 
كراهتهما لغيره في المسجد. 
واعلم أنه كما لا يكرهُ الأكلٌ ونحوه في الاعتكاف الواحب فكذلك في التطوّع كما 
في كراهية "جامع الفتاوى””» ونصّةٌ: (ويكرةٌ لدوم والأكل في المسجد لغير المعتكف» 
وإذا أرادَ ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف» فيدحلٌ فيذكرٌ الله تعالى بقَدْرٍ مانوى» أو يصلّي 
ثُمَّ يفعلٌ ما شاع) اه. 
.هم (قولّةُ: فلو لتجارةٍ كُرِ6 أي: ون لم يُحضير السسّعة واختارَةُ "قاضيخان"20 
ورَحّحَهُ "الزيلعئ””»؛ لأنّه منقطعٌ إلى الله تعالى» فلا ينبغي له أن يشتغلٌ بأمور الدنياء "بحر "0©. 
(قولُ: ورجعقع معطوفٌ على ((أكل)) لا على ((بيع) إلا بتأويل العقد .ها يشملّها. 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7737/1 بتصرف ‏ 
(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الكراهية ق0/أ» وكتاب الصوم ق5؟/أ بتصرف يسير. 
(6) "النانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 5715/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 781/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف  711//7‏ 


تدس 


قسم العبادات :1 حاشية ابن عابدين 


لعدم الضّرورة. 


40 (قولّة: لعدم الضّرورة) أي: إلى المخروج حيسث جارَّتُ في السجدء وفي 
"الظهيرية"”": ((وقيل: يرج [/ق 4 84/أ] بعد الغروب للأكل والثٌرب) اه. وينبغي حملهُ على 
ما إذا لم يحل من يأتي له بهء فحبتئذٍ يكونُ من الحوائج الضروريّة كالبول» "بحر ”7 

0.5 (قولُ: إحضارٌ مبيع فيهم لأن السحد مُحرَرٌ عن حقوق العباده وفيه شكلةٌ بهاء ودلَ 
تعليلُهم أن المبيع لو لم يَشْعَل البقعة لا يكرهُ إحضاره كدراهمَ يسيرةٍ أو كتابي ونحوه "بحر "0 
لكر متتضى اتعزيل الأول الكرلهة وإ لم يشل؛ هر" 

قلت: التعليلٌ واحدٌ ومعناه أله مُحررٌ عن شَغلِه بحقوق العباد» وقولّهم: وفيه سغلَةُ بها نتيجة 
التعليل» ولذا أله ي "المعراج" بقوله: ((فيكرة سه بهام)» فافهم. وف "الببسر"*9©: ((وأفاد إطلاق 
أن إحضار ما يشتريه ليأكلَهُ مكروةٌ» ويتبغي عدمٌ الكراهة كما لا يخفى)) اه. أي: لأن”"' إحضاره 
ضروريٌ لأجل الأكل ولأنّه لا شغل به؛ لأنّهِ يسيرٌ وقال "أبو الستعود"”: ((نقل "الحموعي” عن 


"الْحَّندي” أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا يَشْغَلٌُ الملسجد جائرٌ) اه. 


مقع (قولة: مطلقاً) أي: سواءً احتاجّ إليه لنفسيه أو عياله أم كان للتجارةٍ» أحضره 


811/795 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/أ.‏ وفيها: ((الخروج)) بد ل((الغروب))؛ وهو تحريف. 
1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 777775 

(4) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 71719//7 باختصار 

(0) "النهر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ق18١/ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 7707/9 ياختصار. 

(1) من ((إحضار ما يشتريه) إلى ((أي: لأن)) ساقط من "الأصل". 

(8) "فتح المعين": كتاب الصوم _ باب الاعتكاف 401/١‏ 


الجزء السادس بع باب الاعتكاة 


للنهي» وكذا أكلهُ ونومة إلا لتريية "أشباه". وقد قدّمناه قبيل الوترء لكن قال 
"ابن كمال": ((لا يكرةُ الأكلُ والمّربُ والنومٌ فيه مطلقاً)» وحوُهُ في "المجتبى" 00 


أم لا كما يُعلَمْ نما قبله ومن "الزيلعى””"2 و"البحر"7. 

رمعم (قولة: لَمّي) هو ما رواهُ أصحاب "السئن الأربعة" 2 ولجية "الترمذي" :رأث 
رسول الله ولع نهّى عن الشتراء والبيع في المسجده وأن يُنشَد فيه ضَالَة أو ينشَدَ فيه شع ونهى 
عن التحلّق قبل الصلاة يوم ا 0" "فتيح"80, 

.هه (قولُ: وكذا أكلة) أي: غير المتكف. 

لمق (قولة: لكنْ إلخ) استدرالك على ما في "الألشباه"00 وعبازة "ابن الكمال" عن "جامع 
الإسبيجابي": ((لغير المعتكف أن ينام في المسجدٍ مقيماً كان أو غريبا» مُضطجعاً أو متكتاء رملاه 
إلى القبلة أو إلى غيرها فال مكف أولى)) اه. ونقلهُ أيضاً ف "اللعراج"» وبه يُعلْم تفسيرٌ الإطلاق. 

قال "ط"”: ((لكننّ قوله: رجلاه إلى القبلة غيرٌ مسلّم؟ لما نوا عليه من الكراهة)) اه. 
ومُفادٌُ كلام "الشارح" ترحيحٌ هت الاستدراك. 1 

0 أنَّ مثل النوم الأكلٌ والتتّربُ إذا لم يُشْغْل المسجد ولم يُلوّه؛ لأنّ تنظيفه واحبُ 

مر”"» لكن قال في متن "الوقاية””): ((ويأكلٌ ‏ أي: المعمكف ‏ ويشرب» وينام؛ ويبيع 


8551/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 771//7. 

(1) تقدّم تخريجه 511-9790/4. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ١40/7‏ الحديث رقم 
(771): بل هو صحيح: وصسّحه ابن نخريمة والقاضي أبو بكر بن العربي» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماحهء ولم يذكر الترمذيٌ إنشادَ الصالّة مع الإشارة إليه في عنوان الياب» فلعله في نسخ أخرى غير الأصول 
التي بين أيدينا اه. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 811/5 

(2) "الأشياه والنظائر”: الفن الثالث ‏ القول في أحكام المساجد صء ؟ 4س. 

(7) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 47/١‏ يتصرف يسير. 

0 المقولة [ا/4 4] قوله: ((ولا يمكنه إلخ)). 

(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ١75/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 


قسم العيادات 14 حاشية اين عايدين 


(و) يكره تحرعاً (صَمْتْ) إن اعتقدَهُ قربة» وإلآ لا؛ لحديث20:((مّن صمت نجا»» 
ع 


ويَحبُ أي: الصَّمْتْ كما في "غرن الأذ كار "77د عن شر؟ ز[ز[ز[ [ز ز ‏ 575771 


ويشتري فيه لا غيرُه)» قال "مدلا علي" في "ضرحه”": ((أي: لا يفعلٌ غيرٌ المحتكف شيا 
من هذه الأمور في المسجد)) اه. ومثلهُ في "الهُستاني"90 نم نقَلَ ما مر عن "المجتبى". 

رولا وصّمُت) عدَلَ عن السّكوت للفرق بينهماء وذلك أن السّكوت ع 
الششّفتين» فإن طالَ مسُمّي صَمْتاء "نهر"”". وإنا كه [؟/ق44/بع لأنّه ليس ف شريعتنا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام:: لا يم بعد احتلام و لا مات 2 إلى اليل » رواه "أبو داود””» وأسندَ 
"أيو حنيفة" عن "أبي هريرة" ذفند: أن النبي يل نَهسى عن صوم الوصال» وعسن صوم 
ال م "فج نلق 

4 (قولُ: ويجبْ) لم يقل: يُفترَضُ ليضملٌ الواحبء فإنّ الكلام قد يكوثٌ حراماً 


)١(‏ أخرجه أحمد 58/9 1» والترمذي (001؟) كناب صفة القيامة ‏ باب (21)» وقال: هذا حديث غريب» والدارمي 
كتاب الرقاق ‏ باب في الصمتء والطبراني في "الأوسط" 2571/59 كلهم من حديث عيد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء” 8/8 :٠١‏ أخرجه الترمذي يسنو فيه 
ضعفٌ» وهو عند الطبراني يسنا جيٍّ. وقال ابن حجر في "الفتح” :١01/7‏ أخرجه الترمذي» وروائةُ ثقاث. 

(؟) "غرر الأذكار”: كتاب الصيام ‏ ذكر الاعتكاف 4753|ب. 

() "شرح التقاية": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف 475/١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 770/1 

(5) صدلا"4 "در". 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق178/ت. 

(9) برقم (7410/7) كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء: معى يتقطع الينَمُ وإسناده ضعيف» وأخرحه عبد الرّزاق في 
"الصف" (11400) و(41١1)؛‏ والطبرانيٌ في "الصغير" 243/١‏ 38/7 وَالقُضَاءِيَّ في "مسنده" (045)» 
والثووي في “الأذكار" صه 6 باب النهي عن صمت يوم إل اليل وحَسنه 
وأورده السّحَاويّ في "للقاصد الحسنة” صة ال وقال: له شواهد عن حابر وأنس وغيرهماء وذكره السيرطي 
في "الجامع الصغير" 4/7 5/اء وقال: حديث حسن. ١‏ 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فٍ تعليقه على "جامع الأصول" 147/11: الحديث حسن بشواهده. 

(4) أخرحه أيو حنيفة ف "مسنده” صلاة 1 

(9) "الفتتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7117/7 . 


الجزء السادس 2 باب الاعتكاف 


لحديش”": ((رَّحِمَ الله امرَأ تكلم فَعَيِمَ» أو سكت فسَلِمَ » (وتكلمٌ إلآ بخير) وهو 
ما لا إِنْم فيه» ومنه المباح عند الحاحة إليه لا عند عدمهاء زؤز ز[ ز[ز [ [ [ز[ ز [ ز 1 1210110 


كالفيية مثلأء وقد يكرةٌ كإنشادٍ شعر قبيح» وكذِكرٍ لتزويج سِلْعق فالصّمْتُ عن الأوّل فرضٌ» 
وعن الثاني ولحبٌ فافهم. 

400 (قولة: رتك 7 بخير) فيه التفريغ في الإيججاب”" إلا أن يقال: إنه نفي معنى» 
'ط"”" عن "الحموي". أي: لأنً (اكرة)) بمعدى لا يفعل» كما قيل في قوله تعالى: 
«تيأك اتلا مورك [ هوه - 40١‏ وقول :طهَئَالكِ ةلعل كيبوت » 
[ البقرة - 40 ]؛ لأنه معنى: لا يريك ومعنى: لا تسَهلُ كما ذكرهُ "ابن هشام" في آخر 


ءًُ 


"المخنبي "10 ويُحتمّلٌ كونُ رجلة» ىغبي كبجنا فق + ضما ليلل اتسنا 4 


[ الأنبياء.- 77 ]» ولم يدخل عليها حرف الح بل تخخطاها لما بعدها؛ لأنّها على صورة الحرقّة 
والأول حَعْلُ الحارٌ متعلقاًمحذوفيء والاستثناء من ((تكلم) المذكورء والمعنى: وكرة تكلم 
لذ تكلّما بخير» فحُدف الْتعلق الخاصٌ للقرينة» فيكوثٌ الاستضناء من كلام تام مويه تأمّل. 


لمم (قولة: ومنة المباح إلخ) أي: عماللا إثم فيه وهذا ما استظهرة قِ "اله "200 أعذا 


)١(‏ أخرحه القضاعي ف "مسنده” 0779/١‏ والديلمي في "المأثور يفردوس الخطاب” 2753/7 وذكره العجلرني 
ف "كشف الخفاء" 2451/١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك 5ه وروي مرسلاً عن الحسن عند اليهقي 
ف "شعب الإعهان" 751/6 

1 التفريغ: هو ما يسمى عند النحاة ((الاستنناء الْقرّغ))» وهو أن يتفرغ سابق ((إلا0) لما بعدهاء والأصل فيه أن لا يقع 
في كلام موجب كما هو مذهب الجمهورء إلا أن ابن الحاجب أجاز ذلك شرط أن يستقيم المعنى. انظر "شرح 
الرّضِيّ على الكافية”: المنصويات ‏ الاستشاء المفرغ ١٠١-497‏ وعبارة المصنف تتخرج على قوله» والله أعلم. 

رم "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5/7/1 . 

4) "مغني اللبيب": الباب الثامن ‏ القاعدة الأولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه ص8 . 

زه "التهر”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 783١ب‏ - 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


وهو مَّحْمّلُ ما في "الفتح": ((أنّه مكروةٌ في المسجد يأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ 
النارٌ الحطب)) كما حَقَقَهُ في "النهر" (كقراءةٍ قرآن وحديث وعِلْم) وتدريس 
في سير الرّسول عليه السّلام وقصص الأنبياء عليهم الْسَّلام وحكايات الصالحين 
وكتابة أمور الدين. 

(وبطلَ بوَطء كٍِ زج أنرَلَ أم لا (ولو) كان وطؤُهُ خارج المسجد (ليلاً أو نهاراء 
عامداً (أو ناسيا) ا 0 


من "العناية"”", وبه رَدٌ على ما في "البحر”": ((من أن الأولى تفسيرٌ الخير.مما فيه ثوابُ» فيكرةٌ 
م 5 00 

للمعتكف التكلم بالمباح بخلاف غيره؛ أي: غير المعتكف)) اه ((بأنه لا شلك في عدم استغنائه 
عن المباح عند الحاجة إليه» فكيف يكرهٌ له مطلقا؟!)) اه. والمرادُ ما يحتاج إليه من أمرٍ الدنيا إذا 
لم يَقصِد به القربة» وإلا ففيه ثوابث. 

دهن (قولة: وهو) أي: المباخحٌ عند عدم الاحتياج إليهه "ط"0©. 

«دهى (قولة: أنه مكروة أي: إذا حِلّسّ له كما قيّدَهُ في "الظهيريّة"” ذْكَرَهُ في "البيحر "00 
قبيل الوترء وثي "المعراج" عن "شرح الإرشاد": ((لا بأ في الحديث في المسجد إذا كان قايلا 
فأمًا أن يقصدَ ا مسجدّ للحديث فيه فلا)) اه. وظاهرٌ الوعيد أنَّ الكراهة فيه تحرعيّة. 

6 (قوله: قِ فزج) أي: قبل أو دير 

زهل40] (قوله: ولو كان وطؤّة ارج المسجد) عمَّمَهُ تبعاً ل "الدرر"© إشارة إلى رد ما في 
"العناية"”"؟ وغيرها: [؟/ق0 55 /]] ((من أن المعتكف إنما يكونٌ في المسجدء فلا يتهيّاً له الوطم))» 


)١(‏ "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 17/5 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟//7810 . 

() "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 473/1 . 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق1١/ب‏ . 

(5) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ‏ قصل: كره استقبال القبلة بالفرج 39/9 . 
(5) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١14/١‏ - 718 . 

(0) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 717/78 (هامش "فتح القدير"). 


ركنن 


الجزء السادس 44١‏ باب الاعتكاف 


في الأصحٌ؛ لأن حالتة مذكرة. 
(و) بطل (بإنزال بقبلة أو لَمْسِ) أو تفي تفخيل ولو لم ينل لم يل إن حَرْمَ الكل 
لعدم ارج .ولا مطل بانزال بكر أو تظرء ولا بكر ليلا سي وم ا لاو 2 


ثم قال: ((وأوّلُوه بأنه حار له الخروج للحاجة الإنسايّة فد ذلك يحَرُمٌ عليه الوطمٌ))» وذْكَرَ 
في "شرح التأويلات””: ((أنهم كانوا يُخرُحون ويقضون حاجتّهم في المماع» ثم 
يغتسلون فيرجعون إلى مُعتكفِهم» فَنرّل قوله تعالى: «إوَلَامُكشِرُوهْرِ وَآَنشْرْ عَدكمُود نالجر 
[ البقرة- /1810 ])) أه. 

قال الشيخ "إسماعيل”": ((وفيه نظرٌ؛ لإمكان الوطء ف السجد وإن كان فيه حرمة من 
جهة أخرى» وهي حلولٌ الجنب فيه» على أنه يُحتملُ أن تكون الرُوجَةُ مُعتكفةٌ في مسجاد بيتها 
فيأتيها فيه زوجهاء فِطُلٌ اعتكافها)) اه. 

4015 (قولة: في الأصمٌّ) قال في "الشرنبلاليّة””7": ((ولم يُفميده "الشافعي”" بالوطم ناسياً ل 
وهو رواية "ابن سماعة" عن أصحابنا ‏ اعتباراً له بالصّوم كذا في "البرهان") اه. 

لمق (قولة: لأنَّ حالتة مذكرة تعليلٌ للأصحّ ببيان الفرق بينه وبين الصوم بأنّ المعتكف 
له حالة تَذَكُرّه فلا يُْتفرٌ نسياثة كالمحرم والمصلّي بمخلاف الصائم. 

رحمق (قولة: بطل بإنزال إلخ) لأنه بالإنزال صارّ في معنى الجماع» "نهر "9. 

4019 (قولة: لم يَِطُّل) لعدم معنى الجماع» ولذا لم يَفسد به الصوم. 

0ه (قولةُ: وإِن حَرُمَ الكل أي: كل ما ذكِرَ من دواعي الوطء؛ إذ لا يلزم من عدم 


(قوله: بأنّ المعتكف له حالة تُذَكُرُهُ إلخ) ظاهرٌ إذا كان الوطعٌ داخلٌ المسجد. 


. انظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي: ص787 بتصرف‎ )١( 

(؟) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ؟/ق 44١ب‏ بتصرف, 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١6/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 783١ب‏ بتصرف يسير . 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


ولا بأكل ناسياً لبقاء الصّوم مخلاف أكلِه عَمْداً وردَّتِهِه وكذا إغماؤُةُ وجنونة 


إِنْ داما أيَّاماء فإِنْ دامَ جنونه سَئة قضاه استحساناً 0 


البطلان بها حنّها لعدم الحرج: قال في "شرح المجمع": ((فإن قلت: لِمَ لَمْ حرم التواعي 
في الصوم وحالة الحيض كما حرم الوطم؟! قلت: لأناً الصوم والحيض يكثْرٌ وجودهماء فلو حَرُمٌ 
الدّواعي فيهما لوقعوا في الحرج» وذلك مدفوح شرعا». 

ردءهى (قولةُ: ولا بأكل ناسياً إلخ) والأصلٌ أن ما كان من محظورات الاعتكاف ‏ وهو 
ما مع منه لأحلٍ الاعتكاف لا لأحل الصوم ‏ لا يَخْتيِفُ فيه العمدٌُ والسَّهرٌ والنهار والليل 
كالجماع والخروج من المسجد؛ وما كان من محظورات الصوم ‏ وهو ما ميم منه لأحل الصوم - 
يَختيفُ فيه العمدٌ والسّهرُ والليل والتهار كالأكل والشرب» "بدائع'0©. 

01 (قولة: وردَّتِه) وإذا بطل بها لم يحب قضاؤه كما تقدّة". 

9ه (قولُ: إن داما آم المرادُ بالأيّام 3 عر صومٌ بسبب عدم إمكان اليِّق "م7 
ويقضيه في الإغماء كالخنون» "ط"0, 

404 (قولة: ننه عتارة "البدائع"”؟ وغيرها: ((سنين))؛ والمرادُ المبالغة» فيقضي في الأقلّ 
[؟/قه4"/ب] بالأول. 

(405 (قولة: استحسانا) والقياسٌ لا يقضي كما في صوم رمضاذ: وه الاستحسان 
أن سقوط القضاء في صوم رمضان.إنما كان لدفع الحرج؛ لأنّ الجنون إذا طالَ قل ما يزول» فيتكررٌ 


عليه صومٌ رمضانء فيُحرَحٌ ف قضائه. وهذا المعنى لا يتحقَقٌ في الاعتكاف» "فنم"07. 


115/9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 

(؟) المقولة [488 5] قوله: ((إلا إذا أفسده بالردة)). 

5) "س": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١901703‏ ب . 

(4) "'ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .7/44/١‏ وفيه: ((حينق)) بدل (("ح0)). 
(5) "البدائع": كتاب الصوم . فصل: وأما شرائط صحته 115/5 

() "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3701/75 . 


الجزء السادس 1 ياب الاعتكاف 


(ولَرِمَهُ الليالي مدرو بلسانه (اعتكافَ يام ولا أي: متتابعة إن لم يُشترط 
التنابع (كعكميه) لأنّ ذكر أحد العددين بلفظر الجمع ‏ وكذا التثنية 50000 


.هه (قولة: ولرمَهُ اللّييلي) أي: اعتكافها مع الأيّام. 

3ه (قولة: بلسائم فلا يكفي بحرَدُ نيه القلب» "فتح"7' وقد مر 

هم (قولهُ: اعتكاف يام كعشرةٍ مثلاً. 

بفكمقم (قولة: ولام حال من «الليالي))» والأصلٌ أنه متى دل الليلُّ والنهار في اعتكافه 
فإنّهِ يلزمهُ متتابعاء ولا يُحزيه لو فرق "بحر"”". وكذا لو نر اعتكاف شهر غير معيّن لِمَهُ 
اعتكافُ شهر أي شهر كان متتابعاً في الليل والنهارء بخلاف ما إذا نَذّرٌ و هر ع كر 
التَمابعَ ولا نواه فين يُحمي: إن شاء فبق؛ أن الاعتكاف عبادةٌ دائمةٌ ومبناها على الاتصال؛ 
أنه لَبْثْ وإقامة» والليالي قابلةً لذلك مخلافب الصوم, ومامهُ في "البدائع"9. 

مق (قولة: كعكسيه) وهو نذرٌ اعتكاف الليالي» فتلزمةُ الأيّام "00 

0 (قوله: بلفظ الجمع) كثلاثين وا أو ليلق وكذا ثلانة يام فإنّه في حكم اج مسع» 
ولذا يسَعْ به الجمعٌ كرحال ثلاثة» وإنْ أراد بالعددين المعدودين 5 التمبيز في للفال الأول 
في حك اللجمع لوقوعه ثبيزا ويياناً لذات الجمع» أعني الثلاثين» فافهم. 0 

+40 (قولة: وكذا اليم فإْنُها في حكم المجمع» فيازةٌ اعتكافٌ يومين بليلتهماء وهذا 
عندهماء وقال "أبو يوسف": لا تدلٌ الليلة الأول "بدائع"”. وأفاد أنَّ الفرد لا تدحلٌ فيه الليلة 
كما 0 


. 1531 14/59 "الفتتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) المقولة [444] قوله: ((بلسانه)). 

(8) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 579/5 يتصرف يسير . 

(4) انظر "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 111/5 , 
(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 19/9/1١‏ . 

(0) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 11/9 

(/) المقولة [461728] قرله: ((لا)). 


قسم العيادات * 5455 حاشية ابن عابدين 


يتناولٌ الآخرٌ (فلو نََى في) نَذَرِ الام النهان خاصةٌ وصحَّت نعَهُ) لنيبِهِ الحقيقة 
(وإث تَوَى بها) أي: بالأيّام (اللبالي 0000 


رمسمة] (قوله: يتناولُ الآحر) أي: بحكم التق والعادةه تول: كن عند فلان ثلاثة أيّامَ 
وتريدُ ثلائة يام وما بإزائها من الأّسالي: وقال تعالى :اتلد تَلَِالٍ سَوِيًا4 [ مريم  1٠١‏ 
و طمَكَمَدَأَامِإلاَرا4 [ آل عمران- 4١‏ ]» فعبّرٌ في موضع باسم الأيالي» و موضع باسم 
ليام والقصّةٌ واحدةٌء فالمرادٌ من كل واحدٍ منهما ما هو بإزاء صاحبه» حتى إِنّهِ في الموضع الذي 
لم تكن الأيّامُ فيه على عدد الليالي أفرَدَ كل واحدٍ منهما بالذكر كقوله تعالى: 
ات د ةيا شتوماي [ الحاقة ‏ / ] كما في "البدائع"0. 
+4 (قولة: فلو نوى إلخ) لَمَّا ذكَرَ لزوم اللاي تبعاً للأيّام ولم يُقيّد ذلك بيّتهما 
أو عديها عُلِمَ أله لا فرق ثم فرّحَ عليه ما لو نوى أحدهما [؟/78473/أ] اصّة حيث كان 
في الكلام السسّابق إشارةٌ إلى عخالفة حكمه له فصحّ التفريعٌ» فافهم. 
0 1 3 
زه«ه4 (قوله: النهار) أي: حنسّه وفي بعض النسخ:(( النهرَ )) بصيغة الجمع؛ وقيل: 
لا يُجِمّعُ كالعذاب والسّرابٍ كما في "القاموس"9". 
+40 (قولة: صحَّتْ ننه فيلزمُةُ الأيّامُ بغير ليل» وله خيارٌ التفريق؛ لأنّ القربة تعلّقَتْ 
بالأيّامِ وهي متفرّقة فلا يلزمهُ التتابع إلا بالشتّرط كما في الصوم؛ ويدحلٌ المسجد كل يوم قبل 
طلوع الفجر» ويخرج بعد غروب الشمسء "بدائع”". 
[لاسمق] (قوله: لنيتد الحقيقة) أي: اللغويّة أمّا العرييّة فتشملٌ الآيالىّ كما قدمناوك وإذا كان 
للفظ حقيقة لغويّة وحقيقة عرفيّةٌ ينضرفُ عند الإطلاق عند أهل العُرف إلى العُريَِّة كما نصّوا 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 111/9 
(1) "القاموس": مادة ((نهر)). 
(©) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 110/7 . 


(؟) المقولة [1813] قوله: ((يتناول الآخر)). 


الجزء السادس :5 ياب الاعتكاف 


لام بل ينه كلاهما كما لو ندر اعتكافَ شهر ونّوى التهُرَ خاصٌة أو) وى 
(عكسة أي : اللُياليَ حامة فإنه لا تصح َه 4 الشّهر اسم لقدّر يشملٌ الأيَامَ 


2-6 


مكار كد لا حرا ل م ل ل 
ولو استثنى : الأيّامَ صّحّ ولا شيء عليه لما مر 00101313212121 00 


عليه فلذا احتاج إلى الي إذا ريد به الحقيقة للغوية» وبه اندهع ما أُوردَ من أن الحقيقة لا تحتاج 
إلى قرينة ونيّة:وأفاد ف "البدائع'0©: ((أذ الغُرف أيضاً في استعمال اللغويّة باق» فصحّت صم 
اه. فكان العُرفُ مشتركا 

والظاهرٌ: أن الأكثر استعمالٌ حلاف اللغوي» فلذا انصرّف إليه عند الإطلاق واحتاج 
اللغوي إلى الئّة. ّ 


و 


رمه (قوله: لا أي: لاتصح دده أنه نوى ما لا يحتملُةُ كلام 


فم م 


0 
والحاصلٌ: أن أنه إن أ يأ بلفظ الغرد أو الثثى أو للحموع» وكلٌ من الثلائة ما أن يككون 
اليومَ أو الليل» وكلٌ من السئّةٍ إِمَّا أن ينوي الحقيقة» أو المجاز, أو ينويّهماء أو لم تكن له َه فهى 
أربعة وعشرون» وعلمت حكم المنّى والمجموع بأقسايهماء بقي المفرنُ فلو نذَّرَ اعتكاف يوم 
مه فق نواه أوالم و وإ لو ىالليلة م هالزماق ولو ندر اسكاف ليلة لم يضح ما لدم يذوابهنا 
و كما ا و 1 
زوسامقم (قولة: اعنكاف شهر) أي: بأن أتى بلفظة شه أمّا لو قال: ثلاثين يوماً فهو 
ا 2 
454:١‏ (قوله: لما مر" أي: أَولَ الباب من قوله: ((لعدم عليه »» "ح””". أي: فإث الباقي 


)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما طواقطا معت لت 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف معزياً إلى "البدائع”. 

() ص4 41١‏ وما بعذها "در". 

(4) انظر "اليحر": كتاب الصوم باب الاعتكاف 778/9 معزياً إلى "الظهيرية". 
(0) المقولة [151721ع قوله: ((بلفظ الجمع)). 


(3) صاةاك 
0) "ح": كتاب 2 باب الاعتكاف ق3182 1 ب 


س0 


قسم العبادات 16 حاشية ابن عايدين 


ف ك2 0 # م 3 93 2 0 
واعلمٌ أن الليالي تابعة للأيّام إلا ليلة عرفة وليالي النخر فتبَعٌ للنهر الماضية رفقا 
بالناس كما في أضحية "الولوالحيّة" 0[ ز[ز ز ز ز ‏ 0 ز 11 


بعد استضناء الأيَّام هو الليالي المجرّدة فلا يح الاعتكاف المنذور فيها لمنافاتها شرطَهٌ وهو الصوم. 

زلعمةم (قولة: واعلمٌ أن الليالي تابعة للأيّام) أي: كل ليلق تنب اليومٌ الذي بعدهاء ألا ترى 
أنه يصلّي التراويح في أوَل ليل من رمضان دون أوَّل ليلةٍ من شوّال» فعلى هذا إذا ذْكَرٌ المنتى 
[؟/ق473/ب] أو المجموعٌ يدحلٌ المسجد قبل الغروب» ويخرج بعد الغروب من آخحر يوم ندَرَهُ 
كما صرح به في "الخانيّة'””' وصرح: ((بأنه إذا قال: أيّاماً ييدأ بالنهار» فيدحلٌ السحدٌ قبل طلوع 
الفجر) اه. فعلى هذا لا يدل اليل في نذر الأيّام إلا إذا ذكَرَ له عددا معيّا "بعر"0, 

هم (قولة: إل ليلة عرفة إلخ) عبارة "البحر”” عن "المحيط": (زإلاً في الحم فإنّها 
في حكم الأيّام الماضية» فليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة)) اه. 

ونقَلَ قبله ععن أضحية "الولوابيّة"”©: ((لَيلةُ ف كل وقستو تبعٌ لنهار يأني إلا في أيّام 
الأضحىء فتبعٌ لنهار ماض رفقاً بالناس)) اه ١‏ 

قلت: وفيٍ ْ "الولو "0 أيضاً: («الليلٌ في باب المناسك تبِعٌ للنهار الذي تقَدَمَ ولهذا 
لو وقفّ بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأٌ) اه.' 

والحاصل: أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكبء حتّى صحّ الوقوفُ فيهاء وكذا ليلة النحر 


(قولُ: أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكمء حتَّى صّحَّ الوقوفُ فيهاء وكذا ليله النّحر إلخ) تبعيِّةٌ 
الليالي للأيّام الماضية إنما هو بالنسبة للرّمي لا لنُضحية كما لا يخفى؛ حتّى لو أَعمْرَ رمي يوم التُحر 
إلى ليلةٍ الحادي عشرّ جاز؛ لأنه لا يَحرْج رمي كل يوم إلا بطلوع فجر اليوم الذي يليه وهنا بخلاض 
اليوم الثالث» فإنّ رميّة ينهي بالغروب. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف 714/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7379/17. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 5797/9 

(4) "الولوالبية": كتاب الصيد والذبائئح ‏ الفصل الرابع: في وقت الأضحية ومكانها 1/1443 
(ه) "الولوالجية": كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الوصية بالج ق 49 /أ . 


الجرء السادس 557 باب الاعتكاقف 


هذاء وليلة القَدْر دائرةٌ في رمضاث اتفاقاء إلا أنَها تدم وتعأَعمرُ حلافاً لهماء وثمرثة 
فيمّن قال بعد ليلةٍ منه: أنتَ حر وأنت طالقٌ ليلة القَدْر فعنده لا يق حتّى ينسلح 
شهرٌ رمضان الآني لمواز كونها في الأوّل في الأولى وفي الآتي في الأخيرة وقالا: يع 


والتي تليه والتي بعدهاء حتَّى صم النحرٌ في الليالي» وجارّ الرمي فيهاء والمرادُ أن الأفعال التي تُفعَلٌ 
في التهار من نحر أو وقوضي أو نحو ذلك من أفعال اناك يصحٌ فعلها في اللِلةٍ لني تلي ذلك 
التهارٌ فقا بالناس» وبسبب ذلك أُطلِقَ على تلك اليلةٍ ها تبمٌ ثليوم الذي قبلهاء أي: تبعٌ له 
في الحكم لا حقيقةه وإلاً فكلٌ ليل تبمٌ لليوم الذي بعدهاء ولذا يقال ليله النحر ليل التي يليها يوم 
النحرء ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسماً لِلَيلةِ عرفةه ولا يسوغ ذلك لا لغَةٌ ولا شرعاًء 
وحيتئا فلا يصمٌ ما قيل: إن اليوم الغالث من كيام الدحر لا ليل لمه وليوم التروية ليلنان» إلاّ أن يريا 
من حيث الحكم وإلا لم أله لو ندر اعتكاف يوم التروية ويومٍ عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين 
وثلاش ليال» والظاه” أنه لا يقولٌ به أحكٌ فاقهم. ْ 
1 مطلب في ليلة القدر 

4045 (قولة: دائرة في رمضان افاقا) أي: دائرةٌ معه.ععسى أَنْها توجد كلّما وُحَدَ فهي 
عنتصةٌ به عند "الإمام" و"صاحبيه"؛ لكثها عندهما في ليلةٍ معّةٍ من وعدده لا تعيّن» ويشيرٌ 
إلى ما قلنا في تفسير الدوران ما في "البحر”"2 عن "الكافي””©: ((ليلة القدر في رمضان دائرةٌ لكنها 
تتقدُمٌ وتتأعن [؟/473/أ] وعندهما تكوثٌ في رمضان ولا تتقدّمٌ ولا تتأعتر)) اه فافهم. 

(4 4ه (قول: لخواز كونها في الأوّل) أي: في رمضات الأوّل ((ني الأول))» أي: في اليلة 
الأولى من وف رمضان الآني في اليل الأخيرة منهء فإذا انسأّحَ رمضان الأول لا يقمٌ للاحتمال 
الأول وإذا لم ينسلخ الآني لا يق أيضاً للاحتمال الناني» فإذا انسل الآتي تحقّقَ وجوثما 

799/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
. (؟) "كانتي التسفي”: كتاب الصوم  باب الاعتكاف ١/ق ١8/أ يتصرف يسير‎ 


قسم العبادات 5:4 حاشية ابن عابدين 


إذا مَصبَى مثلٌ تلك اللّيلة في الآتي» ولا حلاف أنه لو قال قبل دول رمضات وقمَ 
بمُضْيِّه قال في "المحيط": ((والفتوى على قول "الإمام"))» لكن قيَّدَهُ بكون 
الحالف فقيهاً يَعرفُ الاحتلاف» وإلاً فهي ليلة الستّابع والعشرين؛ والله أعلم. 


رهعهة (قولة: إذا م مَضَّى إلخ) يعني: إذا كانت هي اليل الأول فقد وقعَ بأوّل ليل من 
القابل» وإن كانت الثانية أو الثالئة إلخ فقد وُحَدَتْ في الماضي» فخي عدفنا وحودها ل 
بأوّل ليلةٍ من القابل» ا 

ه؛ه» (قولة: لكن قِّدَهُ إلخ) أي: فيد صاحب "اللحيط" الإنضاءً بقول "الإمام' بكون 
الحالف فقيهاء أي: عالماً باعتلاف العلماء فيهاء وإلا فلو كان عاميًاً فهي ليلةٌ السابع والعشرين؛ 
أن العوامٌ يسمّونها ليله القدرء فيَتصرفُ حلفُةٌ إلى ما تعارّف عدده كما هو أححدُ الأقوال فيهاء 
وله أدلة ير من الأحاديت» وأحاب عنها 'الإمام” بن ذلك كان ف دللك العام 

(تتمّة) 

ما ذكرَةُ عن "الإمام" هو قولٌ لهء وذكرَ في "البحر”" عن "الخائيّة'”": ((أنّ المشهور عن 
"الإمام” أنها تدور أي: في السّنة كلهاء قد تكون في رمضانء وقد تكونٌ في غيرهم) اه. 

قلت: ويويّدُهُ ما ذكرُ سلطان العارفين سيّدي "بحبي الدّينِ بن عربي" في "فتوحاته المكيّو"20 
بقوله: ((واحتلفَ اناس في ليلة القدر - أعني: في زمانها ‏ فمنهم من قال: هي في الكّه كلها 


)1١(‏ ف "د" زيادة: ((قال العلقمي ف "شرح الخامع الصغير" ف حديث: (ر صبيحة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها»: 
قوله: ليلة القدر سّمَّيت بذلك لظم قدرها ولشرفهاء وقيل: لما يكنب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق 
والآحال. قال النوويُ في "اللهذب" : ليله القدر مختصة بهذه الأمَّةِ ادها الله شرقاء لم تكن قبلناء هذا هو الصحيح 
المشهررٌ الذي قطّمَ به أصحابنا كلهم وجاهير العلماء» وسّمّيت ليله القدر أي: يله كم والقعشل» » وقييل: لعظم 
قدرها. قال: ويراها مّن شاء الله تعالى من بني آدم كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين. قال: وأمّا قولٌ 
الِب بن أبي صُفْرَة الفقيه المالكي: - لا حكن رؤيتها حقيقة ‏ فغلطً. انتهى خبر الدين التملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 780/797 . 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتوحات المكية": وصل ف فصل قيام رمضان 594/1١‏ . 


ذكضنل 


الجزء السادس 51 ياب الاعتكاف 


تدور» وبه أقول» فإني رأيتها في شعبان وف شهر ربع وي شهر رمضان» وأكثرٌ ما رأينها ف شهر 
رمضان وف العشر الآخر منهه ورأيتها مره في العشر الوسط من رمضان في غير ليلةِ وتر» وف الوتر 
منهاء قأنا على يقين من أنها تدورٌ في السسّة في وتر وشفع من الشهر)) اه. وفيها للعلماء أقوالٌ 
أخر بلَغْت سبّة وأربعين. 
( خاقةٌ ) 

قال في "معراج الدراية": ((اعلم أذ يل ققد كله فاضلة يست طليُهاء وهي أفضل ليالي 
السّنةه وكلٌ عمل خير [7503/1/ب] فيها يَعَدِلٌ ألفّ عمل في غيرهاء وعن "ابن المسيّب": 
من شَهِدَ العشاءً ليله القدر ققد أحدّ نصيةُ منهاء وعن "الشافعي": العشاءً والصبعّ» ويراها 
من المؤمنين مّن شاء الله تعالى» وعن "المهلّب" من المالكيّة: لا تمكنٌ رؤيتها على الحقيقة» 
وهو غاط» وينبغي لِمَّن يراها أن يكتمّها ويدعوّ الله تعالى بالإخعلاص)) اه. 

اللهمَ نا نسأكَ الإخلاص في القول والعمل» وحسن الختام عند انتهاء الأحل» والعوثا على 
الإتمام يا ذا الجلال والإكرامء الحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحات؛ وصلَى الله على سيّدنا محمّدٍ 
وعلى آله وصحبه وسلّم. 


قسم العبادات 46 حاشية ابن عابدين 


«كتاب الحج» 


لإيسم الله الرتحمن الرتحيم» 
«إكتاب الحج» 

لَمّا كان م ركبا من امال والبدث» وكات واجباً في العمر مره وموخثرا في حديث: :ا يني 
الإسلامٌ على حمس )7 أخخرة وعم به العبادات» أي: الخالصة» إلا فنحوٌ التكاح والعتاق 
والوقف يكونٌ عبادة عند اليَّه لكنّه لم يُشرّع لقصدٍ التعيّدٍ فقط. ولذا صم بلا ني بخلافو أركان 
الإسلام الأربعة» فَإْنها لا تكونٌ إِلذَّ عبادة لاشتراط اليّة فيهاء هذا ما ظهَرٌ لي. 

وأَورَد في "النهر”" على قولهم: مركب ((أنه عبادة بدييّةٌ حضةٌ؛ والمالُ إها هو شرط 
في وحودي لا أنه جزءُ مفهويه)) اه. 

وفيه”" أن كونه عبادةٌ مركبة مما اقَقَتْ عليه كلمتهم أصولاً وفروعاًء حتّى أوجبوا الح عن 
الميت ون فات عمل البدن لبقاء الخزء الآخرٍ وهو امال كما سيجحية “رن ولبق توليع: انه 
مركب تعريفاً له لبيان ماهيِهِ حتى يقال: إن المال شرطّ فيه لا حزءٌ مفهومه؛ بل المرادُ بان 
أن التعيّدَ به لا يُتوصّلٌ إليه غاب إل بأعمال الببدن وإتفاق المال لأحله» والصلاة والصومٌ وإ كانتا لا باد 
هما من مال كنودب يست عور وطعام يم ب ف ذلك ليس لأجلهما عنى أله لولاهما م يفعلة» 
ولذا لم يُجعّل المالُ من شروطهما وجُهِلَ من شروط» وأيضاً فإن امال فيهما يسيرٌ لا مشقّة 


«إكتاب الحج» 
(قولُ: وإلاً فنحق الشكاح والعتاق إلخ) إذا حُمِلّت العبادات على أركان الدّين يكونٌ أولى في دفع إيرادٍ 
النكاح وما بعده. فإِنّ ما ذكرة غيرُ دافع لإيرادٍ الأضحية والجهاد ونحوهما من كل عبادةٍ متوقفة على النّة. 


 ناهيإلا ء والبخاري(8) كتاب الإعمان  باب: دعاؤكم إمانكم؛ ومسلم(5١)(19١) كتاب‎ ١٠١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ جميعهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(؟) "النهر": كتاب الحج ق179١1/ب.‏ 

() هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله على صاحب "النهر". 

(4) المقولة ]٠١5-17[‏ قوله: ((والمركبة منهما)). 


الجزء السادس ١ه‏ كتاب الج 


(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القَصّدُ إلى مُعظَمٍ لا مطلقٌ القَضدٍ كما ظنْهُ بعضهمء 
وشرعاً: (زيارةم أي: طوف ووقوفٌ (مكان عخصوص) أي: الكعبة وغَرّقة 
(ق زمنٍ مخصوص) ف الطلّواف مِن فَجْرا م إلى آخر العم دفٍ الوقوف مين 
زَوَال شمس عَرَفة لقَجْرٍ التخر 0 ختصوطي» بن يكون مُحرما بن الحج 3-0 


ف إنفاقِهِ بخلاف المال في حج الآفاقي» فإنّه كين فناسَس أنْ يكوت مقصوداً في العبادق 
ولذا وجب دفعه إلى النائب عند العجز الدائم عن الأقعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على 
المشي» 583/7 5/أ] ووحَبّت الصلاة والصوم على العاجز عن المسّاتر والتسوو هنا ماظهّرَ 
ليء فافهم. 1 

(قولة: بفتح الحاء وكسرها)'" بهما قُرِئ في السّبع؛ وقيل: الأو الاسم والناني 
مضو 20# عن "امتح “0 و"النهر "0 

(4044] (قولةُ: كما ظنهُ بعضهم) هو 'الزيلعي ”0 تبعاً لإطلاق كثير من كتب اللغة» رقَلَ 
: 0 تقييدَهُ ه بالعظّم عدن "يتن اليشكيك 100 واكينا دده به "اتسين لسري 
في "تعريفاته"20 وكذا في "الاعتيار"000. 

:ه44 (قولة: وشرعاً زيارةٌ إلخ) اعلم أنهم عرّكوه بأنّه قصدٌ الببت لأداء ركن من أركان 


(0) في "د": ((من طلوع فحر)). 

(؟) ف "د" زيادة: قوله: ((والقياس الفيح» والكسرٌ شاد وحكى المطرزي في "المغرب" عن علب أن الفتح لمم يسمع 
من العرب. وذو الحجّة بالكسر والفتح: من أشهر الحجء انتهى من إعراب أبي البقاءء خير الدين الرملي)). 

© "ط" : كتاب الج القلاء. 

(4) "للنح": كتاب الحج 553/]. 

(ه) "التهر": كتاب الحج ق9؟١/ب.‏ 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 7/7 . 

(7) "الفتح": كتاب احج 35/75 

(8) لم نعثر على هذا النقل في كتابه "إصلاح المنطق". 

(9) "التعريفات”: صد ١‏ !ا . 

. 189/١ "الاختيار”: كتاب احج‎ )٠١( 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


الدّين» ففيه معنى اللْغقه واعترضهم في "الفتح””": ((بأد أركانه الطوافُ والوقوف؛ ولا وجحود 
للمشخّص إلا بأحزائه المشخصة, وماهييهُ الكلّةُ نترعة منهاء وتعريفهٌ بالقصد لأحل الأعمال 
حرج لها عن الفهوم؛ لله أن يكون تعريفاً سيا غر حقيقي» فهو تعريفة لفهوم الاسم 
عُرفاء لك فيه أن المتبادر من الاسم عند الإطلاق هو الأعمالٌ المتحصوصة لا نفس القصدٍ 
المحرج لها عن المفهوم مع أنه فاسدّ في نفسهء فإنّه لا يشملٌ الح النفل» والتعريفٌ إنما هو للحج 
مطلقاً كتعريف الصلاة والصوم وغيرهما لا للفرض فقطء ولأنه حيقعدٍ يخالفٌ سائر أسماء 
العبادات» فإنها أسماءٌ للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة إلخ؛ والصوم للإمساك إلخ. والرّكاةٍ 
لأداء المال» فليكن احج أيضاً عبارة عن الأفعال الكائنة عند البيتم وغيرو كعرفة)) اه ملخصاً. 

فعدَلَ "الشارح" عن تفسير "الزيلعي" الرّيارة بالقصد إلى تفسيرها بالطواف والوقوف 
تبعاً ل "البحر”" ليكوثٌ اسماً للأفعال كسائر أسماء العبادات» ولَمّا ورَدَ عليه أنّه يكوث قوله: 
((بفعل عخصوص)) حشرا - إذ امرادُ به كما قالوا هو الطواف والوقوف ‏ تلص عنه بتفسيره 
زربأ يكون مُحرما إلخ))» قيل: ولا يخفى ما فيه؛ لأنّه يلزمُ عليه دحال الشتّرط - 
الإحرام ‏ في التعريفء فلو أيقى الريارةَ على معناها اللغويً ‏ وهو الذَّهَابُ ‏ وفسّرَ الفعلّ 
المخصوص بالطواف والوقوفب لكان أو اه 

وفيه أن الريارة أيضاً ليست ماهيّنَهُ الحقيقيِّة فيّردُ ما مر”” في تفسيره بالقصدء على 
أن الإحرام إن كان شرظطاً ابتداءً فهو في حكم الرّكن انتهاٌ كما سيص” 0 قط كاب] 
به "الشار 0 وو سل فك الوط لا بالعريف» بل لا بد ها لأنه لايح المعنى 
الشرعي بدونه كمّن صلَّى بلا طهارةٍ» ولذا ذكروا اله في تعريف الرّكاة والصوم, فافهم. 


(1) "الفعح": كتاب الحج ا 
(0) "البحر": كتاب الج 8.0/9" 
5 في هذه المقرلة . 
() ص"ةع "در" 


دك 


والتحقيق: أن تفسيره بالقصد لا يُخَرحُهُ عن نظائره من أسماء العبادات؛ لأنّ المراد بالقصد 
هنا الإحرامٌ وهو عملٌ القلب واللسان باليّة والتليية أو ما يقومٌ مقامٌ التلبية من تقليدٍ البدنة 
مع الستّوق كما سيأتي”'"» فيكون عمل الجوارح أيضاًء ولأنّ قوله: ((بفعل عخصوص») الباء فبه 
للملايسة» والمراد به الطواف والوقوف» فهو قصدٌ مقترثٌ بهذه الأفعال لا 7 القصد فلم يَحرْج 
عن كونه فعلاً خصوصاً ا أسماء العبادات» عم رو بين الج وسائر أسماء العبادات» 
حيث بجعلوا القصدَ فيه أصلاً والفعلٌ تبعا» وعكسوا في غيره؛ لأنَّ الشائع في المعاني الاصطلاحيّةٍ 
لمتقولة عن ا معاني اللغويّة أن تكون أصّ من اللغويّة لا مباينة لهاء ولَمّا كان الحج لغةّ هو مطلقّ 
القصد | إلى معقلّم + ص حصصُوه!" يكونه قصداً إلى معظّم معيٍّ بأفعال معيّه ولو حُِلَ اسماً للأفعال 
المعيّنة أصالةً لبايْنَ المعنى اللغويً المنقولَ عنه بخلاف نمو الصوم. فإنّه في اللغة مطلقٌ الإمساك 
فخصوصٌهُ بكونه إمساكاً عن المفطرات بِيّةٍ من الليل» وكذا الرّكاة في اللغة الطهارةٌ وتركية 
الشيء تطهِيرُهُ وتركية المال المسمّاة ز ةَ شرعاً ميك جزء منه فإنّه طهارةٌ له لقوله تعالى: 
ا تطْهْرَهْ وبرَكِميَاك [ التوبة - ٠١١‏ ] » فهي تطهيرٌ تخصوصٌ بفعل خصوص وهو التمليك؛ 
فلهذا جُهِلَ القصدُ أصلا في تعريف الحجّ شرعاً دون غيره ون كان القصدُ شرطاً في الكل » وكذا 
جل أصلاً في تعريف التيمّب فإله في اللغة مطلقٌ القصده وعرّقُوه شرعاً بن قصدُ الصعيد الطاهر 
على وجو مخصوص وهو الضربتان» فهر قصل مقترن بفعليه فلم فرج عن كوته اسما لفعل العبدء 
وهذا معنى قول "الزيلعي””©: ((جْهِلَ احج اسماً لقصل خاص مع زيادة وصفي كالتيتٌي اسم 
مطلق القصد » ثم مُولَ في الشرع اسماً لقصدٍ حاص بزيادةٍ وصفي) اه. هذا ما ظهّرٌ ني 
في [54943/1/أ] تحقيق هذا المحل. 
)١(‏ المقولة [؟555] قوله: ((الإحرام)). 


(؟) في "ب": ((خصصوا)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 3/779 . 


قسم العبادات دهع حاشية ابن عابدين 


سابقاً كما سيجية”©. لم يقل: لأداء ركن من أركان الدّين ليعُم حَجَّ الل . 
(فض) سنة تسع"» وإما أرهُ عليه الصّلاة والمتّلام لمر لُذْرٍ ا 


.ده4] (قولَهُ: سابقا) أي: على الوقوفب والطوافء أمّا كونهُ من الميقات فواحبٌ "ط "0 
ردههة (قوله: لعذر إِمَّا لأنّ الآية نزلت بعد فوات الوقت» أو لخنوفي من المشركين 

على أهل المدينة؛ أو حوؤه على نفسه وَل أو كُرِ عخالطة المشركين في تُسْكهم؛ إذ كان لهم عهدٌ 
في للك الوقت» “زيلمي"9. وقدم الأول يسا في "حاضيته" ل"الشلي”© عن "ليشي" 
ل "ابن القيّم””©: ((أنّ الصحيح أن الحجّ رض في أواخر سنة تسعه وأنّ آية فرضيه هي قولهُ تعالى: 
وَيََعَلَالنايسِحِجٌ الْبيّتِ)4 [ آل عمران - 97 ]» وهي تلت عامٌ الوفود أواخخرٌ سنة تسعء 
أن لم يور الح بعد فرضه عاماً واحداء وهذا هو اللائق بهذي وحالِوِوق وليس بيد مَنِ 
اذى تقدُمٌ فرض احج سنة مست أو سبع أو ثمان أو تسع دليلٌ واحدّ وغايةٌ ما احتجٌ به من قال: 
سند مست أن فيها نَل قوله تعالى: « وَأَيم الج لم4 [ البقرة ‏ 145 ]: وهذا ليس فيه 


ابتداءٌ فرض الحبجّ» وإنما فيه الأمرُ بإتمامه إذا شرع فيهء فأين هذا من وجحوبب ابتدائه؟!)) إه. 


(01) 7/0 وما بعدها "در". 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: (فرض سنة نسع) قال فتح الدين: حي عليه الصّلاة والستّلام بعد فرض المج ححةً واحدةٌ 
وقبل ذلك مرتين» وأما عُمَره فأربع» كلها في ذي القعدة: انتهى. وذكر ف "المواهب اللدنية" آخخر المقصد الأول 
خلافاً قي عدد حجهء وكذلك ذكر في المقصد التاسع في عباداته في الكلام» فراحعه إن شكت. وفي "حاشية الشيخ 
عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج": فائدة: روى مسلم: ((أنه 4 اعتمر أربعاً كلّهن في ذي القعدة 
إل التي في حجته)). وقال في "الكفاية": عمرة في زمن الحديبية» وعمرة من العام المقبل» وعمرة من اللحغرانة حين 
قسم غنائم حنين» وعمرة من حجته؛ انتهى. خير الدين الرملي)). 

(م) "ط": كتاب الج 40/1. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 5/6 . 

(ه) "حاشية الشلبي على الزيلعي": كتاب الحج ٠١/9‏ باختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 

. "زاد المعاد في هدي خير العباد”: فصل في ححة أبي بكر الصديق 246/7 بتصرف‎ )١( 


الجزء السادس 3 كتاب الحج 


مع عِلْمِهِ ببقاء حياته ليُكيل التبليعَ (مرَّ لأنّ سَببَهُ البيتُ وهو واحدٌ والرّيادةٌ 
تطوُعٌ» وقد يحب كما إذا جاور الميقات بلا إحرام؛ فإنّه 00 


4001 (قولةُ: مع عليه إلخ) حوابٌ آغمرٌ غيرٌ متوقفي على وجود العذر» وحاصلّةٌ أن 
وجوبه على القُور للاحتياط» فإنّ في تأخيره تعريضاً للفوات» وهو مُنتفي في حقّه وَل لأنّه كان 
يَعلَمُ بقاء حياته إلى أن يُعلَمَ الناسَ مناسكهم تكميلاً للتبليغ لقوله تعالى :الْعَدْسَكَقَ موا ًُ 
ليميا الآية [ الفتتح - 71 ]» فهذا أرقى في التعليل» ولذا جُعِلَ الأول تابعاً له فهو كقولك: 
أكرمْ زيدا أله سن إلييك مع أنه أبوك. 

ده (قولهُ: لأنّ سيبه البيت) بدليل الإضافة ف قوله تعالى: «إوَيِنَعَلَلتَايحِجٌ ليت 4 
[ آل عمران -/49 ]4 فإِنٌّ الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها كما تقرَّرٌ في الأصول» 
ولا يتكرَرُ الواحي إذا لم يتكرّر سيبه ولحديث "مسلي'”:م يا يها انام قد فُرض عليكم الحجّ 
فَحُجُوا »» فقال رحلٌ: أكل عا يا رسول الله؟ فسكت حنى قألّها ثلائاء فقال رسول اللمة: 
« لو قلتُ نعم لوجَبت ولّما استطعكم »؛ قال في "النهر”": ((والآية وإن كانت كافية 
في الاستدلال على نفي التكرار؛ لأنّ الأمر لا يَحتمِلَهُ إلا أن إثبات النفي .مقتضى النفي أولى)). 
(هه4] (قولُ: وقد يحبْ) أي: الح وهذا عطفٌ على قوله: ((فُرض)). 
زمه (قولة: كما إذا جاور الميقات بلا إحرام» [؟إق؟غ بع أي: فإنّه يحب عليه 


(قولهة: 3 أذ إثباتَ النفي بعة عقتضى التفي إلخ) أي : الواع في حديث "الأقرع 1 حابس" 
- على ما في "النهر" وغيره؛ فَإِنّ فيه التصريح م بالمرّةِ الواحدة في العمر ‏ أو الحديث المذكور هنا كما في 
"الفتح" لإفادة ((لو)) هنا امتناع ((نعَم))» فيلزمُةٌ بوت نقيضه وهر ((لا))» وللتصريح بنفي الاستطاعة. 


)١(‏ برقم (17371) كتاب الحج - ياب فرض الحج مره ف الْعُمر» وأحرجه أحمد م ٠٠‏ والسَائيّ كتاب 
المناسك ‏ باب وجوب 1 والدَارطي كتاب الحجء والبيهقي في "السّنن الككُبْرى" 0/6" كتاب 
الحج ‏ باب وجوب الح مرَةٌ واحدةٌ» كلهم من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً. 

(9) "النهر": كتاب المج ق 733١‏ . 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 


أن يعود إلى الميقات ويلبّي منه» وكذا يحبْ عليه قبل المجاوزة» قال في "الهداية"7"©: م الآفاقي 
لومت كد ااه م 
لم يقصد؛ لقوله يل: لا يجاو أحدٌ الميقات إلا مُحرماً ”2 ولأنّ وجوب الإحرام لتعظيم هذه 
البقعة الشريفة» فيستوي فيه لتابر/0 والمعتمرٌ وغيرهما)» أه. ْ 

قال "ح”*»: ((فتحصّلَ من هذا أن الحجّ والعمرة لا يكونان نفلاً من الآفاقي» وإنما يكونان 
نفلاً من البستاني' والحرمي) له. 

قلت: وفيه نظرٌ فإندً حرمة بحاوزته بدون إحرام لا تدلُ على أن الإحرام لا يكوثٌ إلا واجباً 
من الآفاقي»؛ أن الواحب كوه ملسا بالإحرام وقعتٍ المجاوزة» سواءٌ كان الإحرامٌ بمج نفل 
أو غيره؛ لأنّ الإحرام شرط لحل المجاوزة» والعتّرطُ لا يازمٌ تحصيلهُ مقصوداً كما مر ّ 
ف الاعتكاف» ونظيره أيضاً أنّ الجنب لا يُحِلٌ له دخول المسجد حتى يغتسلٌ» فإذا اسل لسنة 
المدمعة مثلاً ثم دخمل جاز مع أله ا نوى القُسل المسنوث» وإما يجب إذا أراد الدخحول وم ييل 
لغيره» وهنا | إذا أراد بحاوزةًالميقات» وكان قاصداً للسك» وأحرّمٌ بنسلك فرض أو مدذورٍ أو نفل 

كفاه الحصول المقصود في تعظيم البقعة» فإ لم يكن قاصداً ذلك - بأن قصّدَ قد الدخول لتحارة 


دم بره 


ملا - فحينئلٍ يكوثٌ إجزايه ولخنا نظ #اغية للد دري في أيّ صلاةٍ صلأهاء فإن 


م 


لم يُصّلّ فلا بد ف تحصيل السنة من صلاتها على الخصوصء هذا ما ظهَرٌ لي. 


. 785/١ "الهداية": كتاب الج فصل‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شَيْبة 0.4/4 كتاب الحج  باب من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا حرم؛ والطّيرانيَ في 'المعجم‎ 
وأورده الهيئمي في "جمع الزوائد" 715/95 كتاب الع باب الإحرام‎ .)١7777( برقم‎ 745/١١ الكبير"‎ 
من الميقات» وقال: رواه الطبرائي في "الكبير" وفيه: خصيف» وفيه كلام» وقد وَنُقَّهُ جماعة كلهم من حديث‎ 
ابن عِبَاسٍ رضي الله عنهما مرفوعاً. وفي "ب" و"م” هنا عقب الحديث زيادة: ((ولو لتجارة))» وهذه الزيادة ليست‎ 
2 في "الهداية" و‎ 
. في "الهداية' 52 : : شايع بدل ((التاحر)) وهو أولى‎ 5 
1/3543 "ح”: كتاب الج‎ )( 
المقولة [4475] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)).‎ )5( 


دسل 


الجزء السادس /اهع كتاب الج 


كما سيجيءمٌ يحِبُ عليه أحدُ النسكين» فإن احتارٌ الحجّ انَصّفّ بالوحوب» وقد 
تَصيِفُ بالحرمة كالحج عمال حرام؛ وبالكراهةٍ كالحج بلا إذن ا 000 


وعن هذا والله تعالى أعلٍ - فرَضَ "الشارح' اليا ل ازيم الكو زنير 0 تعزوو ال جرت 
.ما إذا حاوز الميقات بلا إحرام» فإنّه يب عليه الَو إلى الميقات ويلبّي منه» ويكوثُ إحرامه حيتمارٍ 
واحبا إذا كان لأجل المجاوزة» ما لو أحرمٌ قبلها بسك فرض أو نذر أو نفل فهو على ما نوى من 
فرض أو غيره ولا يحب عليه إحرامٌ خحاصض لأجل المحاوزة» وحيتئٍ فلا حزازة في عبارته» فافهم. 

>هه4) (قوله: كما سيجي”" أي: قبيل فصل الإحرام» وكذا قبيلَ فصل الإحصار. 

(ده» (قولة: فإن اختارٌ احج انَضّفّ بالوجوب) فيكوثٌ من قبل الواحب المخسيٍّ أي: 

وإن احتارَ العمرة /قء ه/] انَصّفَتْ بالوحوب» وإنا تركة لعدم اقتضاء المقام إِيّاه اه ا 
مطلبُ فيمن حج بمال حرام 

ردههن) (قولة: كالحج ممال حرام) كذا في الا والأول التمثيلٌ بالحج رياءٌ وسمعة 
فقد يقال: إن احج نفس الذي هو زيارةٌ مكان عخصوص إلخ ليس حواما» ببل بل الحرامٌ هو إنفاقٌ 
امال الحرام؛ ولا تلام بينهما كما أن الصلاة ف الأرض المغصوبة تقىعٌ فرضاء وإنا المحرامٌ شغلٌ 
المكان المغصوب لا من حيث كونُ الفعل صلاة؛ لأنّ المرض 0010 بالحرمة؛ 
وهنا كذلك: فإ الحجٌ في نفسه مأموة به» وإما يرم من حيث الإنفاقة» وكأله أطلق عليه الحرمة 
لأن للمال دخلاً فيه. إن الحجّ عبادة مركّبة من عمل البدن والمال كما قدّمناه”©: ولذا قال 


(قولَهُ: والأولى التمثيلٌ بالحجّ رياءً وسمعةً) ما قيسل في مشال "الشسارح" يقال في مثاله» والظاهرٌ 
أن الحرمة فيهما عرضيّة لا لذات الفعل, تأمّل. 


755/17 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الحج ق ٠71ب‏ . 

(؟) المقولة 371/53 قوله: ((وحل لأهل داخلها)) وما بعدهاء و11/9؟ وما يعدها "در": 745/1 وما بعدها "در". 
(4) "ح": كتاب الحج ق1/174. 

(0) "البحر": كتاب المج 5907/7 . 

(5) صاه 4 أول كتاب الحج . 


قسم العيادات مه حاشية اين عابدين 
من يجب استعذائ وف "النوازل": ((لو كان الابن صبيحاً للب منعة حتى يلتحي)) 


3 في "بحرا ((ويجتهدُ في تحصيل نفقةٍ حلال» فإنه لا يبل بالتفقة الحرامٌ كما ورد في الحديت© 
مع أنهي يُسقط يس الفرض عنه معهاء ولا تاق بين سقوطه وعدم قبوله؛ فلا يناب لعدم القبول» 
ولا يُعاقَبُ عقاب تارك الحجّ)) اه. أي: لأنّ عدم الترك ييتني على الصحّة» وهي الإتياكُ بالشترائط 
والأركات» والقبولٌ امترتبُ عليه الثواب يبتني على أشياءً كح المال والإخملاص» كما لو صلّى 
مُرائياً أو صامّ واغتاب فإِن الفعل صحيمٌ لكنه بلا ثوابيء والله تعالى أعلم. 


404 (قوله: من يجب اسعذائة) كأحد أبويه املحساج إلى حدمته. والأحدادٌ والجدّات 
كالأبوين عند فَفّدِهماء وكذا الغريمٌ لمديون لا مال له يُقضبي به والكفيلٌ لو بالإذن» فيكره 


حروحُةٌ بلا إذنهم كما في "الفنتم"7”» وظاهره أن الكراهة تحرعيّة ولذا عير "الشارح" بالوجوب» 
وزاد في "البحر”' عن "السير"”"»: ((وكذا إن كَرِهّتْ روبج زوجتهُ ومن عليه نفقتةم) اه. 
والظاهرٌ: أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعٌهُ للتفقة في غبيته؛ قال في "البحر"©: ((وهذا كله 


في حج الفرض» أمّا حجٌ النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقاً كما صرح به في "لللتقط”)). 
زنحمق (قولة: حتى يلتحي) وإن كان الطريق مُخوّفاً لا يحرج وإن التحّى» للد 


)١(‏ "البحر": كتاب المج نسي 

(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (077) من حديث أبي هريرة5ه قال: قال رسول اللمقك: (( إذا رج الحاج حاجَاً 
بنفقة طيبق ووضع رِخله في الرْز قاد : «رلبيك الهم ليك ناداه مَُاذٍ من السسّماء: (( لبيك وسَعْديك» رَاذّكَ حلالٌ» 
وراحلتك حلالٌ» وحجّك مبرورٌ غير مأزور )»» وإذا رج بالنفقة الخبيثة» فوضع رجئله في لعز فنادى: «لبيك الهم 
لبيك )) ناداه مُنادٍ من السسّماء: لا لبيك ولا منَعْديك» زادّك خَرَامٌ ونفقئّك حرام وحجّك مأزورٌ غير مبرور 244 
وأورده الهيثمي؛ في "مجمع الزوائد" 5937/٠١‏ وقال: وفيه سليمان ين داود اليَمَامِيُ» وهر ضعيف. 

©) "الفعم": كتاب الج 915/7 

(1) "البحر": كتاب الحج 797/7 . 

(د) انظر "شرح السير الكبير": باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك ١449/4‏ بتصرف . 

() "البحر”: كتاب الج 797/9 . 

(7) "البحر": كتاب الج 775/7 بتصرف يسير . 


الجزء السادس 41 اب الحج 


(على القَوْرِ في العام الأول عند "الثاني"» وأصح الرّوايتين عسن "الإمام” و"مالك" 
و"أحمد'"» فيَفسق ورد شهادثة بتأحيرىو أي: 506 ف ار 
مره لا يَفسيُقٌ إلا بالإصرارء "بحر" ا وا م ل 0 


عن "النوازل". 

13 (قولة: على المَرْرِ) هو الإتيانُ به في أرَّل أوقات الإمكانء ويقابنُةُ قول "عمَّرٍ 
نْه على التراعي» وليس معناه تعيّنَ التأخيرء بل يمعنى عدم لزوم الفور. 

0 (قولُ: وأصحٌ الرّوايتين) لا يصلّحُ عطفةُ على (('الثاني"))» فهو خبرٌ مبتد] محذوفي 
أو قوله: ((عند "الثاني")) تحبر مبتد] [؟/ق٠5؟/ب]‏ محذوفيء أي: هذا عند "الثاني" فقوله: 
((وأصحٌ)) عطفٌ عليه فافهم. 

هم (قول: و"ماللي" و"أحمد”) عطفٌ على (7"الإمام'))» فيفيدُ اختلاف الرّواية عنهما 
أيضاء وعبارةٌ ' شرح درر البحار””" تفياهُ أيضاً حيث قال: ((ر هوأصحٌ الروايات عن 

"أبي حنيفة" و" 

4ه (قول: أي: سنيناً إلخ) ذكرَةُ في "البحر”" بحناء وأتى بسنين منرّناً لأنّه قد يجري 
مجحرى حين» وهو عند قوم مطرةٌ. 

ه<ه4] (قولّة: إلا بالإصرار) أي: لكنْ بالإصرار» فهو استثناءٌ منقطمٌ لعدم دخصول الإصرار 
تحت المرق "ح"7". ثم شم لايخفى أنّه لا يازمُ من عدم الفسق عدمٌ الثم فإنه يأتمُ ولو رق 
د ا 7 ل "أب 0 عن "التقرير" ل 6 : ((أنّ حدّ الإصرار أن تتكرّرَ منه 


مالل" و"أحمد"))» فافهم. 


ومقتضاه أنه غيرٌ مقدّر بعددء بل مفوّض إلى الرأي والعرفء والظاهرٌ أنه عرّتين لا يكو 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الحج 053 ]ب. 

(؟) "البحر": كتاب المج 7/لل. 

() "ح": كتاب الحج ق154/أ. 

(4) "فتح الغفار بشرح المنار”: باب بيان أقسام السنة ‏ إنما جعِلَ الخيرٌ حُجَّة بشرائط أربعةٍ في الراوي 80/7 . 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


ا ا يل 50 2 7 ع 
ووجهه أن الفورية ظنية؛ لأنْ دليل الاحتياط ظنيء ولذا أجمعوا أنه لو تراى كات أداء 


إصرارا» ولذا قال: ((أي: سنين)»» فقول في "شرح لللتقى””": ((فيفسُق ورد شهادثة بالتأعير 
عن العام الول بلا عذر)) غير عرّر؛ لأنا متتضاه حصولَه عر واحدةٍ فضلاً عن المرتين» فافهم. 

حمق (قولة: ووجهة هه إلخ) أي: وجةٌ كون التأخير صغيرة أن الفوريّة واحبةة لأنها ا 
لظيّة دليلها وهو الاحتياط؛ لأنّ ف تأخيره تعريضاً له للفوات» وهو غير قطعي» فيكوثٌ التأعير 
مكروهاً تحرعاً لا حراماً؛ لأ الحرمة لا تت إل بقطعي كمقابلها وهو الفرضيّ وما ذكرةُ مبنى 
على ما قاله صاحب "البحر” ف رسالته المولفة في بيان المعاصي: زود كل ما كره عندنا تحرعاً 
فهو من الصغائر”"2» لكنّه عد فيه" من الصغائر ما هو ثابتٌ بقطعيّ كوطء المظاهّر منها قبل 
التكفيرٍ والبيع عند أذان الجمعة)): تأمّل. 1 

#دهى (قولُ: كان أداع) أي: ويسقط عنه الإم اثفاقاً كما في "البحر”»» قيل: المراد إِنُمْ 
تفويت الححج لا إثم التأخير. 

قلت: لا يخفى ما فيهء بل الظاهرٌ أن الصواب إِنمٌ التأخير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت» 
وي "الفتح ”0 : ((ويأئم بالتأخير عن أَوّل ميني الإمكان» فلو حَّجَّ بعده ارتفمَ الإثم)) اه. 

وف "الفهُستاني : ((فيأئمٌ عشد "الشيخبين' " بالتأخير إلى غيره بلا عذرء إلا إذا أجَى 
ولو في آخر عمره فإنّه رافمٌ للإثم بلا علافنه). 


(قولةُ: لكنه عد فيها من السّغائر إلخ) وجة عدّهما من الصّغائر أنَّ النَماىَّ في آبةٍ الفلهنان حَتيفة 
في امس باليد وإنا أَريدَ به فيها الوطم بحازاً والتّواعي فلم تكن قطبيّ الدلالة على الوطىى وتقدَمٌ له في الجمعة 
أن البيع عند أذانها مكروةٌ لا حرامٌ لوقوع الخنلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذانُ الأول أو الشاني 
أو دول الوقت؟ على أنه يُحَتَمَلُ أن يكون الإقامة وإِنّ لم نَرَ من قال بهء فلم تكن قطعيّةَ الدلالة أيضاً. 


)1١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الحج ١53/١‏ (هامش "يجمع الأنهر”). 

(1) انظر "رسالته في بيان المعاصي": صل؟71؟- (ضمن بجموعة "رسائل ابن نجيم'). 
(؟) انظر "رسالته في بيان المعاصي”: صء 75 (ضمن جموعة "رسائل ابن تحيم'). 
(4) "البحر": كتاب الحج 779/9 

(5) "الفتح”: كتاب الحج 314/778 


() "جامع الرموز": كتاب الج 574/71 . 


١1 


الجزء السادس ات كتاب الحج 


500 5 ل ا د جلي للد > بتو اين د ع ا 2 
وإ أَيْمَموته قبله» وقالوا: لو لم يَحُجَ حتى أتلف مالهُ وَسِعَهُ أن يُستقرض ويَحُج 
ولو غيرَ قادر على وفائه» ويُرَحَى أن لا يُوَاعِدَهُ الله يذلكء أي: لو ناويا وفاءَهُ 
إذا قدّرَ كما قيّدَهُ في "الظهيرية"27 ا 


404 (قولة: وإن َنم عوته قبل أي: بالإجماع كما في "الزيلعي””"» أمّا على قولهما 
[13/1"/] فظاهرٌء وأمّا على قول "محمد" فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكنْ بشرط الأداء 
قبل الموتء فإذا مات قبله ظهرَ أنه آن قيل: من الس الأولى» وقيل: من الأخيرة ين سنةٍ رأى في 
نفسيه الضعف» وقيل: يأنْمٌ في الحملة غير حكوم ععيّنِ بل علمُةُ إلى الله تعالى كما في "الفتح"0". 

ههه (قولة: وَميعَهُ أن يستقرض إلخ) أي: جاز له ذلك؛ وقيل: يمه الاستقراضْ كما 
في "لباب المناسك”؛ قال "منلا علي القاري" في "شرحه” عليه: ((وهو رواية عن "أبي يوسف". 
وضعفَةٌ ظاهرٌ فإنتحمّلَ حقوق الله تعاللى أحف من تقل حقوق العبادم) اه. 

قلت: وهذا يَرِدُ على القول الأرَّل أيضاً إن كان المراد بقوله: ((ولو غيرٌ قادر على وفائه)) 
أن يَعلَ أله ليس له جهةٌ وفاء أصادٌ أنَا لو عَلِمَ أنّهِ غير قادر في الحال» وغلّب على فلنّه أنه 
لو احتهّة قر على الوفاء فلا رٌ. ّْ 

والظاهر: أذ هذا هو المرادٌ أعذاً نما ذكرهُ في "الظهيريّة"”" أيضاً في الرّكاة حيث قال: 
((إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الرّكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا احتهدَ بقضاء 
ينه قرَ كان الأفضلٌ أن يَستقرض» فإن استقرض وأدَّى ولم يُقلير على قضائه حتّى مات يُرحَى 
أن يقضي الله تبارك وتعالى ديت في الآحرة» إن كان أكبرٌ رأيه أنه لو استقرض لا يقدرٌ على قضائه 
كات الأفضلٌ له عدمّة)) اه. وإذا كان هذا في الرّكاة امتعلق بها حق الفقراء قفي احج أولى. 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحج ‏ فصل قيمن يجب عليه الحج ومن لا يجب ق 317 /أ. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحج 7/9 
(5) "الفتح": كتاب الج 5/77 7 


(5) انظر "إرشاد الساري”: فصل فيمن يجب عليه الوصية بالجيج صدع 4 
(0) "الظهيرية": فصل ف مصارف الزكاة والعشر والخراج 43 ب بتصرف. 


قسم العبادات بذك حاشية ابن عايدين 


على مسلم) لأذّ الكافر غيرُ خاطب بفروع الإبمان في حقّ الأداء» 1510110 


:40 (قولة: على مسلم إلخ) شرو في بيان شروط الحجّ وجعلّها في "اللباب”" أربعة 
أنواع: 

(«(الأوّل: شروط الوجوب » وهي التي إذا وُحَدَتْ بتمايها وجب الحج » وإلاً فلا ء وهي 
سبعةٌ: الإسلامٌ » والعلم بالوحوب لِمّن في دار الخرب» والبلوعٌ والعقلٌ والحريّة» والاستطاعةه 
والوقت» أي: القدرةُ في أشهر الح أو في وقستم خحروج أهل بللدِه على ما يأتي7". 

والنوعٌ الثاني: شروط الأداه وهي التي إن وُحَدَتُ بتمامها مع شروط الوحوب وجب 
أداوةُ بنفسه وإ ققد بعضها مع تفي شروط الوجوب فلا يحب الأدام بل عليه الإحجاجٌ 
أو الإيصاءٌ عند الموت» وهي خمسة: سلامةٌ البدن» وأمنُ الطريق» وعدمٌ الحبس» والمحرمٌ أو الرّوج 
[/ق١ه/ب]‏ للمرأة» وعدمٌ العدّةِ لها. 

النوعٌ الثالث: شرائطٌ صحَّةٍ الأداع وهي تسعة: الإسلامُ والإحرامُ والرّمَانُ والمكان» 
والتميي والعقلٌ ومباشرةٌ الأفعال إلا بعذرء وعدمٌ الجماع؛ والأداء من عام الإحرام. 

التوعٌ الرابع: شرائطٌ وقوع المج عن الفرض» وهي تسعةٌ أيضاً: الإسلام» وبقاؤه إلى الموت» 
الفا ردك واللرع) ولأش يشي ل فت ردم 5ل الزن رط الافسيف وعندة الث 
عن الغير)). 

[للامة] (قولة: على مسلم) فلو ملّكَ الكافث ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتَقَرَ لا يحب 
عليه شيم بتلك الاستطاعة» بخلاف ما لو ملك مسلماً فلم يحي حل افر حيث يتقررٌ وحوبة 


ينا في ذميهِء "فتح”". وهو ظاهرٌ على القول بالفوريّة لا التراخجي» "نهر"90. 


. 41-1١ انظر "إرشاد الساري": ياب شرائط الحج صد‎ )١( 
المقرلة [47-1] قوله: ((مع أمن الطريق))‎ )١( 

(0) "الفتيح”: كتاب الحج 8/75 531 

(4) "النهر": كتاب الحج ق ١7١ب‏ , 


الجزء السادس ع كتاب المج 


وفك حمتناة فيا علفناء علق "نار ور ششش1 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ على القول بالتراخي يتحقَّقُ الؤحوبُ من أَرّل سيني الإمكان» 
ولكنه يتخي في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة» تحب بأوّل الأمنيت زتعا وَإلأَلَرِمّ 
أن لا يد يتحقّقَ الوحوب إلا قبيل قبيل الموت» وأ لا يجب الإحجاج على مّن كان صحيحاً ثم مَرِضّ 
أو عَمِيَ» وأن لا يأئم المفرط بالتأحير إذا مات قبل الأدلى وكلُ ذلك خلا الإجماع» فتديّر. 

9ه (قولةٌ: وقد حققناه إلخ) حاصلٌ ما ذكرَهُ هناك أنَّ في تكليفه بالعبادات ثلاثة 
مذاهب: 

مذهبُ السّمرقنديين: غير عخاطبي بها أداء واعتقادا. 

والبحاريين: مخاطيٌ اعتقاداً فقط. 

والعراقتين: عخاطبٌ بهمء عاقب عليهماء قال: ((وهو المعتمدُ كما حير "ابن نجيم”"؛ 
أن ظاهر التصوص يشهدٌ لهم؛ وخلائة تأويلٌ؛ ولم يُنقَل عن "أبي حنيفة" وأصحابه شيم لحم 
إليم)) اه. 

ولا يخفى أن قوله: ((في حقٌ الأداءم) يُفهم أنه مخاطبٌ بها اعتقاداً فقط كما هو مذهبٌ 
اران عراب سكي جنالعي اإبارا"" نكن لبن كلم الحتاوع) راهنا هد 
ما اعتمّدَةٌ هناك» وما قيل: إِنَّ مهنا خلافُ المذهب فيه نظرٌ؛ لما علمت من أنه لا نصً 
عن أصحاب المذهبء فافهم. 

«لاه4 (قولَهُ: حر) فلا يحب على عبد مديّراً كان؛ أو مكاتباً أو مبمُضاَء أو مأذوناً 
به ولو يمك أو كانت أمَّ ولد لعدم أهلييِه لملك الرّاد والراحلة» ولذا لم يجب على عبيدٍ أهمل 
مكة بخلاف 7؟/ق07/أ] اشتراط اراد والراحلة في حقّ الفقير, فإنه للتيسير لا للأميّة 
فوجحَب على فقراء مكة. 

01/17711١ "فتح الغفار يشرح المنار":‎ )١( 
انظر "حاشية نسمات الأسحار": ميحث: الكفار مخاطبون صااغ-,‎ )١( 


قسم العبادات 55 حاشية اين عابدين 


وبهذا التقرير ظهَرَ الفرقٌ بين وجوبه الصلاة والصوم على العبد دوت الحجّ» "نهر”". 
وهو وجودٌ الأهليّة فيهما لا فيه والمراد أهليّة الوحوبء وإلاً فالعبدُ أهلٌ للأداء» فيقع له نفلاً 
كما سيأتي0". 

44 (قولة: مكلّفي) أي: بالغ عاقلء فلا يحب على صب ولا يحنون» وفي المعتوو خصلافة 
في الأصولء فذحب "فخر الإسلام" إلى أنه يُوضَعٌ الخطابُ عنه كالصبي فلا يحب عليه شيءٌ 
من العبادات» وذهّب "الدّبوسي" إل أنّه مخاطبٌُ بها احتياطاء "بحر"””. وقدّمنا) الكلامٌ 
على المعتوو في أُوّل الرّكاة» فراجعه. 

( تنبية ) 

ذَكَرَ في "البدائع"0: (زأنه لايجورٌ أداء الحجّ من يحنون و لا يعقلُ كما لا يحب 
عليهما)) اه. ونقل غيرُهُ صحّة حجّهماء ووفقَ في "شرح اللباب”" بالفرق بين من له بعضٌ 
إدراكٌ وغيره. 


(قولَهُ: وف المعتوو حلاف في الأصول) لكنْ لو أَدَاهُ المعتوهُ يصخ منه؛ لما في كتاب الطهارة من 
"البحر” أن ظاهر كلام الكلّ الاتفاقٌ على صِحَّةٍ أدائه العبادات» أمّا مَن جِعَلَهُ مكلّفاً فظاهرٌ وكذا من 
لم يجعله مكلف لأنّه جعَلَهُ كالصبيٌ العاقل» وقد صرَّحُوا بصحَّة عبادته. اه انتهى "سندي". 


"شير كاي اجيج ق ان 

(؟) المقولة [/45121] قوله: ((لانعقاده)). 

(5) "البحر": كتاب الج 4/77 7د ول 

() المقولة [77/75] قوله: ((ولو معتوها)). 

(0) "البدائع": كتاب الحج - فصل: وأما شرائط فرضيته 70/759 . 
(5) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صده ا . 


1 


الجزء السادس 6ه كتاب اليج 


قلت: وفيه نظرٌ بل التوفيق بحمل الأرّل على أدائهما”" بنفسهماء والثاني على فعل الولي» 
ففي "الولواحيّة"”'' وغيرها: ((الصبيٌ يَحُجّ به أبوه» وكذا المجدون؛ لأنّ إحرامه عنهما وهما 
عاجزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. وسيأتي”" ثمامة. 

ه400 (قولة: ما بالكون في دارنا) سواء عَلِمَ بالفرضيّة أم لاء نشأ على الإسلام فيها أم لاء 
"بر"10). وقولة: ((أو باخبار عدل إلخ)) هذا لِمّن أسلّم في دار الحرب» فلا يحب عليه قبل العلم 
بالوحوب. 

شي لو أى قله د "لق" في اكه" بع أ لامُحزيه عن الفرض»» وأو 
بأن العلم ليس من شروط. وقوع الحم عن الفرض كما غُلِم مما مر"» وبأنّ الحجّ يصح بمطلق اللي 
بلا تعيين الفرضيّة بخلاف الصلاة وبأله يصحٌ ممن نكا في دارنا ون لم يعلم بالفرضيّة كما علمتة. 


(قولهُ: وفيه نظر) فيه تمل إن من له بعضُ إدراك منهما يصع أداؤه العبادةٌه ولا مانغ يمسم 
عن المحةفيهة وان شال إحرام الولي عنهما فهي مسال أخمرى» فَإنّ إحرامه عنهما صحيحٌ 
ولو مع بعضٍ إدراك» وسيأتي ما فيه من التزاع. 
(قولُ: ونوزع بأد الهلم ليس من شُرُوطٍ وقوع الحجّ إلخ) وبأنّه بدخوله دار الإسلام تحقّقَّ منه 
الكونُ في دارناء إذ ليس المرادُ الاستقرارٌ على سبيل الدّوام بل جرد الحصول والتحمٌّق» فهو كمّن نش 
في دار الإسلام. 
)١(‏ في "ب": ((أدائها))» وهو خطأ , 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب الحج ‏ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق 47 /ب باختصار. 
(©) المقولة [455] قوله: ((والمجنون)). 
(4) "البحر": كتاب الحج 0/7 , 
(5) "مناسك القطبي": لعليّ بن محمد بن عيسى؛ علاء الدين الدمشقيّ الشافعي» المعروف بالقطبي(ت7 ١‏ مه). 
("إيضاح المكئرن" ؟/لاهت» "الضوء اللامع" 5/8 --1). 
(5) المقولة [401/0] قوله: ((على مسلم إلخ)). 


قسم العبادات 155 حاشية ابن عابدين 


أو مستورين (صحيج) لبد طق جد لجو دوه الودج عو جل بو عو جلو ع و ا ا 


ه40 (قولهُ: أو مستورين) أفاد أنَّ الشّرط أحدُ شطري الشهادة: العددٌ أو العدالةٌ كما 
في "النهر"0, 

هه (قولة: صحيح اليدَنَ) أي: سالِمٍ عن الآفات المائعة عن القيام بما لا بد منه في الستّغرء 
فلا يجب على مقعدٍ» ومفلوج, وشيخ كبر لا يبت على الراحلة بنفسه) وأعمى وإثا ود قائداء 
وحبوس» وحائفي من سلطان, لا بأنفسيهم ولا بالنيابة ف ظاهر المذهب عن "الإمام"» وهو روه 
عنهماء وظاهرٌ الرواية عنهما وجوبُ الإحجاج عليهم؛ ويّجزيهم إن دام [؟/3 807 /ب] العجحرٌ 
وإِنْ زال أعادوا بأنفسهم. 

والحاصل: أنه من شرائط الوجحوب عنده؛ ومن شرائط وججحوب الأداء عندهماء وثمرة 
الخلاف تظهرٌ في وحوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقيَّدٌ ما إذا لم يقَدِرْ على الحجّ 
وهو صحيحٌ» فإنا قادّرٌ ثمٌ عحَرٌ قبل الخروج إلى الج تقر ديداً في ذميه فيازمٌةُ الإحجاج» 
فلو خبرّجَ ومات في الطريق لم يجب الإيصاً؛ لأنّه لم يُوحر بعد الإيججاب» ولو تكلّفوا الحجّ 
بأنفسهم سقط عنهم؛ وظاهرٌ "التحفة”" اختيارٌ قولهماء وكذا "الإسبيجابي"» وقرّاه 
ف "الفتح””"» ومشى على أن الصحّة من شرائط وجوب الأداء. اه من "البحر””؟" و"النهر"0, 


(قولة: ومحبوس إلخ) قال في "النهر" : ((ويْلحَق بهم المحبوسُ والخائفُ من الستّلطان)) اه. 
(قولة: و حرج وسات في الطّريق إلخ) عبارة "النهر": ((ولو مات في الطريق لا يحب عليه 
الإيصائ أي: اثفاقاً)) اه 
وعلْلَهُ في "البحر" .ما ذكرَةٌ المحشّي» والمرادُ أن مَن مات في الطريق مِن أصحاب الأعذار المذكورة 
في أوّل سنةٍ الإيجاب لا يحب عليه الإيصاءٌ لا مّن مات بعد تقرّره في يِه أو ضميرٌ ((خرّج)) عائدٌ 
للقادر على الحجّ» إلا أله مقيّدٌ ما إذا حرج في ول سنةٍ الوحوب بدليل التعليل. 
)١(‏ "النهر": كتاب الحج ق ١8١ب‏ 
)١(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك 8284/١‏ . 
م "الفتحم": كتاب الحج ا 
(4) "البحر": كتاب الج 900/9 . 
(د) "النهر": كتاب الحج ق- ١ب‏ 


الجزء السادس 5 كتاب الج 


1 1 ين 5 0 1 7 
(بصير) غير محبوس وخائفي من سلطان يُمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنهء فالمعتَاد 
5 حو ا خا ل 
للحم ونحوة إذا قدر على خبر وحبن لا يعد قادرا (وراحلق 20111311101 


رعكي ل لناب" جتاون اتسحتح: وني "شرحه”": (لأنه مشى على الأول 
في "النهاية"))؛ وقال في "البحر العميق": ((إنّه المذهبُ الصحيح وإكّ الثاني صحّحَهُ '"قاضي مان" 
في "شرح الجامع”"» واحتارَة كثيرٌ من المشايخ» ومنهم "ابن الهمام”7)). 

هم (قولَهُ: بصير) فيه الخلا المار*©) كما علمئّةُ. 

[4/اه4] (قولة: حر عو هذا من شروط الأداء كما مر””» والظاهرٌ أنه لو كان حبسة 
لمنعه حقا قادراً على أدائه لا يسقط عنه وجوبٌ الأداء. 

( تنبية ) 

ذكْرَ في "شرح اللباب””"© عن "شمس الإسلام": ((أن السلطان ومن بمعناه من الأمراء مُلحَقْ 
با محبوس» فيجب 07 الخنالي عن حقوق العباد) » وتمامُةٌ فيه » ولا يخفى أن هذا 
إن دام عجره إلى الموت» وإلاّ فيحبُ عليه المج بنفسه وكدزوال عجلارةة ومو مف د أبضاعنا 
إذا كان قادراً على الحجّ 92 عجر وإلا فلا يلزمُهُ الإحجاج على الخلاف المذكور آنف. 

4ه (قوله: ري يَمنِعْ منه) أي: من اليج ٠أي:‏ : الخرورج إليهى "ل"0, 

ممق (قولة: ذي زاج وراحلة) أفاد أنه لا يحب إلا يملك الؤاد وملك أحرة الراحلة 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط اليج صا الب. 

(١؟)‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج وما يتعلق به ١ق‏ 1514/ب. 
(©) "الفتتح": كتاب احج 9110/5 

(4) في المقولة السابقة 

(5) المقولة [491/0] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": ياب شرائط الج صدلاتات. 

(7) المقولة [/90177] قوله: ((صحيح البدن)). 

(8) "ط": كتاب الحج 145/١‏ 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


مختصّة به وهو المسمّى بالمقتب إِنْ قدَرّ وإلا فتشترّط القدرة”© على المحَارةٍ ا 
فلا يحب بالإباحة أو العارية كما في "البحر””"» وسيشيرٌ إليه0". 

(دهى (قولة: عختصّةٍ بهم فلا يكفي لو قدَرَ على راحلةٍ مشتركةٍ يركيُها مع غيره بالمعاقبة» 
"شرح اللباب"290, 


ده (قولة: وهو المسمّى بالمقشب) بضمٌ اميم اسم مفعول» أي: ذو القنبء وهو كما 
في "القاموس"”” ‏ ((الإكافُ الصغيرٌ حول السّنام))» "ح"0. وذَكرَ ضمير الراحلة باعتبسار كونها 
م ركوباً. 

مهم (قوله: ول أي: إن لم يقير على ركوب المقتب. 

:دده (قولُ: على الحارة) هي شي الهودج؛ "قاموس"7". أي: على شق [؟/ق8/|أ] 
منها بشرطٍ أن يج له مُعاولاً كما صرح به الشافعيّة وما في "البحر"©: ((من أنه يمكنة 


(قولة: وما في "البحر" من أنه مكل أن يضع في الشقّ الآخر أمتعئّة ردَهُ "الخيرٌ الرملي”) أي: بأنّه إذا لم 
يَحَدُ مُعاولاً فلا يُعَدُ قادرأ» وقال أيضاً: ((وحيث قدرٌ ‏ أي: على المحمل كله فلا كلام في الوجوب)) اه. 
فَيمَهَمُ منه الحاج إن وبَدَ مُعاولاً فذاك؛ وإلاّ فإن قدَرَ على المحمل كله ولم يَشقّ عليه في حالة قلَّةِ 
الرّاد والثاء أو حال نزوله ين قل ذلك مِن شقّ الرّاحلة إلى وسطها ثم إعاديه إلى شِقّها عند ركوبه عليها 
فكذلك؛ وإلاً ‏ بأن لم يقدر على كله أو قدَرَ وشّقٌّ عليه ما ذْكِرَ - فلا يُعَدُ قادراً. اه "سندي". 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في"النهر": اعلم أن هذه القُدرَ من شرائط الوجوبء لا نعلم عن أحد خلاقه؛ كذا في "الفتح". 
وفي "البحر" عن الأُصُوليين: أنها من شرائط وجوب الأداء» ولم يوافقهم الفقهاء على ذلك؛ لأنّ أثرَ الفَرْق إِنْما 
يظهر في الإيصاء به عند اموت وَعَدَيِهء وذلك لا يَتَأنَى في الفقير» انتهى)). 

, "البحر": كتاب احج 90//9؟‎ )١( 

(5) صع لاغ "در". 5 

() انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صد اا . 

(0) "القاموس”: مادة ((قتب)). 

(0) "ح": كتاب الحج ق4١١/ب.‏ 

(0) "القاموس": مادة ((حور)). 

(8) "البحر”: كتاب الحج ؟/لالا؟ ‏ 


الجزء السادس 153 كتاب الحيج 
للآفاقي بالرّادٍ والرّاحل لا كي يستطيعٌ المشي 0 


أن يضع في فْ الشقّ الآحر أمتعتة)) ردَّهُ "الخخير الرملي” وفي "شرح اللباب"2"7: ((إمّا بركوب زاملة 
أي: مقشّب- أو بشقّ حمل» وما الحم فمن مُبتدعات لمترفهة» فليس لها عيرة) له. 

والظاهرٌ: أذ الراد بلحم لحت المعروفٌ في زماننا لحمو بين جَمَلين أو يغلين» لكن 
اعترضّةُ الشيخ "عبد الله العفيف" في "شرح منسكه"9: ((بأنه مَُابدٌ ما قرَّرُوه من أنه يعبر 
ف كل ما يلي بحاله عادة غرفأ فمّن لا يقدرٌ إلا عليها عير في حقو بلا ارتيايي وإ قتَرٌ 
بالمحمل أو المقنّب فلا يُعذَرُ ولو كان شريفاً أو ذا ثروقه) اه. 

:>دهة (قولة: للآفاقي) مرتبطٌ بقوله: ((وراحلة) لا بقوله: (إقتشترّط) لإيهايه أن غير 
الآفاقي يي يُشترَط له متب فلا يناب قولة: إلا لكي يت يستطيعٌ المشي)). 

والحاصل: أن لاد لا بد منه ولو لكي كسا صرح به غيرُ واحد كصاحب "الينابيع" 

و"السسّراج"» وما في "الخانيّة”" و"النهاية" : ((من أن المي رم احج ولو فقراً لا زا لع) نف فيه 

"ابن الهمام'” »: إلا أن يُرادَ ما إذا كان يمكنهٌ الاكتساب في الطريق» وأمّا الراحلةٌ فشرط للآفاقي 
دون الك القادر على المشي» وقيل: شرطٌ مطلقا؛ لأنَّ ما بين مكّة وعرفات أربمُ فراسخ» 
ولا يقدرُ كل أحدٍ على مشيها كما في "اللحيط"؛ وصحِّحَ صاحب "اللياب" في "منسكه الكبير" 
الأول ونظرَ فيه شارَحُةُ "القاري””": ((بأن القادر نادرٌ ومينى الأحكام على الغالبع). 

وحدٌ د المكّيّ عندنا من كان داخلٌ المواقيت إلى لى الحرم كما ذكرَة "الكرماني" »وهو 
بعيدٌ حدأء بل الظاهرٌ ما في "السسّراج" وغيره: ((أنه مّن بينه وبين مككّة أل من ثلاثة أيام))» 


59-7 انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صاخ‎ )١( 

(؟) المسمى "إحابة السائلين" كما صرّح به ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "مئحة الخالق على البحر الرائق" 855/5 
(98) "الخانية": كتاب المج ١/81؟‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب الج 757/5 . 


(د) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الج ص للك . 


1 


قسم العبادات ملاع حاشية ابن عابدين 


وف "البحر الزاعر””"©: ((واشترط الرّاحلَةٌ ف حقّ من بينه وبين مكّة ثلاثةٌ أيّامٍ فصاعداء 
أمّا ما دونه فلا إذا كان قادراً على المشي))» وتهامُةُ في "شرح اللباب"0©. 1 
( تنبية ) 1 

في "اللياب": : لفقي الآفاقي إذا وصّلّ إلى ميقاتٍ فهو كالمكي))» قال "شار حه"70: 
((أي: حيث لا يُسْترَطٌ في حقّه إلا الرّادُ دونع 9 الراحلة إن لم يكن عاجزاً عن المشي» 
وينبغي أن يكون الغني الآقاقيّ كذلك إذا عدم م اناعد وقول إل امن الرافه «القييد 
بالفقير [؟/7573/ب] لظهور عجزه عن المركبء وليفيد أنه يتعيّنُ عليه أن لا ينوي نفلاً 
على زعم أنه لا يحب عليه لفقره؛ لأنّهِ ما كان واجباً وهو آفاقييٌ فلمًّا صار كالمكُيٌ وجب 
علي فلو نواه نفلاً َم الحج ثانياً)) اه ملخصا 

ونظيٌ ما سنذكر”” في باب الحجٌ عن اشير من أن للأمور بالحج إذا وصّل إلى مكّة لَرْمَةُ 

أنذيحكث ليحجّ حجٌ الفرض عن نفسه لكونه صار قادراً على ما فيه كما ستعلمُ" إن شاء الله تعالى. 
امم (قولة: لشبهه بالسسّعي إلى الجمعة) أي: في عدم أشترا تراط الرّاحلة فيه. 


(قولة: لا اراد" والرّاحلة) لعل فيه حذف ((لا)) التاقية قبل الرّاحلة ع حذف حرف العطف. 

(قولة: أي: في عدم اشتراط الْرَاحلةِ فيه) لكنّ وجة المشابهة بينهما غيرٌ تام فإِنَ السّعي إلى اده 
إفا يحب على من سَّمِعَّ النداء» أو لم يكن بينه وبين المصر مزارعٌ وإن سَمِعَ النداءه أو فرسح 
على اختلافي في ذلك» فمع اختلافب الروايات لا أدري وحة المشابهة في حقّ لكي والسّاعي 
إلى الجمعة» مع أن بين مكّة وعرفة تسعة أميال. اه "ستدي". 


)١(‏ "البحر الراخر” : لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو تجريد ل "السراج الوهاج" لأبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي 
العبّاديّ (المتوقى في حدود ٠‏ ه) شرح "مختصر القدوري". ("كشف الظتون" 5714/١‏ » 50000 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صالا ل 

(77) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صاخ !ل بتصرف . 

(4) في النسخ جميعها: ((والراحلة)) وما أنبتناه من "شرح اللباب” هو الصواب الموافق للسياق. 

(5) المقولة ٠١9375‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(1) المقولة [417 ]٠١‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم المنلاف)). 

(0) كذا في مطبوعة التقريرات التي بين أيديناء وعبارة "الحاشية": ((إلا الزاد))؛ ولعل ما قي التقريرات خبطأ طباعي. 


الجزء السادس داع كتاب الحج 


وأفاد أنه لو قدّرَ على غير الرّاحلة مِن بغل أو حمار لم يجب قال في "البحر": 
((ولم أَرَهُ صريحاًء وإغا صرَّحُوا بالكراهة ))» وف "السّراجيّة"20:(( الحمج راكباً 


هده (قولّة: وأفاة) أي: حيث عبر بلرآحلة» وهي من الإبلٍ ناصّة وهو الموافقٌ 
ل "الهداية"”» وشروحها'": ولما في كتب اللغة من أنّها اركب من الإبل ذَكَراً كان أو أننى» 
وما في "الفهُستاني””* من تفسيرها ((بأنها ما يحملّهُ ويحملٌ ما يتاحُةُ من طعام وغيره» وأنها 
في الأصل البعيرٌ القويُ على الأسفار والأ-مال)) اه لا يخالفُ ذلاك؛ لأَنّ غير البعير لا يحملٌ 
الإنسانٌ مع ما يحتاحه في المسافة البعيدة» وقد صرح في "المجتبى" عن "شرح الصبّاغيَ": 
((بأله لو ملك كرى حمار فهر عاجرٌ عن النفقة)) اه. 

والذي ينبغي ما قل الإمام "الأذرعي””” من الشافعيّة من اعتبار القدرة على البغل والحمار 
فيمن بينه وبين مَكّة مراحلٌ يسيرةٌ دون البعيدة؛ لأدّ غير الإبل لا يقوى عليهاء قال "السنديٌ" 
في "منسكه الكبير": ((وهو تفصيلٌ حسنٌ جد ولم أر في كلام أصحابنا ما يالف بل يبغي 
أنْ يكون هذا التفصيلٌ مرادهم)) اه فافهم. 

(685 (قولهُ: وإنغا صرّحُوا بالكراهة) أي: التنزيهيّة كما استظهرَةُ صاحب "البحر'” بدليل 
أفضليّة مقابلف "ط"70, 


)1١(‏ "السراجية": كتاب المج باب المتفرقات 77/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان”). 

(؟) "الهداية": كتاب الج ره 

(؟) انظر "الفتح" و"الغتاية" و"الكفاية": كتاب الحج .1075/١‏ و"البناية": كتاب الج 9/4. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الج 751/١‏ . 

(5) أبو العباس؛ أحمد بن حمدان بن أحمد ين عبد الواحد؛ شهاب الدين الأذرعي الشافعيات85/اه). ("الدرر الكامنة" 
1, "البدر الطالع" 75/١‏ وهو فيه: أحمد بن أحمد بن عبد الواحد ‏ "الأعلام" 119/1). 

(3) "البحر": كتاب الج 53/9 . 

7 "ط": كتاب الحج 225/١‏ . 


قسم العيادات ع حاشية ابن عابدين 


466 (قولةُ: به يُفتَى) لعلّ وجهّة أن فيه زيادة التفقة» وهي مقصودةٌ في الح ولذا اشترط 
في احج عن الغير أن يحي راكباً إذا انّسعت النفقةٌ » حتّى لو حَجّ ماشياً - ولو بأمرو ضَمِنَ 
كما صرح به في "اللباب”7©» لكنْ سيأ تي(" آخحرٌ كتاب الحجٌ أن من ندر حمًاً ماشياً وبحب عليه 
لمشي في الأصمّ » وعليه المتوثٌ » وعلّلهُ في "الهداية"”” وغيرها: ((بأنّه الترمَ القرية بصفة الكمال؛ 
لقوله: ,من حجّ ماشياً كيب الله له بكلّ + خطوة حسنة من حسنات الحرم »» قيل: 
وما حسناتٌ الحرم؟ قال: [؟/3 0/]] كل حسنةٍ بسبع مائة »20: ولأنّه أشقّ على البدن 


(قولة: لعل وحهة أن فيه زياد التفقة إلخ) ولأنانداء فعل الأول فرضن عخلاف الثاني» ولأ منئمة 
الأول ثما تتعدّى من الإنفاق» كذا في "السندي" عن "شرح الوهبائيّة" ل "الشرنبلالي"» وبهذا يُعلَمْ 
أن موضوعٌ ما في "السراحيّة” ' ما لو حَيي غنيّ راكباً وفقيرٌ ماشيأء لا فيما عدا هذه الصصُّررة» فإنّ المشي 
أفضلٌ» وبهذا يندفعٌ التنافي. 

(قولةُ: حتّى لو حَجّ ماشياً - ولو بأمره ‏ ضّمِنَ) إذ بالحج ماشياً لا يهم عن الآمِرِء وهو إما دقع 
إليه ليقع عنه» فيكو ضامناً له لصرفه في حاحة نفسه فلا يُعتَرُ أمرهُ بالمشي. 


. انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا"‎ )١١( 

جم لاروهع "در". 

(؟) "الهداية": كتاب الحج ‏ مسائل منثورة ١89/١‏ دونما استدلاال بالحديث الشريف. 

(4) لم نعثر على تخريج الحدديث بهذا اللفظ في المصادر الحديئية التي بين أيديناء وما وجدناه قو ول: (( مَرنْ حجّ ماشياً كتب الله 
له يكل خطوةٍ سبعٌمائة حسنة من حسنات الحرم )» فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: (( كل حسنةٍ حائة ألف حسنة). 
والحديث أخرحه بهذا اللفسظ الطبراني في "للعحم الكسير" 45/7--85 برقم (* لكل و"الأوسط" (0555)ء 
والترار(٠١١)‏ و(71١1).‏ والحاكم في "امستدرك" ١/١‏ 0 كناب اليج وصسشّحهء ووافقه الذمَي» ٠»‏ والببهقي ف "السئن 
الكبرى" 751/4 كتاب اليج باب الرجل يجد زاداً وراحلة فيح ماشيأء واه ٠‏ كاب اذو - ياب من ندر تبرراً أن 
عشي إلى بيت الله الحرام» وي إسناده عيسى بن سوادة وهر بحهول» وأعرجه ابن شرم (6141) كناب اليج باب فضل 
الح ماشياً من مَك وروالته: ( كل حسنة.كاثة ألف ألف حسنة )» واُدرِي في "الترغيب والترهيب”" 7حككء وقال: رواه 
ابن مبرمة في "صحيحه' والحاكبء كِلاهُما من رولية عيسى بن سوادة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال ابن شتيهة: إن 

صم الخيرُ إن اقب من عيسى بن مواقة» وقال البحاري: منكر الحديث اه. وذكره ابن حبّانَ ف "الثقات" ' /5/90” وابن 
أبي حاتم في "علل الحديث" 2774/١‏ وقال: وليس هذا بحديث صحيح. وأورده الهَِّمِىَّ ف "بجمع الزوائد" 73/19 


الجزء السادس لياع كتاب الحج 


والمقتَبُ أفضلٌ من الَحَارة))» وفي إحارة "الخلاصة": ((حِمُْلُ ابدمل مائتان وأربعون 
م والحمار مائة وحخمسون))» اه لمكم لم امسا او ارد ام ا م 


فكان أفضل))» وَتَامُهُ في "شرح الجامع الخاني"”") وقال في "الفح"0": ((فإن قيل: كره 
"أب خنيفة" الي ماشه فكي يكو عيقة كمنال؟! قلناء إنما كْرهَةُ إذا كان مظنة سوءٍ 
الخلق» كأنا يكون صائماً مع المشي أو لا يطيقةء وإلاً فلا شلءٌ أن اللي أفضلٌ في نفسه؛ 
أنه أقربٌ إلى التواضع والتذلّل)» ثمَّ ذَكَرَ الحديث المارّ وغيره. : 

قلت: وأمّا مسألة الحسجّ عن الغير فلعل وها أن لميت لَمّا عجر عن إحدى المشقتين - وهي 
مشقّة البدن- ولم يقدر إل على الأحرى ‏ وهي مشمّة الما صارت كأنها هي القصودة فََرمَ 
الإتيانُ بها كاملةه ولذا وب الإحجاج من منزل الآمر والإنفاقٌ من ماله» ولم يُحزِهِ تبرّعٌ غيره 
عنه لعدم حصول مقصوده» فليتأمّل. 

(قولة: والمقتّبُ أفضلٌ من الحارة”") لأنه يل حجّ كذلك» ولأنّه أبعدُ من الرّياء 
والسّمعة وأخعفُ على الحيوان. 

5 (قولهُ: وف إجارة 'الخلاصة"”؟) إلخ) قال "الخير الرملي": ((نقَلَهُ في "الخلاصة" عن 
"الفتاوى الصغرى"؛ ولعمري هذا تحاف على نالمجار وإنصافة في حق الجمل))» فتأمل, 
وذكرٌ في "الحوهرة””: ((أنَ الَنَّ سئّة وعشرون أوقيّة والأوقيّة سبعة مناقيل» وهي عشرةٌ 
دراهي” 3 '» والماثتان وأربعون منَاً هي الوق وهي قنطارٌ دمشقيٌ تقريبأ). 


. انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج  باب: مسائل لم تدحل في الأبواب ١ق 5ب‎ )١( 

49 "الف : كتاب الحج ‏ باب الحيج عن الغير //40 . 

(0) الْقَتَب يضم الميم: اسم مفعول» أي: ذو الققبء وهو الإكافٌُ الصّغيرُ حول السسّنَام والمحارة: شِبّه الهودج» 
أي: مما يؤتى من جهة الشاحء قد يركب فيه واحد أو اثنان» "القاموس": مادة ((قتب)) و ((حور)). وانظر "إرشاد 
السثّاري" ص 070١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": الفصل الرابع ‏ في إجارة الدواب ق80١/]‏ 

(5) انظر "الدوهرة التيرة": كتاب الزكاة _ باب زكاة العروض ١157/١‏ وباب زكاة الزروع والمار ١58 1١35/١‏ بتصرف. 

() للقصود هنا أن لقال الواحد يساوي عشرة دراه "اللبرهرة الكيرة" 185/1 


قسم العبادات لاع حاشية ابن عابدين 


فظاهِرَةُ أن البغل كالحمار» ولو وهب الأبُ لاببه مالا يَحْجٌ" به لم يجب قبولّة؛ 
لأنّ شرائط الوجوب لا يحب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافاً 
للأصوليّين إفضلاً عن ما لا بد منهم كما مر في الرّكاة» 000 


رصده4 (قولَهُ: وظاهرةُ أذ البغل كالحمار) كذا في "النهر'”» وكأنه أرادَ الحمارٌ القوي الْحَدٌ 
لحمل الأثقال في الأسفار, فإنّه كالبغل» وإلاّ فأكير الحمير دون البغال بكثيرء فافهم. 

(04») (قولة: ولو وهب الأب لابنه إلخ) وكذا عكسّة وحيث لا يحب قبولهُ مع أنّه 
لا يَمْنُ أحدهما على الآخير يُعلَمْ حكمٌ الأحنبيّ بالأولى» ومرادةُ إفادة أذ القدرة على الرَّاد والرّاحلة 
لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدّمناه"". 

ره404] (قولة: وهذا) أي: المذكورٌ وهو القدرة على الرَّاد والراحلة. 

:405 (قولّة: حلافاً للأصوليّين) حيث قالوا: إنها من شروط وجوب الأداى وتات 
في "البحر" وفيما علّقناه عليه». 

اده (قولة: كما مر”” في الرّكاة) أي: من ببان ما لا بد منه من الحوائج الأصليّةِ كفرسه» 
وسلاحه. وثيابه» وعبيد حدمته. وآلات حرفت وأثاثه» [؟/ق543؟/ب] وقضاء ديونه» وأصدقته 
ولو مؤجّلة كما ف "اللباب”” وغيره» والمرادٌ قضاءٌ ديون العباد ولذا قال في "اللباب” أيضاً: 
((إن ود مالاً وعليه حي وز ليح بد قيل: إلا أن يكون المالُ من جنس ما تحب فيه الرّكاة 
فيصرّفٌ إليها)) اه. 


)١(‏ في "د": (للحج)). 

)١(‏ "النهر": كتاب احج ق١. ١8‏ /أ. 

(©) المقرلة [4081] قوله: ((ذي زاد وراحلة)). 

(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر": كتاب الحج  5501-50/7‏ 
(ه) 491/6 وما بعدها "در". 

(3) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا . 

(9) انظر "إرشاد الساري”: فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج صده 4 . 


١ 


الجزء السادس عع كتاب المج 


ومنه المسكيٌ ومَرَمََهُ ولو كبيراً يمكنة الاستغناءٌ ببعضِه والحج بالفاضل فإنّه 


لا يلزمة بَيْعُ الرَائدِء نعم هو الأفضلٌ» وعْلِمَ به عدم لزوم بيع الكل 5 


( تنبية ) 

ليس من الحوائج الأصليّة ما جَرَتْ به العادة اللحدئة برسم الهديّة للأقارب والأصحاب» 
فلا يُعَذَرٌ بترك الحجّ لعجزه عن ذلك كما تبّهَ عليه "العمادي" في "منسكه"”, وأقرّهُ الشيخ 
"إسماعيل”017» وعزاه بعضُهم إلى "منسك المحقق ابن أمير حاج”"©» وعزاه السيّد "أبو السعود"7 
إلى "مناسك الكرماني"00. 

ممق (قولة: ومنه المسكنٌ) أي: الذي يفك هو أو مَن يحب عليه مسكنةُ بخلاف 
الفاضل عنه من مسكن» أو عبد أو متاعء أو كتبم شرعيّة أو آلمّةِ كعريبّة أمّا نحوٌ الطب 
والنجوم وأمنالها من الكتب الرياضيّة فتنبتُ بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في "شرح 
اللباب "2*0 عن "الشاتر خحاية'0©. 

رههه4 (قولة: فإنّه لا يلرمُهُ بيع الرَائد) لأنّه لا يُعتَبَرُ في الحاحة قادرٌ مالا بد منهء 
ولو كان عنده طعامٌ سنةٍ لا يلزمُهُ الحيج20, ولو أكثرٌ لَرِمَُ بيع الرّائد إن كان فيه وفاءٌ كما 


ف "اللباب" ا 


(1) "الإحكام": كتاب الحج اق 1/١53‏ 

(؟) المسمى "داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقِرَان": لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد شمس الدين» 
ابن الموقتء المعروف بابن أمير حاج الحلبيّ الحنفي(ت49/5ه). ("كشف الظنون" 21889/5 "الضوء اللامع" 
0 له 

م فتح المعين": : كتاب الحج 0 

(4) المسمى "المسالك قي علم الناسك": لأبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان» زين الدين الكرماني الحنفي (توقٍ 
بعدت /41ه).("كشف الظنون” 1773/7 "هدية العارفين" ١/7‏ 5 9 "الجواهر المضية" الالال "الأعلام” /1/10 00 

(5) انظر "إرشاد الساري”": باب شرائط المج صدء "اس 

(3) "العاترحانية”: كتاب المناسك ‏ الفصل الأول في بيان شرائط الوحوب 477/7 يتصرف نقلاً عن "اللحيط". 

(1) ((لا يلزمه المج)) ليست في "ب" و"م". 

(8) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صاء ال 


قسم العبادات اع : حاشية ابن عابدين 


والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى» وكذا لو كان عنده ما لو اشْتَرَّى به مسكيناً 
وخخادماً له بق 52558 يكفي للحجّ ل يلوم "خلاصة". 0 فق "النهر "20 
((أنّه يُشْترَط بقَامُ رأس مال لحرفته إن احتاجَت لذلك» وإلا ل0»» 2 


]43٠.(‏ (قولة: والاكتفاع) بابر عطفاً على ((بيع»). 

3 (قولة: لا يلزمّة) تبح في عزو ذلك إلى "الخلاصة" ما في "البحر”" و"النهر'”". والذي 
رأيتهُ في "الخلاصة"”'» هكذا: ((وإن لم يكن له مسكنٌ ولا شيم من ذلك وعنده دراهمٌ تبلغ 
به احج وتبلغ ثمن مسكن وخخادم وطعام وقوت وجب عليه الح وإن جعَلها في غيره بم اه. 

لكن هذا إذا كان وقتَ روت امن بلده كما صرح به في "اللباب"””» أمّا قبله فُشتري 
به ما شاء؟ لأنّه قبل الوجحوب كما في مسألة التروّج الآتية" وعليه يُحمّلُ كلام "الشارح”" 7 


( (قولة: يُشترط بقاءُ رأس مال ليرزفته) كتاجر ودهقان”" ومُرَا رع كما في 'الخلاصة'”ث, 


(قولُ: والذي رأَينُهُ في "الخلاصة" هكذا إلخ) لا مخالفة بين ما رآه في “الخلاصة" وبين ما نقله 
"الشارح" عنهاء فإنَّ ما عزاه "الشارح" إليها إنما هو فيما إذا كان لا ييقى بعد شراء المسكن ونحوو 
ما يكفي للحج وما نقله المحشّي عنها فيما إذا كانت الدّراهم كافية للحج والمسكن ونحوو. 


)١(‏ "التهر": كتاب الحج ق170/!. 

7/7 "البحر": كتاب احج‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الج ق 1931 /أ. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب المج الفصل الأول في المقدمة وفٍ بيان شرائط الوحوب ق78/ب معزياً إلى 
"التحريد". 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صاء ال 

(5) في المقولة الآتية. 

(/) التُهقان بالضم والكسر: يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجره وعلى من له مال وعقارٌ. "اللسان" مادة ((دهق))؛ 
"القامرس" و"المصباح المنير” مادة ((الدهقان)) 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الج الفصل الأول في المقدمة وف بيان شرائط الوجوب ق5/ا/ب . 


الجزء السادس لالاع كتاب الحج 


وثي "الأشباه": ((معه ألفٌ وعماف العُرُوبة إن كان قبل روج أهل بلده فله 
التزوّج» ولو وقتهُ لَرِمَهُ الحج )) (و) فضلاً عن (نفقة عياله) ممن تلزمُه نفقتة ل 


ورأسٌ المال يختلفُ باعحتلاف الناس» "بجر"20 

قلت: والمرادٌُ ما مكنه الاكتسابٌ به قدْرٌ كفايته وكفاية عياله لا أكثرٌ؛ لأنّه لا نهاية له. 

40) (قولة: وف "الأشباه"70) المسألة ؛منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الحجّ على التزرّج» 
والتفصيلٌ المذكور ذكرهٌ صاحب "الهداية”" في "التجنيس”؛ وذكرّها في "الهداية" مطلقة 
واستشهّدَ بها [؟/ق هه 8/أ] على أن الحجّ على القَور عنده» ومقتضاه تقديم المج على التروّج 
"© مع أنه حيتكار من الحوائج الأصليّة 
: لذا اعترضّةٌ "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": ((بأنه حال التوَقان مقدُمٌ على الحجّ 
اثفاقاً؛ لأنّ ف تركه أمرين: ترك القسرض والوقوع في الرّناء وحوابيُ "أبي حنيفة" في غير حال 
التَرقان)) اه. أي: في غير حال تمي لزنا لله لو تَحقَقَهُ فُرضَ اوج أمّا لو خحاقةُ فالتروّجٌ 
واحبٌ لا فرض» فيقدَمٌ الححجٌ الفرض عليه» فافهم. 

رفح (قولة: وَفَضلاً عن نفقةٍ عياله) هذا داخلٌ تحت ما لا بدَّ منه» فهو من عطف الخناصٌ 
على العام اهتماماً يشأنه» "نهر”. والنفقةٌ تشملٌ الطعام والكسوة والسّكنىء ويُعتَيَرُ في نفقيه 
وتفقةٍ عياله الوسطّ من غير تبذير ولا تقتيره بح ر ”07 أي: الوسطٌ من حاله للعهودء ولذا أعقبة 


وإِنّ كان واحباً عند التوقان» رعوصرح 01 "العناية 


(قولة: المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الحج على التزرّجء والتفصيال إلخ) جحَمْلٍ روايةٍ 
تقديم احج على التزوّج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خمروج أهل البلد تزولٌ المخالفة 
بين الرّوايتين» وهذا هو الموافقٌ للتتفصيل المارٌ. 


. 391/7 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب احج صدء ١‏ 7-. 
() "الهداية”: كتاب الحج 755/١‏ . 

(5) "العناية”: كتاب الحج 787/5 (هامش "فتح القدير”). 
(ه) "النهر": كتاب الحج 1/1513 

(5) "البحر": كتاب الحج 51/5 . 


قسم العبادات 3200 حاشية ابن عابدين 


لتقم حقّ العبدٍ (إلى) حين (ِعَوْدِو) وقيل: بعده بيوم» وقيل: بشهر (مع أَمْنِ الطريق)”"© 


بقوله: ((من غير تبذير إلخ))؛ لا ما بين نفقة الغنيّ والفقيرء فلا يَرِدُ ما في "البحر”": ((من أن 
اعتبار الوسط في نفقة الرّوجة لاف المفتى به» والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى)) اه؛ لأنّ المراد بالوسط هناك المعنى الثاني» والمرادُ هنا الأول فافهم. 
مطلبٌ في قولهم: ُقدّمُ حقّ العبد على حقّ الشتّرع 

4٠.(‏ (قولة: لتقم حقّ العبد) أي: على حقّ التّرع» لا تهاوناً بحقّ التشّرع» بل لماحةٍ 
العبد وعدم حاجة الشّرع» ألا ترى أنه إذا اجتمعت الحدودٌ وفيها حقُ العبد يبدا بحو العبد لما 
قلنا؟ ولأنّه ما من شيء إلا ول تعالى فيه حقٌ» فلو قُنمَ حي الشّرع عدد الاحتماع بطل حقوق 
العباد» كذا في "شرح الجامع الصغير" ل "قاضي حان””"» وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: رر فدينٌ 
الله أحقٌ ”© فالظاهرٌ أنه أحقٌ من جهة التعظيم لا من جهة التقديم, ولذا قلنا: لا يستقرضٌ ليَحُجَّ 
3 إِذا قدَرَ على الوفاء كما مر””» وكذا جازّ قطعٌ الصلاة أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله 
أو نفس غيره أو ماله كخحوفي القابلة على الولدء والنوفب من تردّي أعمى. وصوف الرّاعي 
من الذئب وا أمغال ذلك كإفطار الضيف. 

:5.5 (قولّة: إلى حين عَودو) ملق بقوله: ((فضات) أو ب (( مالا بد مسم)؛ 
أنه [»إق هه /ب .معنى ما يتاه أو ب (( نفقة)) أي: فلا يُشترّط بقاء نفقة لما بعد عردو 
وهذا ظاهرٌ الرّواية. 


420 (قولة: مع أَمْنِ الطريق) أي: وقتّ حروج أهل بلده وإِنْ كان حفن ف غيره» 


)١(‏ لي "د" زيادة: ((قال الشارح في "شرح الملتقى": وظاهره أن أمْنَ الطريق شرط الوجوب» وقيل: شرط الأداء وهو 
الصحيحء فيلزمه الإيصاء كما في "النهاية". انتهى)) . 

(؟) "اليحر": كتاب الحج 782/9 . 

(1) "شرح الجامع الصغير”: كتاب المج باب: مسائل لم تدخل ف الأيواب ١ق‏ 1/805 

(4) أخرجه النسائي 5 كتاب المناسك ‏ باب تشبيه قضاء الحجّ بقضاء الدَيّْنِ من حديث ابن عبّاس رضي الله 
عنهما مرفوعاء وقال الحافظ الْرّي في "تحفة الأشراف" (1041): انقرد به النسائي. 


(د) المقولة [83175] قوله: ((وَّميعه أن يستقرض إلخ)) . 


الجزء السادس 2 2 4 كتاب الحج 

بعَلبةِ السّلامة ولو بالرّشوة على ما حَفَقَُ "الكمال"؛ وسيجىمٌ آخرَ الكتاب7© 5 
"بحر”". وقدّمنا2" عن "اللباب": ((أنّه من شروط وحوب الأداعم)» وفي "شرحه"©: ((أنّه 
حر دو عن اللباب : ززانه من شروط وحوب الاداع)» وي شر 0 
الأصح))» ورحَّحَهُ في 'الفتح'””»» وروي عن "الإمام" أنه شرطٌ وجوببيء فعلى الأول تحب الوصيّة 
به إذا مات قبل أَمْنٍ الطريق؛ أمّا بعده فتجب اثفاقاء لبر "20, 

.>4 (قولة: بغلبة الستّلامةم كذا احتارَةُ الفقية "أبو اللِّث"”"» وعليه الاعتماكٌ وَاعمْلِفَ 
في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحرء فقيل: يفيل وقال "الكرماني": ((إث كان الغالبُ فيه 
المسّلامة مسن موضع جرت العادة بركوبه جلث ولا فلا)م» وهو الأصحٌّ لف ل 
في "الفت"200: ((والذي يظهر أنه يعبر مع غابة السسّلامة عدمُ غلبة المنوف» حتَى لو علب لوقوع النهب 
والغلبة من المحاريين مراراء أو سمعوا أن طائفة تعرّضت للطريق ولها شوكة ولاس يُستضعفون 
أنفستهم عنهم لا يجب» وما أ أفتى به "الرازي" من سقوطه عن أهل بغداد» وقول "الإسكاف" في سنة 
ست وثلاثين وت مائة: لا أقول إِنه فرضٌ في زمانناء وقول "ل ي": ليس على أهل خراسان 
منذ كذا كنا سنة حعٌ إما كان وقت غاب لهب والخوف في الطريق» ثم ال وللهالن). 

.4 (قولَهُ: على ما حَمَّقَهُ "الكمال"7')) حيث قال: ((وقولٌ "الصفار": لا أرى الحجّ 


)١(‏ انظر المقولة [1793544] قوله: ((عذر في ترك الحج)). 

(؟) "البحر": كتاب الج 99/5 . 

(؟) المقرلة [45170] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(4) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط المج ص ده الب. 

(ه) "الفتح": كتاب الج 579/9 . 

(5) "البحر": كتاب المج اا 

(/) انظر "خزانة الفقه": كتاب الحج ق7؟/ب. وعبارتها: ((وأمن الطريق)) فقطء دوك قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(8) "البحر": كتاب الحج 78/5 بتصرف . 

(3) "الفتح": كتاب الج 773/9 

. "الفتح": كتاب الحج 72/7- 719 بتصرف‎ )٠١( 


١1 


قسم العبادات 00 حاشية إبن عابدين 


أن َل بعض الاح عذرٌء وهل ما يُوَحَذٌ في الطّريق 21 


فرضاً منذ عشرين سنةً من حين رجت القرامطة؛ لأنه لا يُتَوصّلٌ إليه إلا بارشائهم. فتكوثٌ 
الطاعة سبب المعصية فيه نظرٌ؛ لأنّ هذا لم يكن من شأنِهم إنما شأئهم استحلالٌ قد الأنفس 
وأخذٍ الأموال» وكانوا يغلبون على أماكنَّ يترصّدون فيها للحُجَّاج وقد هَحَموا عليهم مره 
في كه فقتلوا خلقاً في الحرم وقد ميل "الكرخي”" عمّن لا يحج حوفاً منهم فقال: ما سَّلِمَت 
البادية من الآفات» أي: لا تخلو عنها لقَلَةِ الماء وهيجات السّمُوم وهذا إِيجَابٌ منه رحمه الله تعالى» 
وحمل أنه رأى أن الغاذب اندفاغٌ شرّهم عن الحاج» ١‏ فالإثمٌ في مئله”؟؟ على الآعجِذٍ على 
ما عرف من تقسيم الرشوة [؟/7073/أ] في كتاب القضاع) اه ملخصاً. 

واعترضّة "أبن كمال باشا" في "شرخه" على "الهداية": ((بأنّ ما ذُكرَ في القضاء ليس على 
إطلاقه» بل فيما إذا كان المعطي مضطرا بأنلَِمَُ الإعطاءُ ضرورة عن نفسه أو ماله أمّا إذا كان 
بالالتزام منه فبالإعطاء أيضاً ينم وما نحن فيه من هذا القبيل)) اه. وأقرَهُ في "النهر”": وأحاب 
السيّدُ "أبو السعود””©: ((بأنّه هنا مضطرٌ لاسقاطٍ الفرض عن نفسه)). 

قلت: ويؤيّدُهُ ما يأتي” > عن "القن ة" و"المجتبى"؛ فإ الس والتفارة رَشُوةٌ وتقّلَ ان 
عن "البحر": ((أنّ الرّشوة في مثلٍ هذا جائرةٌ))» ولم أره في فليراجع 

0م (قولة: أن قل يعض الحجّاج) أي: في كل عاب أو في غالب الأعوام» وحينهار 


(قولَهُ: وأحاب السيّد "أبو السسّعود" بأنّه هنا مضطرٌ إلخ) هذا الموابٌ إنما يستقيمٌ على روايةٍ 
أن الأَمْنَ شر لوجوب الأداء لا للوجوب. 


. في "الأصل": ((حله)) بدل ((مثله))» وهو تحريف‎ )١( 
1/113 "التهر": كتاب احج‎ )١( 

() "فتح المعين”: كتاب الج 277/1 . 

7 شا و 

(ه) "ح": كتاب الحج ق178/ب . 


الجزء السادس 006 كتاب الج 


1 كس َالخِمَارةٍ عذرٌ؟ قولات» والمعتمدُ لا كما في "القنية"27 و"المجتبى", 
وعليه فيُحتسَبُ في الفاضل عمًّا لا بد منه القدرة على الْكْسن ونحوو ا 


فلا تكوثُ السلامةٌ غالبةٌ اه "ح"0. 
قلت: فيه نظرٌ فإن غابة السّلامة ليس المرادُ بها لكل أحد» بل للمجموع؛ وهي لا تتفي 
إلا بقتلٍ الأكثر أو الكثير» أما قتلُاللصوص لبعض قليلٍ من جمع كثير - سيّما إذا كان بتفريطِه بنفسه 
وخحروجه من بينهم ‏ فالستّلامة فيه غالبةه نعم إذا كان القعلٌ.محاربة القَطّاع مع الحجّاج فهو عذرٌ 
إذا علب الخوف؛ لما مرا" عن "الفتح": ((من أنه يُشترَطٌ عدم غلبة الدوف إلخ))؛ على أنك 
قد سمعت آنفاً حواب "الكرخي" في شأن القرامطة المستحلّين لقتل الحُجاج» وأيضاً فإ ما يحصلٌ مسن 
الموت لل الماء وهيجان السسّمُوم أكثرٌ مما يحصل بالقتل بأضعافب كثيرةٍ» فلو كان عذرا لَمَ أن لا يجب 
١ 0 ً‏ 28 3 7 
الحيج إلا على القريب من مَك ف أوقات نحاصّة مع أن الله تعالى أُوحبةُ على أهل الآفاق من كل فج 
عميقي مع العلم بأ سفرَةُ لا يخلو عمًا يكونُ في غيره من الأسفار من موبتى وقتل وسرقةء فافهم. 
(قولة: ين الَكْسٍ والمتفارة) للَكْس: ما يأحذه العا والمتفارة: ما يأحذةُ الخفيرء 
وهو المحيرٌء ومثلُ ما يأحمذهُ الأعراب في زماننا من الصرٌ لمعن من جهة السلطان نصرَهُ الله تعالى 
زكلكم) (قولة: والمعتمدٌ لا) وعليه الفتوى» "شرح اللباب"89) عن "المنهاج"00, 
ر#لحىم (قوله: وعليه) أي: على كون المعتمد عدم كونه عذراً فيحتسّبا إلخء "ا 
)١(‏ "القنية": كتاب الحج ق119١/ب.‏ 
(5) "ح": كتاب الحج ق4 17ب 
(؟) المقولة ]95٠08[‏ قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا لالبت. 
() لعله "المنهاج": لأبي حفص عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» كمال الدين العٌقِيليَ الحلبي الخنفي» المعروف 
يابن العّديم(ت 77٠‏ ه)» أو "المنهاج": لأبي القاسم عمر بن محمد بن عمر بن العّديمء نجم الدين الحلبي 
وت "الاه). ("كشف الظنون" ؟/لالام 3 "الجواهر المضية" 2357/15 "هدية العارفين" ١//1م/).‏ 
(0) "ح": كتاب الحج ق14/ب. 


قسم العيادات 000 حاشية ابن عابدين 


كما في "مناسك الطرابلسي" (و) مع (زوج أو مَحْرَمٍ) ولو عبد أو ذمياً أو برَضّاع 


بلحم (قولة: كما ف "مناسك الطرابلسي]"00) وعزاةُ 5 "شرح اللباب"20 إلى "الكرماني". 
(5 (قولة: ومع زوج أو مَحرَّم) [؟/7573/ب] هذا وقوله: ((ومع عدم عِدَةٍ عليها)» 
شرطان مختصّان بالمرأة» فلذا قال: ((لامرأق)» وما قبلّهما من الشّروط مشترل. وَالَطْرَمُ مَن 


لايور له مناكحتها على التأبيدٍ لقرابةٍ أو رضاع أو صهريِّةٍ كما في "التحفة”7", وأَدحَلَ 
ف "الظهيريّة"”7) بدت موطوءته من الرّناك حيث يكو مَحْرَّماً لها وفيه دليلٌ على ثبوتها بالوطء 
الحرام وعا تنبت به حرمة المصاهرة» كذا في "الفاية"20 "نهر "0 لكن قال في "شرح اللباب"20: 


((ذكَرَ "قوامٌ الدّين"0© شارحٌ "الهداية" أله إذا كان مَحْرَماً بالرّنا فلا تساف معه عند بعضهم, وإلينه 


ذهب "القدوري””"» وبه نأعذٌ اه. وهو الأحوط ف الدّين والأبعدُ عن التَهّمّةق) اه. 
5-005 4 35 8 93 20 0 لسع 
(405 (قولةٌ: ولو عبدا) راحعٌ لكل من الرّوج والمحْرّم» وقولة: ((أو ذميا أو برضاع)) 


(قولٌ "الشارح": أو ذمَيّام قال "الحموي" في "حواشي الأشباه": ((إذا لم يكن الفاسقٌ مُحرّماً 


للخشية عليها ين فسقّه فأحرى أن لا يكون المكاتبْ مَحرّماً لها خشية أن يَتِنها عن دين الإسلام 
إذا خلا بهام) اهم وأقرّه "هبة الله" و"أبو السُعود". 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صااك . 

9) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك 8781//١‏ . 

(4) انظر "الظهيرية": كتاب النكاح ق 1/74 

(0) "الخانية": كتاب الحج 587/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر": كتاب الحج ق1/1513. 

7) انظر"إرشاد الساري": باب شرائط المج صدلالات . 

(8) محمد بن محمد بن أحمدء قرام الدين الحُحَنديّ السنجاري الكاكيّ(ت44/اه). له شرحان على "الهداية": الأول 
"معراج الدراية"» والناني "الغاية". ("الجواهر المضية" 2753414/4 "الفوائد البهية" ص81 ١»؛‏ "كشف الظنون" 
٠.78/9‏ "هدية العارفين” 62/9 .)١‏ 

() لم بحد ما ذهب إليه القدوري في "اللباب في شرح الكتاب"؛ ولعله في غير هذا المؤلّف» والله أعلم . 


الجزء السادس 14 كتاب الحج 


كما في "النهر" بحا (عاقل» والمراهق كبالغ) "جوهرة””' (غير بحوسي ا 


تاّرم كما لا يفى» "ح"9". لكن نل اليد لبر الشعود"© عن نفقاس"؟ "ليراري”6: 
((لا تسافرٌ بأحيها رضاعاً في زماننام) اه. أي: لغلبة الفساد. 

قلت: ويوؤيّدُهُ كراهة الخلوة بها كالصّهرة الشابّة» فينبغي استناءٌ الصّهرة الشايّة هنا أيضاً؛ 
لأنّ المسّفر كالخلوة. 

6510 (قولة: كما في "النهر"”" بحثا) حيث قال: ((وينبغي أن يُشترّط في الرّوج ما يُشترَط 
في المحرم» وقد اشتُرط في المحرم العقلٌ والبوغ) اه. لكن كان على "الشارح" أن يُوخرَه 
عن قوله: ((عاقل))» وهذا البحث نقلهُ "القهستاني)"0© عن " شرح الطحاوي"» 5 

118 (قولةُ: والمرامق كبالغ» اعتراضن بين النعوت» "ح"00. 

414 (قولة: غيرٍ بحوسي) مختص بالمحرم؛ إذ لا يُعصوَّرُ في زوج الحاجّة أن يكون 


02 


(قولٌ "للصئف": والمراهقٌ كبالغ) عله "ايحت" كصبي لأنّه يمتاج إلى مّن يدفم عنه» وإذا كان 
للأب منعةُ عن حجّة الإسلام فكيف يصلح لحمايتها؟! وفي "المحيطين" و"البدائع": ((الذي لم يحتلم 
لا عبرة له))» لكنّ ما في "اللموهرة" موافقٌ ليما في "الخلاصة" و"البرّازيّة". اه "سندي". 

(قولة: يختصُ بِالَحْرَم إلخ) بل يُتَصوّرُ المي في الرُوج أيضاً كالمحوسي. 

(قولة: إذ لا يُنصرّرُ في زوج الحابة أن يكونٌ بحوسيا) فيه أنه يُتصوَّرُ فيما إذا أسلّمَت المحوسيّة 
ولم يُفرّقْ بينها وبين زوجها المجوسي. 


184/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )١( 

22( 37 : كتاب الحج ق 1174 /ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

() "فتح المعين": كتاب الج 121/١‏ 

(5) عبارة أبي السعود: (( ذكره [أي:البزازي] قبيل التاسع عشر في النفقات ))» أي: في الفصل الثامن عشرء وانظر التعليق الآتي. 
(5) "البرازية": كتاب التكاح ‏ الثامن عشر في الحظر والإباحة ١61/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الجج 1/١513‏ 

07 "جامع الرموز": كتاب الج 7890/١‏ . 

(8) "ح": كتاب الحج ق4 118ب . 

(9) "ح": كتاب المج ق14/ب, 


قسم العبادات 44 حاشية ابن عايدين 


ولا فاسق) لعدم حِفْظِهما (معع وجحوب (التفقة) لِمَخْرَيها (عليها) لأنّه مبوسٌ 


7 م« برل 
002 


محوسيّاء 
4 (قولة: ولا فاسق) يعُم ليوج والمحرم "ح””". وقيَّهُ ني "شرح اللباب””'" بكونه 
ماجناً لا ثبالي. ١‏ 

ش 45 (قول: لعدم حفظهما) لأنّ المحوسي يُحشَى عليها منه لاعتقاده حل نكاح مَخْرسه 
والفاسقّ الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجاً. وترّلك "المصئف” تقييدَ اللحرم يكؤنه انون لإغناء 
ما ذكرَهُ عنه» فافهم. 

:41 (قولة: مع وجوبب الفقة إلخ) أي: مشر نا تكون قادرة على تفقتها ونفقته. 

4 (قولة: لِمَحْرَيها) فيد به لأنّه لو حرج معها زوجُها قلا نفقة له عليهاء بل هي لها 
عليه التفقة وإن لم يخرج معها فكذلك عند "أبي يوسف"؛ وقال "حمّ": لا نفقة لها؛ لأنها مانعة 
نفسها بفعلهاء 21 /ق لاه ؟/أ] "سراج". 

44 (قول: لأنّه معبوسٌ عليها) أي: حبّسَ نفسهُ لأجلهاء ومن حيس نفس لغيره فنفقتة 
عليه. 

(5 (قولة: لامرأق متعذّّ بمحذوضي صفةٍ ل (( زوج) أو (( مَحْرَم)) أو متعلقٌ 
((فرض)). 


(قوله: فيشترّط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته) وفي "منسك ابن أمير حاج": ((وهل يحب 
عليها نفقة اللَحْرّم والقيامُ براحلته؟ اختلفوا فيه» وصحَّحُوا عدم الرجوب» ووفق في السّراج بأنّه إذا قال: 
لا أخرجٌ إلا بالنفقة وجبَتْ عليهاء وإذا خحرّج بلا اشتراط لم تَجب)) اه "سندي". 
(1) "ح": كتاب الحج ق4١1/ب.‏ 
)١(‏ "ح": كتاب الحج ق174١/ب.‏ 


(©) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج صلالل . 


١/5 


الجزء السادس ممع تاب الحج 


حر رو ولو عجوزاً (ي سَفَرِ) وهل 0 التزوج؟ ااي رن و و و م 0 

:49 (قولة: حُرَةع مُستدرَلةٌ؛ لأنّ الكلام فيمّن يحب عليه الح وقد مرّ”" اشتراط 
الحريّة فيه لكنّْ أشار به إلى أن ما اسيفِيد من المقام من عدم حواز الستّفر للمرأة إلا بزوج 
أو حرم حاص بالحرّة: فيجورٌ للأمة والمكاتبة والمديّرة وأمّ الولد السّفرٌ بدونه كما في "السّراج”" 
لكنْ في "شرح اللباب"”": (( والفتوى على أنه يكرة هُ في زماننا)). 

459 (قولة: ولو عَجُوز)) أي: لإطلاق النصوص» "بحر"”". قال الشاعر”©: [ بسيط ] 

لكلّ ساقطة في الحيّ لاقطة وكل كاسدةَ يوماً لها سوق 
4594 (قولة: في سَمَرِ) هو ثلا2 ثلاثة أي وياتها شاع هطو نووت حل 


1 عر الام 
بغير حرم "عر "60. وروي عن "أبي حنيفة” و"أبي يوسف” كراهةٌ خروجها وحدها مسيرة 


يوم واحلوه وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفسادٍ الزمان» "تر للا وَيؤيِدُهُ حديث 
"الصعيسين "00 رولا يحل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلةٍ المع 
ذي محرم عليها »» وفي لفظرٍ ل "مسلم": ««مسيرة ليلةٍ »» وفي لفظر: وم ل كان 


)١(‏ المقولة [481/5] قوله: ((حر)). 

(؟) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج صغكال . 

5) "البحر”: كتاب الج 75/8 . 

(4) لم نقف على قائله. 

(5) "البحر": كتاب الج 789/8 . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج صاركات . 

(0) البخاري )٠١88(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(4719)1179) كتاب الج ياب 
سفر المرأة مع حرم إلى حيجٌ وغيره: وأخرجه أحمد 970/07 721 25.035 وأيو داود(4 )١1/7‏ كتاب الج ب 
باب في المرأة تحج بغير حرم والترمذي(/10١١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
وابن ماجه(7865) كتاب المناسك ‏ باب المرأة تحجج بغير وليء وابن خزعة (1977) كتاب المناسك ‏ باب الزحر 
عن سفر المرأة يوماً وليلة إلا مع ذي محرمء والبيهقي ف "الستن الكيرى" 117/9 كتاب الصلاة ‏ باب حُجّة 
من قال: لا تقصر الصلاة ف أقلَّ من ثلاثة أيام» و 777/0 كتاب الحج ‏ ياب: المرأة تنهى عن كل سقر لا يلزمها 
بغير حرم. والمنذري في "الترغيب والترهيب" 1/4/ ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير حرم » كلهم من حديث 
أبي هريرةيه مرفوعاً. 
ون رواية لمسلم: (زليلة)) برقم(415()1773)» وف رواية لمسلم: ((يوم) برقم(470()15159). 


قسم العيادات دمع حاشية ابن عابدين 


ف "الفتح””: ((ثمّ إذا كان المذهبُ الأول فليس للرّوجٍ منعُها إذا كان بينها ويين مكّة أقلٌ 
من ثلاثة أيّام). 


(474] (قولهُ: قولان) هما مبئيّان على أنَّ وجود الرّوجٍ أو للحرم شرط وحود أم شرط 
ع 


أنه مع الصحَّةٍ وأمن الطريق شروطٌ وجحوب الأدليى 
فيجبُ الإيصاءٌ إن مع المرضٌ أو وف الطريق أو لم يوجحد زوجٌ ولا محر ويحبُ عليها التروّج 
عند فقَدٍ المحرم» وعلى الأوّل لا يحبْ شيءٌ من ذلك كما في "البحر””", "ح”2. وف "النهسر"0: 
((وصحّحَ الأوّلَ في "البدائع”"» ورحّحّ الشاني ف "النهاية" تبعاً ل "قاضي حان"”", واعشارة 
في "الفتح””)) اه. 

قلت: لكنْ جرّمٌ في "اللباب””©: ((بأنّه لا يحب عليها التزوٌجُ)) مع أنه مشى على جعي 
المحرم أو روج شرط أداى ورّحَ هذا في "الجوهرة"”" و"ابنٌ أمير حاج" في "المناسك" كما قل 
"الصئف" في "منحه"” 2 قال: ((ووجهُةُ أله لا يحصلٌ غرضها بالتروّج؛ لأ الرُوجٍ له أن عتنع 


وحوب أداي والذي اتارة في "الف 


.. 951/1 "الفتح": كتاب الج‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الجج 9117/7 . 

(9) "البحر": كتاب الج 740/9 , 

(5) "ح": كتاب المج ق154١/ب.‏ 

(5) "النهر": كتاب الحج ق151/ب. 

(7) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته 115/19 . 

(9) "شرح الجامع الصغير": كتاب المج ق54/ب . لكنه جزم في "الخانيسة" بأنه لا يحب عليها التروّج. 
انظر "الخانية": كتاب الحج 7837/1 

(8) "الفتح": كتاب الجج 7025/9 

() انظر "إرشاد الساري": باب شرائط احج صا ل . 

.185/١ "الجوهرة التيرة": كتاب الحج‎ )٠١( 

000 "امنيح" كتاب الحج ق لاوا 


الجزء السادس لامع كتاب الج 


وليس عبدها بِمَحْرَمٍ لهاء وليس لرَوْحها مَنعُها عن حجَّةٍ الإسلام» ولو حَجّنْ 
بلا مَحْرَمٍ حازٌ مع الكراهة (و) مع (عدم عِدَةٍ عليها مطلقا 00 210 
من الخروج معها بعد أن يَمِِكّهاء ولا تقدر على الخلاص منه» ورا لا يُواقِمُها فتضرّرٌ من بخلاف 
الحرم» هه إن واقّها قت عليه» وإن امت أمستكت نفقتها وتركت الحم اه فافهم. 

40٠:‏ (قولّة: وليس عبثها جرع لها) [/ق07ه؟/ب] أي: ولو بويا أو خصيّاً؛ 
لأنه لا يَحَرُمٌ نكاحُها عليه على التأبيد» بل ما دام مملوكا لها. 

(قولة: وليس لزوجها منٌها) أي: إذا كان معها خرمٌ» وإلاّ فله منمها كما ينها عن 
غير حية الإسلام ولو واحبة بصتعها كالمنذورة» والتي أَحرّمَت بها ففائتها وتَلّلت منها بعمرقه 
فلا تقضيها إلا يإذنهه وكذا لو دلت مَكَةَ بعد بحاوزة الميقات غير محرمة؛ لأنّ حقّ الرّوج لا تَقديِرٌ 
على منعه بفعلهاء بل بإيجاب الله تعالى في حجّة الإسلام» "رحمتي". وإذا منعها زوبجُها فيما يلك 
تصير مُحصّرةٌ كما سيأتي"" في بابه إن شاء الله تعالى. 

زعام (قوله: مع الكراهة) أي: التحرعيّةٍ لانهي في حديث "الصحيحين"”0©: رولا تسافرٌ 
امرأةٌ ثلاث إل ومعها حرم »» زاد "مسلمٌ" في رواية: «أو زوج »» "ط'"”". 

455 (قولة: ومع عدم عِدَةٍ إلخ) أي: فلا يحب عليها احج إذا وُحَدَتْ كما في "شرح 
المجمع" و"اللباب", قال "شارحه"090: ((وهو مشعر بأنّه شرط الوحوب» د "ابن أمير حاج": 
أله شرطٌ الأدلى وهو الأظهنٌ)». 


)١(‏ المقرلة ]٠١8©[‏ قرله: ((أو هلاك نفقة)). 

(؟) الباري )٠١80(‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(752١)‏ كتاب الحجّ ‏ باب سفر 
المرأة مع حرم إلى حجّ وغيره » وأخرحجه أحمد 47/5 2 وأبو داود(17117) كتاب الحجّ ‏ ياب فرض الحجٌ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 117/7 كتاب مناسك الحيجّ ‏ باب: لا تحد الرأة محرا والبيهقي في "السئن 
الكبرى" 17/7 كتاب الصلاة ‏ باب شُجَّة من قال: لا تقصر الصلاة ف أقلٌّ من ثلاثة: كلّهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاًء وق الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي أمامة به . 

(م "ط": كتاب الحج 484/١‏ . 

(4) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صدة ال . 


قسم العبادات 44 حاشية ابن عابدين 


أيّةَ عِدَّةٍ كانت» "ابن ملك". 
(والعبرة لوجوبها) أي: العِدَةٍ المانعة من سَفرها (وقت حروج أهل بلدها) وكذا 
ساد التشروط "عر 030 ا ا 


3 2 2 5 5 يع , 
[458) (قولة: أيّة عدَّةٍ كانت) أي: سواءً كانت عدّة وفاقٍ أو طلاق بائن» أو رجعي» 
كم 
3 1 03 و 
ره"6 (قولهُ: المانعة من سفرها) أمّا الواقعة في السفر فإِنُ كان الطلاق رجحعًا لا يُفارقها 
زوجُهاء أو بائئاً فإ كان إلى كل من بلدها ومكّة أقلُ من مدّةٍ السفر َرَت أو إلى أحدهما سفْرٌ 
500 1 5 5 5 5 ع اك يدن 2 5 ره 
دون الآمر تعيّنَ أن تصيرٌ إلى الآحمرء أو كل منهما سفرٌ فإ كانت في مصر قرت فيه إلى 
أن تنقضي عدّتهاء ولا تخرجٌ وإن وحدت محرّما خلافا لهماء وإن كانت في قرية أو مفازةٍ 
0-6 لوا 10 اع نا م ده 2 
لا تأمنْ على نفسها فلها أن تمضي إلى موضع أمن» ولا تخرجٌ منه حتى تمضي علتها وإن وجَدت 
محرماً عنده لاف لهماء كذا في "فتح القدير"9©. 
[405] (قولة: وقت) طرف متعلق بمحذوفب خبرٍ (( العبرة))؛ أي: ثابتة وقتّ روج أهل 
بلدها ولو قبل أشهرٍ الحيج لبَعْدٍ المسافق "ط "290 
ا45] (قولهُ: وكذا سائرٌ الشّرائط) أي: يُعتبرُ وحودُها في ذلك الوقت. 
( تتمّة ) 
ذكرَ "صاحب اللباب" في "منسكه الكبير””: ((أنّ من الشرائط إمكان السّير وهو أن ييقى 
وقت يمكنه الذَهابُ فيه إلى الحيجٌ على السّير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطمٌ كل يوم أو في بعض 
الأيّام أكثرٌ من مرحلةٍ لا يجب الحج)) له. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحج 540/9 
(؟) "ح": كتاب الج ق 7174ب 
م "الفتعم": كتاب احج 5 
(4) "ط": كتاب الج 484/١‏ . 
(5) اسمه "جمع المناسك عوناً للسالك وتسهيلاً فلناسك": لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السسندي (ت97 وه). 
("هدية العارفين” 2777/١‏ مقدمة "إرشاد الساري" صد؟ إل "الأعلام" 015/9 


الجزء السادس 2 كتاب الحج 


(فلو أحرمٌ صبي عاقلٌ) أو أحرّمَ عنه أبوه ضان مجرمتاء وينبغي أن يجرده قبله 
ويُلبِسَهُ إزارا ورداءٌ "مبسوط”". وظاهرَُهُ أن إحرامَهُ عنه مع عَقَلِهِ صحيعٌ» فمَعٌ 
عدمه أولى (فبلغ أو عبد فعتق» الخ ل ع با وت ماح الحو و وق مالعا ل 0 


وذكَرَ "شارح اللباب””": ((أنّ منها أن يتمكّنَ من أداء المكتوبات في أوقاتها)»» قال 
"الكرماني": ((لأنه لا يلي بالحكمة يجاب فرض على وجهٍ [003/7/أ] يفوت به فرضٌ آخر)» 
اه وعامُةٌ هتاك. ١‏ 

[464 (قول: فلو أحرَمٌ صب إلخ”") تفريعٌ على اشتراطر البلواخ والحرية. 

٠‏ رهمهى (قولة: أو أحرمٌ عنه أبوه) المرادٌ من كان أقرب إليه في التسب9©, فلو اجتمّعٌ والدّ 

وأخ يُحرمُ الوالدُ كما في "الخايّة"”» والظاهرٌ أنه شرط الأولويّة "لباب" و"شرحه"”©. 

54:١‏ (قولة: وينبغي إلخ) قال في "اللباب" و"شرحه"”7: ((ويبغي لوليّه أن يُحتُبَهُ من 
محظورات الإحرام كليس المحيط والطيب» وإن ارتكبها الصبِي لا شيء عليهما)). 

(قولَهٌ: وظاهرة) أي: ظاهرٌ قول "المبسوط”: ((أو أحرمٌ عنه أبوه)) بإعادةٍ الضمير 
إلى الصبي العاقل؛ لكر تمه مع قول "اللباب””: ((وكلٌ ما قدَرَ الصبي عليه بنفسه لا تجوز فيه 


.-4 انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صء‎ )١( 

(1) في "د" زيادة: (رأقول: فإن قيل: الإحرامٌ شرط ف الحج؛ والوضوء شرط في الصلاة» فيجوز أداء فرض المج ببإحرام 
قبل البلوغ كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوغ. أحيب: بأن الإحرام إما يتحقق عقسب نية الحسج وبها 
يصير شارعاً في أفعاله» بخلاف الوضوء» فإنه يتحقق قبل الشروع في الصلاة» فليس أداء فرض المج بإحرام قبل 
البلوغ نظيرٌ أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوغ؛ وإنما نظير ذلك أداء فرض الصلاة بنيتها قبل البلرغ؛ 
كما لو شرع صبي في الصلاة فبلغ بالسنّن» فنوى الفرض بتلك الصلاة. انتهى "شمني")). 

(7) في "ب" و"م": ((بالنسب)). 

(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 749/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) انظر "إرشاد الساري": قصل في إحرام الصبي صدلالاب. 

(3) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي ص-لالا بتصرف ‏ 

(7) "المبسوط": كتاب الحج ‏ ياب ما يليسه المحرم من الثياب 750/6 . 

(8) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صدلالاب. 


١ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


قبل الوقوف (فمَضّى) كل على إحرامِه (لم يُسقط فرضّهما) لانعقادِهِ نفلا (فلو 
جد الصبي الإحرامٌ قبل وقوفِه بعرفة ونوى حجّة الإسلام أحرَأه ولو فعَل) العبادُ 
لعب ذلك) التجديدَ المذكورَ ا و ا 


50 ب 2 عير 


النيابة)) اه. وكذا ما في "جامع الأستروشني”” عسن "الذخيرة": ((قال "محمد" في 
"الأصل"”©: والصبيٌ الذي يحج له أبوه يقضي المناسكَ ويرمي الجمار» وأنه على وجهين: 
الأوّل إذا كان صييًاً لا يعقلٌ الأداءَ بنفسهء وف هذا الوجه إذا أحرّم عنه أبوه جازٌ وإن كان 
يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلّها يفعلٌ مثل ما يفعله البالغ) اه. فهو كالصريح في 
أن إحرامه عنه إنما يصحٌ إذا كان لا يعقل. 

(قولة: قبل الوقوفي) وكنا بعدةُ بالأول» وهو راجعٌ لقوله: ((بلغ)) و(( عتّق)». 

44 (قولةُ: لانعقاده نفلا) وكان القياسُ أنْ يصمح فرضا لو نوى حجَّة الإسلام حال 
وقوفه؛ لأنّ الإحرام شرط» كما أن الصبيّ إذا تطهرٌ ثم بلَعْ فإنه يصحٌ أداءُ فرضه بتلك الطهارقه 
إلا أنه الإحرام له شبةٌ بالرّكن لاشتماله على اله فحيث لم يُعِهُ لم يصمّ كما لو شرّعٌ في صلاقٍ 
ثم بلع بالسنّ فإن جدّد إحرامها ونوى بها الفرض يقح عنهء وإلاً فلا ' 

1ف (قوله: فلو حَدَّد إلخ) بأن يرجع إلى ميقاتت من المواقيت » ويُجَددٌ التلبية بالحج 
نا ف "شرح الممتقى"20). 

قلت: والظاهرٌ أن الُحوع ليس بلازم؛ لأنّ إنشاء الإحرام من الميقات واحبّ فقط 
كما يأتي» بلي 

زه454] (قولهُ: قبل وقوفِهِ بعرفة) قيل: عبارة "المبتغى": ((ولو أُحرَمٌ الصبيّ أو المحنوث 


2 م 
شرج اللباي "0 


(قولة: والصبيٌ الذي يحي له أبوه) لعلّه به. 


.20/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الحج‎ )١( 

(0) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي اللخمار 789/7 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي صملا 
(4) "الدر المنتقى”: كتاب الحج 7770/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(ه) "ط": كتاب الحج (١/دم 4‏ 


الجزء السادس 0 كتاب احج 


أو الكافر ثم بلع أو أفاقَ ووقتُ الحج باق فإن جَدَدُوا الإحرامٌ يُجزيهم عن حجَّةٍ الإسلام)) اه. 

ومقتضاه: أن المراد.مما قيل الوقوفُ قبل فوت وقته كما عبر به "منلا علي القاري" 
في "شرحه" على "الوقاية" و"اللباب"": لكن نقَلَ القاضي "عي" في "شرحه”" [/ق.ه"/ب] 
على "اللباب" عن شيخ العلآمة الشيخ "حسن العجيمي المكي"”": ((أنّ المراد به الكينونة بعرفة» 
حتّى لو وقفّ بها بعد الرُوال للحظة فبَمَ ليس له التجديدٌ وإنّ بقي وقتُ الوقوف))» ويه الشيخ 
"عبد الله العفيف" في "شرح منسكه" بقوله وَل: « مّن وقَفَ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقدتمٌ 
ححُهُ »*» وقال: ((وقد وق الاختلافُ في هذه المسألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحَّةٍ تجَديده 
الإحرامٌ بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء ولم َرَ فيها نضا صريحاً)) اه ملخخصاً. 

قلت: وظاهرٌ قول "المصئف" تبعاً ل "الدرر"””: ((قبل وقوفه)) أن المراد حقيقةٌ الوقوف 


(قولَة: من وهف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد نَم حجُة) ولا يتأنّى أداءُ حجّدين في عام واحار 
بإحرام أو إحرامين» نعم لو جد الكافرٌ الإحرامً على القول بعدم إسلامه بالحج والوقتُ باق ينبغي 
أن صصح مله ولم أره. اه "سندي" عن الشيخ "بالي". 


. انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص/لاب‎ )١( 

(1) المسمّى "خلاصة الناسك على لباب المناسك" المعتصر من شرحه الكبير "عياب المسالك"» انظر "حاشية مبحة 
الخالق على البحر الرائق" 7401/5 

() أبو البقاء حسن بن علي بن يحبى العجيمي (ت7١1١١ه).‏ ("هدية العارفين" 3314/1١‏ "الأعلام" ١5/9‏ 1). 

(4) أورده الزيلعيّ في "نصب الراية" 417/7. وبنحوه أخرحه أحمد ١5/4‏ من حديث عُرْوَة بن مُضَرّس» وأبو داود 
)١960(‏ كتاب المناسك - باب فيمن لم يدرك عرفة؛ والترمذي(891) كتاب الحجّ ‏ باب ما جاء في: من أدرك 
الإمامٌ بيجمع فقد أدرك الحي» والتسائي 15> كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» وابن ماجه(7١٠؟)‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء والحاكم في "المستدرك"” 
0 وابن حِيَّان في "صحيحه” (5851) كتاب الح باب صلاة الكسوف. 

(ه) "الدرر": كتاب الحج 7107/1 . 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عايدين 
(لم يُجْرَوِ) لانعقادِه لازما بخلاف الصبيّ والكافر والمجنون 000111 


لا وقنُكُ فهو مؤيّدٌ لكلام "العجيمي". 
يحككق (قوله: لم يُجزو) أي: عن حجّةٍ الإسلام: "طا 
ىم (قولة: لانعقادو) أي: إحرام العبد تفلا لازم فلامكنة الخخروج عنف "ع "كل 


لقف 


كليم 

:4ح (قولة: مخلافي الصبي لأنّ إحرامه غير لازم لعدم أهليّة الوم عليه» ولذا لو أُحصير 
وتحلّنَ لادمَ عليه ولا قضاءه ولا جزاءَ عليه لارتكاب اللحظ رات "فيم"90, 

:4+ (قولةُ: والكافر) أي: لو أحرّمَ فأس لَب فجَدّدَ الإحرام لحجّةِ الإسلام أجزأه لعدم 
انعقاد إحرامِه الأول لعدم الأهليّةء "ط”27 عن "البدائع””©. / 

:00+ (قولُ: والمجنون) أي: لو أحرّمٌ عنه وله ثم أفاقَ فحدّدَ الإحرامٌ قبل الوقوف أحزأةُ 
"شرح اللباب””". وفي "النخيرة”: ((قال في "الأصل””: وكلٌ جواب عرف 
ف الصبي يُحرمْ عنه الأب فهو الحوابُ في المحنون) اه. 

وف "الولوابميّة'" قبيل الإحصار: ((وكذا الصبي يحج به أبوه» وكذا اللجنوكُ يقضي 
المناسكَ ويرمي الجمارَ؛ لأنّ إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرايهما بنقسهما)) اه. 


عن حجَّةَ الإسلام» 


(0) "ط": كتاب الحج 480/١‏ . 

(؟) "البحر”: كتاب الحج 740/9 

5 "ط": كتاب الجج 480/١‏ . 

(4) "الفتمم": كتاب الج 07/7 . 

(ه) "ط": كتاب الحج ١/8مع.‏ 

.171/5 "البدائع": كتاب الحج  فصل: وأما شرائط فرضيته‎ )١( 

(0) انظر "إرشاد الساري": فصل ف إحرام الصبي صهلال . 

(م) "الأصل": كتاب المناسك ‏ باب رمي الجمار 755/7 بتصرف 

(9) "الولواجية": كتاب المج الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره 5753 ب 


الجزء السادس و كتاب الج 


ل ب 5 5 0 ض 
(و) الحج (فرضّة) ثلاثة: (الإحرامٌ) وهو شرط ابتداىء وله حكم الركن انتهاءً 


حتّى لم يَجُرْ لفائت الحجّ استدامئة 0 


وفي "شرح المقدسي" عن "البحر العميق": ((لا حج على نون مسليء ولا يصح منه 
إذا حي بنفسه» ولكن يحرم عنه وليّم) اه. 
فهذه التقولٌ صريحة في أن المجنون يُحرِمٌ عنه وليّهُ كالصبي وبه اندقعَ ما في "البحر 27 
من قوله: ((كيف يُتصوَّرٌ إحرامٌ المجنون بنفسه؟! وكون وليه أحرّمٌ عنه يحتاج إلى نقلٍ صريح يفيدٌ 
أنه كالصبيً)) اه. 
مطلبُ في فروض الحجّ وواجباته 
ردهه (قولهُ: فرضة) عبّرَ به ليشمل الشّرط ولك اع 
7 1 مح 0 ال عّ 7 
[؟+4] (قولة: الإحرام) هو اليّة والتلبية أو ما يقومٌ مَعَامّهاء أي: مقامٌ التلبيية من الذكر 
أو تقليدٍ البدنة مع السّوق» "النائين" 0 
40 (قولهُ: وهو شرط ابتداع حتى صَّحَّ تقدقُهُ على أشهر الحج وإن كر كما سيأتي» 
0 4 
2 2 1 2 7 8 57 
40 (قولة: حتى لم يَجْرْ إلخ) [؟/5013/|] تفريعٌ على شبّهِه بالركن» يعني: أذ فائت 
١ 95 3 2 5 9‏ 
الحج لا يجورُ له استدامة الإحرام» بل عليه التحللٌ بعمرةٍ والقضاءٌ من قابل كما يأتي» ولو كان 
شرطأً محضاً حازت الاستدامة اه "-م"20 2 
(1) "البحر”: كتاب الج 540/9 . 
(5) "ط": كتاب الج 480/١‏ . 
() انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ص؟1_. وف "د" زيادة: (إوذكر في "اللباب" أيضاً: أنه لا يشترط لصحة 
الإحرام مكافٌ ولا زمانٌ» وكذا لا يشترط هيعةٌ » قلو أحرع لابساً المخيط أو يجامعاً انعقد في الأول صحيحاً - أي: 
ويجب عليه دم إن دام لبسّهُ يوماً وليلة» وإلا فصدقة ‏ وف الثاني فاسداء أي: ويَعمّلٌ ما يعمل مُفِيِهٌ المج 
من المضي فيه ثم قضائه من قابل. اه موضحاً من "شرحه")). 
(5) "ح": كتاب الحج ق714/ب. 
)6ن( "ع" كتاب المج 7743ب 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 
ليقضىّ به مِن قابل (والوقوف بعرفة) في أوَانهء سُمَيِتْ به لأنّ آدمّ وحواءً تعارفا 
فيها (و) معظمٌ (طواف الزّيارة) وهما ركنان لمم ممه مم ممم ممه مم مول 


ويتفرعٌ عليه أيضاً ما في "شرح اللباب"20: («(من أنه لو أحرمٌ ثم ارنَدّ ‏ والعياذً 
بالله تعالى - بطل إحرامةُ» وإلّ فالردّة لا نبطِلُ المتّرط الحقيقيّ كالطهارة للصلاة)) اه. 
وكذا ما قدّمناه("2 من اث شتراطر الَّةِ فيه» والتتّرطٌ المحض لا يماج إلى يو وكذا 


39 


مام ) من عدم سقوط. الفرض عن صبي أو عبار حرم بع أو مق ما لم يده الصبئ. 
زمهك4م] (قولة: ليقضيّ من قابل) أي: بهذا الإحرام السابق المستدام» "ط "200 
كفك (قولة: في أوانه» وهو مِن زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر الذحرء "ط"©. 
هه (قولُ: ومعظمٌ طوافب الرّيارة) وهو أربعة أشواط وباقيه واحبُ كما يأتي» "ط"0©, 
(مه+4] (قولة: وهما ركنان) يُشكِلٌ عليه ما قالوا: إن المأمور بالحجّ إذا مات بعد الوقوف 
بعرفة قبل طواف الزّيارة فإنّه يكوثٌ مُحرئا بخلاف ما إذا رجّعٌ قبله فإنّه لا وجوة للحجّ 
إلا بوحودٍ ركنيه ولم يوحداء فيبغي أن لا يجري الآمرّ سواءٌ مات المأمور أو رحَم "بحر”. قال 
العلآمة "المقدسي": (يكنٌ الجواب بأنّ الموت من قبل من له الحو وقد أتى يوُسعِدء وقد ورَّد: 


(قولهُ: قال العلمة "المقدسي": يمك الموابُ بأنّ اللوت إلخ) الأظهرٌ في الجواب أن يقال: إنه 
وإنا كان ركنا أنه يسقط يعذر الموت لضعفه. جفلاف الوقوف لقره وإلا كيف يقال بسقوطه به 
أنه من قبل تعالى إلخ؟! إذ هذه العلة تقتضي سسقوط الوقوف به أيضاً مع أنه ليبس كذلك؛ وأيضاً 
تقتضي أنه لو تقرّرٌ الوجوبب في ذْمّة الآمرٍ - بن مَطَى عليه سنة وهو مستطيمٌ - لا يسمّط الطوافُ .كوت 
المأمور؛ لأنّ الآير لم يأت .عا في وُسموء بل أَسَرَهُ عن وقت التمكن» تأمّل. 


(1) انظر "إرشاد الساري": فصل فٍ محرّمات الطواف ص١ .1١‏ 
(؟) المقولة [4049] قوله: ((وشرعاً: زيارة إلخ)). 

(5) صضكمفة وما بعدها "در" . 

() "ط": كتاب الحج 480/١‏ . 

(ه) "ط": كتاب الحج 285/١‏ . 

(0) "ط": كتاب الحج 488/١‏ . 


70 "البحر”: اكتاب الحج 0 


١ 


الجزء السادس 55 كتاب الحج 


(وواحبه) نيف وعشرون لسارت المج لعل سمطو رقم م اواو م 


»2 الحجّ غرّفة )"© بخلافي من رجّعَ)) اه. 
وأمّا الحاج عن نفسه فسنذكر”" عن "اللباب”: ((أنّه إذا أوصى يإقهام احج تحب بدنة))» 
(تمّة) 

يقي من فراقض اليج َه لطوافيه ارتب ين الفراقض: الاحرلم ثم اقرف ثم الطوافة, 
وأداءٌ كلّ فرض في وقتى فالوقوفُ من زوال عرفة إلى فحر النّحرء والطواف بعده إلى آخر العمرء 
ومكاة» أي: من أرض عرفااتو للوقوف» ونفسُ المسجد للطوافء وَأَْيقَ بها ترلكُ الجماع قبل 
الوقوف» "لباب" و'لشرحه"9". 

نم4 (قولة: وواحبةُ) اسم جنس مضافٌ َعم وسيأتي”"؟ حكم الواحب. 

050 (قولةُ: نيف وعشرون) 7 اثنان وعشرون هنا .ما اده "الشارح” أو أربعة 
وعشرون إن اعثبرٌ الأخير - وهو المحظورٌ - ثلاثةه وأوصلّها في "اللباب"7© إلى مسةٍ وثلاثين» 
فزاد أحدّ عشرّ أخحرء وهي: ((الوقوفُ بعرفة جزءاً من اللَيل ومتابعة الإمام في الإفاضة ‏ أي: 
بأ لا يَخرّجَ من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة ‏ وتأخيرُ المغرب والعشاء 


)١(‏ أحرجه أحمد »7٠١-17١9/4‏ وأبو داود(449١)‏ كتاب المناسك ‏ باب من لم يدرك عرفة» والترمذي(885) كتاب 
الحج ‏ باب ما جاء في: مَنْ أدرك الإمام يجمع فقد أدرك المج والنْسَائي 770/0 كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه(ه )7٠ ١‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء 
والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 709/7 -١١؟»‏ والحاكم 454/١‏ كتاب المناسك؛ وصحّحهء ووافقه الذَمَبيَ» 
و778/1 كتاب التفسيرء والبيهقي في "السنن الكيرى" ١15/0‏ كتاب المج باب وقت الوقوف لإدراك الحج؛ 
وابن حِبّان(؟ 7485) كتاب الحج ‏ باب رمي الحمار أيام التشريق» كلهم من حديث عبد ال ر حمن بن يَحْمَر الديليطفه. 

(؟) المقولة ٠١١853‏ قوله: ((ثم طاف للزيارة)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صاة4. 

(:) المقولة [45953 قوله: ((والضابط إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صاء م . 


قسم العبادات ك4 حاشية ابن عايدين 


(وقوف جَمْعٍ) وهو المزدلفة سُمَِتْ بذلك لأنّ آدم اجتمَع بحوَاءً وازلفَ إليهاء 
أي: دَنَا (والسّعي) وعند "الأئمّة الثلاثة" هو ركنٌ (بين الصنّفا) سُمّيَ به أنه حَلّس 
عليه آدمُْ ع ة الله (والروة) لأنه جلس عليها امرأةٌ وهي حواى ولذا أت (ورمي 
الجمار) لكل مّن حَجّ (وطواف الصّدّر) أي: الوداع 1111111 


إلى [7/ق5ه7/ب] المردلفة» والإتيان بما زاد على الأكثر في طواف الزيارة» قيل: وبيتوتة جزء من 
اللي فيهاء وعدمٌ تأخير رمي بك يوم إلى ثانيهه ورم القارن والمتمتع قبل الذبح» والهديّ عليهماء 
وذحُهما قبل الحلق» وفي أَيّام النحرء قيل: وطواف القدوم)) اه. 
قلت: لكنّ واحبات الح في الحقيقة الخمسة الأُوَلُ المذكورة في "المان" والذّبح أمّا الباقي 
فهي واحباتٌ له بواسطة؛ لأثها واجبات الطوافب ونحوه. 
اللكد (قولة: وقوفُ حَنْعِ) بفتح فسكون» أي: الوقوفُ فيه ولو ناد بعد القيخر كنا 
في "شرح اللباب"7"©, 
تكككقر (قولة: سُميْتْ بذلك) أي: بِحَمْعٍ وعزدلفة فقد يشارٌ بذا إلى ما فوق الواحد 
كقوله تعالى: عوَانايت سَ كلك 4# [ البقرة - 8 ]» فافهم. 
مهن (قولُ: لكل مَن حي أي: آفائياً أو غيرة قارناً أو متمتّعاً أو مفرداء وهو راحم 
لجميع ما قبلَه وإننا ذكرَة لدلاً يوسم رحوعٌ قوله: ((لآفاقي)) إلى الجميع» وإلا فكثيرٌ 
من الواجبات الآنية لكل من حَج. 
ركححى (قولة: وطوافٌ الصّدَرِ) بفتحتين .معنى الرُحوع» ومنه قوله تعالى :يوم يِضَدٌُ 
لياش آَشَنَا4 [ الزلزلة - ” ]» ولذا يُسمّى طواف الوداع بفشح الواو وتكمَرٌ لموادعيه الييست» 
"شرح اللباب'"”", فقول "الشارح": ((أي: الوداع)) على حذفب مضافبء أي: طوافٌ الوداع» 
فهو تفسيرٌ لطواف الصّدّر لا تفسيرٌ للصّدر إلا باعتبار الّروم؛ لان الوداع بمعنى الترك لازم للصّادر 
كعنق الرحوع» تأمّل. 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الج صده 4ب 
(؟) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر صدخ5 ١‏ بتصرف. 


الجزء السادس ةع كتاب الج 
(للآفاقي) غير الحائض (وَاخَلْقٌ أو التقصين وإنشاءٌ الإحرام 12000 


(+4 (قولة: لآفاقي”'0) اعترّض "النووي" في "التهذيب”" على الفقهاء في ذلك: (( بأنّ 
الآفاقَ النواحيء واحدةُ: أَفقّ بضمّنين وبإسكان الفا والنسبة إليه أَفْتِيء؛ لأنّ الجمع إذا لم يُسَمّ به 
فالنسبة إلى واحده))» وأجاب في "كشف الكثدّاف"70: ««بأنه صحيح؛ لأنه ريد به الخارحي 
أي: حارج المواقيتي» فكان عنزلة الأنصاري))» ومَامُُ في "شرح اين كمال" و"الفهُستائي"90, 

+4 (قولة: غير الحائض) لأنّ احائض يسقط عنها كما سيأتي7©. 

5 (قوله: والحلقٌ أو التقصيرُ) أي: أحدهماء والحلقٌ أفضلٌ للرجل» وفيه أن هذا شرط 
للخروج من الإحرام, والتتّرط لا يكوثٌ إلا فرضاء وأحاب في "شرح اللباب””0: ((بأن وحويّة 
من جيت إعإقةاى الرتف الشروج: رعو بارع لني زلا اوعد لعي مشر : 


(قولَهُ: فكان يمنزلة الأنصاري) أي: المنسوبي للأنصار؛ لأنّ هذا الحم بالاشتهارء وغلبةٌ الاستعمال 
يأخدُ حكمٌ النّسمية به» فيجورٌ النسبة إليه بعد ذلك» فكذا يقال في الآفاق بمعنى الخارحين» والآفاقيّ 
.كعنى الخارحي. 

قا و “القهسعارة) عبار( ونناصر افقها أن يقول: لا نسلألا لفاق جميع فى حبار 
في النسبة إلى الواحد؛ فعن "سيبويه" أن الأَفعالَ للواحد؛ قال بعضٌ العرب: هو أنعامٌ كما في "الفائق" 
وغيره» ولو لم أله جمع فم لا تكون اليامُ للوحدة كما قالوا في رومي؟ فإنها ليست للنسبة» ولو سَلّمٌ أنها 
للقسبة فالرَدٌ غير واحبيه فإنهم أرادوا بالآفاق الخارجحين وبالآفاقي الخارجحي» وهذا معن آخرٌ له لو رد 
إل الأفق لم , يْفهُمْ منه ذلك» وصار كالأنصاري على ما قل صاحب "الكشف" عن "الزعخشري" )) اه 


)١(‏ في "م": («للآفاقي)»). 

(؟) "تهذيب الأسماء واللغات": 9/9. 

(5) هو "الكشف على كشّاف الزعخشري": لأبي حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمرء سراج الدين القزويسي الفارسي 
ته ؛لاه). ("كشف الظنون" 48٠0/9‏ 03 "هدية العارفين" ١/9ملء‏ "الأعلام" 44/0). 

(4) انظر "جامع الرموز": كتاب الحج .590/١‏ 

(5) المقولة ]١٠١5715[‏ قوله: ((إلا على أهل مكة)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب قرائض الحج صا . 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


من الميقات؛ ومّدُ الوقوف بعرفة إلى الغروب) إِنْ وقف نهاراً (والبداءةٌ بالطّوافء من 
الحجر الأسود) على الأشبه لمواظيته عليه الصّلاة والستّلام؛ وقيل: فرضٌ» ش25 


قلت: وفيه أن هذا واحبٌ آخدُ سيأتي”0)» فالأحسنُ الجواب بأنّه لا يلزم من توقف السروج 

من الإحرام عليه أن يكون فرضاً طعي فقد يكونُ واحباً كتوقف [7/ق #7٠‏ /أ] المخروج الواحب 
من الصلاة على واجحب السلام تأمّل. ثم ريت في "الف ”© قال: ((إةٌ الحلق عند "الشافمي”” 

غيرٌ واحبيء وهو عندنا واحبُ؛ أن لحلل الواحب لا يكوثٌ إلا بم )» ثم قال بعد كلام: ((غير 
أن هذا التأويل ظني فييبُتُ به الوحوبُ لا القطع)). 

44 (قولة: من الميقات) يشملٌ الحرمً للمكي ونحوه كمتمتع لم يُسُق الهدي» "ط”0", 
والتقيية نيه للاتراز عمًا بعده» وال فبحورُ قبله» بل هو أفضلٌ بشروطه كما في ' 'شرح اللباب"290, 

>4 (قولة: إلى الغروبع) لم يقْل: من الرُوال لأنّ بسدائةُ من الرّوال غيرٌ واحسبي» وإفا 
الواحبُ ينه بعد تق مقا إلى الغروب كما أفائة في اشرح اللبابي” ُُ 

الاق (قولة: إن 5 نهارا) أنّا إذا وقَف ليلا فلا واحبّ في حقه قهه حّى لو وقفَ ساعة 
لا يازمُهُ شيء كما في "شرح اللباب”"2) نعم يكونُ تاركا واحبّ الوقوف نهارا إلى الغروب. 

> (قولة: على الأشبه) ذكرٌ في 'المطلب الفائق شرح الكنز"”": ((أنّ الأصمّ أنه شرط))» 


(قولة: نعم يكونُ تاركاً واحبّ الوقوف إلخ) مقتضى كونهٍ تاركا لواحب الوقوف نهاراً 
إلى الغروب أن يكون المدُ واحباء سواءٌ وقَفّ نهاراً أو ليلاً؛ لأنه إذا وقفّ ليلاً لا ينأنّى له الإتيانٌ 
بالواحب» فيتقرّرُ الوحوبُ في متو فيكونٌ التقِييدُ بوقوفه نهاراً الفائياً. 


)1١(‏ المقولة [1745] قوله: ((والترتيب الآتي بيانه إلخ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الج _ باب الإحرام 584/1 . 

5 "ط": كتاب الحج 485/1 . 

(5) انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج صدا4/ . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض احج صالاك ‏ 

. انظر "إرشاد الساري”: باب فرائض الحج صده4‎ )١( 

(7) "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق”: لمحمد بن عبد الرحمن» بدر الدين العيسى الديري. ("كشف الظنون" 5/9 181). 


الجء السادس 154 كتاب الحج 


وقيل: و0 (وَالتيامُنُ فيه) أي : في الطَّوافَو في الأصمّ (والمشي ة فيه لِمّن ليس 


ع لمكو 


له عذرٌ) يمْبَعُهُ منه ولو نذَّرَ طوافاً رَحْفاً مدت اسار سحووطلة الوا ايه 


لكر ظاهر الرواية أنه سنةٌ يكره تركهاء وعليه عائّة المشايخ, وصحَّحَهُ في "اللباب"0, 
وذْكَرَ "ابن الهمام"7©: » أنه لو قيل: إنه واجبٌ لا يعُدُ؛ لأنّ لمواظبة من غيرٍ تر مره دايز 
الوجوب )) اه. وب صرح في "المنهاج" عن "الوجيز”27» وهو الأشبهُ والأعدل؛ فيتبغي أن يكون 
عليه المعوّل. اه من "شرح اللباب"00, 

زكلاكقم (قوله: والتيامن فيه) وهو أحذ الطائف عن يمين نفسه» وجعلة البيتَ عن يساره» 


"لياب"20, 
الففنطة (قوله: ف الأصح) صرح به الجمهونٌ وقيل: إنه سنة» وقيل: فرض» "شرح 
اللنات"200 


(4لاخه (قولةُ: والمشيُ فيه إلخ) فلو ترَكَهُ بلاعذر أعاده وإلاً فعليه دمٌ؛ لأنّ المشي واحبٌ 


(قولُ: لو قيل: إن واحبْ لا يبعٌدُ؛ لأنّ المواظبة إلخ) لا يخفى أنّ الاستدلال بالمواظبة على الوحوب 
* 
غيرٌ تام لما تقد ل "الشارح":(( أن المواظبة من غير نهي عن الترك لا تفيدٌ الوجوب )). اه "سندي". 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: (وقيل سنة) قال في "النهر": وفي جنايات "فتح القدير": ظاهر الرواية أن الابتداء به سنة» 
وجعله في "المحيط" قول عامة المشايخ؛ حتى لو افتتح من غيره جاز وكره؛ ولو أريد بالسنْةٍ المؤكدةٌ وبالكراهةٍ 
التحرعية لَفَرُبَ من القول بالوحوب)). 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج صلدةء 1 

() "الفتح”: كتاب الج باب الإحرام 594-١715‏ . 

(5) في "شرح اللباب": (7المنهاج" عن "الذخيرة”))» و"الوجيز" و"الذخيرة" كلاهما لمحمود بن أحمدء برهان الدين 
(ت115ه)؛ صاحب "المحيط البرهاني”. 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة» فصل في شرائط صحة الطواف لف باختصار. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": فصل في واجبات الطواف ص ١‏ ام 

(9) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ قصل في واجبات الطواف ص ١١‏ ياختصار. وفيه: ((شرط)) 
بدل((فرض)). 


١ 


قسم العبادات 355 حاشية ابن عابدين 


لَِمَهُ ماشياء ولو شرع مُتنفّلاً زحفاً فمشيّهُ أفضلٌ (والظّهارة فيه) من النجاسة 
الحكميّة على المذهبء قيل: والحقيقيّة ز [ [ 0 100000 


عندناء على هذا نص الشايخ وهو كلامٌ "محمد" وما في "الخايّة'"": (( من أنه أفضل)) تساهل» 
أو محمولٌ على النافلة» لا يقال: بل ينبغي في النافلة أن تحب صدقة؛ لأنّه إذا شرّعٌَ فيه وحَبّ» 
فوجَب المشيئ؛ لأنّ الفرض أنّ شروعه لم يكن بصفة المشيء والشّروعٌ إنما يُوحبُ ما شرع فيه» 
كذا في "الفتح"7". 

سوم وه امف لواعي ويه واج عفار قار 
أُعادَمُ كذا في "الأصل"7", وذكر "القاضي" في "شرح مختصر الطحاوي": أنه يُجزيه؛ لأنّه أتّى 
ما أوجَبّ على نفسه)) وتهامُهُ في "شرح اللباب”0, 

405 (قولّة: فمشيّهُ أفضل) أشارٌ إلى أن لحف ييُجزيه ولا دم عليه» لكنْ يحتَاجج 
إلى الفرق بين وجوبه بالشّروع [7/ق0؟/ب] ووجوبه بالّذر على رواية "الأصل””» ولعلّه 
أذ الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل» فيجبُ بالقول كاملاً لئلاً يكون نذراًمعصية كما لو ندَرٌ 
اعتكافاً بدون صوم لزمه به ويلغو وصفهُ له بالتقصانء والواحب بالشّروع هو ما شرع فيه» 
وقد شرع فيه زحفاء فلا يحب عليه غير وال وبحب بغير مُوجسي تأمّل. 

4+0 (قولُ: من النجاسة الحكديّةِ) أي: الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا ف الإثم 
والكفارة. 

(قولة: على المذهبع وهو الصحيحٌ وقال "ابن شجاع”: ((إنها سن)» "شرح 
اللباب" ل "القاري"20. 


)١(‏ "الخانية": كتاب المج الواحبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة 59/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(؟) "القتح”: كتاب المج باب الإحرام 94-0/7, 

() "الأصل”": كتاب الحج ‏ باب الطواف 751/19 

(4) انظر "إرشاد الساري": ياب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واحبات الطواف صء ١‏ ا . 

(5) المذكورة في المقولة السابقة . 

(3) انظر "إرشاد الساري": ياب أتواع الأطوفة ‏ فصل في واجبات الطواف صا ١‏ 3ل 


الجزء السادس ١ه‏ كتاب الحج 


من وس وبدن ومكان طوافيء والأكثرٌ على أنّه سئة مؤكّدةٌ كما في "شرح لباب 
المناسك" (وسّترٌ العورة) فيه وبكظفي ربع العضو ا 


454 (قولةُ: من ثوببي) الأولى: لنوس أو في ثوبي "ط'9©. 

40 (قولة: ومكان طوافي) لم ينقل في "شرح اللباب" التصريحّ بالقول بوحوببء وإثما 
قال'": (( وأمًا طهارةٌ المكان فذَكَرَ "العرٌ بن جماعة"27 عن صاحب "الغاية"©): أنه لو كان 
في مكان طوافه نحاسةٌ لا يََطْلّ طوافهُ وهذا يفيدُ نفى الشرط والفرضيّة واحتمالَ بوت الوحوب 
والستّةق» اه. 

زتحكقم (قولة: والأكئرٌ على أنه) أي: هذا التوعٌ من الطهارة في الثوبي والبدن سنة موكدةق 
"شرح اللباب"”. بل قال في "الفتح"”": ((وما في بعض الكتب من أنّ بنجاسة الثوب كله يحب 
الدمٌ لا أصل له في الرّواية)) اه. 

وفي "البدائع”": ((أنّه سنةء فلو طاف وعلى ثوبه تجاسةٌ أكثرُ مسن الدرهم لا يلزمُةُ شيم 
بل يكرةٌ لإدحال النجاسة المسجد)) اه. 

ههه (قولة: وسترٌ العورة فيه) أي: في الطوافيه وفائدة عدّهِ واحباً هنا مع أنه فرضٌ مطلقاً 
لزومٌ الدّم به كما عد من ستن المخطبة في الجمعة.ععنى أنه لا يلزمٌ بتركه فسادُهاء ولا فالسئة تباين 
الفرضّ لعدم الإثم بتركها مره هذا ما ظهّرٌ لي» وقدّمناه في الجمعة. 

(0) "ط": كتاب المج 485/11 . 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صبلاء اس, 

(6) "هداية السالك": الباب العاشر ف دخول مكّة المعظّمة - فصل ف واحبات الطواف وستنه 779/75. لأبي عمر 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» عز الدين بن َمَّاعَة المصري الشنَافعِي (رت/1الاه). ("اللدرر الكامنة" 5لا 
"هدية العارفين" .)085/١‏ 

(5) ف "منسكه" كما في "هداية السالك". 

(5) انظلر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ف واجبات الطواف صالاء 1ل 

(5) "الفتح": كتاب الحنج - باب الحنايات ‏ فصل: من طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقة 450/9 يتصرف . 

(7) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرطه ١79/7‏ يتصرف يسير . 

(8) المقولة [11080] قوله: ((وطهارة وستر عورة قائما)». 


قسم العبادات 6.١‏ حاشية ابن عابدين 


و 
بالمروةٍ لا يُعَدُ بالمتُوطر الأوّل في الأصمّ (والمشي فيه) في السّعي (لِمّن ليس له عذرٌ).. 


عهدى (قولة: فأكثر) أي: من الربعء فلو أقلّ لا يَمنِع» ويُحِمّعُ المتفرق» "لباب"0, 

رهدى (قولةُ: كما في الصلاق أي: كما هو القدْرٌ المانعٌ في الصلاة. 

رمحن (قولة: يحب لدم أي: إن لم يُعِدْه وإلاّ سقط وهذا في الطوافب الواحبء 
وإلاّ تحب الصدقة. 

[>4هى (قولة: في الأصحّ) مقابله ما قاله "الكرماني": ((إنه يعد به لكنه يكرهُ لترك السئةه 
وتستحبٌ إعادة ذلك الششّوط لتكوث البداءةٌ على وجه السئّة))» ومشى في "اللباب””© على أنه 
شرط لصحَةٍ السسّعي فعدمٌ الاعتداد بالشّوط الأول يتفرع عليه وعلى القول بالوحوب؛ لأنّ المراد 
بعدم الاعتدادٍ به لزومٌ إعادته [؟/ق 75١‏ /أ] أو لزومٌ المزاء على تقدير عدمهاء وإما الفرقً من 
حيث إِنهِ إذا لم يُِد الوط الأرّل يلزمُهُ الجراء لترك السسّمي على القول بالستّرطيّة؛ لأنه لا صمَّة 
للمشروط بدون شرطهه ولترك الشوط الأوّل على القول بالوحوب الذي هو الأعدلٌ المختار من 
حيث الدليلٌ كما في "شرح اللباب'”"» وقد يقال: إن إذا لم يعمَدَ بالأوّل حصّل البداءةُ بالصفا 
بالثاني» فقد وُحدّ الشترط» ولا يُتصوَّرُ تركه؛ وإنما يكوثٌ تاركاً لآخرٍ الأشواط إل إذا أعساد الأول 
وكوك ذلك شرطا لا ينان الوحوب؛ إذ لا يلزم من كون الشيء شرطاً لآخرٌ تتوقفُ عليه صحقَةُ 
أن يكون ذلك الشيءٌ فرضاً كما قدّمناه'" في الحلق خلافاً ما فَهِمَهُ في "شرح اللباب"0© 


(قولة: ولَرْكٍ الشّرط الأول إلخ) أي: عدم الإتبان به بوصف الوحوب. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري”: باب أنواع الأطوفة - فصل في واجبات الطواف صبلا؛ اس 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ‏ فصل في شرائط صحة السعىي ص١‏ ا. 
(©) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة - فصل ف شرائط صحة السعي صدة! اس. 
(؟) المقولة [/17737] قرله: ((والخلق أو التفصير)). 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ‏ فصل في شرائط صحة السعي صد؟ ١‏ اس 


الجزء السادس انه كتاب الج 


كما مر (ودَيْحٌ الّاةٍ للقارن والمتمتعه وصلاةٌ ركعتين لكل أسبوع) من أي طوافٍ 
كان؛ فلو ترَكّها هل عليه دمٌ؟ قيل: نعمء فيُوصي به (والتّرتِيبُ الآني) يانه (بين 
المي والخَلقٍ والذَّبْح يوم التخر) وأا الترتيبُ بين الطوافه وبين المي وَالخَلّق 
فسْنة فلو طاف قبل المي وَالخَلْق لا شيءَ عليه ويكرة "لياب". وسيحيمٌ 
كن ارد لا ذبح عليه. وستْحمَقُةُ (وفِعُلٌ طوافف الإفاضة) أي: الرّيارةٍ 0 


هنا وفي الحلق”'2, ولو كان فرضا لَرِمّ فرضيّة السّعي أو فرضيّة بعضِه ووحوبٌ باقيه مع أنه كلّهُ 
واجبْ يُجبَرُ بدمء وحينهل تعيّنَ القولٌ بالوجوب؛ إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشّرطيّة كما نص 
عليه في 'المنسك الكبير" وإن استغربَهُ "القاري" في "شرح اللباب””"22 والله تعالى أعلم بالصواب. 

المحم (قوله: كما مر””) أي: في الطواف. 

44 (قولة: قيل: نعم) ضعّفَةُ هنا وإن حرّمٌ به في "شرحه" على "الملتقى"9) لأنه جرم 
بخلافه صاحبُ "اللباب"” فقال: ((ولا تختص - أي: هذه الصلاة - بزمان ولاامكان» أي: باعتبار 
الجواز والصحَّة» ولا تفوت» أي: إلا بالموت» ولو تركها لم تجبر يدم أي: أنه ليجب عليه 
الإيصاء بالكقارة): وذكَرَ "شارحه”: ((أنّ المسألة خلاقيّة قفي "البحر العميق": لا يحب الدم 
وف "الدوهرة””" و"البحر الزاخخر": يجب» وف بعض المناسك: الأكثرٌ على أنه لا يجحب» وبه قال 
الشافعيّة, وقيل: يلزم). 

4 (قولة: والترتيب الآتي بيانة إلخ) أي: في بابي الجنايات» حيث قال هناك: ((يجب 

. انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج  فصل في واجباته صم‎ )١( 

(؟) انظر "إرشاد الساري”: باب السعي بين الصفا والمروة - فصل في شرائط صحّة السعي صداة 11ل . 
(5) ضاي ف "در" 

() "الدر المنتقى": كتاب المج - فصل: إذا دحل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام 7717/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(ه) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوقة ‏ فصل ف ركعتي الطواف صده ١‏ 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل في ركعتي الطواف صده . ا 

(0) "اللجوهرة النيرة”: كتاب الحج 184/1١‏ 


١‏ 1ه ؟ "در". 


١ 


قسم العيادات مه حاشية ابن عابدين 


(في) يوم من (أيّامٍ الدخْر) ومن الواحباته كونٌ الطوافو وراءً الخطيم وكونٌ 
7 0 32 
السّعي بعد طوافي مُعتد به» وتوقيت الحلق 00 


في يوم النحر أربعة أشياء: الرّمِيٌ ثم الذبحٌ لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف؛ لكنْ لا شيءَ على 
من طافّ قبل الرمي والحلق؛ نعم يكرهء "لباب"0©) كما لا شيءَ على المفرد إلا إذا حلّقَ قبل 
اليّمي؛ لأنّ ذيحه لا يجبْ)) اه. 

وبه عُلِمَ أله كان ينبغي ل "المصئف" هنا تقديمٌ الذبح على الحلق في لذَكْرِ ليوافي ما بينهما 
من الترتيب في نفس الأمرء وأدّ الطواف لا يلزمٌ تقديمه على الذبح أيضاً؛ لأنّه إذا حاز تقدمٌةٌ 
على الرّمي المتقدّم على الذبح جار تقدمُهُ على الذبح بالأولى [؟/ق771/ب] كما قاله ""0", 

والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» ولذا لم يذكره هناء وإفا يحب 
ترتيب الثلاثة: الرّمِي ثم الذبح ثم الحلق» لكن المفرد لاذبح عليه فبقي عليه لترتيب بين الرّمي والحلق. 

زنهحه (قولة: ف يوم) تقدّمَ في الاعتكافي" أن الأيالي تبعٌ للأيّام في المناسك. 

زفحم (قوله: وراء الخطيم) لأنَّ بعضه من البيت كما يأني 20 بيانةُ. 

قحم (قوله: وكونُ لمشي بعد طواف معتل به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثرء سواء 
طَافَةُ طاهراً أو محدثاً أو حنباء وإعادة الطواف بعد السسّعي فيما إذا فعلَهُ مُحليئاً أو جنباً لجبر التقصان 
لا لاتقساخ الأول "ح"20 عن "البح" ثم إِنَّ كون هذا واجباً لا ينان ما في "اللياب" 


(قولة: وأنّ الطواف لا يلزمٌ تقدكُة على الذّبح) لعل الموافق: لا يلزمٌ تأحيرةٌ عن الذبح. 


(1) انظر "إرشاد الساري”: باب طواف الزيارة ‏ فصل في شرائط صحة الطواف صه ١0‏ معزياً للشارح 
القاري. 

() "ح": كتاب الحج قهلا/ا. 

() المقولة 417 90ع قوله: ((إلا ليلة عرفة إلخ)). 

(5) المقولة [4959-0] قوله: ((كاستقباله)). 

(ه) "ح": كتاب الحج 7١383‏ 

(5) "البحر": كتاب الحج ‏ باب التنايات ‏ فصل: ولا شيء إن نظر إلخ 74/7 بتصرف . 


الجزء السادس مه كتاب الحج 


باللكان والرّمان» وتركُ المحظور كالجماع بعد الوقوف لبس المخيط وتغطية 
الرّأس والوحيء والصصّابطٌ أن كل ما يحب بتركِه دم فهو واحب؛ صرّحّ به 
في "الملتقى"”20: وسيتضيحٌ في المبنايات 0 
من عد شرطاً نصحَّة السسّعي كما علمتَهُ سابق”". 
4+4 (قولة: بالمكان) أي: الحرم ولو في غيرٍ منى؛ (( والرّمان)) أي: أيّامٍ النحرء وهذا 
في الحاجء وأمًا المعتمرٌُ فلا يتوت حلقه بالرّمان كما سيأني”" في اللتنايات. 
كحم (قولة: وتركُ ا محظور) قال في "شرح اللباب””»: ((فيه أنَّ الاجتناب عن المحرّسات 
فرضٌ» وإنها الواحبُ هو الاجتنابُ عن المكروهات التحرعيّة كما حَقَقَهُ "ابن الهمام”*© إلا أن 
فعلّ المحظورات وترلة الواحبات لَمّا اشتركا في لزوم الحزاء قت بها في هذا المعنى)). 
(4*4] (قولّةُ: كالجماع بعد الوقوف إلخ) تمثيلٌ للمحظورات» وقيّدَ مما بعد الوقوف 
لأنه قبله مفسدٌ» والمرادٌ هنا غيرٌ المفسدء تأمّل. 
هدو (قولهُ: والضابط إلخ) لَمّا لم يستوف الواجباتب كما علميَهُ ما زناه عن "اللباب" 
ذكَرٌ هذا الضابط» وليفيد بعكس القضيّة حكمٌ الواحبء لكنّها تتعكس عكساً منطقيّاً لا لغويّاء 
فيقال: بعضُ ما هو واحب يجب بتركه دج لا كل ما هو واحبٌ؛ لأنّ ركعتي الطواف لايحبُ 
بتركهما الدم وكذا ترك الواحب بعذر على ما سنذكرٌة”" ني أُوّل الجنايات» لكنْ في الأوّل 
لاف تقدّم””: فعلى القول بوجوب الم فيه مع تقبيد الترك بلا عذر يصحٌالكس كقاً. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الج 518/1 
(؟) المقولة [4787] قوله: ((ني الأصح)). 
(5) المقرلة ]٠١495[‏ قوله: ((أو أخر الحاج)). 
(5) انظر "إرشاد الساري”: باب شرائط الحج - فصل في واحباته صداء وس . 
(د) لم تعثر على التقل في نسحة "فتح القدير” التي بين أيدينا. 


(0) المقرلة ]٠١554[‏ قوله: ((بعذر)) 
(7) المقولة 17484 قوله: ((قيل: نعم)). 


قسم العبادات كه حاشية ابن عابدين 


(وغيرُها سئنٌ وآداب) كأن يتَوسعَ في التفقة» ويُحافِظاً على الطّهارة وعلى صَوّن 
لسانف وَيَسِتَاْذِنَ أبويه ودائةٌ وكفيلة ويُودَّعَ الممسجد بركعتين ومُعَارفَةُ 
ويُستجِلّهم» ويلتمس دعاءهم, ويتصدّقّ بشيء عند خروجه. ويخرج يوم الخميس - 
ففيه حرّجّ عليه السلام في حجّةٍ الوداع ‏ أو الإثنين أو الجمعة بعد التوبة 


بالعردم في أنه هل ب يَشتري أو يكتري؟ وهل يسافرٌ با أو بَخْر؟ وهل 


حدق (قولة: وغيرها إلخ) فيه أنه لم يُستوفب الواجبات» وإن كان مرادُةُ أن غير الفرائض 
والواجبات سئنٌ وآداب فغيرٌ مفيدٍ. 

لمحكقم (قولة: كأن يُتوسّمٌ في النفقة إلخ) أفادَ بلكاف أنه بقي منها أشياءُ لم يذكرها؛ 
[/ق1؟/أ] لأنها ستأتي”" كطوافب القدوم للآفاقي» والابتسداء من الحجر الأسود على أحاٍ 
الأقوال؛ والتطّبٍ الثلاث» والخروج يوم التروية وغيرها مما سيعلم. 

ركححى (قولة: وعلى صن لسانه) أي: عن المباح والكروه تنزيهاء وإلاّ فهو واحب. 

007٠:‏ (قوله: ويستأؤن”" أبويه إلخ) أي: إذا لم يكونا محتاجين إليه؛ وإلاّ فيكرةٌ 
وكذا يكرةٌ بلا إذن دائنه وكفيله والظاهرٌ أنْها تحرعية لإطلاقهم الكراهة» ويدلُ عليه قولَهُ 
فيما مر”" في تمنيله للحجّ المكروه: ((كالحج بلا إذن ممايحبُ استئذانه))» فلا ينبغي عدهُ 


(قولةُ: فيه أنه لم يَستَوْضي الواحباته) لك بزيادةٍ ما ذكرَةُ "الشارح” من الواجبات والضابط يكوتٌ 
"الشارح" قد أصلّحَ عبارة المان. 
)١(‏ لاه وما بعدها "در". 
)١(‏ في "ب": ((وليستأذن)). 


02 


(5) صلاه 4 454 "در" 


الجزء السادس لاله تتاب المج 


لأنّ الاستخخارة”" في الواحب والمكروه لا محل لهاء ومامّهُ فقي "النهر”" زو أشَهْرةُ 
شوَّالٌ وذو القَعْدهِ) بفتح القاف وتكسّرٌ (وعشرٌ ذي الحِحّة) بكسر الحاء تتح 
وعند "الشافعي" ليس منها يومٌ النَحْرء وعند "مالك" 1 


ذلك من السّتن والآداب. 

اللكلة (قولة: بف القاف وتُكسر) أي: مع سكون العين» وحْكِي الفتحٌ مع كسر العين. 

07 (قولة: و" تففح) عزاه الشيخ "سماعيل ”77 إلى "تحرير الإمام النووي”: وقال: 
((خلافاً يما ني "شرح الشمني" من أنه لم يُسمَعْ إلا الكسر)». 

زعملاق (قولة: وعند "الشافعي" ليس منها ٍ النْحرِ) هو رواية عن "أبي يوسن" أيضاً كما 
5 "النهر"””© وغيره» وظاهرٌ المثن يوافقّةُ؛ لأنْه ذَكَرَ العددّ فكان المرادٌ عشرٌ ليال» لكن إذا حُذِفَ 
التمييزٌ جاز التذكيرٌ فيكونٌ المعنى عشرة ةيب فاده " "20 عن "الفهُستاني” م . وقيل: إِنّ العشر 


)١(‏ في"د" زيادة:(( قوله:(لأنّ الاستحارة) قال ف "النهر": وكيفيتها أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخصلاص 
قائلاً الدعاء المعروف؛ ويشاورٌ ذا الرأي في وقت معين لا في الحج؛ ثم يبدأ بالتوبة مراعياً شروطها من رد المظالم 
إلى أهلها عند الإمكان» وقضاء ما قصصّر ف فعله من العبادات بالندم على تفريطه. والععزم على أن لا يسردء 
والاستحلال من ذي المخصومات, والمعاملات» ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» ولا بد من رفيق صالح يُذَكُره 
إذا نسي» ويصيره 'إذا جزع؛ ويعينه إذا عجز. وعن بعض الصالحين: أن كونه من الأجانب أولى اه 
القطيعة. وينبغي له أن يرى المكاري ما يحمله» ولا يحمل أكثر منه إلا بإذنه» وعن بعض الأكابر أنه امتنع عن حَمْلٍ 
بطاقة الإنسان لعدم إذن المكاري» وبعد الإذن فينبغي له التباعد عن تحميل الدابة فوق طاقتهاء وتحريدٌ السفرٍ 
عن تحارةٍ أحسن,» لكنه لو اتحر لا ينتقص ثوابه كالغازي» ذكره الشارح في "السير"» ويتبغي له التباعد عما فيه رياء 
وسمعة» ومن ثم كره بعض العلماء الركوب في المحملء فالركوب ف المحقّة أولى» وقيل: إن تحر عن قصد ذلك 
لا يكرهء وعن المماكسة في شراء الزاد وجما يحتاجه. والمشي لمن يطيقه أفضلٌ من الركوب» ولا يسيء خلقه؛ وكره 
الإمامٌ الج على الخمار. انتهى ملخصاً)). 

(؟) انظر "النهر": كتاب الج ١/11793/بء‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الحج ؟/ق 57١/أ‏ بتصرف يسير. 

(4) "تحرير التنبيه”: كتاب الحج صدده ال 

(0) "النهر": كتاب الحج ‏ باب التمتع قا 4 .]/١‏ 

() "ح": كتاب الحج ق9 3 ١1/ا.‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الحج 595/١‏ . 


قسم العبادات همه حاشية اين عابدين 


ذو الحِجّة كله عملاً بالآية» قلنا: اسم الجمع ؟ يَشتركُ فيه ما وراءً الواحد 0050ظظ 


اسم لهذه الام العشرة» ة فليس المرادٌ به اسم العدد حتى يُعتبَرَ فيه التذكيرٌ مع المونث والعكسٌ» 
تأمّل. 
4١4‏ (قولة: ذو الج كله مبتداً محذوفُ الخبر» تقديره: منهاء 
ه40 (قولَهُ: عملاً بالآيق أي: قوله تعال: انح تئج سوم ع رام م 4 
9.1 (قولُ: قلنا: اسم ادمع إلخ) الإضافة بياب أي: دنع عوجي وإلاّ فأشهرٌ صيغة 
جمع حقيقة وهذا أحدُ جوايين ل "الزعخشري"”"© حاصلة: ((أنه تجوز في إطلاق صيغة 5 
على ما فوق الواحاد لعلاقة معنى الاحتما والتعدٌّدء ثانيهما: أن التحوّرٌ في جعل + بعض الشّهر 
شهراء فالأشهُرٌ على الحقيقة))» واعترضَ الأول بأ فيه إمراج العشر عن الإرادة لخروجه عن 
الشهرين» وأحيب بأنّهِ داس فيما فوق الواحد؛ وهذا كلهُ على تقدير: الج ذو أشهرء أمَّا على 
تقدير: المج في شه" فلا حاحة إلى التجوز؛ لأنّ الطرفيّة لا تقتضي الاستيعاب» لكر مِّنَ الراد 
الحديث” الوارد في تفسير الآية [1/ق311/ب] أنه وال" وذو القَدةٍ وعد ذي الميمّة. 


رم 
5 


(قولةُ: واعترض الأول أن فيه إخراج العشر عن الإرادةٍ إلخ) عبارةٌ "الرحمتي": (( وهذا الدواب 
مبنييٌ على ضعيفف لا يليقٌّ بفصاحة القرآن؛ لأنّ بعض الثالث ليس يشهرء فلا يكوثٌ داعملاً؛ لأنّ المراد 
ما زاد على الواحد من جنسه إلا أن يقال: وسُمَّيَّ شهراً بحازاً إطلاقاً لاسم الكل على ارم 
باب التُغليب» أو من باب عموم المجازء بأن يُرادَ ثلاث قطع من الرّمن )) اه "ستدي". 


. 71563 "ح”: كتاب الحج‎ )١( 

(؟) انظر "الكشاف”: ٠5/١‏ سورة البقرة - الآية (/151) 

© في "ب" و"م": ((الشهر)). 

(6) أخعرجه الطبراني في "المعحم الأوسط"(177)» وف "المعجم الصغير"(60١1)‏ من حديث أي أُمَامَقه مرفوعاًء قال 
قال رسول الله 6 :«الحج هر مَعْلُومَات: شوالء وذو القعدة وذو الحجّة))» وفيه حُصِيْنُ بن مُخَارِق» قال 
الدارقطني: يَطَعُ الحديث. 

(5) وورد وري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري( )١97 ٠‏ كتاب الحج ‏ باب قول الله تعالى: - 


١ 


الجزء السادس عه كتاب الج 
وفائدةٌ التأقبت أنه لو فعَلَ شيعاً من أفعال الحجّ حارجها لا يُجزيه 520000 


4709 (قولة: وفائدةٌ التأقبت إلخ) حوابٌ عن إشكال تقريرٌهُ: أن التوقيت بها إن اعثيرَ 
للفوات ‏ أي: أنّ أفعال اللحيٌ لو أَرتْ عن هذا الوقت يفوت المي نه بتأخبير الوقوف عن طلدوخ 
نر لماترتيرة الا لايس ويف 10ج ينيع وين شكس المرات برت تطلم كانه وهو 
الوقوف - يلزمٌ أن لا يكون العاشرٌ منها كما هو رواية عن "أبي يوسف"؛ وإن اعثبرَ التوقيت المذكورٌ 
لأداء الأركان في الحملة يلزمٌ أن يكون ثاني لحر وثالثة منها لمنواز الطواف فيهما. 

وأحاب "الشارح" تبعاً ل "البحر”" وغيره بما يفيدُ احتبار الأخير» وذلك بأد فائدته أن شيقاً 
من أفعال الحج لا يحور إلا فيهاء حتّى لو صام التمُ أو القارث ثلاث يام قبل أشهر الحج لا يجو 
وكذا المي عقب طواف القدوم لا يقح عن سعي المج إلا فيهاء حتى لو فعَلّهُ في رمضان 
لم يُجْرِ ولو اشتبة عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا هو يوم النحر جاز لوقوعه في زماه» ولو ظهرٌ أنه 
الحادي عشرٌ لم يُسْرٍ كما في "اللباب””" وغيره» قال "الفهُستاني"”2: ((ولا ُنافيه إجزاءٌ الإحرام 
قبلهاة ولا بحرا ارم والكلق وطواقا الزيارة وطيرها بعدهال الث ذلك حلم ليم)لهد. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنَّ طواف الرّيارة يحور في يومين بعد عشر ذي الحجّة كما علمتّهُ وإن كان 
في أله أفضل» فالمناسب الجواب عن الإشكال بأنّ فائدة التو قبت ابتداءٌ عدم جواز الأفعال قبله, 
وانتهاءً الفوات بفَوت معظم أركانه وهو الوقوف؛ ولا يازم خصروجٌ اليوم العاشر لما علمتَهُ من 
جوازة فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عش هذا ما ظهرٌ لي» فافهم. 


- «الْحَجَاَسْهُرْسَمْنُوْسَتٌ4» والبيهقي في "السئن الكبرى" 2541/4 وفي"معرفة الستن والآثسار" 0/9 كتاب 
المناسك بوانت اح تقرف الى أي لا "الصف" ٠١5/4‏ كتاب الح باب قوله تعالى: 
© الحح أَشْهرْسَملُو مَمْلُومت»4: » والحاكم في "المستدرك" 777/7 كتاب التفسيرء وأورده الهيدْمِي في "مجمع الزوائد" 
5 كتاب التفسير» وفي الباب عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما. 

. "البحر": كتاب الحج  باب الجنايات  فصل: ولا شيء إن نظر إلخ 947/7 بتصرف‎ )١( 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت صاو هم 

(9) "جامع الرموز": كتاب الحج 7173/1١‏ . 


قسم العبادات لله حاشية ابن عايدين 


(و) أنه (يكرةٌ الإحرامٌ له قبلّها) ون أمِنَ على نفسيه من المحظور لشبَههِ بالرّكن 


(قولة: ونه يكرةُ الإحرامُ إلخ) عطفٌ على قوله: ((أنه لو فمَلَ))؛ وهو ظاهرٌ في أنه 
أرادَ بأفعال الح غير الإحرام قلا يناف إحزاءً الإحرام مع الكراهة: فقولّة: ((لا يُحزيه) واقخ 
في مَحَزَو فافهم. نعم في كون الكراهة فائدةً التوقيت خفائٌ ولعلّ وجهه كونٌ الإحرام شبيهاً 
بالركن» تأمّل. 

:ه.407) (قولهُ: قبلها) أفاد أنه لو أحرّمٌ فيها بمج ولو لعام قابل ‏ لا يكرة ولذا قال 
في "الذيرة": ((لا يكرةُ الإحرام بالحجّ [؟/ق577/أ] يوم النحرء ويكرةُ قبل أشهر الحجّ))» قال 
في "النهر”": ((ويبغي أن يكون مكروهاً حيث لم يأمَنْ على نفسه ونا كان في أشهر الحجّ». 

دام (قولُ: لشبه لركن) علَةٌ لقوله: ((يكرم)» أي: ولو كان ركنا حقيقة لميصحّ 
قبلهاء فإذا كان شبيهاً به 23 في لشبهه وريه مزعتم الك ور 

3 (قولَ: كما مر””) أي: عند قوله: ((فرضُةٌ الإحرام). 

40 (قولة: وإطلاقها) أي: الكراهة (( يفي التحريم))» وبه يدها "المهْستاني"97, ونقَلٌ 
عن "التحفة””” الإجماع على الكراهة» وبه صرح في "البحر”” من غير تفصيل بين موف الوقوع 


(قونّةُ: وينبغي أن يكون مكروهاً) وهذا هو الظاهيٌ فَإنّه وإن كان في أشهره إلا أنه إما أحرّمٌ لمج 
٠ 2. 95 5‏ 0 ع 5 2 1 
قابل» فلم يُحرِمٌ في أشهره حقيقة بل في أشهر حج آخر. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الحج . ياب التمتع ق48 ١ب‏ 
(؟) "البحر": كتاب الحج 5/9 8. 
نسيل انه واء 
(4) "جامع الرموز": كتاب الحج 777/1 
(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج م 
(0) "البحر”: كتاب المج 5217/7 


الجزء السادس آذه كتاب الحج 
(والعمرة) في العم مرّة (سنة مؤكدة) على المذهبيء وصحّمَ في "الجوهرة" وجوبّهاء 


في محظور أَوْ لاء قال: ((ومّن فصّلَ كصاحب "الظهيريّة”" قياساً على الميقات المكانيّ فقد أطّاًء 
كن ل "الفهُستاني””" أيضاً عن "للحيط”" التفصيل؛ ثم قال: وفي "النظم" عنه أنه يكرهٌ 
لا عند "أبي يوسف")). 
مطلب: أحكامٌ العمرة 

15 (قولة: والحُمْرةُ في الحُمرِ مره سنة مؤكدة) أي: إذا أتى بها مره فد أقامٌ السنة غير 
مقو بوقتم غير ما نبت النْهِيُ عنها فيه إلا أنها في رمضان أفضلٌ» هذا إذا أفرّدتهاء فلا يُنافيه 
أن القران أفضلٌ؛ لأنَّ ذلك أمرٌ يرجمٌ إلى الحج لا العمرة. 

فالحاصلٌ أن مّن أراد الإتيا بالعمرة على وجه أفضلَ فيه فبأن يقرثٌ معه عمرة "فح "”. 
فلا يكرةٌ الإكثار منها حلافاً ل "ماللكش". بل يُستحّبٌ على ما عليه المدمهور» وقد قيل: سبع أسابيع 
من الأطوفة كعمرقٍ "شرح اللباب”07. 

44 (قولةُ: وصحٌّعّ في "الجوهرة”" وجوبّها) قال في "البحر””: ((واخمارَة في 
"البدائع" وقال: إِنّه مذهبُ أصحابناء ومنهم من أطلقَ اسم التق وهذا لا يناف الوحوب اه. 


والظاهرٌ من الروا اية السيِّة فإ "محمد" نص على أن العمرة تطواعٌ)) أه. 


.]/773 "الظهيرية”: كتاب المج فصل فيمن يجب عليه الحج ومن لاء ووقت الحج والعمرة‎ )١( 
. 595/1 (؟) "جامع الرموز": كتاب الحج‎ 

() "المحيط البرهاني": كتاب المناسك ‏ الفصل السابع: بيان وقت الحج والعمرة ١/ق‏ 74١ب‏ . 
(4) "الفتح”: كتاب الحج ‏ باب الفوات 53/9- 317 . 

() انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ‏ فصل في وقتها صاء ال 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ‏ باب الفوات 7371/1 . 

(7) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 77/8 بتصرف . 

(8) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما العمرة 7153/1 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


قلنا: المأمورٌ به في الآية الإتمامٌ وذلك بعد الشّروع» وبه تقول. 
(وهي إحرامٌ وطواف وَسَعْيّ) وَحَلقّ أو تقصيرٌ فالإحرامُ شرطء ومعظم الطواف 
ركن» وغيرُهما واحب» هو المختارٌ ويَفعَلُ فيها ككل الحاج ع 


ومالَ إلى ذلك في "الفتم"<ى وقال بعد سَّوْق الأدلّة: ((تعارّض مقتضيات الوحوب 
والنفل» فلا تنبست» ويبقى بحرّدُ فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يُوحبُ 
السنّقع فقلنا بها)). 
بصم (قولة: قلنا: المأمورُ إلخ) جواببٌ عن سؤال مقدّر أَورَدَهٌ في "غاية البيان" دليلاٌ على 
الوجوب» ثم أحاب عنه مما ذكرة "الشارح” ثم هذا 2 علي أن المراد بالإتمام تتميمٌ ذاتهماء أي: 
تتميمٌ أفعالهماء أمّا إذا ريد [؟/ق777/ب] به إكمالٌ الوصف - وعليه ما نقلَّهٌ في "البحر "0 
((من أن الصحاية فسَّرّت الام بأن يُحرمٌ بهما من كُويرةٍ أهلِه ومن الأماكن القاصية)) ‏ 
فلا حاجة إلى المواب؛ للاتّفاق على أن الإقام بهذا لمعنى غيرٌ واحبي فالأمرٌ فيه للندب إجماعاء 
فلا يدل على وجوبب العمرة» فافهم. 
(قولة: وحلقٌ أو تقصيرٌ) لم يذكره "الصلف"؛ لأنّه عن محر منهل "بح ر”". 
رديه (قوله: وغيرُهما واحبُ) أراةً بالغير من المذكورات هناء وذلك أقلّ أشواط الطواف» 
والمتّعي» والحلق أو التقصينٌ وإلاّ فلها سنن ومحرّمات من غير المذكور هناء فافهم. وأشار بقوله: 
هو المحتار) إلى ما في "التحفة"7 حيث جَمَلَ السّعي ركناً كالطواف» قال في "شرح 
اللباب””: (( وهو غير مشهور في المذهب)). 
1 (قولة: ويَفعَلُ فيها كفِعْل الحاج) قال في "اللباب"”: ((وأحكامٌ إحرايها كإحرام 
)1١(‏ "الفتيح": كتاب الحج ‏ باب الفرات 55/7 . 
(؟) "البحر": كتاب الحج 545/9 . 
(0) "البحر": كتاب الحج _ باب الفرات 357/779 . 
(5) لم نعثر على التقل في نسححة "تحفة الفقهاء" التي بين أيدينا. 
(د) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صلاء الس 
)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صا ٠‏ 95م 


الجزء السادس 2 كتاب الج 


(وحارّت في كل السَّق) وندِبّت في رمضان (وكرهّ) 1711111 


الحجّ من جميع الوجوه؛ وكذا حكمٌ فرائضهاء وواجباتهاء وسننهاء وعحرّماتهاء ومُفسٍايهاء 
ومكروهاتهاء وإحصارهاء وجمعها ‏ أي: بين عمرتين ‏ وإضافتها ‏ أي: إلى غيرها في المّة - 
ورفضيها كحكمها في ال حجّ وهي لا تخالفه إل ني أمور» منها أنها ليست بفرضء وأنّها لا وقت 
لها معي ولا تفوت وليس فيها وقوضٌ بعرفة ولا مزدلفة؛ ولا رمي فيها ولا جمح - أي: بين 
صلاتين ولا خطبةه ولا طواف قدوم ولا صّدَرِ ولا تحب بدنة بإفسادها ولا بطوافها حنبأء أي: 
بل شام وأنّ ميقاتها لحل للنميع الناس + بخلاف الح فإنّ ميقاته لمكي الحرم)) أه. 

الحفنة (قولة: وجرت أي: صحتا. 

470 (قولُ: وتيت في ار مضات) أي: إذا أفرَدها كما مرّ”" عن "الفتح". ثم تي الدب باعتبار 
الزمان؛ لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤَكدةٌ أو واحبةٌ كما مر" أي: أنها فيه 0 
واستدل له في "الفتح””"“ .ما عن ن "ابن عباس" : (وعمرةٌ في رمضان تعدلُ حمّة »» وف طريق 
ل "مسلي" : « تقتضي كه ارب مع قال: (إوكات السّلفُ ‏ رحمنا الله تعالل 
بهم - يسمُونها الج الأصغرٌء وقد اعتمرَ َك أربع عمراث كلّهن بعد الهجرة في ذي القعدة؟*» 


)١(‏ المقولة [9711] قوله: ((والعمرة ف العمر مرةً سلئة مؤكدة)). 

(؟) المقولة [41914] قوله: ((وصحح في "الجرهرة" وحوبها)). 

(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الفوات 51/9 . 

(4) أخرجه أحمد 00/١‏ والبخحاري(19/87) كتاب العمرة ‏ باب: عمرةٌ في رمضان؛ ومسلم("15١)(1797)‏ كتاب الج 
- باب فضل العمرة في رمضانء وأبو داود(:49١)‏ كتاب الحج- باب العمرة» والنسائي 111-170/4 كتاب الصيام # 
باب الرخخصة ف أن يقال لشهر رمضان: رمضان, وابن ماجه(4 49؟) كتاب المناسك ‏ باب العمرة ف رمضان» 
والدارمي ؟/7ه كتاب المناسك ‏ باب فضل العمرة في رمضانء وابن زع ة(/ا/ ٠‏ كتاب الج باب فضل العمرة 
ف رمضان» واين ان في "صحيحه" )٠ ٠(‏ كتاب الج ياب فضل فضل المج والعمسرة ؛ كلهم من حديث ابن عيان 
رضي الله عنهما مرفوعا وثي الباب عن جابرء وأبي هريرة» وأنس؛ ووهب بن خؤيش» وم تحقل. 

(5) أخخرجه البخاري(10//8) و(9لا/0١)‏ و( كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر الب ؟ و(4148) كتاب المفازي # 
باب غزوة ادويق ومسلم(18) كتاب الحج ‏ باب بيان عدد عُمَرٍ الب يل وأيو داود(؛ 149) كتاب اللناسك ‏ 
باب العمرة» والترمذيي(ه 41) كتاب الحج ‏ باب ما جاء: كم حج الب #ذ؟ وقال: هذا حديث حسنٌ صحيم كلهم 
من حديث أنس بن مالك رضيقه؛ وف الباب عن ابن عمرء وعائشة: وابن عبّاس» والبراء بن عازب#د. 


١٠ه‎ 


على ما هو الحقٌ))» وتام فيه. 
( تنبية ) 

نقَلَ بعضهم عن "المدلا علي" ف [1/ق54/|] رسالته المسمّاة "الأدب ف رحب"30: 
((أنّ كون العمرة ف رحب سنة - بأنْ فعلها عليه الصلاة والسلام أو أَمَرَ بها - لم يَت20 نعم 
روي أن "ابن الزبير' لما فرح من تحديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رحسو تر إبلاً وبح 
قرايين» وأمَر أهل مكَةٌ أن يعتمروا حيتعلٍ شكراً لله تعالى على ذلك7"» ولا شلك أن فعل الصحابة 
حجَّةٌ (« وما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسنٌ )0 فهذا وحهُ تخصيص أهل مَك العمرة 
بشهر رجب)) اه ملخخصاً. 

كلاقم (قولة: رع صرح به في "الفتح””) و"اللباب"©, 

كام (قولة: يوم عرفة) أي: قبل لوال وبعدهء وهو المذهبُ نلاقاً لِما عن "أبي يوسف" 
أنّها لا تكرةٌ فيه قبل الرّوال» "مر "”", 


)١(‏ اسمها الكامل: "الأدب في رحب المرحب". ("هدية العارفين" ١/761؛‏ "فهرس المخطوطات الظطاهرية" ب الفقنه 
الحنفي .)45/١‏ 

(1) فقد أخرج البخخاري(177) كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر الي له؟ في حديث عروة بن الزبير قال:((سألت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله ول ف رحب))» ومسلم(د5؟١)‏ كتاب الج باب بيان عدد 
عْمَرٍ الب له وزمانهن» والترمذي(5777) كتاب الحيج ‏ باب ما جاء ف العْمْرَة من اللجهرانة» وابسن ماجه(19194) 
كتاب المناسك ‏ باب العمرة في رحب» كلهم من حديث غْروَة بن الرئثر طه. 

() الخبر في "مسالك الأبصار" للعمري 40/١‏ نقلاً عن الأزرقي قي "تاريخ مكة". 

(4) تقدّم تخريجه 11/9ه. 

(5) "الفتح”: كتاب المج باب الفوات 81/9 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صملا ء لاس, 


(0) "البحر": كتاب الحج . باب الفوات 57/6 . 


الجزء السادس هله كتاب الج 


اللاو (قوله: وأربعة) بالنصب والتنوين؛ والأصل: وأربعة2 أيام بعدماء أي: بعد عرفة: 
أي: بعد يومها. 
(ننبية) 
يزادٌ على الأيّام الخمسة ما في "اللباب"” وغيره من كراهة فعلها في أشهر الحجّ لأمل مكّة 
ومن .معناهم» أي: من المقيمين ومّن في دااحل الميقات؛ لأنّ الغالب عليهم أن يَحُحُّوا ف سنتهم 
فيكونوا متمتعين» وهم عن التمتع ممنوعون؛ وإلآ فلا منعٌ للمكي عن العمرة المفرّدة في أشهر الحجّ 
إذا لم يَحْيّ في تلك السيّنة» ومّن خحالّف فعليه البيان» "شرح اللباب"7". ومئلهُ في "البحر"9», وهو 
3 على ما اعحتارة في "الفتح"29 من كراهتها للمكّىّ وإذ لم يَحُجّ ونقَّلَ عن القاضي "عيب" في 
"شرح المنسلك": ((أنّ ما في "الفتح": قال العلامة "قاسمٌ": إِنْه ليس ,عذهبٍ لعلمائنا ولا للأئمّةٍ 
الأربعة» ولا خعلاف في عدم كراهتها لأهل مكّة)) اه. 
2 
قلت: وسيأتي”" تمامُ الكلام عليه ف باب التمتع إن شاء الله تعالى. 
هذاء وما قل كك عن "الشرنبلاية"00 من تقييلو كراهة العمرة في اليّام الخمسة بقوله: 
(( أي: في حقّ المحرم أو مُرِيدٍ الحجّ)) يقتضي أنه لا يكرهُ في حقّ غيرهماء ولم أر مّن صرح به» 
فليراجع. 
)١(‏ في "ب" و"م": ((أريعة)) بلا واو. 
(؟) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صالح: لت 
() انظر "إرشاد الساري": باب العمرة صم كلب. 
(4) "البحر": كتاب المج باب الفوات 03/9. 
() الفتتح": كتاب الحج ‏ باب التمتع 4959/7. 
(5) المقولة ]١٠١107[‏ قوله: ((ولو قرن أو تمتع جحاز وأساء إلخ)). 
(/) "ح": كتاب الج ق86١/أ.‏ 
(0) "الشرنبلائية": كتاب اللحج 10/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


قسم العبادات 5آه احاشية ابن عابدين 


أي: كر إنشاؤها بالإحرام ‏ حتى يلزمُةُ دم ون رفْضّها ‏ لا أداؤها فيها بالإحرام 
السّابق كقارن فاته الحج فاعبَمَرَ فيها لم يكره» "سراج". وعليه فاسشاءٌ "الخائيّة" 


(4 (قولة: أي: كُرهَ إنشاؤُها بالإحرام) أي: كره إنشاء الإحرام لها في هذه الأيّام 
كد 

زه؟47] (قولة: حتّى يلزمةُ دم وإن رفضّها) سيأتي”" الكلامٌُ عليه إن شاء الله تعالى في آخر 
باب النايات. 

:40 (قولة: لا أدلها) عطف على (( إنشاؤهال»» "ح”". 

009] (قولة: كقارن فَائَهُ الحجٌ) لو قال كمافي 5 "المعراج": (زكفائت 
الح لشمل التمتع. 

لك (قوله: وعليه) أي: على ما َي من أن المكروه الإنشاعٌ لا الأدام يإحرام سابق. 

ردك (قولة: فاستناء "الخائّة””7 إلخ) حيث قال: ((تكرهُ العمرة في ح يام لغير 
القارث)) اه. ا 

ووجةُ الاتقطاع ما علمتهُ من أنّ المكروه إنشاءٌ العمرة في هذه الأيّام والقارثٌ أحرّمٌ بها 
بإحرام سابق على هذه الأيّام؛ فهو غيرٌ داحل فيما قبله» فاستثناؤه منقطعٌ» فافهم. 

97 (قولُ: فلا يختصٌ إلخ) تفريعٌ على قوله: ((منقطع))؛ لأنّ حاصده أنه لما لم يكن 
مشا للإحرام فيها لم يكن داخلاً فيمن تكرةُ عمرته فيهاء وحيلٍ فلا يختصُ حواز عمرته””' يوم 
عرفة» فافهم. 

(0) "ح": كتاب الحج قه3١/).‏ 
(5) المقولة ]٠١879[‏ قوله: ((ورفضت)) وما بعدها. 
5 "ح”": كتاب المج ق16/ب. 


(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ فصل في العمرة 01/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() قوله: ((فيها وحيندذ فلا يختص حواز عمرته)) ساقط من "الأصل". 


الجزء السادس /الده كتاب الحج 


بيوم عرفة كما تومّمَةُ ف "البحر". 
(والمواقيث)”" أي: المواضعٌ التي لا يُجاورُها 0 


41 (قولة: كما تومّمَهُ في "البحر”)”2 حيث قال بعد قول "الخانية": ((لغيرٍ القارن»» 
ما نصّهُ: (( وهو تقييدٌ حسنٌ وينبغي أن يكون راجعاً إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا يخفى» 
وأن يُلحَقَ الد م بالقارن)) اه. 

قال في "التهر"””: ((هذا ظاهرٌ في أنه 
لا بد له من العمرةٍ ليبني عليها أفعالَ الحجّ» ون م حصةٌبيوم عرفة, وهو غفلةٌ عن كلامهم. فقد 
قال في "السسّراج": وتكره العمرةً في هذه الأيّام أيْ: يكره إنشاؤها بالإحرام, أمّا إذا أدّاها بإحرام 
سايق كما إذا كان قارناً ففاتةٌ الحيج وأدّى العمرة في هذه الأّام لا يكره وعلى هذا فالاستضاء 
الواقع ف "الخانيّة" منقطعٌ ولا اختصاص ليوم عرفة)) اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام "الخايّة" المدركٌ لا فائتُ الحجّ يخلاف 
ما في "السّراج "ع وحيتئذٍ فلا شلك أن عمرته لا تكو بعد يوم عرفة؛ لأنْها تبطلٌ بالوقوف كما 
سياتي”" في بابه» وليس في كلام "البحر" تعرّض لِمّن فَانَهُ الج ولا لأنّ الاستضناء مطل 
أو منقطعٌ» فون أين جاءت الغفلة؟! فتّه وافهم. 

ركعي (قوله: والمواقيت) جمعٌ ميقائتي معنى الوقت المحدود» واستعيت للمكان ‏ أعني مكات 
الإحرام - كما استُِيرَ المكاكُ للوقت في قوله تعال :ل ِكب ل الْمؤمئويت 4 [ الأحراب - 1١‏ ]» 
ولا يينافيه قولُ "المبوهري"7: ((الميقات: موضحٌ الإحرام))؛ لآنه ليس من رأيه التفرقة 


أن معنى ما في "الخائيّة" من استاء القارن أله 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((أقول: قال السيد الشريف بدر الدين أحمد الحسيني في "شرح الاقتصاد" لابن العماد: الحكمة 
ف تخصيص هذه المواضع بمواقيت الإحرام مع اختلاف بعد بعضها عن بعض: أن الله تعالى لما وضع البييت يضيء 
فبحسب اتصال الضوء إلى تلك الأماكن جعلت للإحرام مواقيت» خبير الدين الرملي)). 

(5) "البحر": كتاب المج باب الفوات 57/9. 

(5) "النهر": كتاب الحج ‏ باب الإحصار 583 ١/أ-‏ 

(4) المقولة [737١٠ع‏ قرله: ((فإن وقف)) وما بعدها. 

)0( "الصحاح": مادة ((وقت)) بتصرف. 


قسم العبادات ماه حاشية ابن عابدين 
ا اس اي 5 ان 0 59 0 4 07 
مُرِيدُ مكة إلا مُحرما خمسة: (ذو الحليفة) بضم ففتح: مكانٌ على ستة أميال من المدينة 


بين الحقيقة والمجاز» وكأنه في "البحر”" استندّ [؟/5553/|] إلى ظاهر ما في "الصحاح"؛ 
فَعَم: ((أنه مشترلكٌ بين الوقتي والمكان المعيِّنء والمرادٌ هنا الشاني))» وأعرّضّ عن كلامهم 
السابق» وقد علمت ما هو الواقع» "نهر"©. 
ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلفُ باحتلاف الناس» فإنهم ثلاثة أصنافب: آفاقي وحلي - أي: 
من كان داتحلٌ المواقيت ‏ وحَرَمِي وذكْرّهم "المصنف" على هذا الترتيبب. 
مم40 (قولهُ: مريدُ مك أي: ولو لغير نسكٍ كتجارةٍ ونحوها كما يأتي7. 
خى ام 7ع 2 
[474] (قوله: إلا محرما) أي: بحج أو عمرة. 
5 50 8 هر اله 95 
ره*97) (قولة: بضم ففنحج) أي: وسكون الياء مصغرٌ الحلفة بالفتح: اسم بسر قُِ الماء 
معروفي. 
دم (قوله: على سنَة أميال من المدينة) وقيل: سبعق وقيل: أربغ قال العلمة "القطبي" 
في "منسكه": ((والمحيّرُ من ذلك ما قالَهُ السيِّد نور الدّين "علي السسَّمْهودي"9' في "تاريخه": 
قد احتبرت ذلك» فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد 
الشجرة بذي الحليفة تسعة عشرٌ آلف ذراع بتقديم امثناة الفوقيّة وسبعّمائة ذراع بتقديم السين» 
واثنين وثلاثين ذراعاً ونصف ذراع بذراع اليد اه. قلت: وذلك دون خمسةٍ أميالء إن الميل عندنا 
أربعة آلافنو فراع بذراع الحديد للستعمل الآن» والله أعلم)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحج 541/5 . 
(؟) "النهر": كتاب احج ق1507/) . 
(5) المقولة 91543 قوله: ((غير الحمج)). 
(5) في "الأصل و"” و "ب": ((السمنهودي)) بالنون وما أثبتئاه من "م" هو الصواب كما في مصادر ترجمته. وهو 
أبو الحسنء» علي بن عبد الله بن أحمد؛ نور الدين» المعروف بالشريف السّمْهرديّ القاهري التسافعي (ت١91ه).‏ 


وكتابه في التاريخ هو المسمى "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى". وانظر "الضوء اللامع" 5/5 و"النور السافر" 
ضاخف ر"الأعلام" 5.9//4. 


تدك 


الجرّء السادس 4ه كتاب الحج 


4 ع ماي 4 7 9 
وعشر مراحل من مكة, تسميها العوام أبيارٌ علي رضي الله عنه؛ يَرَعُمُونَ أنه قاتلَ 
للحن في بعضهاء وهو كذبٌ (وذاتت عِرّق) بكسرٍ فسكون على مرحلتين من مكة 
(وجُحفة) على ثلاث مراحل بقرْب رابغ 21111111 


0م (قولة: وعشر مراحل) أو تسع كما في "البحر”". 

0ه (قولُ: وهو كذبْ) ذْكَرَهُ في "البحر "27 عن "مناسك المحقق ابن أمير حاج" الحلبي. 

(قولة: وذات عِرْق) في "منسك القطبي": ((سُمّيت بذلك لأنٌ فيها عرق وهو 
لحب وهي قرية قد خخريت الآنء وعِرْقّ هو الحبلٌ المشرف على العقيق» والعقيق وادٍ يسيلٌ ماؤه 
إلى غَوْرَيْ تهامة» قاله "الأزهري"”7) اه. 

ولهذا قال في "اللباب””: ((والأفضل أن يُحرمٌ من العقيق» وهو قبل ذات عرق عر حلةٍ 
أو مرحلتين)). 

:40 (قولة: على مرحلتين) وقبل: ثلاث وجُبِعٌ بأنَ الأوّل نظَرَ إلى المراحل العرقيّة 
والثانيّ إلى الشرعيّة. 

(قولة: وبحُحْفةُ) بضمٌ الحيم وسكون الحاء المهملة» سمت بذلك لأنّ السّيل نَل بها 
وجحَف أهلّهاء أي: استأصّلهم واسمُها في الأصل مَهْيعَد [؟/703؟/بع لكنْ قيل: إنها قد 
ذهَبْت أعلامهاء ولم يق بها إلا رسومٌ خفيّةٌ لا يكادُ يعرمُها إلا سكَانُ بعض البوادي» فلذا 
- والله تعالى أعلم ‏ اخحتارٌ الناس الإحرام احتياطاً من المكان المسمّى برابض» وبعضهم يمعلَهُ بالغين؛ 


(قولُ: واسمّها في الأصل مَهْيعة بسكون الهاء وفتح التحتيّة والعين المهملة» كذا ضبطَت في روايةٍ 


١ 5 5‏ م 2 5 3 3 
ا روط ال بوزن تقد وساكيكة "له اصيوي": 


)١(‏ "البحر": كتاب احج ام 

(5) "البحر": كتاب الحج 741/9 . 

(7) "تهذيب اللغة": مادة ((عقق)) 89/١‏ . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل ف مواقيت الصنف الأول صاه صل 


قسم العيادات ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


00 لك 00 0 د ل ةر 
(وقرث) على مرحلتين» وفتح الراء حطأ ونسبة 'أويس' إليه طأ ار (ويلملم) 
حبلٌ على مرحلتين أيضا (للمدني ساف مسب اا ار 


أن قبل احُسشْفة بنصف مرحلةٍ أو قريسبي من ذلك» "بحمر””". وقال "القطبي": ((ولقد سألت 
جماعةٌ ممن له خيبرة من عُربانها عنهاء فأرَْني أَكَمَةٌ بعدما رجلنا من رابغ إلى مك على جهة اليمين 
على مقدارٍ ميل من رابغ تقريام). 

41لا (قوله: وقَرن) بفتح القاف وسكون الراء: حبلٌ مُطِلٌّ على عرفات لا حلاف ف 
ضبطه بهذا بين رواةٍ الحديث واللغة والفقه وأصحابب الأخبار وغيرهم؛ "نهر”" عن "تهذيب 
الأسماء واللّغات"0©, 

4065 (قولة: وفتحٌ الرّاء خعطأ إلخ) قال في "القاموس"0): ((وغَلط "ابدوهري"” في تحريكه 
وف نسبة "أويس القَرَني" إليه؛ لأنه منسوببٌ إلى "قرّن بن رومان بن ناجية بن مرا" أحدر أجدادم»). 

3 ل ويَلَملّمُ) بفعح امثناة التحتيّة واللامين وإسكان المييم» ويقال لها ألَملمْ 
بالهمزة» وهو الأصل؛ والياءٌ تسهيل لها. 

ره 4ل (قولة: حبلٌ) أي: من جبال تهامة مشهورٌ في زماننا بالسعديّة قالَهُ بعض شراح 
"المناسك"» قال في "البحر””©2: ((وهذه الى اقيِتُ ما عدا ذات عِِرْق ثابتةٌ في "الصحيحين "20 


947 541/9 "البحر": كتاب الج‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الحج ق1995١//1.‏ 

() "تهذيب الأسماء واللغات": مادة ((قرن)) 41/97. 

(4) "القاموس": مادة ((قرت)). 

(ه) "الصحاح": مادة ((قرث)). 

(5) "البحر": كتاب الحج 541/9. 

(7) أخرجه والبخاري( ؟6١)‏ كتاب الحج ‏ باب ميقات أهل المدينة» ومسلمو(87١١)‏ كتاب المج باب مواقيت 
الحج والعمرة» وأحمد 5/7 24 ١١‏ 40 27 ومالك في "الموطأ" 77١/١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» 
وأبر داود(7717١)‏ كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والنسائي 6 كتاب المناسك ب المواقيت» وابن ماجه 
(514؟) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق» كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء 
وق الباب عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


الجزء السادس 3 كتاب الحج 


والعراقي والمتّامي) الغير المارٌ بالمدينة بقرينة ما يأتي (والنجْدي واليَمَيَ) لف ونشرٌ 


ة ‏ زة ضام َِ 920 
وذات عرق قي صحيح مسلم واسنن أبي داود )) 5 


(4/45) (قولة: والعراقي) أي: أهل البصرة والكوفة: وهم أهلٌ العراقين» وكذا سائرٌ أهل 
المشرق» وقوله: ((والشامي)) مث المصري وللخربي من طريق تبوك "لباب" و"شرحه"”27. 

4ه (قولة: الغير المارَيْن بالمدينة) يعني: أن كون ذات عرق للعراقيّ وجُّخفة للشاميّ إذا 
كانا غير مارَّين بالمدينة» كَ لومرًا بها فميقائهم اها أعني ذا يك وهذا بيانٌ للأقضل؛ لأنه 
لا يحب عليهما الإحرامٌ من ذي الحليفة كالمدنيّ كما يأني”" تحريرُه فافهم. 

444 (قوله: بقريدةٍ ما يأني7') أي: في قوله: ((وكذا هي لِمّن مر بها من غير أهلها))؛ 
سم 

تلاق قولة: ولخدي أي: ند اليمن ونحد الحجاز ونحدٍ تهامةء "لباب" 
[؟/إقك دمأ 

17 (قولة: واليمني) أي: باقي أهل اليمن وتهامة "لياب"0©. 


)١(‏ أمَا مسلم فقد أخرحه من حديث جابر بن عيد الله(8()1185١)‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة: 
وأحمد 190/9؟» وابن ماجه(هت 7919) كتاب المناسك - باب مواقيت أهل الآفاق. 
وأمًا أبو داود فقد أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها(1779) كناب المناسك . باب في المواقيت» والنسائيّ 
ده كتاب المناسك ‏ باب ميقات أهل العراق» وه/77١‏ باب ميقات أهل عصر. 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصدف الأول ص؛ ه#. 

(©) المقولة [97/55] قوله: ((ولو مر عيقاتين)). 

1 فيد الي و 

(ه) "ح": كتاب الج 71763ب 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل ف مواقيت الصنف الأول صهه. 

(0) انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صاه صم 


أقسم العبادات اوه حاشية ابن عابدين 


ويجمعها قولهُ: [ كامل ] 
عِرْقُ العراق يَلَسْلَم اليّمَن26©"*8 وبي الْلية يُحْرِمٌ الملدنئ 
للنام حُحْفَةَ إن مَرَرْتَ بها ولأمْل نَجْد قَرْنُ فاستبن 


4 


دوك 


(وكذا هي لِمَنْ مر بها من غير أهلها) كالشّاميّ يَمْرٌ عيقات أهل المدينة فهو 
ميقائهٌء قاله "النوويٌ" الشافعيّ وغيرٌةُ» وقالوا: لو مر .مميقاتين فإحرامّةٌ من الأبعدٍ 


أفضل» ولو أخحرهُ إلى الثاني لا شيءَ عليه ز[ز ز [ ز|ز ز ز ز ز ز[ ز 1110111 


ه40 (قولةُ: ويحمعها إلخ) جمعها أيضاً الشيحٌ "أبو البقاء" في "البحر العميق" بقوله: [طويل] 
مواقت آفاق يَمَانٌ ونحمدةٌ 2 عراقٌ وشامٌ والدييةٌ فاعلم 
يللم فرق 525 عرق وحُحْفَة ‏ حليفةميقات ابي المكرّم 
كملق (قوله: وكذا هي) أي: هذه المواقيت الخمسة. 
05 (قولة: قالهُ 'النوويي””" الشافعي وغير) سقَطَت هذه الحملةٌ من بعض النسيخ» وهو 
الحقٌ؛ لأنّ هذه المسألة مصرّحٌ بها في كتب المذهب متوناً وشروحاًء فلا معنى لنقلها عن "النووي" 
رحمه الله تعالى» "ح”7". وأجيب بأنّهِ يشير إلى أنّها اثفاقية. 
4ق (قوله: قالوا) أي: علماؤنا الحنفيّة. 
(هه4) (قولهُ: ولو مر عيقاتين) كالمدنيٌ مر بذي الحليفة ثم بلبجُسْفة» فإحرامٌةُ من الأبعادٍ 
أفضلٌ أي: الأبعد عن مك وهو ذو الحليفة» لكنْ ذكَرٌ في "شرح اللباب””؟) عن "ابن أمير حاج": 
((أنّ الأفضل تأخيرٌ الإحرام)» ثم وف بينهما: ((بأنّ أفضلّة الأول يما فيه من الخروج 
عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة. والثاني للما فيه من الأمن من قل الوقوع في المحظورات 
)١(‏ في "د" و"'ب” و'و": ((اليمني)). 
(؟) 'المجموع": كتاب الحج ‏ فصل في الاستتجار للحج 7١8/190‏ . 


5) "ح": كتاب الحج ق10١/ب‏ بتصرف , 
(4) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صلاهف. 


١ 


الجزء السادس مهم كتاب الج 


لفسادٍ الزمان بكثرةٍ العصيان)), فلا يُنائي ما مرّ”"2 ولا ما في "البدائع”" من قوله: (زمّن جاور 
ميقاتاً بلا إحرام إلى آخرٌ جاز؛ إلا أنّ المستحب أن يُحرمٌ من الأوّلء كذا روي عن "أبي حنيفة" 
أنه قال في غير أمل المدينة: إذا مَرُوا بها فجاوزوها إل المحفة فلا 0 بذلك؛ وأَحَبُ إليّ 
أن يُحرِمُوا من ذي الحليفة؛ لأنّهم لَمّا وصلوا إلى اميقات الأرّل لمهم محافظة حرميِيء فيكرهُ لهم 
تركها)) اه. وذكرَ مثلهُ "القدوري" في "شرحه". إلا أن في قول "الإمام" في غير أهل المدينة إشارة 
إلى أن المدني ليس كذلك» وبه يُجمّعْ بين الرُوايتين عن "الإمام" بوجوب الدّم وعدمه بحمل رواية 
الوجوب على المدني وعديه على غيره اه. 
قلت: لكن نقَلَ في "الفتح”": ((أث المدني إذا جاور إلى الخّفة فأحرّمٌ عندها فلا بسأس بهه 
والأفضلٌ أن يُحرمَ من ذي الخليفة)؛ ونقَلَ قبله عن "كافي الحاكم'”؟ الذي هو جمخٌ 
[؟/73؟/ب] كلام "محمد" في كتبو ظاهر الرّواية: ((ومّن جاور وقتَُ غير مُحرم» ثم أني وقناً 
آخرٌ فأحرّمٌ منه أحزأه» ولو كان أحرّمٌ من وقتِه كان أحبٌ إلي')) اه. 
فالأوّلُ صريمٌ والثاني ظاهرٌ في المدني أنه لا شيء عليف فَعُلِمْ أن قول "الإمام" المار في غير 

أهل المدينة اتفاقيٌ لا احترازي وأنّه لا فرق في ظاهر الرّواية بين المدني وغيره» وأمًّا قولُ 
"الهداية"0©: ((وفائدةٌ التأقيتو ‏ أي: بالمواقيت الخمسة ‏ المنعٌ عن تأخير الإحرام عنها؛ 
لأله يحور التقديم بالإجماع)) فاعترضة في "الفتح””: ((بأنه يازمٌ عليه أنه لا يجوز تأخير المدنيّ 
الإحرامٌ عن ذي الحليفة» والمسطورٌ خلاقة نعم رُوِي عن "الإمام'" أن عليه دمل لكنّ الظاهر عنه 

)١(‏ المقولة [41/87] قوله: ((الغير المارّين بالمدينة)). 

(؟) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما بيان مكان الإحرام 174/9 158 

() "الفتح": كتاب الج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما 754/1 . 

(4) انظر "المبسوط": كتاب المناسك ‏ باب المواقيت ١11/4‏ بتصرف . 


(ه) "الهداية": كتاب الحج ‏ فصل 155/1 . 
(3) "الفيح": كتاب الحنج ‏ فصل: المراقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا معرماً 704/9 . 


قسم العيادات 5ه حاشية ابن عابدين 


لعه 


على المذهب» وعبارة "اللباب"3(:277 سقط عنه الدَّمْ 20 ولو لم يمر بها 00 


هو الأوَّلْ))» قال في "النهر'”": ((والحواب أن المنع من التأخعير مقيّدُ بالميقات الأخعير))» وتمامةُ فيه. 
400 (قول: على المذهب) مقابلهُ رواية وجوبه الدم. 
400 (قولةٌ: وعبارةٌ "اللباب”27: سقط عنه ادم مقتضاها وجوبة بالمجاوزة ثم سقوطة 
بالإحراع من الأخبيرء وهو عفالفٌ للمسطور كما علمتةُ والظاحرٌ أنّه مبني على الرّواية الثنية. 
مدباى (قولة: ولو لم يمن بها إلخ) كذا في "الفتح””», ومُمَادُهُ أن وجوب الإحرام بالمحاذاة 
إنما يعر عند عدم المرور على المواقيت» أمّا لو مر عليها فلا يحور بجحاوزة آعجر ما يمر عليه منها 


وإن كان يحاذي بعده ميقاناً آخمرء وبذلك أحابَ صاحب "اليحر”' عما أو رَدَهُ عليه العلاّمة 
"ابن حجر" الهيتمي الشافعي حون اجتماعِه به في مكّة: ((من أنه ينبغي على مدّعاكم أن لا يازمّ 
الشامي والمصري الإححرام من رابغ» بل من خخليص ا" لمحاذاتَه لآخر المواقيت وهو قَرْنُ المدازل))» 
وأَجابَهُ بجواب آخرء وهو: ((أنّ مرادّهم المحاذاةٌ القرية» وعماذاةٌ المارّين بقَرن بعيدةٌ؛ أن بينهم 
وبينه بعضّ جبال))» لكر نازعةٌ في "النهر””": ((بأْه لا فرق بين القريبة والبعيدة»». 


(قرلُ: والظامر أله مبني'ّ على الرّواية الثانية) بل الظاهرٌ أن المراد بالسّقوط عدم اللروم» ولايصح 
بناؤه على الرّواية الثانية؛ إذ هي مُوجبة للدم مجرّدٍ مروره على الأرَّل لترك تعظيم البقعة؛ وياحرايِه 
من الثاني لم يتداركه» بل تقرِّرَ عليه نعم لو عاد للأوّل سقط عنه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت د فصل في مواقيت الصنف الأول ضااصف. 

. ب/١؟8ق "النهر": كتاب الحج‎ )١( 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصئف الأول صلاه. 

(4) "الفتح": كتاب المج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما 78/7 

(5) "البحر": كتاب الحج 747/5 باخختصار . 

(1) تلييص: حصن وقرية بين مكة والمدينة» قريبة من مكةء بها حل وبركة كبيرة يدها الحاج. ("مراصد الاطلاع" 0/3/1). 
() "التهر": كتاب المج ق71773/ب . 1 1 


الجزء السادس 5-7 تتاب الحج 
تحرّى وأحرّمَ إذا حاذاه أحدّهاء وأبعدها أفضلٌ» فإن لم يكن بحيث يُحَادَى فعلى 
مرحلتين. 


(وحَرُمَ تأخيرٌ الإحرام عنها) 


رهه4 (قوله: تَحرّى) أي: غلب على ظنّه مكان المحاذاة وأحرّم منه إن لم يج عالماً به 
يسألة. 1 

405 (قولة: إذا حادّى أحدها) في بعض النسخ: ((إذا حاذاه أحثها)). 

الاق (قوله: وأبعذها) أي: [؟/ق17؟/أ] عن مكة. 

(405] (قولة: فإن لم يكن إلخ) كذا في "الفتح”": لك الأصوب قولٌ "اللباب"7©: 
((فإن لم يَعلّم المحاذاة)؛ لما قال "شارحه": (( إنه لا يُتصوَّرٌ عدم المحاذاة )» اه. أي: لأن 
المواقيت تَعُمّ حهات مكّة كلّهاء فلا بد من محاذةٍ أحدها. 

رداق (قولة: فعلى مرحلتين) أي: من كه "فنح”0". ووجهّة أن المرحلسين أوسط 
المسافات» وإلاً فالاحتياط الرّيادة» "مقدسي". 

[44 (قول: وحَرمَ إلخ) فعليه العَوْدُ إلى ميقاتم منها وإن لم يكن ميقانَه ليُحرمَ منه» 
وإلاً فعليه دم كما سيأتي”'» بيانهُ في الجنايات. ش 


(قولة: إنْه لا يُتصوّرُ عدم المحاذاق) في "السندي": ((أنّ من أتى من جهةٍ سواكنّ لايُحاذي ميقاتاً 
ولا يُسايتة)) اه. 

(قولَهُ: ووجِهةُ أن المرحلتين أوسط المسافات إلخ) فيه أن المرحلتين أقلُ المسافات لا أوسطّهاء إلا أن 
يُرادَ مرحلتان عُرْفيَانَ» وهما ثلاث مراحل شرعيّةٍ كجُتَةٌ فإنها على مرحلتين عُرْفيّسِين وثلاث شرعيّةٍ 
إلى مكّة» كذا يُقادُ من "السندي". 


. 7008  75/«؟ "الفنتح": كتاب انج - قصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان محرماً‎ )1١( 
(؟) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صلاهص.‎ 
. 774/7 "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقهت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما‎ )5( 


(1) لال "در" 


قسم العيادات اك حاشية ابن عابدين 


7 2000 ا رهم 7 1 5 
كلها (لمّن) أي: لآفاقي (قصّدَ دحول مكة) يعني: الحرمٌ (ولو لحاحة) غير الج 
ما لو قصّد موضعاً من الحل كحْليِصٍ وَجْدة حَلَّ له بجاوزثة بلا إحرامء فإذا حَل"2 
به التَحَنَ بأهله» فله دول مَك بلا إحرام» ا 


رمديى (قولة: كلها زادةُ لأحل دفع ما أورة على غبارة "لويذ عد لبوا انناب 

بككلاق] (قولة: أي: لآفاقي) أي: ومن أِقَ به كاخرميّ ادلي إذا حرجا إلى الميقات كما 
يأتي7"» فتقييثهُ بالآفاقي' للاحتراز عمًا لو بقيا في مكاتهماء فلا يَحرْمٌ كما يأني 6 

40 (قوله: يعني الحرم) أي: الآني”” تحديدهُ قربي لا خصوص مكّة وإنما قد بها 
لأنّ الغالب قصِدٌ دحولها. 

مياق (قولة: غير الح كمحرّد الرؤية والترْهةٍ أو التجارة» "فتح"0©. 

405 (قولة: أمّا لو قصّدَ موضعاً من الحلٌّ إلخ) أي: مما بين الميقات والحرم. والمعتبرٌ القصدٌ 
عند المحاوزة لا عند الخروج من بيته كما سيأتي' " في الجنايات» أي: قصداً أوَيّاً كما إذا قصّدَهُ 
لبيع أو شراء وأله إذا فرَغّ منه يدل مكّة ثانياً؛ إذ لو كان قصدُة المي دول مكّة ‏ ومن 
ضرورته أن عر في الحلٌ- فلا يحل له. 

الكفنة (قولة: فله دحول مك بلا إحرام) أي: ما لم ير نسكاً كما يأني 00 ريا 


(قولٌ "الشارح”: أي: لآفاقي) الآفاقي هو من كان خارج المواقبت: فحرّج أهلٌ المواقيت» وحكمُهم 
أنّهم مُلحَقون بأهل الحل ويلزم من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا الطريقَ الذي كان يسلَكةُ 
لنب يي كأهل الفرّح والأبواء» فلهم دخول مك بلا إحرام كما ذكرَة 'المرشديي". اه "سندي". 


(0) في "د": («دعل)) بدل«رحل)» 

(؟) المفولة [د4175] قوله: ((ولر م بميقاتين)). 

(5) المقولة [4781] قوله: ((كما لو حاوزها إلخ)). 

(؟) المقولة [917/7] قوله: ((وحل لأهل دالها)). 

(5) المقولة [91745] قوله: ((ونظم حدود الحرم ابن الملقن)). 

(3) "الفنتح": كتاب امسج - فصل: المراقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً ؟/هع” . 
(9) المقرلة ]١١1/19/1[‏ قوله: ((ولو عند المحاوزة)). 

(0) صا لاف "در" 


الجرء السادس لاه كتاب احج 
وهو الحيلة لِمُريدٍ ذلك إلا لأمور بالحسج للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) للإحرام (عليها) 


لقف (قولة: وهو الخيلة إلخ) أي: القصد المذكورٌ هو الحيلة لِمّن أراد مول عكة 
بلا إحرامء لكنن لا تيم الحيلة إلا إذا كان قصده لموضع من الحلّ قصدا أوَلياً كما قرّرناا'» ولم يردٍ 
النسكٌ عند دحول مكّة كما يأني”" قريبا» وسيأتي”" تمامُ الكلام على ذلك في أواخمر احنايات 
إن شاء الله تعالى. 

م (قولّة: إلا لمأمور بالحج للمخالفة) ذكرةٌ في "البحر””© بمناً بقوله: ((ويتبغي 
أن لا تحور هذه الحيلةٌ للمأمور بالحجّ؛ لأنّه حيعذٍ لم يكن سفرُهُ للحي ولأنه مأمورٌ بحجِّةٍ آفاقيّة 
وإذا دحل مَكةَ بغير إحرام صارت حجِهُ مكيّةَ فكان مالفا وهذه [7173/9+/سع المسألةُ يكثْرٌ 
وقوعٌها فيمن يسافر في البحر الملْح وهو مأمورٌ بالحجٌ» ويكونُ ذلك في وسط السّنةء فهل له 
أن يتقصيد البدرَالمعروف جمد ليدحل مكة بغير إحرام حتّى لا يطول الإحرامٌ عليه لو أحرّم بالحجّ؟ 
إن المأمور بالحج ليس له أن يُحرِمٌ بالعمرة)) اه. أي: لأنه إذا اعتمّرٌ ثم أحرمَ بالحجّ من مككّة . 
يصيرٌ مخالفا ف قولهم كما في "التتارحائيّة"”؟ عن "المحيط"2؛ وهل خالفتةٌ لكونه حعل سفرَة لغير 
الحجّ المأمور به أو لكونه لم يجعل حّيَُ آفاقيّة؟ وعلى الثاني لو اعتمّرَ أو فعَلَ الحيلة ‏ بأن قصد 
اندر ْم دمحل مككّةه ثم حرج وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه ‏ لم يكن عخالفاً؛ لأنّ حجّنه 

ا ع2 5 30101 5 04 عم عم 
صارت آقاقيّة؛ أمّا على الأول فهو مخالف» ويحتملٌ أنَّ المحالفة لكل من العلنين كما يفيذة أُوَلُ 
عبارة "البحر" المذكورة فسَحقَّقُ المحالفة بالعلّة الأول. لكن ذَكَرَ العلمة "القاري" ف بعض 
رسائله”" مسألةٌ اضطرب فيها فقَهاءُ عصره؛ وهي: ((أنّ الآفاقي الحاجٌ عن الغير إذا جاور اميقات 

)١(‏ اللقوئة [4135] قوله: ((أما لو قصد موضعاً من الخل إلخ)). 

3) دا ء لاقت وام 

(5) المقولة [3175] قوله: ((ما لم يُرِدْ نشكا)). 

(4) "البحر": كتاب الج 3417/7 7433 

(0) "التاترخحانية": كتاب المناسك ‏ الفصل الخامس عشر في الرحل يحج عن الغير 543/95 

(1) لم نعثر على النقل ف مخطوطة "المحيط البرهاني” التي بين أيدينا. 

(9) النقل في رسالته المسماة: "بيان فعل الخير إذا دحل مكة مَنْ حي عن الغير"» كما صرّح بذلك ابن عابدين ف 
احاشيته "متحة الخالق على البحر الرائق": 8717/9 


١ 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


بلا إحرام للحجٌّ ثم عاد إلى الميقاتي وأحرمٌ هل يصح عن الآير؟ قيل: لاء وقيل: نعم))؛ ومالَ هو 
إلى الثاني» قال: ((وأفتنى 4 الشيخ انلك الدي "20 وشيخنا "سناث ارم" ف "متك "050 
والشيخ "علي المقدسي")). 

قلت: وهذا يفيدٌ جوارٌ الحيلة المذكورةٍ له إذا عاد إلى المبقات وأحرَمً؛ واللموابٌ عن قوله: 
(( أن سفره حيندار لم يكن للحج)) أنه إذا قصّد ادر عند المحاوزة ليقيمٌ به أياما لبيع أو شراء 
مثلاً م يدل مكة لم يحرج عن أن يكون سفْرةٌ للحي كما لو قصّد مكاناً آخحر في طريقه 
َ التقلة عنه. والله تعالى أعلم فافهم. 

وأمّا لو أحرمّ 0 من الميقاتي» وأقام بمكّة حراماً فإنّه لا يحتاج إلى هذه الحيلة» لكثنه يكرة 
تقديم الإحرام على أشهر الحجّ» أي: يحرم كما قدّمناه'" قبيلَ أحكام العمرة. 

07 (قول: بل هو الأفضل) قدّمنا"» تفسيرٌ الصحابة الإتامٌ بالإحرام من ذُويرةٍ أهله ومن 
الأماكن القاصية» قال ف "فتح القدير””»: ((وإنما كان التقديمٌ على المواقيت أقضل لأنه أكترٌ 
تعظيما وأوة” نشقة: والأحرٌ على قَدْر المشقّة» ولذا كانوا يستحيّون الإحرامٌ بهما من الأماكن 


(قولة: لم يرج عن أن يكون سفره للحج) فيه تأر بل حيث قصّة ادر قدا وا لمع 
أو شراء» ثمٌ إذا فرع يدل مكَةَ يكون سفرةُ لغير : لغير الح ولغير دخول مكّة ولذا حوزنا دعولَةُ مكّة 
بلا إحرام في المسألة السابقة ولا بد علينا مسألة ما لو قعمّد موضعاً آخر في طريقه فم ْلَه عنه للقرْق 
الظّاهر؛ إذ فيها لم يرجد ما يُبطِلٌ أن يكوث سفْرٌهُ للحي بخلاف ما نحن فيه. 


.5- 5/5 لعله القطبي صاحب "المناسك"» انظر "إيضاح المكنون" 4/لاد 20 و"الضوء اللامع"‎ )١( 
.171١/4 تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) المقرلة [41711] قولة: ((وإطلاقها)). 

(4) المقولة [9115] قوله: ((قلنا: المأمور إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً 775/5 . 


الجزء السادس 1ه كتاب الحج 


القاصية» روي عن "ابن عمر" أن حرم من بيت المقدس”2» و"عمراثٌ بن الحصين" من البصرةٍ”" 
وعن "ابن عباس" أله أحرم مسن [48.3/1/أ] الشام””؛ و"ابن مسعود" من القادسيّةا»» وقال 
عليه الصلاة والسلام: وحن آمزعن لسك الأقضصى عمرة أو مشو عم فل فاق 
من ذنيه 72" رواه "أحنة" و"أبو داود" بتحوو)) اه 
( 4 (قولة: إن في أشهر الحجّ) أمًا قبلها فيكره وإن أَمِنَ على نفسه الوقوعٌ في المحظورات 
نه الإحرام بلشكن كما م 
(1] (قولة: وأمنَ على نفسيه) وإلاً فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيرهُ إلى آخرٍ 


عه 


المواقيت على ما احتارَةُ "ابن أمير حاج" كما قدّمناه9. 


)١(‏ أخرجه مالك في "الموط" 784/١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلالء إلا أنه قال: من إيلياء» والبيهقيّ في "السنن 
الكبرى" 7./5؛ كتاب المناسك ‏ باب فضل من أهلٌ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وفي"معرفة السئن 
والآثار" ٠١/17‏ كتاب المناسك ‏ باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقاتء ومن اخختار أن يحرم قبلله» 
وابن عبد البرّ في "التمهيد" ١44/15‏ 

(؟) أخرحه البيهقي في "السنن الكبرى” 71/0 كتاب المج ياب من استحب الإحرام من ذُوَيْرَةٍ أهله وف "معرفة 
السسّن والآثار" ٠١ 4/٠‏ كتاب المناسك؛ وابن عبد اليرّ في "التمهيد" 4/185 1. 

() أخرحه ابن عبد البرّ في "التمهيد" 145/3٠‏ . 

(4) أخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" 140/16 . 

(0) أخحرجه أحمد 2349/1 وأبو داود(١‏ 10/4) كتاب الحج ‏ باب المواقيت» وابن ماجه(01٠")‏ و(07٠9)‏ كتاب 
المناسك ‏ باب مَن أَمَلَ بسر من بيت لْقَدِسء والطبراني في "المعجم الكبير" ٠٠١3/6‏ وأبو يَثْلَى )06٠0(‏ 
و(5977) و(5١٠7):‏ والبيهقي في "الستن الكبرى" 7٠/5‏ كتاب الحج ‏ باب فضل من أَمّلَّ من ا مسجد الأقصى 
إلى المسجد الحرامء والدَارمْطْنِيَ في "السنن" 2561/6 واين بان( ٠‏ /لا) كتاب الجج - باب الح والعُمرَة» كلهم 
من حديث أُمْ سَلمّة رضي الله عنها مرفوعا. 

)ع ؤم قرا 


)١(‏ المقرلة [9176] قوله: ((ولو مر .عيقاتين)) 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


(وحَل لأهل داخلها) يعني: لكل مّن وُحَدَ في داحل المواقيت (دولٌ مكة غير 
مُحرم) ما لم يرِذ نسكا ل 0 


بدي (قولة: وَل لأهلٍ داخلها) شروعٌ في الصّف الثاني من المواقيت»ء والمرادٌ بالداخل 
غير الخارج» فيشمل من فيها تفسيها ومّن بعدها؛ نه لا فرق بينهما في امنصوص من الرّواية كما 
صرح به في "الفتح”17) و"البحر”" وغيرهماء وينبغي أن يُرادَ داحلٌ جميعها ليخمرج من كان بين 
ميقاتين كمّن كان منزلُ يين ذي الحليفة وابخفة؛ أله بالَظَر إلى الْمْشّفة حارج اميقات» فلا يحل 
له دول الحرم بلا إحراب؟ تأْمّل. 

| (قولة: يعني لكلّ إلخ) أشارَ إلى أن المراد بالأهل ما يشملٌ من قصّدّهم مِن غيرهم 
كما أَفادَةُ قبله بقوله: ((أمّا لو قصّدَ موضعاً من الحلٌ إلخ)). 

40 (قولة: غير مُحرم) حالٌ من (( أَهْلي)» ولم يَحمّعه نظراً إلى لفل أُمْلء نه مفردٌ 


* الل 
, 


وإن كان معناه جمعا 
:نم وقول مالم برذ سك أن إن أرادَهُ وجب عليه الإحرامٌ قبل دحوله أرضَ الخرمء 
فميقاتة كل الحلّ إلى الحرم» "فتتحا "فنح”. وعن هذا قال "لقطبي" في "منسكه" : (وومما يجب تيقد له 
اس حك بلي وأ حك مهلف وأهلٌ الأودية القرية من مكّةء فإنهم غالبا يأنون مكّة في 
سادس أو سابع ذي الح لا إحرا ويُحرمون للحج من مع فعليهم دم جاوز اليقات بلا إحسرام 
لكنْ بعد توحّههم إلى عرفة ينبغي سقوطَةٌ عنهم بوصولهم إلى أو الحلٌ ملبّين» إلا أ يقال: إِنَّ هذا لا 
يُعَدُ عوداً إلى اليقات لعدم قصدهم العَوْدَ لتلاقي ما لَرمَّهم بالمجاوزة» بل قصدوا التوجُة إلى عرفةع) اه. 
وقال القاضي "محمّد عيد" في "شرح منسكه": ((والظاهرٌ [؟/ق58/بع السّقوط؛ لأثّ 
العَوْدَ إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإنا لم يقصده لحصول المقصود. وهو التعظيم)). 
(1) "القتح": كتاب المج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما 708/5 . 
(؟) "البحر": كتاب الحج 749/9 


م "ح”: كتاب الحج 883 ١/ب.‏ 
(4) "الفتح": كتاب المج - فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما 708/5 . 


الجزء السادس 53 كتاب الحج 


للحَرّجء كما لو حاورّها حطّابو مككّةء فهذا (ميقاتهُ الحل) الذي بين المواقيت والحرم. 
(و) الميقات (لِمّن عكَّة) يعني: من بداحلٍ الحرم (للحج الحرم وللعمرةٍ الِلُ)0".. 


(قولة: للحرّج) علّة لقوله: ((وحلٌ إلخ)». 

1 (قولة: كما لو حاورا إلخ) يُحتَمَلٌ عَوْدُ الهاء إلى مك فتكونُ الكافٌُ للتمثيل؛ 
لأنّ لكي إذا مرج إلى الحلّ الذي في داعمل الميقات التحَق بأهله كما مر" آنفاً بشرطر 
أن لا يُحاورَ ميقات الآفاقي» وإلا فهو كالآفاقيّ لايحلٌ له دحولّةُ بلا إحرام كما ذكرَهُ في 
"البحر "277 0 يُحمَمَلُ عَودُها إلى المواقيتي» فالكافُ للتنظير للمنفيً في قوله: ((ما لم 3 نسكاأ). فإثّ 
مَن أرادَة من أهل هل الحلٌ لا يدل مككّة بلا إحرابه ونظيرُه لكي إذا خمرج منها وحاورٌ نَ المواقيت 
لايل له التو بلا حرا لكنّ إحرامه من الميقات بخلاف مُرِيدٍ النسك فَإنّه من الح كما علمئّ. 

8م (قولُ: فهذا) الإشارة إلى (( أهل داخيلها)) بامعنى الذي ذكرناه”»: فالحرمٌ ”© 
في حقَّهِ كا ميقات للآفاقي» فلا يدعحلٌ الحرمَ إن قصّدّ النسك إلا مُحرمكء "بر "0©, 

زلماق (قوله: ب يعني إلخ) أشارَ إلى ما في "البحر"”7"' من قوله: ((والمرادٌ بكي من كان داجمل 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: (وللعمرة الحلٌ) أقول: وهو اسم من الاعتسار» وأصله القصد إلى مكان عابر ثم غلب 
استعماله في زيارة البيت رما بأفعال مخصوصة وَإنما سميت بها لأن عمارة البيت بهاء كذا في افرع سكين ): 

47 عي عند فر ٠‏ 

(6) "البحر": كتاب الج 741/9 

(4) المقولة [9177] قوله: ((وحل لأهل داحلها)). 

(ه) في "د" زيادة: ((قال في "التهر": وحده ‏ يعني: الحرم من طريق المديقة ثلاث أميال؛ ومن طريق اليمن والعراق 
والجعرانة والطائف سبعة» ومن بطن عرئة أحد عشر انتهى. وقال مسكين: من اللحانب الشرقي ستة أميال» ومن 
الحانب الثاني اثثي عشر ميلأء ومن الممائب الثالث ثمانية عشر ميل ومن الجائب الرايع أربعة وعشرون ميلاً. 
والرمٌ كله كموضع واحد, فيحرم من أي موضع شاء. انتهى)). 

(3) "البحر”: كتاب الحج 19/59 5. 

() "البحر": كتاب المج 7414/9 


قسم العيادات ع حاشية أبن عابدين 


الحرم سواءٌ كان كه أم لاء وسواءٌ كان من أهلها أم لا)) اه. فيشملٌ الآفاقي المفرد بالعمرة 
والمتمتعَ والحلال من أهلٍ الحلّ إذا دعل الحرم سلحاجة كما في "اللياب"0©, 

م (قولُ: ليتحقّقَّ نوع سفر) لأنّ أداءَ الحجّ في عرفة وهي في الحلٌ» فيكونٌ إحرامٌ لكي 
بالحج من الحرم ليتحقّق له نوع سفر َل المكاته وأداءُ العمرة في الحرم» فيكونٌ إحرامه بها من 
طن لحت لدع عو ينثي اجرح لعددة ل لترى "مار عكر ولط للح مخز 
أو للعمرة من الوم لرية دم 7 إذا عاد مليّياً إلى اميقاتٍ المشروع له كما في "اللباب””" وغيره. 

0148 (قولة: م أفضلٌ) هو موضعٌ قريب من مك عند مسجدٍ "عائشة" وهو أقرب 
موضع من الل "ط”00. أي: الإحرامٌ منه للعمرة أفضلٌ من الإحرام لها من الحعرانة وغيرها 
من الحلّ عندنا وإ كان وله أحرمٌ منها"؛ لأمره عليه الصلاة والسلام [؟/ق579/]] 
"عيدَ الرحمن" بأن يذهب بأحته "عائشة" إلى التتعيمٍ تحر م منه*©» والدليلٌ القوا كِ مقَدَّمٌ عندنا 
على الفعلى» وعتد "الشافعي" بالعكس. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل: وقد يتغير الميقات بتغير الخال صلامه. 

(؟) "شرح النقاية للقاري": كتاب الحج ‏ المواقيت 4817/١‏ 

(0) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في محاوزةٍ الميقات بغير إحرام مَنْ جاور وقنهُ هه . 

() "ط": كتاب الحج 484/1 1 

(5) أحرحه أبو داود )١3337(‏ كتاب المناسك: باب الْهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج» قتنقض عمرتها وتهل بالحج 
هل تقضي عمرتها؟ والترمذي (955) كتاب 5506 حاء في العمرة من الجعرانة» وقال: هذا حديث 
غريبء والنسائي »)5٠.0-99/0(‏ 00 حديث عرش الكعبي طفله. 

(1) أخرجه البخاري(784١)‏ كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم: و(1940) كتاب الجهاد ‏ باب إرداف المرأة خلف 
أخيهاء ومسلم(717١)‏ كتاب الحجء وأبو داود )١532(‏ كتاب المناسك ‏ باب المهلة بالعمرة» والترمذي(9474) 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء ف العمرة من التنعيم» وقال: حذيث حسن صحيح. وابن ماجه (1999) كتاب 
اللناسك ‏ باب العمرة من التنعيم» كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأخرجه مطولاً من حديث عائشة البخاري )١557(‏ كتاب المج باب: كيف تهل الحائض والتفساء؟ و(5/ا) 
كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم»ومسلم (١1؟١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوب الإحرامء وأبو داود )١1/85(‏ 
كتاب المناسك ‏ باب إفراد المجء والنسائي 10/5 كتاب الناسك ‏ باب في الْهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. 


١0 


الجزء السادس ام ع احج 


ونظَمَ حدوة المحرم "اين الملقّن" فقال: [ طويل ] 


وللحَرمٍ التحديدُ من أرض طيْبةٍ ثلاثة أميال إذا رمت إِنْقَانَة 
وسبعة أنيال عراف وظيائفة وخُدَه عَظْرٌ ثم يَسْعٌ جمرانة 


(-0ه (قولة: ونظمَ حدوة الحرم "ابن الملقن") هو من علماء الشافميّة ونقَلَ عن "شرح 
المهذّب"”" ل "النووي": ((أذّ ناظم الأبيات المذكورة القاضي "أبو الفضل اوري وأو علي 
الحرم علاماتي منصوية في جميع جوانيف ها إبراهيمٌ الخليل عليه السلا وككان حبريل يريه 
مواضعهاء ثم أمَرَ النبي لد بتجديزهاء ثم '"عمر" عمر” م "عثمان" ثم ا وهي إلى الآن ثابمة 
في جميع جوانبه إلا من جحهة خْةَ وجهة اللحغرانة» إنها ليس فيها أتصابٌ) له ملخخصاً. 

000 (قولة: وسبعةٌ أميال إلخ) لو قال: ومن يَمّنِ سبع عراقٌ وطائفٌ لاستوفى واستغنى 
عن البيت الثالث المذكور في "البسر "29 وهو: 1 

ومن يَمَنِ سبع بتقديم سيينها ١‏ وقد كَمْلَت فاشك لريكَ إحسالة 

فاده "ح"”"2 عن "الشرنبلائية'"00, 

خملا 0 جعرانة) بكسر العين وتشديد الرَّاءه والأفصحٌ إسكان العين وتخفيفُ الراء» 
وتَامُةُ في "ط"0. 


انتهى الجزء السادس بفضل الله تعالى ومئّه 
ويليه الجزء السابع » وأوله باب الإحرام 


)١(‏ "المجموع شرح المهذب": كتاب الحج ‏ باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارةٍ وغيرها ‏ فرع مهم في بيان 
حدود حرم مكة 430/90 8337 . 

() في "ب" و"م": ((أن)) بلا واو. 

() أخرجه الفاكهي فْ "أخبار مكة"(9612-13115-115) 117/3-1817/7 باب ذكر أنصاب الخرم. 

(4) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الجنايات» فصل: إن قتل محرم صيداً إلخ  45/‏ 

(ه) "ح": كتاب المج 153ب 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب الحج ‏ باب الجنايات 757/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) انظر "ط": كتاب الج 484/١‏ 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 
فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها السورة 2 الصفحة 


000 رمه 0 
ولا بَحْرَعَوَان بت 5 لِك 3 البقرة 0 
ب مطادمءموي #جرة 

9 2 أ 18 البقرة 4ه* 
1 در عع البقر 

أن 2 185 البقرة 58 


0010 2 


ا 

فُمن سَهِدَ وحم هر وَلِيِصمَةُ هذ البقرة 2070 
دي شم واعمع 00 

وَلَامشِرُوهْر وَأَنسرُ عَدكمُونَ ف الْسَسجِدٌ 20141 البقرة 50 
وَأتمائلجَ والعمرة يله 00019 البقرة 1 


3 


لْحَجأَضْهْرْمَحْلُوم 1 البقرة كن 


صف مَاوَضِْةٌ يضف البقرة 1 
وَلَاتَمَتَمُوا لحت مِنْه تفقو ا البقرة زع 
ميا لامعاينذما]إن يي أوكفكةا 1 البقرة لك 
00 9 لاوما 4١‏ آل عمران ه16 
وَيتَعَلَلتَاين غُالَيْتٍ اك آل عمران م1 
فلِيسعَكتص جاح أن فصر أ ضكر ل النساء 3 


00 0 
وَءَانوأْحَفَةريوم حتصناديه 5 الأتعام 51 


شع ل ل ل ل 5 

2 لَأصْتَامِ م١(‏ الأعراف 11 
هي وَعَكمَا مارك لك الأنفال 07 
وَيَأ آَل أَنسِدوره لا الع لان 


+ إََِاأَلصَدَكتُ نفك 3 التوبة 7 
وف أرقا 5 التوبة م7 
1س عع مس 

رهم وتركهم 1 التوبة 144 


1 110[ 2111111 الكهة 
وه لِالْحَقُ من رهم سَ ولو وَمَن َه فيكف 1 الكهق 24 


هلك ابل اموس 
ملطا كم 
وَاَلْدَعَ'سَكوْن 


سلس سس بع 


ات أشن 
وميد يصدرالنا س أشنا 


همه 


فهرس الآيات 


قسم العيادات مه حاشية ابن عابدين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 
أحرّم وللِهٌ من الجعرانة 200 
احْفُوا الشُوارب واعفوا عن اللُحى 000 
ادّحرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنةٍ 00 


إذا اعتكف الرّحل فَليشْهّد الجمعة وليَعْدٍ المريضَ 0 
إذا أفطرت فصُمْ يوماً مكانه 0 


إذا أقبَنّ اللي من ههنا فقد أقطَرَ الصّائم 0 


إذا انسلّخ شعباتٌ فلا صوم إلا رمضان و مم قم م ممه عم ممه مجه قم مه مه ممع ل 


إذا جاء زمضانٌ فلا صوم إلا عن رمضان هم مه ةمه مط ممم عم م ا ا ا 
إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طب ووضّع رجِلَهُ في الغرز 
اعتمرَ يل أربع عمرات كنّهن بعد الهجرة في ذي القعدة 0 


أَغْنُوهم عن المسألة في هذا اليوم 0 


أفطَرَ الحاحم والمحجوم؛ لأنّهما كان يغتابان 0 
مر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب يأحته عائشة إلى التنعيم .... 
أَمَرَ الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله يد عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) . 


إِنَا ‏ آلَ محمّدٍ ‏ لا تحن لنا الصدقة 00 


إن أمّي ماتت وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 00 


أذ إبراهيم عليه الستّلام نصّب على الخَرَم علامات منصوبة في جميع حوانبه ل 


أن رجلاً جاء إلى النبىّ يل فقال: هلكت يا رسول الله 


الجزء السادس اموه فهرس الأحاديث 


الحديث 

أنّ عمر ذنه حمل المساكن عفواً 0 
أن في آخر الزمان يلس الشيطان بين ابدماعة فيتكلّم ا سي سكو 0 
أذ الله تعال يحب أن موت عه كما يحببُ أن مُوتَى عزائقة .. 

أن النبيَ يل بعَثَّ مسمائة دينار إلى مكة حين فحِطُوا 0 
أن انبر يل صسبٌ على رأسه الماء وهو صاقٌ 2000 
أنّ النبي يل نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت 121110 
إنما كانت المؤلّفة قلوبُهم على عهد رسول الله يد فلمًا .. 

أنه (أي: ابن عباس) أحرّمٌ من الشام 1111100 1 1101010011 
أنه (أي: ابن عمر) أحرمٌ من بيت المقدس 21111000 
أنه وأي عمران بن حصين) أحرّمٌ من البصرة الاي ممم سمطو ووا ا د الحم 
أنه زاي! أبن مسعوو) حرم من القاذسية ام ل جيه اد ا 0 
أنه جَعَلّ أبا هريرة على صدقة الفطر ©« 
أنه يلد كان يأحذُ من اللّحية من طولها وعرضها ل 
أنّه عليه الصلاة والسلام سأله رجلٌ عن المباشرة للصائم فرص له وي 
أنه (أي: ابن عباس) كان يصومُةُ (أي: ادمعة) ولا يفطر ا 
بع حمسمائة دينار إلى مكة حين فُحِطُوا ا ل و 


بي الإسلام على حمس 


جاء رحلٌ إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق 2111 
جُرُوا الشوارب وأعفوا عن الْلّحىء خالفوا المجحوس 0 21 
جَعَلَ أبا هريرة على صدقة الفطر .... 


قسم العبادات لاه حاشية ابن عابدين 


الحديث 
الحجٌ أشهرٌ معلومات: شوّال» وذو القعدة» وذو الحجّة لقم ممه م م م علل م 


رَحِمّ الله أمرأ تكلم فقَيِمٌ أو سكت فَسَلِمٌ لمم مه م مه سمط ا 
ستل الحسنُ بن علي عمّن لها جواهرٌ ولآلئ ... 


سأله (أي: لبي عَل) رجلٌ عن المباشرة للصائم فرخصّ له وأتاه آعرٌ فنهاه 0 
السَّحُورٌ كله بركةٌ فلا تَدعوه: ولو أن يرع أحدكم جرعة من ماء ل 
شَعْرَةٌ قامت بين حاجببك فَحَمِبتَها هلالاً ممه م ممم مه ممم ممم مم مم ممه ممه ههه ممم 
صب على رأْسه الماء وهو صائمٌ من العطش أو من الحرّ العامة 
صدّق سلمان 000 
صلاةٌ النهار عجماءٌ ممم ممع مهمع اه م مم مع ممم مه م ا ا 


صمُمٌ ثلاث أَامٍ أو تصدّق بفرق بين ستةٍ أو انلك بها تيس 
صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم تفطرون 0 


هر 000 1 
صومو! لرؤيته وأفطروا لرؤيته للم ممم مه مم ممم ةم رمم ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم م ةرقن 
العجماءٌ جبارٌء والبئرٌ جبازٌ والمعدنُ جبارٌ ممم ممع مه ممه ممم ممم م ل م م مل 


عمرةٌ ف رمضادٌ تعدلٌ ححّة عمو ممه مه ممم ممم ممم ممم مو ممم ممم م مهف م ةوف مقف 
عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معي لمم مه ممم ممه مهم م مه ممم مه ممم مم مم مهمه 
فَدَيْنٌ الله أحقّ 0ك 
فرَضَ زكاةً الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر ... 
فيما سقت السماعءٌ والعيونٌ أو كان عشرياً العشة مه م ع م عه ل 
قولُ السيدة عائشة: إنًا ‏ آل محمَّدٍ ‏ لا تمل لنا الصدقة ل م م م م 


3 00 ١ 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفة عليه وهو صائم عملم م مم ممم ماله‎ 


الجزء السادس حرق فهرس الأحاديث 


الحديث 

لا تسافرٌ امرأة ثلاثاً إلا ومعها حرم اكد ع جتحي و ا 1 
لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم 00 
لا تقدّمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين أ عد ة مدع يت م نيتولا تو ف تم ماده ينه وعامة لا 
لا قرابة بيني وبين أبي لهبيء فإنه آثْرَ علينا الأفجرين 

لا يْتمّ بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى الليل ا 00 
لا يجاوز أحدٌ الميقات إلا رما از 1100 
لا يحل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلةٍ إلا 0000 


لا يصومٌ أحدٌ عن أحدٍ ولا يصلّي أحدٌ عن أحدٍ 


و كان عل تنهار قبن ناهذا عنها 


لولا أن أسقّ على أمَِّي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء 00 
ليس فيما دون حمس أواق صدقةٌ ا 00 
ماثتا درهم أو عدلّها (جواياً من سآل عمًا يغني التالى) عن لبالا بو 
ما اعتمّرٌ رسول الله وقد في رحب ... 

ما لا كاقرٌ عسلم إلا عزم على قتله لاسنو سوا سسا 
ها سقت السسّماء ففيه العشرٌء وما سُّقِي بغربي أو دالية ففيه نصف العشر 000000 
من أَذَّها قبل الصّلاة فهي زكاةً ل ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي (أي: صدقة الفطر). 
من اكعَكَل بالانيد يوم عاشوواء لوجر رئذا أبذاً اسن ار عو ب ا 
من اكتدحَلٌ يوم عاشوراء لم تَرْمَدُ عيثةُ تلك السك 

من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو حجَّةِ غَفَرَ الله له ما تقدّمٌ من ذنبه 00 01570ظ 
من حي ماشياً كنب الله له بكلّ خطوةٍ حسنةٌ من حسنات الحرم ... 

مَن سأل وله ما يُغنيه فقد سأل الناس إلحاقاً 0 
من صام رمضان إكاناً واحتساباً عُقِرَ له ما تقدّمّ من ذنبه مب د ا 


من صام هذا اليومَ (أي: يوم الشك) فقد عصى أيا القاسم أ مج جم ب ا 


5 


كرون 


قسم العبادات ‏ .. 04 حاشية ابن عابدين 
الحديث الصحيفة 
مّن صمت نحا ون ابو اس ا لم ا نا 
من نام عن صلاةٍ أو نَسِيّها فَليْصَلّها إذا ذكرها متف سح لمر اجو طوف را 
من نسي وهو صائمٌ فأكَلَ أو شرب فَليدِمٌ صومّة اا و . تا 
تن قف بعرفة سناعة من ليل أو نهار فقد 3 شك وم وو ا حا 
مولى القوم من أتفسهي وإنّا لا تحن نا الصدقة د اننا 
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة اس وا قم بس فوووا كد 
ناكيمٌ اليد ملعو 0000 2 ز2ز10 2121 1 12 1 101 1 1 1 1 1 1 11 0 
نحن أَمّة أميّةٌ لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا ا ا ا 1 ا ل 0 
نَهَى عن صوم الوصال وعن صوم الصنّمت .. 4 
هل صمت من سررٍ شعبان؟ ا ااام سو ل الاي 
هو لها صدقة ولنا هديّة وخوا لمخم ات داسو ول اوس ان سمي 111 
وقَفّ علي رسول الله لع بالحديبية ورأسي يتهافتٌ قملاًء فقال: يؤذيك؟ امو وق “اذا 
يؤذيك هواتّك؟ (عندما رأى القمل في رأس يفن 
ا أ حب والذي بشني باح لا الله صدقةٌ من حل وله قراب تاحون ل ١‏ ا 
يا أيها الناس» قد فُرِضّ عليكم الح سحو : 000 ماسو اودرو اب واف د 7 زققة 
يحورٌ دفمٌ الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقةٌ أربعين سنة ااا ا 1 


الجزء السادس سس ا[عه لس شد فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن علي: أبو إسحاق: الشيرازي ا 
إبراهيم بن موسى بن أبي يكر: برهان الدين: الطرايلسي ان 
الأبهري: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين برضل 
أحمد بن الحسين بن علي: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي بين 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العباس: شهاب الدين: الأذرعي للم لل ل ألا 
أحمد ين حمزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي الرفكينن 
أحمد بن عمر: أبو السعود: الإسقاطي: المصري ال 
الأذرعي: أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين لفن 


الأردبيلي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: تاج الدين: التبريزي ...2 5814 


حل 
0107 
لضن 
فت 
نس 
م5 
يلت 
البديع بن أبي منصور: فخر الدين: العراقي اين 
أبو البركات: عيد الله بن أحمد: حافظ الدين: النسفي ا لين 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرايلسي كن 
أبو البقاء: حسن بن علي بن يحيى: العجيمي ا ا للك 


البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين ييل 


قسم العبادات 9ه حاشية اين عابدين 


الاسم 

التباني: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: الثيري: القاهري 23211116 
التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين ... 
الثيري: جلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: القاهري: التباني 000000000 
الجاجرمي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي 20 
جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: الثيري: القاهري: التباني 0 
حلال الدين: جلال بن أحمد بن يوسف: الرومي: الثيري: القاهري: التباني 221101211001 
جلال الدين: أبو حمد: عمر بن محمد بن عمر: الخبازي: النجتدي 0 ش”5ظظ 

ابن جماعة: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: المصري اي 1 
الحاقظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي تدج :0م بعد عمد وجوه فج عط مو ود وه و 0و 


حافظ الدين: أبو البركات: عبد الله ين أحمد: النسفي ... 
أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري: المروزي 100000 
أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي: ابلداجرمي 322 
أبو الحسن: علي بن عيد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين: المرغيناني طاحم فو 1 
أبو الحسن: علي بن عبد الله ين أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهعري ام 
أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 


الحسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سينا 
الحسين بن محمد بن حسين: السّمنقاتي 
الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين: الطيبي جاح مما عا فيو امح اا ا 
أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله ين أبي حرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: اين العديم 
أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: القزويني: الفارسي 78 ش2**ظ2ظ 
الحلبي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم 


الحلبي: أبو عيد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: أبن أميرحاج ا 


المع 


الجزء السادس وه فهرس الأعلام 


الاسم 
النجندي: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: جلال الدين: الخبازي ا رط عار مال مه ل 

النجندي: محمد بن محمد بن أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي 0 121000 

حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أبو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهري امن الا تج ف كاذه الام السك واي 
الدمشقي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي. 
الدمشقي: علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين.. 
الدمشقي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي الام تصق او قو 3 
الديري: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى مهد ةا وان عتم لوت جره مدت 
الرملي الكبير: أبو العباس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين 5 ه515 
الرومي: حلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيري: القاهري: التباني 0 
الرومي: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام ب 
الرومي: محمد: عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: نوعي زاده .. 
الرومي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الكرماني.. 
زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي 7ب 0 101 
أبو زكريا: يحبى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري 000001 
الزهري: عمر بن عمر: الدفري: المصري: القاهري عجو 4 بعة زد اجام الال ديت موي ل 21 
زين الدين: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: الكرماني .. 


سراج الدين: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: القزويني: الفارسي 22111 
أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري ووااجركرع كل اعوو نح رانو ساعتو و ا ار قن 
السّمنقاني: الحسين بن محمد بن حسين 0 1 
السمهودي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري 50 
السنجاري: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي ... 


السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الجاجرمي 2200000007 


قسم العبادات 544 حاشيا 


الاسم 
شرف الدين: الحسين بن محمد بن عبد الله: الطيبي ا ا 
الشريف: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: السمهودي: القاهري 00 


شمس الدين: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي 00 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمزة: الرملي الكبير: والد الرملي 7737007ش*ظ32 
الشيرازي: أبو إسحاق: إبراهيم بن علي رك افك امل سواه ل 
أبو الصفاء: خحليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الصفدي: أبو الصفاء: ليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الدمشقي . 
صلاح الدين: أبو الصفاء: ليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: الصفدي: الدمشقي . 
ابن الطبري: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: المروزي 000 
الطرايلسي: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين وات وي نوناقب لال ار 31 
الطيبي: الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين 1 00 
ظهير الدين: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: المرغينان 
أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين: الأذرعي 50000 
أبو العباس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي معد م ال د 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين: ابن جماعة: المصري ه12 
عبد الله بن أحمد: أبو البركات: حافظ الدين: النسفي ---- 13*30 


أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي .... 


عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني. . 


لينل 


الا 


اسك 


الجزء السادس هه فهرس الأعلام 


الاسم 

اين العديم: أبو حفص: عمر بن أحمد ين هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي. . 
العراقي: البديع بن أبي منصور: فخر الدين: 00 
ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي 00 
عز الدين: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: ابن جماعة: المصري 0 
عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 


العقيلي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: الحليي: ابن العديم 
علاء الدين: علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: الدمشقي 0غ 


أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا .... 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغيناني 0 
على بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري 0 
علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي 0 
علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي: القطبي لمم ممم م مم م مم م م ممم ماه 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أبو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 
أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبزاهيم: عز الدين: اين جماعة: الملصري ملمة ممم م موف 
عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري: القاهري لمعم مم مم م وم مم ممه عمو ممم ممه ممم 
عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي: الحافظ 00 
عمر بن محمد بن عمر بن العٌديم: أبو القاسم: بحم الدين: الحلبي 00 
عمر بن محمد بن عمر: أبو محمد: جلال الدين: الخيازي: النجندي 
العيسى: محمد بن عبد ال رحمن: بدر الدين: الديري لمي مع ممم ممم ممه ممم م مم م ةم مو 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 
فحر الدين: البديع بن أبي منصور: العراقي 0 00 اا 
ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن ملك: المولى: الرومي: الكرماني. :1 
أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي 6 00 لقن 
أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: نحم الدين: الحلبي الف 
القاضي: محمد عيد ع اح ا لق امد ماك اللاد و 5 سوال و و ل ا 1 ٠‏ تلق 
القاهري: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: الثيري: التباني ... لفن 
القاهري: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي ا خرلة 
القاهري: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي 000 لراش 
القاهري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري 1 را م 11 
القزويني: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: الفارسي 00 ورين 
القطبي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي ... 45 
قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: الكاكي 0 د 
الكاكي: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: قوام الدين لطس وفوا عله 
الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي 2 47١‏ 
الكرماني: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين 00 0 0 0 0 0 00000000 


كمال الدين: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: العقيلي: الحلبي: ابن العديم لك 
مرتكين 


اي 

محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى: الديري ا 
أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: الأبهري 0 طرية 
محمد: عطاء الله أفندي بن يحيى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي تو ا م 1 "از 
36> 


الجزء السادس /اعه فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي ل هلا 
محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني ع اط ا ا فلا 
المرغيناني: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين نام و مي “عه 
المروزي: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري 0 00 
المصري: أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي ا 0 
المصري: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عر الدين: ابن جماعة ص و سا داعام 
المصري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: القاهري .... 15 
معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الشاجرمي واس واه وا 
مفتي الإسلام: زكريا أفتدي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي 0 0 
ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 1 
أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعيان: زين الدين: الكرماتي 0 ا 
ال موصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحاقظ ... ل 
ابن الموقت: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن أميرحاج: الحلبي م قلاع 
المولى: عبد اللطيف بن عبد العزيز ين أمين الدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماتي.. 0 4٠٠‏ 
بحم الدين: أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: الحلبي العم وم لوقه 
النسقي: أبو البركات: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين 00 
نور الدين: أبو الحسن: علي ين عبد الله بن أحمد: الشريف: السمهودي: القاهري لسك علااة 
نوعي زاده: محمد: عطاء الله أفتدي بن يحبى بن بيرعلي: الرومي مه 
والد الرملي: أحمد بن حمزة: أيو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير وو ا قا 
يحبى بن محمد بن إبراهيم: أبو زكريا: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري ال ل ل 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


فهرس الكتب المترجمة 


الكتاب الصحيفة 
إحابة السائلين: شرح المنسك: لعبد الله العقيف 5ك 
الأدب في رحب المرجب: للمنلا علي 01010102112111 ا 0 
الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي 00000 0000 
الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلويغا 00 
أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلي بن عبد العزيز المرغيتاني اللوو ل ا ‏ ايعاة 
الاتتصار والترجيح للمذهب الصحيح: لعمر الحافظ 005 0 ا 0000 
البحر الزاخر: لأحمد بن محمد بن إقبال: تحريد السراج الوهاج: للحدادي ا ل ير ا 
البحر المحيط: منية الفقهاء: للعراقي او ل ل اك 
بيان فعل الخير إذا دل مكة من حج عن الغير: للقاري 0 ا 0 
تحريد السراج الوهاج: للحدادي: البحر الزاخر: لأحمد بن محمد بن إقبال متام نبية وق ١‏ لملاة 
التحرير: للنووي: شرح التنبيه: للشيرازي +24 دن الجسم اعلا و تعره لشي رم و ل ولع 3 
التبية: شي رأازي ااا ااا ةدب ةن د زد زد د11 1 ا ال 
كن 
ده؟ 
425 
ماع 
يحل 
ا 
للق 
داعي متار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أميرحاج الحلبي 1 
الدراية: شرح الهداية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي امام كام معو ممصم ١‏ لله 


الدرة اليتيمة في الغنيمة: للشرنبلالي 0 2000 0 0 ز 0 <ز 2 2 2< ز ز ز ذا 0 


الجزء السادس تححصيويني وام بلجا فهرس الكتب 


الكتاب 
الذحيرة: لمحمود بن أحمد برهان الدين 00 000 شش#ذ 


السالك في علم الناسك: للكرماني 


شرح المنسك: إجاية السائلين: لعيد الله العفيف عع ل و تتطايوة يت ا موي امج با نا 
شرح منظومة التباني: خلال الدين الرومي ااا اا 


شرح الهداية: معراج الدراية: المعراج: الدراية: لموام الدين الكاكي 
الطريقة في المذلاف والحدل: للجاجرمي جدام ج ب ان جو لتسون نمي 1 
عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: حاشية الأشباه: لأبي السعود 51 
الغاية: شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي بالج ساس وا االو مد ووو رت 
قتاوى الرملي: للشهاب الرملي 0*0 1#« 
القانون: لابن سينا ... 
الكشف على كشاف الزعخشري: للقزويني تستيات اميه باجتسم را ل او 1 
كفاية الفقهاء: مختصر شرح القدوري: للبيهقي اتج اع با مجو م و ا 
مختصر شرح القدوري: كفاية الفقهاء: للبيهقي لا مي جا ل عام وب وطح جما مده اطي لاوما ا 
مختصر عباب المسالك: خلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي عبييق: غيل 00010 
المطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري فد متي ده م للح اباي ام متور زد بام رسا اا 1ن و 
المعراج: شرح الهداية: الدراية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي .. 
معراج الدراية: شرح الهداية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي 0 


منار الأنوار: للتسفي الي د مقف وس ص سوال د مستا واعة وميم مشي 


بحت 


كم 


45 


قسم العبادات 


الكتاب 


الجزء السادس أءمه فهرس الموضوعات 


الموضوع 


باب الرّكاز.. 


تنبيه: قَيّدَ بالأرض الخراجية والعشرية لي 


باب العشر 


مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية ل ل 3 امف م أ 

تنبيه: تخصيص الشراء بالذكر مبنيّ على الغالب ل ا ب 3 

تنبيه: يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة للزارعة لاله 

مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية 08 0 0 0 0 
باب المصرف 

باب المصرف ااا لايد اماد و ااا عا عبج سو الو ماو اللا 

مبحث في المؤلفة قلوبهم؛ وعلة سقوطهم من مصارف الزكاة ع اد 


تنبيه: لو دفع الزكاة بلا تحر فظهر أنه عبد أو حربي إلخ ام ملأتا 
مبحث في كراهة نقل الزكاة من بلد إلى بلد اح لما الصف ا اما ا 
خماتمة: تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته وكقاية من يعونه اا ا ا 
باب صدقة الفطر 
باب صدقة الفطر تسسا يم وا طعا مولن وك ود و ممصمو ل م يت 1 
مبحث في حكم صنقة الفطر قل بر مو دق و ما كا ار ا لا لا ا 0 
مقدار صدقة الفطر لاود قو سا وه تعلق وموياد اوغ م الف اماد م وا املو امح ل امه 
تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخخحر من المنصوص عليه في صدقة الفطر ينل 
مطلب: في تحرير الصاع والمدٌ والمنّ والرطل مااع لاط تجاه در ب رو مط ا عن "183 
مطلب في مقدار الفطرة بالمدٍ الشامي اا ا 1 


مبحث: دقع القيمة أفضل من دقع العين على المذهب 001007007 00 


قسم العيادات ١‏ امه حاشية ابن عابدين 


ا ملوضوع 
تنبيه: الأحوط إفراز كل فطرة عن غيرها إلخ 10171011171 
كتاب الصوم 
كتاب الصوم كج ور ا واوا اا فيه 1 دجاو اك بجنا سح عفاد 00 اا 
تنبيه: قول صاحب الهداية في سبب وحجوب صوم رمضان 6ه غ1« 
أقسام الصوم لو ل 1 22د ا ا ا 3 
تنبيه: كل قطر نصفُ نهاره قبل زواله بنصفي حصةٍ فجره إلخ دمح فب م للد دوا 1ر3 
تنبيه: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أرله 
تنبيه: في المريض ثلاثة أقوال لحت عم اح ل عام عم حرا او 


مبحث في صوم يوم الشك 
تنبيه: لو وقع الشك ف أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم ش25 
مطلب: لا عيرة بقول الموقتين في الصوم ااا اا ا ف ا 1 قي 
مطلب: ما قاله السبكى من الاعتماد على قول الخُستَّاب مردود 1 00000 


مطلب في اختلاف المطالع 0 


تنبيه: اختلاف المطالع في الحج معتبر ع و ا لس وس بح ست وو اموق و م و 
باب مايفسد الصوم ومالايفسده 


باب مايقسد الصوم وما لا يفسده عي اد وكرجاء يدرب ب وبي ا لو روم 0 ممما واه ا 
مطلب: يكره السهر إذا حاف قوت الصبح 0006 500000000 
مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا يد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس 5 
مطلب قي حكم الاستمناء بالكيف 006 ”153 
مبحث في حكم الإقطار خخطاً ارام سف م ا م د 


الجزء السادس مه 
الموضوع 
تنبيه: كفارة الإفطار ككفارة الظهار لكن ليس من كل وجه 520000 


فصل في العوارض 
فصل في العوارض فس 11 بس وا امو لد سر 
حكم صوم المسافر لم د11 اننوك لات كا روفاد الوا فج ا 
مبحث في أحكام صوم النفل ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز 00 0000000000 
مطلب: يُقَدّم هنا القياس على الاستحسان 0000 
تنبيه: المسافر إذا نوى الإقامة أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر؟ 21 
تنبيه: إذا استوعب المنوكٌ الشهر كلّه لا يقضي بلا عملاف 0 
تنبيه: لو عَيّنَّ التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر الس ا 1 
مبحث في حكم النذر للأموات 0008 212 

باب الاعتكاف 
باب الاعتكاف لتحو تجي قات سو م ارط ووم ا ل نادي 
تنبيه: أفضل الاعتكاف في المسجد الخرام ز 0100 
أقسام الاعتكاف 0000 11111 


تنبيه: لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهراً قبله إلخ 11116 


قسم العيادات غهه حاشية ابن عايدين 


الموضوع 
تدمة: المشهور عن الإمام أبي حتيفة أن ليلة القدر تدور في السنة كلها و لو م0 


كتاب الحج 


مطلب ف قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع 1 011111 
مبحث: يشترط للمرأة في سفرها للحج الزوج أو ال محرم 0 0 120 
مبحث: يسقط وجوب أداء الحج عن المعتدة 2100 


تتمة: مِنَ شرائط وجوب الحج إمكانُ السير عو ا م 4 


الجزء السادس موه 


فهرس المهارس 
الفهرس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


قفهرس الفهارس 


